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:ـةــقدمــــم

المشاريع  إلى ةة إليه بالنسبوالحاج رأس المال هو عصب الحياة الاقتصادية،

تتم بالاستقرار، تبدأ التي تعمل في أي ميدان من ميادين النشاط الاقتصادي هي حاجة 

  .بدأ النشاط و تظل قائمة طوال فترة بقاء المشروعمباشرة مع 

          من أجله لمواجهة نفقات  تلذي أنشئم بنشاطها ااتحتاج هذه المشاريع للقي

غلال من جهة، وإنشاء وتغذية الاحتياطات التي تلجأ إليها وقت الحاجة تسوتكاليف الا

، لذلك يكون 1زنها الماليامن جهة أخرى إلى إمكانيات محكمة تساهم في احتفاظها بتو

  .ما البحث عن مصادر خارجية للتمويلالز

أو لمواجهة الأزمات، " تطوير النشاط"هر إلا بمناسبة ظلا ت لالحاجة إلى الماو

    عامة  عات الاقتصادية بصفةوة اليومية للمشرافالواقع أن هذه الحاجة تظهر في الحي

و تربط بين  عاملات التي تتمم، وتكمن العلة في ذلك في أن البصفة خاصة والتجارية

الب، بمعنى حيث يقترن عملائها هي معاملات غير فورية في الغوهذه المشاريع 

  .الالتزام بأجل تظهر فورا الحاجة إلى توافر الثقة بين المتعاملين

ع إلى المال، أو حاجته وشباع حاجة المشرإليس هناك أقدر من البنوك على و

هو وهو تاجر ملئ، يستقطب ثقة الجميع، وإلى الثقة، فالبنك تاجر، سلعته النقود، 

  .ا لعملائه تماما، كما يقدم إليهم النقوديحول هذه الثقة إلى سلعة يقدمه

الفنية، فمن الناحية ونيات ضخمة من الناحيتين المادية تع البنوك بإمكاتتمو

ع مان بقدر ما يملك من أموال، إذ تتسالمادية لا تتحدد قدرة البنك في مجال تقديم الائت

لأمر اها من الجمهور، عا كبيرا اعتمادا على الودائع النقدية التي يحتكر تلقياقدراته اتس

  .مانتئالذي من شأنه أن يهيئ للجهاز المصرفي مكانا متميزا في سوق الا

محمود مختار أحمد بربري، المسؤولية التقصيرية للمصرف عن طلب فتح الاعتمادات، دار النهضة  ،نظرأ1

.04و  03، ص 2007العربية، القاهرة، 
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كونه مهني يحترف  ،فنية خاصة لبنك خبرة، فيتوافر لأما من الناحية الفنية

 ارة النقود، شأنه شأن أي تاجر يسعى إلى اجتذاب العملاء عن طريق دراسةتج

ار الأساليب التي ابتكونشطة الاقتصادية المختلفة، لأالتعرف على احتياجات اوالسوق، 

يق إشباعا ملائما لهذه الحاجاتئتمان خلالها على نحو يحقم الاقد.  

التوسع ولا يمكنه التطور  ا، فإن أي نشاط استثماري اقتصاديمن خلال هذو

لى لأكبر منها عفي تأمين الجزء االتي يعتمد و ،لازمة لهلؤوس الأموال ادون توفير ر

هذا ما يجعل أهمية الوظيفة الائتمانية للبنك تتعاظم باعتبارها وارية، جالبنوك الت

يوضح مدى تحكم هذه البنوك  ذاهوالي، مالمؤسسة كوسيط  ةفوظيل ،العمود الفقري له

تسهيل والإنتاج نظرا لقدرتها على تمويل المشاريع وفي حركة التبادل التجاري 

  .التعامل مع التجار

الحديثة، فتتمثل الوظائف ومنها التقليدية بعدة وظائف  ك التجارييقوم البن

التقليدية في قبول الودائع، منح القروض، تأجير الخزائن الحديدية، خلق النقود          

الممتلكات للعملاء،     وأما الوظائف الحديثة، فتتمثل في إدارة الأعمال . أو مضاعفتها

المالية، سداد المدفوعات نيابة عن الغير، خدمات وتقديم الاستشارات الاقتصادية و

الماء من خلال حسابات تفتحها والتلفون والبطاقة الائتمانية، تحصيل فواتير الكهرباء 

المؤسسات المعنية يقوم المشتركون بإيداع قيمة فواتيرهم فيها، تحصيل الأوراق 

  .لاقتصاديةالتجارية، خصم الأوراق التجارية، المساهمة في خطط التنمية ا

اسية للبنك، فحتى تزداد أعمال هذا تعتبر وظيفة تلقي الودائع الوظيفة الأسو

لكن الحصول عليها ليس و، لابد له من اجتذاب أكبر قدر ممكن من الودائع، الأخير

المتمثلون في  غاية البنك في حد ذاته، إنما الغاية هي تسليف هذه الودائع لعملائه

بح بمقدار الفارق بين الفائدتين، فهي وسيط بين الرق يلى لتحقبفائدة أعغيرهم و التجار

         بين عرض النقودوالمقترضين، وقرضين مستثمرين، أي بين المالوالمدخرين 

تنمية الاقتصاد الوطني وتشارك في تطوير وطلبها، فتزود المشروعات بالأموال، و

كون له كبير الأثر في الصناعية تمويلا يومن خلال تمويل المشروعات التجارية 

  .اد القوميصتطويرها، بما يخدم المشاركة الإيجابية في الاقتوتنميتها 
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بنوك بعد أن أصبحت تقوم بإقراض الجمهور في ودائع لا لوظائف اتطورت 

فوائد تحصل عليها، وبعمولة تتقاضاها، وتقدم التسهيلات بصور متنوعة وتملكها، 

الاعتماد المستندي، ط، خصم الأوراق التجارية، كالقروض المصرفية، الاعتماد البسي

.1من العمليات التي ابتدعها المصرف غيرهاو خطاب الضمان،

نشأت خطابات الضمان كبديل للائتمان النقدي، بحيث تعتبر هذه الأخيرة صورة 

من صور الائتمان غير المباشر أو بالتوقيع التي تجريها البنوك مع زبائنها لتدعيم 

ائنيهم أو المتعاملين معهم، أي بسبب حاجة الزبون إلى ثقة العميل المتعامل ثقتهم لدى د

  .خدمات مصرفيةومعه يلجأ إلى بنكه باعتباره من يجيد تقديم تسهيلات 

زادت الحاجة لخطابات الضمان مع تطور التجارة الدولية، بحيث فتحت مجال 

ي باعتباره عملية مصرفية التبادل التجاري الدولي الذي سمح ببروز الاعتماد المستند

  .تصديرا ضمانا لأطراف الاعتمادوتؤمن عمليات التجارة الدولية استرادا 

2لائتمان، فقد أجمع الفقههي التي تطغى عليها صفة عقود ا لعل هذه الوظائفو

حقا ما ) المؤتمن(على تعريف العقد الائتماني بأنه عقد يكتسب بموجبه أحد الأشخاص 

بهدف ممارسة هذا الحق باسمه الشخصي ) أو المنشئ(المستفيد يعود إلى شخص آخر 

بإعادة الملف إلى يلتزم المؤتمن في نهاية العقد ووفقا لتعليماته، ولحساب هذا الأخير و

  .من المستفيد منه إلى غيره وأ منأالمنشئ المست

يتمتع واصة من الناحية القانونية، خفالعقد الائتماني هو إذا عقد ذو طبيعة 

، كعقد يتشابه في مواضيع كثيرة مع غيره من العقودووصيات تعود إليه وحده بخص

  .التعاقد لمصلحة الآخرينوالوكالة 

تلك العقود التي يجريها المصرف باسمه : "3د الائتمانية أيضا بأنهاوعرفت العقو

لرابع، دار ة مقارنة، المجلد امحمود الكيلاني، الموسوعة التجارية و المصرفية، عمليات البنوك، دراس ،نظرأ1

.19، ص 2006 الثقافة، الأردن،
أنظر، مالك عبلا، النظام القانوني للمصالح و المهن التابعة للمهن المصرفية في لبنان، مؤسسة سعد و 2

.202، ص 2000شركائه، لبنان، الطبعة الثانية 
.17/05/1972المصرفي السويسري الصادر في  المادة الخاصة من القسم الثاني من القرار الإجرائي للقانون3

.201، ص أخوذ من مالك عبلا، المرجع نفسهم
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يتحمل هذا الأخير مخاطر ولمصلحة عميله، بالاستناد إلى أمر خطي، ولكن لحساب و

لا وتعود له كل عائدات العملية الائتمانية، وعدم ملاءة المدين، والتحويل والقطع 

  ".يتقاضى المصرف على تدخله سوى عمولة محددة

   أن العميل لا يظهر أبدا إلى العلن، فالتوظيفات "معنى العمليات الائتمانية هو و

       سابلكن لحوهذه الصفة يتولاها المصرف باسمه الخاص بالاعتمادات التي تتم و

.1على أمر خطي صادر منه ك بناءذلوعلى مسؤولية العميل، و

أن العقود الائتمانية هي تلك العمليات الائتمانية التي يقوم  يتضح من خلال هذا،

  .التي تتمثل في الوظائف التي سبق الإشارة إليهاوبها البنك 

صالح الجوهرية يمس بالم ،شكللإن النشاط الذي تقوم به البنوك التجارية بهذا ا

للجمهور، لذلك فإن هذه الأخيرة تخضع للرقابة الصارمة من طرف البنك المركزي، 

         أنها تتعلق بتداول النقود ولأن هذه المصالح لا يمكن تركها دون حماية، خاصة 

  .الائتمانو

مصالح كل من يلجأ إلى البنوك لتقديم خدمة، قابة تستهدف أولا حماية رهذه الو

 ي يعطل السيولةذذلك من خطر ضياعها أو سوء إدارة البنك الوالمودعين، خاصة 

  ركيزة التجارة الداخليةوصبح عصب الاقتصاد الوطني، أثانيا الائتمان الذي ولديه، 

حه تقوم على منجهزة التي الأالتأكد من سلامة ولذلك يجب تنظيم شروطه  .الخارجيةو

بعد استخدامه و قراض المصرفي في حال منحهالإون ذلك بمتابعة الائتماو، 2توزيعهو

متكامل لمتابعة  إطارذلك في وبما يكفل للبنك استرداد حقوقه في ميعاد الاستحقاق، 

حركة الحسابات و ،المستخدم منهاوالحدود المصرح بها و ،المراكز المالية للمقترضين

  .تطور التزامات العملاء قبل البنوكوموقف الضمانات، و، المدينة

وع الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي على البنوك التجارية، فقد تكون تتن

 ؤدىقد تكون مستمرة أو لحظية، كما أنها تتم وفقا لمراحل حتى توعلاجية وقائية ، 

.202-201مأخوذ عن مالك عبلا، المرجع السابق، ص . صادر عن جمعية المصرفيين السويسريين1
¡1993، جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرةعلي  ،نظرأ2

.و ما يليها 13ص 
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 ،وفقا للمحددات التي يواجهها الائتمان المصرفي ،فعالوسريع وبشكل مناسب 

كذلك على الأحكام وة على الائتمان، الكيفيوبالاعتماد على وسائل الرقابة الكمية 

أعمالها والتشريعية المنظمة للدور الرقابي للبنك المركزي على أداء البنوك لنشاطها 

إشرافية تستهدف التأكد من الشروط التي وعامة  رقابةغالبا ما تكون هذه الو .الائتمانية

السيولة، بمعنى أن  ةنسبوس المال لاعتماد البنك، رأ، كمراقبة حجم نيفرضها القانو

  .متهاسلاوالرقابة لا تتوغل في صدق عمليات البنك 

 المتعلق بالنقد          03/11لأمر ازائري أحكام البنوك بموجب جنظم المشرع ال

 نظمهمع العلم أن البعض منها  ير،الأخقوم بها هذا يتناول العمليات التي و، 1القرضو

يعة العامة، أما رشليعد ا عتبار أن هذا الأخيراب الكفالة،وكعقد القرض  ،القانون المدني

فقد جاء ضمن نصوص خاصة باعتباره أحد التسهيلات  ،البعض من هذه العمليات

  .الائتمانية

ارية ية، عمليات تجالتجار نوكالب بها موتي تقلتعتبر العمليات المصرفية ا

  .ون التجارينامن الق 02بطبيعتها، استنادا لنص المادة 

م بهذه العمليات المصرفية عن طريق العقود التي تبرمها البنوك مع ايالق ميتو

هذا وإلخ، ... وديعة، عقد الحساب الجاري، عقد الكفالة المصرفية لا دكعق ،العملاء

مات دمات المصرفية للعملاء، فلا يكون مصدر هذه الخديختلف عن تقديم بنك للخ

 ءالعملاو ،ةهجوك من ئة بين البنناشفالعلاقات ال ،كتحصيل الأوراق التجارية ،العقد

يحكمها مبدأ سلطات الإرادة باعتبار العقد شريعة  هة أخرى هي علاقات عقديةمن ج

  .اب العامةدالآوا للنظام العام فمخال نون أواقنوعا بالمتعاقدين، إلا ما كان مم

العملاء على أساس العرف المصرفي فيما وكما يمكن أن تنشأ العلاقة بين البنك 

  .لم يرد بشأنه نص، أو إذا اقتضت ذلك طبيعة التعامل ذاتها

يات لمعبصدد تنفيذه لل ذاهوء ملاعضرار للأأن البنك قد يسبب  ،معنى ذلك

نتيجة لخطأ يصدر منه بسبب إخلاله بإحدى التزامات المتوجب عليه المصرفية، 

.03، ص 52المتعلق بالنقد و القرض، الجريدة السمية رقم  2003غشت  26المؤرخ في  03/11الأمر 1
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هذا الخطأ وتها، مراعاتها، أو من تابعيه أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية أو بمناسب

  .يضع البنك في موقف المساءلة

ؤدي بين العميل، فيوتقوم مسؤولية البنك العقدية عند وجود عقد صحيح بينه ف

فإن ذلك من  ،التزاماته العقديةب فإذا أخل ،ميلدمات المصرفية للعإحدى الخ هذا الأخير

يل أو كان بينهما العموك نقد بين البإذا لم يوجد عالعميل بضرر، أما  شأنه أن يصيب

  .قوم مسؤوليته التقصيريةنك بإلحاق ضرر بالعميل تتسبب البوعقد باطل 

 اإذا وقع خطأ من جانبه يسبب ضرر ك إلانلية البوالأصل لا تقوم مسؤو

ا، أما إذا انتفت لية البنك بنوعيهوللعميل، إذ أن الخطأ هو الأساس التي تقوم عليه مسؤ

لبنك، كما لية اوت مسؤصاب العميل انتفألضرر الذي اوة بين الخطأ العلاقة السببي

د له فيه ي نبي لاجثبت أن الضرر الناشئ كان بسبب أأير إذا تنتفي مسؤولية هذا الأخ

ي طورات الاقتصادية التقنية ففي ظل التوغير أنه  -فعل العميل أو القوة القاهرة  -

ترونية في إتمامها ظهرت كدخول الآلات الإلوت البنوك لامة في تعامدالوسائل المستخ

ودها من عميل على حد سواء لم يكن يتصور وجالوبنك لمخاطر كثيرة يتعرض لها ا

لية البنك لم يعد كافيا، مما وأساس لمسؤكأن الخطأ  1القضاءوقبل، لذلك رأى الفقه 

، بعيدا عن الأساس لبنكالية ومسؤ عليهيؤدي إلى البحث عن أساس آخر لتأسيس 

مسؤولية المدنية، لذلك شدد القضاء في مسؤولية البنك عن الأخطاء التي في ال التقليدي

اد الوطني من خلال صتجل مهني يلعب دورا حيويا في الاقيرتكبها معتبرا أن البنك ر

ل مسؤولية مهنية على أساس فكرة أيس عليه،و ،العمليات المصرفية التي يقدمها

  .تحمل التبعةومخاطر المهنة 

قوم به المرفق العام، فهو يقدم خدمات الجمهور بالدور الذي ي يقترب دور البنك

الحذر الشديدين من جهة، دون التدخل والمتعاملين، لذا يتوجب عليه الالتزام بالحيطة 

فية، فإذا ألم أحد متلقي كذلك الالتزام بكتمان أسرار المهنة المصروفي شؤون العميل، 

  .المنشأ للضرر هووصفته مقدم الخدمة نك مسؤولا بمات أية أضرار كان البتلك الخد

مشار إليه، سعيد سيف نصر، دور البنوك التجارية في استثمار أموال العملاء، مؤسسة شباب الجامعة، 1
.345، ص 2000الإسكندرية، 
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رتب مسؤولية و عيندمصالح المووالمشرع على حماية الائتمان  كما عملو

البنك المدنية في حال إلحاق أضرار بالعملاء بإلزامه بتعويض العميل المتضرر، قام 

من  -سواء كانت عمليات أو خدمات  -لأعمال المصرفية ا بتوفير الحماية لأيض

ضرار بالائتمان مل يترتب عليه الإأي ع أي عمل أو امتناع عن خلال تجريم

أحكامها التنظيمية وتجريم أي مخالفة لقواعد العمل المصرفي والمصرفي من ناحية، 

  .من ناحية أخرى

عامة نص عليها في قانون جريمة  ،فجعل الإخلال بالنوع الأول من المصالح

من الجرائم المرتكبة على  عديدة اورمع العلم أن قانون العقوبات جرم صالعقوبات، 

س في ظل الجرائم الخاصة بالأعمال المصرفية، هناك جرائم تموإلا أنه  الحال،

ء موظف البنك على النص عليها، كجرائم اعتدا بأموال الائتمان المصرفي لم يرد

  .بطاقة الائتمان

ا جريمة خاصة أورده ،بينما يشكل الخروج على النوع الثاني من المصالح

من  ة تبييض الأموال، إذ فرض المشرعقانون مكافحو مشرع في القانون المصرفيلا

بر تاعود تلزم القائمين بالعمل المصرفي بضرورة التقيد بها، عخلال هذه القوانين قوا

  .كبها العقابتأي إخلال بها جريمة جزائية يستحق مر

نب من الأهمية إن البحث في موضوع مسؤولية البنك في عقود الائتمان، له جا

ا الموضوع، ذارسين لهدالوملين معه، االمتعو هالعاملين فيوفي الواقع العملي للبنوك 

ا ذمادام أن أغلبية المكتبات تخلو من مرجع متخصص في هوالقضاء، وحتى الفقه و

لى، حاملة الرغبة الجادة امت على إعداد هذه الرسالة مستعينة باالله تعدالشأن أق

  .لإنجازها

ا الموضوع بالأمر اليسير، نظرا لما ذلم يكن البحث في ه ،ة الحالبطبيعو

اثة واجهته من صعوبات من حيث قلة المراجع المتخصصة في هذا المجال، بسبب حد

عدم وجود نصوص قانونية متكاملة لأحكام مسؤوليته، وأحكام مسؤولية المصرف 

  .وم بها البنوكالأمر الذي استلزم مني مراجعة أغلب عقود الائتمان التي تق

ات القضائية الجزائرية، دفإن موضوع الرسالة يفتقر إلى الاجتها ،للإشارةو
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ا الجانب كلما دعت ذفيما يخص ه الاستعانة بالقضاء المقارنإلى ذي دفعني لالأمر ا

كلما كان الأمر يسمح بإمكانية تطبيقه في كل مرة اقترب منها من والضرورة لذلك، 

  .وص الجزائريةظروف أعمال النصوواقع 

حتى إلى وبل فقط، لا يفتقر موضوع رسالتي للاجتهادات القضائية الجزائرية و

 يق القضائي لعدم وجود الجرأة أمام القضاءناتج عن انعدام التطب هذاو ،الفقه الجزائري

  .ويض ضد البنوك التجاريةتعاللرفع دعوى 

      :التالية يةالإشكالالوقوف على  لابد من لمعالجة موضوع هذه الرسالةو

ما الآثار القانونية المترتبة عن إخلال البنوك التجارية لالتزاماتها تجاه العملاء  

  ؟  مختلف النشاطات المصرفية عند ممارستها ل

  :لى بابينإ ةارتأيت تقسيم موضوع هذه الرسال لإجابة عن هذه الاشكاليةل

  .الائتمانوالعلاقة بين البنك  :الباب الأول

.اتهالمترتبة عن إخلال البنك لإلتزام الآثار:اب الثانيالب      
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.العلاقة بين البنك و الائتمان: الباب الأول

الائتمان هو الثقة التي يضعها البنك في مقدرة عميله المقترض على سـداد ديـن،       

أو تحويل شيء ذو قيمة بشيء آخر، وهو الثقة في إمكانية و رغبة العميل في سداد قيمـة  

، فالبنك له الدور الكبير في مجال الائتمان، حيث أنه و في ظل اتساع 1معادلة في المستقبل

الدول، و كبر حجم المشروعات التي لا يمكنها الاعتماد على المـوارد الذاتيـة لتوسـيع    

الإنتاج، و تنوعه، و تدخل إنتاج جديد، واستخدام أساليب تقنية حديثة في الإنتاج و اتسـاع  

يا، فإنها تلجأ في الغالب إلى البنوك لتقوم بدور الوساطة نطاق الممارسات الاقتصادية دول

بين المدخرين و المستثمرين، فتعمل على تحويل الثروة المودعة لديها إلى وعاء مؤجـل  

السداد ينطوي على الثقة في المقدرة على الوفاء بالالتزام، و بهذا الشكل يلعـب الائتمـان   

ان يقومان على احتمال عدم السداد، و بطبيعة دورا أساسيا بركنيه المخاطرة و الزمن اللذ

  . الحال هذا الاحتمال غير المرغوب فيه قد يكون قابلا للتحقق، إذا تحققت ظروف متباينة

و حتى يحقق الائتمان الغاية المرجوة، و هو رفع احتمال عدم السداد مـن جهـة،          

وال البنك التجاري، بل و أهمها و تحقيق أكبر فاعلية باعتباره أحد أوجه زيادة و تثمير أم

على الإطلاق من جهة أخرى، لابد أن يتسم ما يمنح من ائتمان بعدة خصائص تحقق لـه  

أهدافه، أو غاياته الأصلية المتمثلة في الربح و استرداد الأموال، و الفرعية المتمثلة فـي  

ا لمقاييس معتمدة،  توافر صفات معينة في البنوك المانحة لهذا الائتمان، بأن يكون ذلك وفق

  .القواعد و التعليمات الموجهة لهذا الأخير بإتباعو 

تقسيمه إلى فصلين، يتمثل الفصل الأول في عمليـات   ارتأيتو لدراسة هذا الباب، 

المصرفي، و الفصل الثاني علاقة البنوك التجارية بالبنك المركـزي فـي تقييـد            الائتمان

 .   و توسيع النشاط الائتماني

أنظر، حسن محمد علي حسنين، النواحي المنهجية و العملية للائتمان في البنوك التجارية، دار النهضة 1

.31، ص 1996العربية، القاهرة، 
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.المصرفي عمليات الإئتمان: الفصل الأول

المصرفي دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  نماتيلعب الائ

س رأقتصاد المتزايدة للااء، و ذلك لحاجة اوس دات المتقدمة و النامية على حيللاقتصاد

رة صاحب دالمال، فتحقيق أي مشروع استثماري يتطلب رؤوس أموال قد تتجاوز ق

كون هذا الأخير ملزم  يمكن تحقيقه إلا بواسطة الائتمان، و ع المالية، إذ لاوالمشر

   لي فإن تطور دور المصارف، ابالإنتاج لتوفيره، و بالت برد مبالغ الائتمان فهو ملزم

لياتها في والأخرى في الاقتصاد الوطني و اضطلاعها بمسؤسات المالية سو المؤ     

دمات المصرفية خلازم لاحتياجات القطاعات الاقتصادية، و تقديم اللتوفير الائتمان ا

للدفع بالاقتصاد الوطني  أساسيةيعتبر دعامة  ،وفقا لسياسة ائتمانية شاملة و واضحة

  .نحو النمو و الاستقرار

من دون  الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد تهاوظيفتفقد  الأصل أن البنوك

دراسات           دأن يتم ذلك بع هذا الأخير،بمنح لذلك يتعين عليها عند قيامها  ،إئتمان

ة و متبادلة سواء بالنسبة هناك تأثيرات متشابك نحسابات دقيقة تسبق هذه العملية، لأ و

 ،فظة قروض ذات جودة عاليةاحوين كيؤدي إلى ت اهذ أو المصرف ذاته، و للعميل

فاقم أزمة هذا يؤدي إلى ت مان، فإنتئاسات الكافية لمنح الارا لم يقم المصرف بالدإذأما 

  .الديون

و تفصيلا لهذا الفصل ارتأيت تقسيمه إلى مبحثين، يتمثل الأول في تحديد ماهية 

  .  هاالإئتمان، و يتمثل المبحث الثاني في صور التسهيلات الإئتمانية و ضوابط
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.ماهية الائتمان: الأول المبحث

 ةفو على العملاء بص ئدة عليهااتقوم المصارف أو البنوك بأعمال تعود بالف

      و على الدولة بصفة عامة، فهي تسهل المعاملات بالنسبة للمتعاملين معها،  خاصة

  .دة على الاقتصاد الوطنيتعود بالفائ او تحقق أرباح

د ائتمان، الأمر والمصرفية التي تقوم بها البنوك لا تتم إلا بوجت كل العمليا 

التطرق  و الأعمال المصرفية، قبل دراسة مفهوم البنوكو  الذي يدفعنا في البداية

مطلب في  و أنواعه، مطلب ثانو أدواته في ، مطلب أولفي  لدراسة مفهوم الائتمان

  .ثالث

.مفهوم الائتمان: ولالأالمطلب 

جلة عأهمية الائتمان في الوقت الراهن باعتباره أداة هامة في تحريك التتزايد 

لقواعد             االاقتصادية، و تلعب البنوك الدور الأساسي في منح هذا الائتمان وفق

  .جراءات واردة ضمن القوانين المنظمة لهذا التصرفإو 

   ، فرع أول في الائتمان تعريفهدف من خلال دراسة هذا المطلب ن ،و من هنا

  .في فرع ثانو أهميته 

.تعريف الائتمان: الفرع الأول

كل من الدائن و المدين، و التي  أو الثقة التي تتحقق لدى يقصد بالائتمان الأمان

 و يتم ،فع المؤجل لها في المستقبلدينجم عنها دفع قيمة معينة في الوقت الحاضر، و ال

  .فع لاحقادأو نقود لقاء التعهد بال هذا من خلال مبادلة سلع أو خدمات

منح فترة من الوقت من قبل الدائن إلى المدين،  ،و يعني الائتمان بوجه عام

يعتبر  لذلك، 1نين المستحق عليه إلى الدائديتعين على هذا الأخير في نهايتها دفع ال

نظر  ةالشيء ذاته، و إن كان ينظر إلى كل منهما من وجه كل من الائتمان و الدين

.263، ص 2006أنظر، فليح حسن خلف، النقود و البنوك، عالم الكتاب الحديث، الأردن، 1
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ي، في حين أن دنق لفعه في المستقبل في شكد، فالدين هو التعهد بىخرتلفة عن الأمخ

ين و الائتمان دالف ،مها لاحقا، و عليهحتى استلا الائتمان هو حق منح النقود حاليا، و

  .ساسية و هي الوعد بالدفعأيلتقيان في نقطة 

ى دمعات المعاصرة، أئتمان و بالذات في المجتنظرا لكثرة انتشار استخدام الا

ة دع لولى مفهوم اقتصادي يشم، فهو بالدرجة الأمعرفة معناهذلك إلى افتراض 

اجات العميل، مما يصعب معه شكالها و تتنوع تبعا لحأتتعدد  عمليات قانونية،

ت المستخدمة ، شأنه شأن العديد من المصطلحا1وضع تعريف موحد لها و حصرها

و التي لم تضبط بتعريف واحد محدد حتى يلقى  صادية،الاقتو    في العلوم القانونية

  .و الكتاب المهتمين بهذا الجانب من العلم  من غالبية الفقهاء  و الباحثينقبولا

 ،وجود مجموعة من المعان و التعريفات للائتمان ،عن هذا الحال ةبطبيع يتولد

و باختلاف استخداماته ن للائتمان، ف الزاوية التي ينظر فيها المؤلفوتلف باختلاخت

أو كفالة، يتحقق بشكل تمويل، أو خصم سندات  أن فيمكن للإئتمان. العديدة و المختلفة

  .إلخ... أو خطاب الضمان، أو شراء الحقوق 

فات رغم من صعوبة وضع تعريف محدد للائتمان، إلا أننا سندرج التعريلابو 

  :التالية

، دؤيلْا، فَضعب مكُضعب نأم نْإِفَ: "فيقوله تعالىيم رجاء ذكر الائتمان في القرآن الك

.2"هباالله ر قِتيلْ و هتنأم ني أؤتمُالذّ

من القوم هو الشخص الذي يكون تو مؤ .صد بالائتمان هنا الثقة و الأمانو يق

  .موضع ثقة لدى الناس، فيتخذونه أمينا حافظا للأشياء

  .أو المداينة أخرى بالإقراض هةججهة لهو التزام : و اصطلاحا

في ها رذك ة معان جاءئتمان في مصطلح الاقتصاديين عن ثلاثو لا يخرج الا

أنظر، لبنى عمر مسقاوي، المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 1

.33، ص 2006الطبعة الأولى 
.من سورة البقرة 283الآية 2
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  .معجم المصطلحات الاقتصادية

على الأموال  -الإقراض  بطريق – الشخص على الحصولقدرة  :المعنى الأول

  .لمزاولة نشاطه االتي يحتاج إليه

  .المقترضة،  عندما تكون مرادفة لكلمة قرضموال الأ :المعنى الثاني

داء أئتمان بين دائن و مدين عن طريق السلع على أن يتم الا :المعنى الثالث

.1الثمن مستقبلا

م الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت ود الحديث، أن يقابه في الاقتص دارو ي

استثمارية تعتمدها  دفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويليةبتزم المدين عند انتهائها لي

.2واعهانالمصارف بأ

      تنشأ عن مبادلة سلعو  تقوم على أساس الثقة ،علاقة مديونية يمثل الائتمان

أو خدمات، أو نقود في الحال، لقاء تعهد بدل معين لاحق، و في أجل معين بشكل سلع 

  .أو خدمات أو نقود، و في الغالب يكون التعهد بالدفع نقدا

تسليم للغير مالا منقولا، أو غير  ،مان بلغة القانون بمعناه الواسعو يعرف الائت

    الرهن،  لإعارة، أوأو اين، أو الوديعة، أو الوكالة، أو الإيجار، دول على سبيل القمن

في جميع تلك  ، أو غير مأجور، وأجورم: جراء عمل تصليح سيارة، مثلالإأو 

-3ة استعادتهيأي مع ن -لق الأمر بتسليم مؤقت للمال ال يتعالأعم

سلعة بوعد  ، أومبادلة مال حاضر منقول ،تمانو يعرف القانون البنكي الائ

م بعمليات سلبية هي ابالسداد في المستقبل، ذلك أن عمل البنوك يتمثل أساسا في القي

تمان ئم بالعمليات الإيجابية، هي منح الاايع، و التي تسمح لها فيما بعد للقتلقي الودائ

ئتمان و هما القرض طة، و هنا نميز بين نوعين من أنواع الاقصيرة، أو متوس لآجال

أنظر، أنس العلي، النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 1

.20،   ص 2005
أنظر، عبد العزيز الدغيم و ماهر الأمين و إيمان أنجرو، التحليل الائتماني و دوره في ترشيد عمليات 2

الإقراض المصرفي بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري، مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث 

.194، ص 2006¡03، العدد 28العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 
.90، ص 2000أنظر، شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3
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)Prêt(

Le(و الاعتماد  crédit(1.

  :كما يلي مون الائتمانمضيمكن توضيح  و من خلال هذه التعاريف،

ئتمان علاقة مديونية تقوم بين طرفين هما الدائن الذي يمنح يتضمن الا.1

  .يكون ملزما برده إليهئتمان و المدين الذي الا

     ساسي يرتبط بطبيعته، و هو الثقة بين الطرفينأئتمان على عنصر يقوم الا.2

ئتمان، و إن كان هذا ن تصور منح الاكون الثقة هذه لا يمدو ب -الدائن و المدين  -

ر أصلا موافقة البنك رنه هو الذي يبأ العنصر يدخل في تكوينه اعتبارات شتى، إلا

.2ل لأجل معين قبل رده إليهيمال للعملاعلى منح 

تمان نتيجة مبادلة، يمكن أن تتخذ شكل سلع أو خدمات، و في ئينشأ الا.3

بالذات في الوقت الحاضر، تتخذ معظم صور الائتمان الصورة النقدية  الغالب نقود، و

  .له

       ئتمان الذي يتم في الحال، وجود فترة زمنية تفصل بين نشوء أو منح الا.4

و تسويته أو تسديده الذي يتم لاحقا، و في غياب الفارق الزمني لا يمكن الحديث عن 

  .ئتمانالا

 كقوم عليها، و ذليكما أن الائتمان يرتبط ببعض المخاطرة رغم الثقة التي 

  .تسويته أو تسديده منية تفصل بين نشوء الائتمان أي منحه، وزلوجود فترة 

هو  لكافة عمليات الائتمان بأشكالها المختلفة، و الوجه الملازم هو ،رطفالخ

:3يقوم عنصر الخطر على عدة محاور نفة الذكر، ور الآيشكل الوجه الآخر للعناص

ممتدة في الزمن لرد  هو منح العميل فرصة يرتبط بالأجل نفسه، و ،ةهمن ج

ن تنتج عن تغيير أتضمنه عامل الوقت نفسه من مخاطر يمكن  اال المسلف، مع ممال

كلية  ¡02العدد  أنظر، بودالي محمد، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، مجلة العلوم القانونية و الإدارية،1

.10، ص 2005، الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، مكتبة الرشاد، الجزائر
.34أنظر، لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص 2
.34أنظر، لبنى عمر مسقاوي، المرجع نفسه ص 3
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الظروف المالية، و الاقتصادية، و السياسية، والاجتماعية، قد تؤثر سلبا في ظروف 

  .العميل و قدرته على الرد

را من او إن كان يظهر مقد يذيرتبط الخطر بالعميل نفسه ال ،و من جهة ثانية

هذه الثقة قد كون أن تدائما مخاطر من  كأن هناتمان له، إلا ئصلا منح الاأالثقة تبرر 

نتيجة تهتز هذه الثقة لاعتبارات متعددة، أو أن  ةوضعت أصلا في غير محلها نتيج

  .ئتمانيمكن أن تنعكس على إمكانية العميل بإبقاء المبالغ موضوع الا لعوامل مختلفة

يرتبط الخطر بموضوع التسليف نفسه، المال الذي يعتبر  ،و من جهة ثالثة

              لتأثر بالظروف المالية، لبطبيعته مصدرا للمخاطر، من حيث كونه عرضة 

  .كن أن تنعكس عليهممختلفة التي يلالاقتصادية ا و

و يترتب على  العميل تحملها عند منح الائتمان كل هذه المخاطر يرضى البنك و

انيات العميل كإم البنك أو المصرف قبل منحه للائتمان تقدير كافة هذه المخاطر، و

طبيعة  لمواجهة استحقاق الرد المؤجل، و كافة الظروف المحيطة بعملية التسليف، و

ب إلى الواقع رير أقدصول إلى تقوة منافسيه، و هذا لليي يعمل بها و وضعذالسوق ال

  .بالعملية الائتمانيةللمخاطر المحيطة 

.أهمية الائتمان: نيرع الثافال

الاقتصاديات المختلفة من خلال الوظائف التي  المصارف دورا هاما فيتؤدي 

عها و توسعها، و هنا من انوأبها، كما أنها تساهم في تطور هذه النشاطات و  تقوم

المرتبطة بعمليات يحصر التطور و التوسع في النشاطات الاقتصادية  أن نغير الممك

لمصارف ل لور الفعاتهلاك من دون الدكذلك الاس الإنتاج، و التوزيع، و التداول، و

ئتمان ساهم في ئتمان، أي تمويل هذه النشاطات، حيث أن الاالمتمثل في توفير الا

الأعمال، و توسيع نشاطها عن طريق تزويدها بمقومات البدء  تعزيز نمو منشآت

في  ء، كما ساعد على نقل ملكيتها وو البقا ستمرارها على الاو إعانت   بالنشاط، 

متلاكهم خل المحدود، و ذلك عن طريق ادتحسين مستوى معيشة المستهلكين ذوي ال

في  غيره مما يحتاجونه لاستمرار حياتهم ع ولو السيارات، الس          ن للمساك
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 دفع يار آخر إلايكون لديهم خلا  جات، واالتي لا يمكن له فيها توفير هذه الح تلحالاا

من  يم المالية نقدا، كما أن الحكومات بجميع مستوياتها هي الأخرى قد وسعتقال

نى التحتية، و توفير ئتمان بهدف تمويل برامجها المتعلقة بإنشاء البتخدامها للاسا

 لةبشكل عام الأوراق المالية، قصيرة و طوي الحكومة ، و تستخدم1الرفاهية لمواطنيها

ائب، و ريرادات المتحققة من الضلإة عدم كفاية االأجل لاقتراض الأموال في حال

  .المصادر الأخرى للإيراد

مل الاقتصاد و تطوره و تنميته تبرز من ورها في عإن أهمية المصارف و د

يتمثل  ا في ذلكورهد ، وئتمان الذي تمنحه هذه الأخيرةخلال الوظائف الذي يؤديها الا

  :في

النقدية في  ل، ذلك أن الأوراقديلة للتباسو تمان الذي تمنحه المصارفئالا يوفر

و المسكوكات المساعدة تمثل دينا لحاملها بذمة الجهة  الوقت الحاضر و النقود المعدنية

صدارها، و هو ما إة بمهمة يقوم عادالمصدرة لها، و هي البنك المركزي الذي 

 المتعلق بالنقد و القرض في فقرتيه الثانية  03/11من الأمر ) 2(أوردته المادة الثانية 

و  عملة النقدية عبر التراث الوطني،ال يعود للدولة امتياز إصدار"... : و الثالثة

ي يدعى في صلب النص ذدون سواه ال ارسة هذا الامتياز البنك المركزييفوض مم

  ."و يخضع لأحكام هذا الأمر" بنك الجزائر"مع الغير  ضمن علاقاته

و التي تستخدم كأداة في التعامل  ،ة على ودائع الطلبأن الشيكات المسحوبكما 

لال خفي هذه الحالة يتبين من  تمثل دينا لحاملها على المصرف المسحوبة عليه، و

الناحية الاقتصادية، ففي الدول  و بالشيكات مدى تقدم الدول من التبادل بالعملة النقدية

دام خالاقتصادي، و يتوسع باستخدامها للشيكات، بدلا من استالمتقدمة يزداد نشاطها 

وسائل الدفع  تحداث قدر منسئتمان ساعد في ان الاالعملة في التبادل، و عليه، فإ

تتناسب حجما و نوعا مع متطلبات الحياة الاقتصادية للمجتمع، مع الاستغناء عن 

         راد لأفتسديد الديون فيما بين ا اول أوامرتفاء بتدالنقود في الكثير من المعاملات و الاك

.18، ص 2010أنظر، عدنان تايه النعيمي، إدارة الائتمان، دار المسيرة، الأردن، الطبعة الأولى 1
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.1اول النقودبدلا من تد و المجتمع

من  %90 ملأمريكية تستخداولايات المتحدة لثبت أن ا ،2و حسب الإحصائيات

نسبة  واسطة النقود الكتابية في شكل شيكات، ومي بوعات في الاقتصاد القوفقيمة المد

تداول  ةبادت نستى بالنسبة للدول النامية زحفي فرنسا، و  %50لترا و جفي إن 80%

فير تو علىالبنوك  ، لم يقتصر دورطة و الحذرمع قدر من الحيأوامر تسديد الديون 

تعامل على النطاق المحلي فحسب، بل حتى على النطاق الخارجي من لا و أداة التبادل

ات التي ودالأغيرها من  خلال الاعتمادات المستندية، و الحوالات الخارجية، و

  .عالم الخارجيلملات مع او المعاتستخدم في أداء المبادلات 

رة در الذي يوفر القاستثمة الادم في زيائتمان، فهي تساهجة لتوفير البنوك للاينت 

عات جديدة، أو توسيع ورإقامة مشذلك من خلال  ، وجية في الاقتصاداالإنت

أنه يتوافر رغم من لعات باورمعظم هذه المش ،الة الحة، و بطبيععات القائموالمشر

لا يمكنها استخدامها وحدها، فهي تحتاج  أنه حقيقية، إلاالصول الأو    موارد ال لديها

ن دونها يصعب مف ،صول الحقيقية التي لديهاالألى إضافة إضخمة،  إلى موارد مالية

صارف معات للتوجه نحو الورشالم بصحاأصحابها توفيرها، لذلك يضطر أعلى 

ية التي يحتاجون ارد المالولهم بتوفير الم ئتمان الذي تمنحهعن طريق الاللحصول 

هذا الائتمان في شرائهم  توسيعها، كما يعتمدون على عاتهم وورإليها لإنشاء مش

 عجز مواردهم الذاتية، و في حال عاتورو السندات التي تصدرها هذه المش للأسهم

ها التي ضول الجزء المهم من قرل على خلق الائتمان الذي يشكمهنا المصارف تع

تمنحها للمستثمرين، ذلك أن المصارف توسع هذه الاستثمارات اعتمادا على موارد 

جارية تالبنوك الأن غير موجودة لديها، إنما توفرها استنادا إلى الثقة فيها، بمعنى 

  .تتاجر بما لا تملكه

  منشورات حلبي الحقوقية، بيروت،أنظر، سوزي عدلي ناثر، مقدمة في الاقتصاد النقدي و المصرفي، 1

.170، ص 2007
أنظر، زينب عوض االله و أسامة محمد الغولي، أساسيات الاقتصاد النقدي و المصرفي، منشورات حلبي 2

.82، ص 2003الحقوقية، بيروت، 
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 ذلك للحصول على ن لفئات المجتمع المختلفة، وامتئالبنوك الا او توفر أيض 

على  داهلاك اعتماتساستهلاك إضافي يحقق لهم منفعة عالية، و يتم تلبية هذا الا

شبه ضرورية، حسب رغبات ورية أو ربسلع ض اء كان خاصاوئتمان المصرفي سالا

مان المتحصل عليه من تئون على تسديد الاع، فيعمللالحصول على الس الأفراد في

جهزة المساكن، السيارات، بعض الأستهلاكية ع الامصرف لاحقا، و من بين السللا

  .إلخ... الضرورية  الكهربائية

عليه من تسهيلات  نوليحصما  الأفراد حسن استغلاليتوقف على  ،و هنا

ئتمان كما أن الا، 1توسيعه التشجيع على زيادة الإنتاج و و هذا يؤدي إلىائتمانية، 

يمكنهم السفر عبر العالم عن طريق استخدام ذ إيوفر خدمات ملائمة جدا للمستهلكين، 

و هذا يقلل من ... ئتمان لدفع قيمة الوقود، الفنادق، تذاكر الخطوط الجوية بطاقة الا

.2الحاجة لحمل مبالغ كبيرة من النقود

جل مساعدتهم في زيادة أد، من ارحه البنوك للأفي تمنذئتمان اللاو من خلال ا 

ستهلاك الذي يعتبر الإنتاج، و الزيادة في الا لاستثمار،زيادة في ااستخدام الموارد لل

لى نقص البطالة نتيجة تسهيل البنوك منح إيؤدي  ا في زيادة الإنتاج، كمايساسأ لاعام

توسيع  ح مشاريع مختلفة، مما يستتبعلفت دد الراغبين في استغلال موارارتمان للأفئالا

تحقيق النمو  مستوى المعيشة، و ، و تحسيندالفر دخلو زيادة  العيش و فرص العمل

ساسية في اقتصاديات مات الأاأحد الدع، لذلك يعد الإئتمان 3جتماعيالاو  الاقتصادي

 ه التوسع في استخدام لدوام عجلة الاقتصاد، و ورةرضلم المعاصر، و االدول في الع

  .من شأنه إحداث مخاطر صحاب المشاريعأو ألأفراد من طرف ا ئيسأو ال رطالمف

.المصرفي ئتمانأدوات الا: المطلب الثاني

وات تثبت حق دعملية الائتمان بين الدائن و المدين، لابد من وجود أ حتى تتم

.83؛ زينب عوض االله، المرجع السابق، ص 171أنظر، سوزي عدلي ناثر، المرجع السابق، ص 1
.28أنظر، عدنان تايه النعيمي، المرجع السابق، ص 2
.280أنظر، فليج حسن فرج، المرجع السابق، ص 3



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

19

و  ارية، القيم المنقولةجوات هي الأوراق التأهم هذه الأد و .الدائن تجاه المدين

  .الأوراق الحكومية

.اريةجلأوراق التا: الفرع الأول

و التجارة  .ع و السلعائالبض تداولهم النقود،خلال نشاطهم من التجار  يمارس

في  الثابتةبطبيعتها تحتاج إلى السرعة و الإئتمان، الأمر الذي دفعهم لنقل الحقوق 

سندات المديونية، و هذا يغني عن إستعمال النقود و يحفز على كثرة الإنتاج بسبب 

  .السرعة في المعاملات التجارية

.وراق التجاريةالأتعريف : لأولاالبند 

نون التجاري في الكتاب اق التجارية في القازائري الأورع الجول المشراتن

السفتجة و السند لأمر، و في  الأول بدرج في الباأابع بعنوان السندات التجارية، رال

  .تورةاالثاني الشيك، و الباب الثالث سند الخزن و سند النقل و عقد تحويل الف الباب

   ابط القانونية التي تحكم إنشاء السفاتج، وذكر الأحكام و الض ،غم من أنهو بالر

نه أغفل إعطاء تعريف شامل للسندات أ و السند لأمر، و الشيكات، و كيفية وفائها، إلا

  .هي في هذا المجالقلتعريف اللغوي، و الفللنا نذهب عارية، الأمر الذي يججالت

، فيقال يستند السقف على طضد السقو، ما يعتمد عليه 1تعرف السندات لغة

معنى لأعمدة فهي سنداته، و يقال يستند الشيخ على العصا فهي سنده، و من هذا الا

تي يعتمد عليها الدائن لحماية صكوك الالبها عن  برعرع لفظ سندات لياستقى المش

  .فيها من السقوط الحق الثابت

كوك، أو محررات صعبارة عن "دا لخصائصها بأنها ااستن 2و عرفها الفقه

مكتوبة، وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون التجاري، قابلة للتداول بالطرق التجارية، 

  ".تمثل حقوقا موضوعها مبلغ من المال تستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، أو ميعاد معين

.05، ص 1996أنظر، أحمد محمد محرز، السندات التجارية، النسر الذهني، الإسكندرية، 1
.07، ص 2000أنظر، صبحي عراب، محاضرات في القانون التجاري، دون دار نشر، الجزائر، 2
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مثل حقا لحاملها هو صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية ت: "1نيعرفها آخروو 

  ."مبلغ من النقود و تعهدا بوفائه في ميعاد قصير الأجل

 طشرلزامية لإ ،ها سندات أو أوراقتسمية هذه الالتزامات بأنو يعود السبب في 

.2يمكن تكوينها شفاهةنها، فلا يلتكو الكتابة

الدور  ما فنيا دقيقا بسبب أهميةيتنظ المشرع بتنظيم السندات التجارية قد اهتمل  

  .حياة التجاريةلو ائتمان في ا ، باعتبارها أداة وفاءالذي تقوم به

، السند لأمر، تجارية في كل من السفتجةأو الأوراق ال تتمثل السندات التجارية 

من القانون  543حتى  389ا المشرع بموجب قواعد قانونية من المواد هو الشيك، نظم

.3التجاري

  :الخصائص التالية ارية علىجو تقوم الأوراق الت

تي وراق الالأائما حقا مقدرا بالنقود، لأن السندات أو دتمثل حقا نقديا، أي  .1

ون بديلا كمعين و حدها التي تصلح أن ت فع مبلغ معين من النقود في أجلتتضمن د

  .للنقود في المعاملات، و تتمتع بحق التداول بين الناس

 ة للتداول بالطرق التجارية، تنتقلات تجارية قابلندي سأقابلة للتداول،  .2

ليم أو سمجرد التوقيع عليها، و عن طريق التبو ذلك  )لأمر(بالتظهير إذا كانت إذنية 

  .حمالهاانت لالمناولة اليدوية إذا ك

إذا  ا اشتملت على أجل، و كأداة وفاءذيجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان إ.3

.07ظر، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص أن1
.05أنظر، أحمد محمد محرز، المرجع نفسه، ص 2
إلى جانب الأوراق التجارية المتمثلة في السفتجة، السند لأمر، و الشيك، هناك سندات تجارية أخرى أوردها 3

غير ... عقد تحويل الفاتورة المشرع الجزائري ضمن القانون التجاري، و تتمثل في سند الخزن، سند النقل، و 

أن هذه الأخيرة لا تدخل ضمن تعريف الأوراق التجارية، بالرغم من قابليتها للتداول بالطرق التجارية، ذكرها 

المشرع في الكتاب الرابع الخاص بالسندات التجارية،  ذلك أنها تمثل حقوق عينية تنصب على منقول مادي، 

، بعضها يمثل حقا نقديا، و وفاؤه يكون طويل "البضائع المشحونة حق الحامل ينصب على"كوثائق النقل 

.الشيك تمثل مبلغا نقديا يستحق الأداء في أجل قصير -السفتجة، سند لأمر  -الأجل، بينما السندات التجارية 
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سندات مستحقة لسهم و الذلك لا تعتبر الأ فتقوم مقام النقود، 1كانت مستحقة الأداء

مثل في تو تمثل مبلغا من النقود الم ة للتداول بالطرق التجارية،لكانت قابإن و  الوفاء

  .يجري على اعتبارها أداة وفاء فوائد السندات، إلا أن العرف لاأرباح الأسهم و 

هي سندات مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها، كالشيك، أو عن طريق  .4

لا تعتبر الأسهم و السندات التي تصدرها شركات  خصمها لدى المصارف، و لذلك

الأجل  طول ، إذ أنالأجل ةلا طويارية، لأنهأو المؤسسات العامة سندات تج مساهمةال

فهي  يل خصمها لدى المصارفواق، و يستحسعار في الأسيجعلها عرضة لتقلبات الأ

  .لا تحل محل النقود في المعاملات

.أنواع الأوراق التجارية: البند الثاني

سبق الإشارة إلى أن الأوراق التجارية تتمثل في كل من السفتجة، السند لأمر و 

الشيك، فكل واحد من هذه الأوراق تقوم على خصائص تميزها، و هي تسهل التعامل 

فيهم البنوك، هذه الأخيرة إذا منحت قروضا للتجار فإنها تثبت الدين بين التجار بما 

بسند قابل للطرح في ميدان التداول، فالبنك إما أن ينشأ الأوراق التجارية، أو ينشئها 

خاصة منها  ها، فالأوراق التجارية بأنواعها،أشخاص آخرون و يقوم البنك بخصم

ات المصرفية باعتبارها أداة ائتمان مالي السفتجة أصبح لها الدور الأساسي في العملي

  . و تجاري

.2ةــــالسفتج: أولا

464إلى  389لسفتجة في القانون التجاري ضمن المواد االمشرع أحكام  دأور

و  م هذه الورقة من الناحية الشكليةوضع القواعد القانونية التي تحكو منه، 

وان أنظر، راشد راشد، الأوراق التجارية، الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، دي1

.04، ص 2004المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة 
استعملت في بدايتها لإثبات عقد الصرف الذي يقصد به بيع نقود بنقود، فبدلا من تبديل العملة بعملة أخرى 2

في نفس المكان، كان تاجر في العصور الوسطى يطلب من بنكه أن يجرى له الصرف في مكان آخر غير 

البنك رسالة موجهة لعميله في ذلك المكان، هذه الرسالة كانت تثبت العقد، و بهذا الشكل  مكان وجوده، فيعطيه

.تجنب التجار متاعب و مخاطر نقل النقود و حصلوا على العملة التي أرادوها في المكان الذي أرادوه
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  الموضوعية، 

)3(كان المشرع ضمن المادة الثالثة  لسفتجة، و إنتعريف ل و لكنه أغفل وضع

كل تعامل بالسفتجة عملا تجاريا يخضع  اعتبرالفقرة الأولى  من القانون التجاري في

التعامل بالسفتجة بين كل  هشكل تجاريا بحسب يعد عملا" :للقانون التجاري

نذهب لما أجمع  ،إلا أنه أغفل وضع تعريف لهذه الورقة التجارية، لذلك ،"الأشخاص

        ة في القانون التجاري دلأحكام الوارلليه الفقه و القضاء في هذا المجال استنادا ع

  .و التي تضبط هذه الورقة

رية محررة وفقا للشكل القانوني، يأمر بمقتضاها ق تجااورأة بأنها جتعرف السفت

بأن يدفع لشخص ثالث  خص آخر يسمى المسحوب عليهش شخص يسمى الساحب

يسمى المستفيد، أو إلى شخص يعينه هذا الأخير مبلغا معينا في وقت محدد أو بمجرد 

در الوقوع، ائتمان و سحبها لمجرد الإطلاع ناتعتبر هذه الأخيرة أداة ، 1الإطلاع

  .لغا بعد أجل قصير من تاريخ سحبهافالغالب أنه يستحق مب

ة جي لبيع ما اشتراه قبل أن تقدم إليه السفتقت الكافالو ئعمشتري البضايكون ل 

فلا يتحتم عليه انتظار حلول تاريخ الوفاء،  دفع مبلغها، أما بالنسبة للبائع لجمن أ

ه الذي يخصمها، و البنوك تقوم كبنقلها لبن فبإمكانية الحصول على مبلغ السفتجة

كما أن البنوك بل عملائها، بعمليات الخصم بواسطة الأموال المودعة لديها من ق

ا بإمكانها إعادة خصم هذه السفتجة لدى البنك المركزي أو بنك آخر، و بطبيعة بدوره

ن حلول ميعاد يلح لحامل الجديدهذه لا تتم إلا بتظهير السفتجة ل عملية التداول، الحال

  .الاستحقاق

ا دور أساسي في الائتمان، فهي أداة ائتمان مالي و تجاري، و منه هفالسفتجة ل

.2 يمكن الحديث عن التجارة إلا بالحديث عن الائتمانلا

.السند لأمر: ثانيا

.13أنظر، صبحي عراب، المرجع السابق، ص 1
.06أنظر، راشد راشد، المرجع السابق، ص 2
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 زائري ضمن القانون التجاري الأحكام القانونية الخاصة بالسندجأورد المشرع ال

كر محتويات ذإن كان  و ،جاريتمن القانون ال 471حتى  465لأمر، ضمن المواد من 

ذكر تعريف له، كما هو  الموضوعية، إلا أنه أغفلبيانات الشكلية و لهذا السند، و ا

نون االحال بالنسبة للسفتجة، و من خلال الأحكام التي أوردها المشرع ضمن الق

تجارية ثنائية الأطراف  ةقور" :ر بأنهالسند لأم 1رف الفقهاء القانونيينع تجاريال

المستفيد ر هو دفع مبلغ معين لأمر شخص آخب) المدين(تتضمن تعهد محررها 

قد يكون التعهد بالدفع لحامل السند، و  بمجرد الإطلاع، أو في ميعاد معين، و) الدائن(

  ."يعرف السند في هذه الحالة بالسند لحامله

لا إيعتبر ورقة التجارية،  يختلف السند لأمر عن السفتجة، في أن السند لأمر لا

فقط في العمليات الداخلية  إذا كان هذا السند استخدم لغرض تجاري، كما أنه يستعمل

داخلية و الخارجية، كما لا يجوز فتجة التي تستعمل في العمليات السف العلى خلا

  .مه لدى البنك المركزيصخ

م بدور اكلاهما يصلح للقيآجل، وو يتشابهان في أن كلاهما وسيلة أداء أو دين 

  .أداء قيمة الدينئتمان، و أنهما قابلان للتظهير، و كل الموقعين يتضامنون في الا

.كــــالشي: ثالثا

 .نون التجاريامن الق 543إلى  472الجزائري ضمن المواد من  تناوله المشرع

اري يك، لم يعط المشرع تعريفا له بموجب قواعد القانون التجشنفس الشيء بالنسبة لل

  .لية التي يتوجب أن تكون واردة عليهغم من أنه حدد البيانات الشكربال

لأحكام المواد السالفة الذكر يعرف الشيك، بأنه ورقة تتضمن أمرا صادرا وفقا 

من الساحب إلى المسحوب عليه، بأن يدفع لإذن شخص ثالث، أو لحامله مبلغا معينا 

؛ صبحي عراب، المرجع السابق، 86أنظر، زينب عوض االله و أسامة محمد الغولي، المرجع السابق، ص 1
.167؛ سوزي عدلي ناثر، المرجع السابق، ص 15ص 
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.1بمجرد الإطلاع

من الناحية القانونية، في أنه يعتبر  و يختلف الشيك عن السفتجة و السند لأمر

لإطلاع، على خلاف اته النقدية بمجرد مه يتم دفع قيمان لأنئتسند وفاء، و ليس ا

  .تها النقدية لأجل لاحقميتم دفع قي و السند لأمر  السفتجة، 

جاري تن العرف الأ لاإصداره باعتباره أداة وفاء، إك تم يالش ،بالرغم من أن و

و ضمانات  ، و ذلك نظرا لما يتمتع به من قوة،2في حالة خاصة يعتبره أداة ائتمان

ون رصيد، و من دصداره بإالجنائي الذي قرره المشرع عند  لحامله تتمثل في الجزاء

  .ظيفته الأصلية كأداء وفاءوضافة إلى الإدم في الواقع كأداة ائتمان بخستثمة ي

.المنقولة قيمال: الفرع الثاني

و  مل في القيم المنقولةاارة في التعداحتلت المصارف بصفة عامة مكان الص

على الأخص في الدول المتقدمة، و مع استمرار توسع هذه البنوك في التعامل في هذه 

تها من مجرد أقسام صغيرة داخل هذه المصارف إلى اوراق، أو القيم تطورت عمليالأ

 ساسا في القيمأإدارات هامة أخذت في الوقت الحاضر تشكل مصارف خاصة تتعامل 

عات وليب تحويل المشراسم، و أو تنوع هذه القي حجم و أهمية دالمنقولة، نتيجة تزاي

  .المختلفة

مصارف "ن الأوربية المختلفة ما بين ادلاختلفت تسمية هذه المصارف بين الب

و في الولايات  في الدول الأخرى" صارف الاستثمارم"في بريطانيا و " الأعمال

طلق يم المنقولة أُساسا في القأات تتعامل نشأت العديد من الشركالأمريكية أُالمتحدة 

.3عليها اسم مصارف الاستثمار

؛ زينب عوض االله و أسمة محمد الغولي، المرجع السابق، 86أنظر، سوزي عدلي ناثر، المرجع نفسه، ص 1

.17، ص ؛ صبحي عراب، المرجع السابق168ص 
أنظر، حامد الشريف، شيك الضمان و الوديعة و الائتمان بين النظرية و التطبيق، دار الفكر الجامعي، 2

.و ما يليها 15، ص 1997الإسكندرية، 
.23، ص 2004أنظر، محمد يوسف ياسين، البورصة، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 3
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.1تعريف القيم المنقولة: ولالأالبند 

ئتمان طويلة الأجل، هي عبارة عن صكوك من أدوات الا القيم المنقولة تعتبر

تناول المشرع  ،2تختلف عن الأوراق التجارية، تتمثل في كل من الأسهم و السندات

من المرسوم  30مكرر  715 أحكامها بموجب القانون التجاري في نص المادة

ي سندات هالقيم المنقولة " كما يلي نجد تعريف القيم المنقولة 93/08التشريعي رقم 

أو يمكن أن  تكون مسعرة في البورصة و للتداول تصدرها شركات المساهمة قابلة

أو غير  الصنف و تسمح بالدخول بصور مباشرة و تمنح حقوق مماثلة حسب تسعر،

أو حق مديونية عام على  معينة من رأسمال الشركة المصدرة مباشرة في حصة

."أموالها

سندات  أن القيم المنقولة هي عبارة عن مجموعة من صكوك أو ،ذلك يفهم من

، و ذلك و قابلية السندات للتداول معناها انتقال ملكيتها قابلة للتداول في البورصة

من القانون  38مكرر  715المادة  بتدوينها في سجلات الشركة، و هو ما نصت عليه

ل عن طريق مجرد تسليم، أو بواسطة قيد في مللحا ديحول السن": بقولها التجاري

الحسابات، و يحول السند الاسمي إزاء الغير، و إزاء الشخص المعنوي المصدر عن 

ي ة لهذا الغرض، و تحدد الشروط التتمسكها الشركطريق نقله في السجلات التي 

  ".تمسك وفقها هذه السجلات عن طريق التنظيم

على أن القيم  93/08من المرسوم التشريعي  30مكرر  715كما أشارت المادة 

العربية تسميها بالأوراق المالية، و لكن التعبير الصحيح هي القيم المنقولة وفقا بعض المؤلفات خاصة منها 1
لما جاء به المشرع الفرنسي، فالأوراق نقصد بها جميع الأوراق سواء كانت سندات، أسهم، و حتى الأوراق 

قد حصرها المشرع سند لأمر، شيك بمعنى كل ورقة تمثل قيم مالية، أما القيم المنقولة، ف -سفتجة  -التجارية 

.و تتمثل في كل من السهم و السند، و سندات تمنح سندات أخرى 33مكرر  715التجاري في المادة 
من القانون التجاري، و يقصد  30مكرر 715مع العلم أن المشرع ألغى حصص التأسيس بموجب المادة 2

ها شركة المساهمة لبعض أو رخصة الأرباح الصكوك ذات الطبيعة الخاصة التي تمنح بحصص التأسيس
الأشخاص مقابل ما قدموه لها من خدمات يصعب تقييمها بالنقود، أو قيم يكون لها وزن مالي كتقديم محل 

و تتميز هذه الصكوك في أنها تخول لأصاحبها الحصول على أرباح دون تقديم حصة في رأسمال،     . تجاري
لتجارية، و القيد في دفاتر الشركة إذا كانت الحصص اسمية،        و هي تشبه السهم في أنها قابلة للتداول بالطرق ا

أو بالتسليم إذا كانت هذه الحصص لحاملها، و تختلف عن السهم في أن هذه الصكوك ليست لها قيمة و لا 
تدخل في تكوين رأسمال الشركة، لأنها لا تقابلها حصة نقدية أو عينية، كما أنها لا تعطي لأصحابها حق 

اك في إدارة الشركة، كما أن الشركة يجوز لها أن تلغي حصص التأسيس، بينما لا يجوز لها إخراج أحد الاشتر
.المساهمين منها
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 ،و المقصود بالتسعيرة عرة في البورصة، أو يمكن أن تسعرالمنقولة لابد أن تكون مس

أثناء إحدى جلسات البورصة، و الذي يسجل بعد انتهاءها في  القيمة التي يبلغها سند ما

  .لوحة التسعيرة

بمقارنة مجموع أوامر  ،و يتم تحديد أسعار القيم المنقولة في بورصة الجزائر

البيع، و الشراء التي يعرضها المتداولون في السوق، و تسمى طريقة التسعيرة هذه 

)Le flixing(، جميع أوامر  مح بعد مقارنةسو يكون السعر المحدد هو السعر الذي ي

لقة عبيع بتلبية الحد الأقصى من الصفقات،  تنفذ هذه الأوامر المتلأوامر ا الشراء، أو

عدها يقوم ممثلو بو ... هو سعر التوازن  أو بالشراء بالسعر نفسه، و    بالبيع، 

 ات موضوع الصفقات،دطريق تخصيص سن كة بتسيير بورصة القيم المنقولة عنرالش

.1وامر المعروضةالأو بتسليم كل متداول كشفا يبين نتيجة 

و  قل سعر،أو  و عن أعلى ن سعر الفتحم المنقولة عيو يعلن في بورصة الق

.2مر عن أخذ قراراته بشكل سليمثعن سعر الإقفال لمساعدة المست

.أنواع القيم المنقولة: البند الثاني

715عمل المشرع الجزائري على حصر القيم المنقولة بموجب نص المادة 

ر ما دمة أن تصهشركات المسايمكن ":93/08م التشريعي ومن المرس 33مكرر 

  :يأتي

  .هالسمارأل ليتمثسندات . 1

  .تهامسندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذ. 2

سمال رأمعينة لسندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة . 3

  ".و التسديد أو أي إجراء آخرأ الشركة عن طريق التحويل

حطاب كمال، الحماية الجنائية للأسواق المالية، رسالة ماجستير في العلوم الجنائية، لمزید من التفصیل أنظر، 1

.41، ص 2008لي ليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق  و العلوم السياسية، جامعة الجيلا

.41حطاب كمال، المرجع نفسه، ص لمزید من التفصیل راجع، 2
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:مــــسهالأ: أولا

¡1كةرم المنقولة، و هي حق ملكية مشتركة في الشيهي حقوق ملكية من الق

شركة شكل خذت أسواء  رأس مال الشركة،حق المساهم في  يمثل السهم

سسات أخرى لها شخصية مؤو هيئات، أو أسهم، الأة توصية بكو شرأمة، همسا

.2أو خاصة معنوية عامة

و عرفه البعض الآخر بأنه حق الشريك في الشركة، و في ذات الوقت الصك 

.3المثبت لهذا الحق

كما  40مكرر  715في ظل القانون التجاري تم تعريف السهم بموجب المادة  

لجزء من رأس السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثيل ":يلي 

  ".مالها

  :نو وفقا لهذه المادة للسهم مدلولا

  .يشير إلى حق المساهم في الشركة مقوم بمبلغ من النقود. 1

.يشير إلى السند المثبت لذلك الحق. 2

و التي تنص على 32مكرر  715لمادة ل وفقا للتجزئةبليته او يتميز السهم بعدم ق

مراعاة  ة، معلتجزئتعتبر القيم المنقولة تجاه المصدر سندات غير قابلة ل" :ما يلي

.4"تطبيق المواد المتعلقة بحق الانتفاع و ملكية الرقبة

همة شركات المسا كما يتميز بقابليته للتداول، و هي الصفة التي تضفي على

1 Mansour Mansouri, La bourse des valeures mobilières d’alger, Houma, Alger, 2002, p 161.

«L’action est un titre négociable émis par une société par actions en représentation d’une fraction de

son capital social ».
.187أنظر، سوزي عدلي ناثر، المرجع السابق، ص  2
.42أنظر، محمد يوسف ياسين، المرجع السابق، ص  3
فإذا استهلك السهم أكثر من شخص واحد عن طريق الإرث، أو الهبة، أو تم شراءه من طرف عدة أشخاص،  4

فلا يسري تقييم السهم في مواجهة الشركة، فلابد على الأشخاص الذين آل إليهم السهم، أن يعينوا من يمثلهم،     

.و يباشر الحقوق اللصيقة بالسهم تجاه الشركة
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ل التي تقبشخاص الأ و هي الصفة الجوهرية التي تميزه عن شركات 1الطابع المفتوح

بلية اصل عدم قركاء، و الأشعلى ذلك بإجماع ال التنازل إلا إذا نص عقد الشركة

 -، أي بعد اكتساب الشركة الشخصية المعنوية 2ذا قيد بقيود خاصةإ السهم للتداول إلا

-3جود قانونيويكون لها 

 تنقسم إلى ،سهم بحسب الزاوية التي ينظر منها إليها، فبحسب شكلهاالأع ونتت

تنقسم إلى  ،حصة التي تمثلهاالأسهم اسمية، و لحاملها و لأمر، و بحسب طبيعة 

منحها لصحابها تنقسم إلى أسهم العينية، و بحسب الحقوق التي تلأسهم النقدية و ا

س المال تنقسم إلى رأس المال رأبحسب علاقاتها ب سهم ممتازة، وأو          عادية 

  .سهم تمتعأو 

:داتـــالسن: ثانيا

، فإذا كانت 4يعتبر السند قيما منقولة و هي من أدوات الائتمان طويل الأجل

مة السهم غير يأموال إما أنها تطالب بالجزء المتبقي من ق إلىالشركة بحاجة 

ق الأسهم، و أخيرا الشركة عن طري سمالرألى الزيادة في إالمدفوعة، و إما تلجأ 

دات بقيمة المبلغ الذي تريد أن صدار سنإب كذل ترض من البنوك، ويمكن لها أن تق

.5سلوب الغالبهذا هو الأ كتتاب وتطرحه للا و        ترضه، تق

هو  مام المقرض، وأعلى الشركة  اينديثبت  كص ،و منه يعرف السند على أنه

و التي نصت من القانون التجاري  33مكرر 715ادة ممن ال ةالفقرة الثاني في دور ما

سندات كتمثيل لرسوم  :أن تصدر ما يأتي شركات المساهمة يمكن":على ما يلي

حق المساهم لا يمكن حرمانه منه لأنه من النظام العام من شأنه أن يفقد الشركة كلها كشركة تداول السهم هو 1

.مساهمة، و لا يقتصر التداول على الأسهم للاكتتاب
سهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في لألا تكون ا":و التي تنص على ما يلي 51مكرر  715تقابلها المادة 2

...."السجل التجاري 
كما يجوز التنازل عن السهم بطريق القيد في دفاتر الشركة إذا كان اسميا، و بالتسليم إذا كان لحامله،           3

.و بالتظهير إذا كان لأمر
".يجوز لشركة المساهمة أن تصدر سندات مساهمة":على ما يلي 73مكرر  715تنص المادة 4

5 Mansour Mansouri, Ibid, p 189.
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715المادة  هو قابل للتداول بالطرق التجارية حسب ، و..." ،تهامذ ىالديون التي عل

اري تج، و ذلك عن طريق القيد في السجل ال93/08عي يمن المرسوم التشر 30مكرر 

ائد ثابتة، يعطي السند لصاحبه فو و .ا كان لحاملهذللشركة إذا كان اسميا، و التسليم إ

 و فوائدها، فهو كة بمقدار ما اكتتب فيه من إسناديعتبر المكتتب في السند دائنا للشر و

عام يكون له ضمان  وسيلة لتمويل الشركة عن طريق المستثمرين و المدخرين، و

هو غير قابل  و السند على صاحب السهم، صاحب معلى أموال الشركة، لذلك يتقد

نون امن الق 32مكرر  715المادة  مثل السهم و هذا ما أشارت إليه هللتجزئة مثل

  .تجاريلا

   لأجل، الة يوات طنوع من السندلبنوك لإصدار هذا الشركات غالبا إلى التلجأ ا

و ، لها ةما مجرد دائنإنو  ،في رأس المال الشركات ةون شريككو هنا البنوك لا ت

دات وسيلة ائتمان هامة في نطاق المعاملات التجارية تعتبر السن ،على هذا الأساس

  .بسبب آجال الوفاء بقيمتها

، بينما مال الشركةس رأفي أن السهم يمثل حصة في  يختلف السهم عن السند

كة، رشلأن حامل السهم يعد شريكا في ا ،و يترتب عن هذا .ةركلشليمثل السند قرضا 

في الجمعيات، حق  ضوركة مثل حق الحرالشيء الذي يخول له جميع الحقوق في الش

بينما حامل السند يعد ... لس الإدارة جالتصويت، و حق الرقابة على أعمال أعضاء م

  .و ليس له حق التدخل في الإدارة ،كة، و هنا يكون غريبا عنهارشدائنا لل

هم الس بينماه بحلول الأجل المحدد، عفدأي يستحق  ،لأجل ايمثل السند قرض

.1لا إذا تم انقضاء الشركة و تصفيتهاإفلا يجوز رد قيمة السهم  يمثل ملكية،

حامل السهم يحصل على نصيب من الربح، بينما حامل السند يحصل  ،و أخيرا

  .صيبت بخسارةأكة ربحا أو رشلعلى فائدة ثابتة سواء حققت ا

و قد تناول المشرع الجزائري موضوع السندات في القانون التجاري من المواد 

.132مكرر  715إلى  73مكرر  715

باستثناء حالات استهلاك السهم، و حتى في هذه الحالة يمنح السهم الذي استهلكت أسهمه، أسهم تمتع للبقاء  1

.على علاقته بالشركة
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مية،        سو الصادرة بالقيمة الاأ، سندات عادية 1من السندات هناك عدة أنواع

      وة الوفاء، السندات ذات النصيب، السندات المضمونة برهن لاو السندات ذات ع

  .و السندات القابلة للمقايضة بأسهم أسهم،سندات القابلة للتحويل إلى لأو كفالة، ا

.لأوراق الحكوميةا: الفرع الثالث

تم الورقية، و أذونات الخزانة، و ي تتمثل الأوراق الحكومية في كل من النقود

  .ئتمان بصفة خاصة من طرف الحكومةاعتماد هاتين الوسيلتين كأداة للا

.النقود الورقية: لأولاالبند 

عريف النقود جزائري أغفل عن تلوات الائتمان، و هنا المشرع اأدتعتبر من 

و القرض،  المتعلق بالنقد 03/11مر الأفي المادة الأولى من  بصفة عامة و إن كان

الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية " :و ذلك بقوله ذكر الوحدة النقدية مما تتكون

".ر دج الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى باختصا

ن متتكون العملة النقدية ": على أنه  رملأاة الثانية من نفس دامو تضيف ال

  ".نية دقطع نقدية مع و أوراق نقدية

        دولة، و هما الورقية لرها ادنقود تصمن الهناك نوعين  ،تيندالما بحسو 

لورقية الائتمانية دلالة على أن قبول الأفراد الأخيرة بالنقود او النقدية، و تسمى هذه 

هة المصدرة لها، و هي الدولة و جيتوقف على درجة ثقتهم في ال اولها بينهمدلها و ت

التي نصت على ما  03/11ة الثانية من المادة الثانية من الأمر الفقرهو ما جاء في 

  ".الوطني صدار العملة النقدية عبر الترابإتياز مولة اديعود لل": يلي

 غير أن، وع من الائتمانلنصدار هذا اإون له الحق في كي يفالدولة هي الت

هو ما جاء في الفقرة الثالثة من  البنك المركزي ينوب عنها باعتباره بنك الحكومة، و

هذا  و يفوض ممارسة": و التي تنص على ما يلي03/11المادة الثانية من الأمر 

اه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع وس وندك المركزي نالامتياز الب

.و ما يليها 46أنظر، محمد يوسف ياسين، المرجع السابق، ص 1
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  ".و يخضع لأحكام هذا الأمر ،"الجزائربنك "الغير 

ولها العام كوسيط في المبادلات، أو سيولتها بو تتمتع النقود بميزة كبرى هي ق

يكون للأوراق " :بقولها ابعة من نفس الأمررالمادة ال و هذا ما أشارت إليه الكاملة

 سعر قانونيها التي يصدرها بنك الجزائر دون سواالنقدية و القطع النقدية المعدنية 

  ".محدودة و لها قوة إبرائية غير

.ونات الخزانةذأ: البند الثاني

   راق التجارية، الأو ابه بصورة كبيرة معجل تتشالأاة ائتمانية قصيرة دو هي أ

، ثلاثة على الحكومة قصير الأجلدين ب دو لكنها ليست منها، و أذون الخزانة هو سن

وراق الأالتي يتم بموجبها تداول  قالطر ادة، و يتم تداوله بنفسشهر في العأ

.1التجارية

وسيلة أذونة ى ل، فإنها تلجأ إلجقرض قصير الأ جت الحكومة إلىاتحفإذا ا

و غالبا يتم طرحها عن طريق البنك  يتم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور، الخزانة و

:التي نصت على ما يلي 03/11لأمر امن  50و هو ما جاء في نص المادة  المركزي،

  :يمكن أن يتولى بنك الجزائر ما يأتي"

     موال المنقولة التابعة للدولة الأو كذا حفظ  ض الدولةوقرلالخدمة المالية ... 

  ".تسييرها و

يمكن ": لتي نصت على ما يليو ا من نفس الأمر 45المادة  صجوع لنرلو با

لقرض، أن ا جلس النقد وملشروط التي يحددها بنك الجزائر ضمن الحدود و وفقا ا

 و يةالخصوص سندات عموم و أن يشتري و يبيع على نقديتدخل في سوق ال

  ".عادة الخصم أو لمنح تسبيقاتدات خاصة يمكن قبولها لإسن

     ومة أن يتم تداولها في سوق النقد،نة التي تصدرها الحكايمكن لأذونات الخز

ارية لأن هذه جو من البنوك التأو ذلك عن طريق خصمها من طرف البنك المركزي 

    ون عادة منخفضة لقصر آجالها، كالأذونات تعتبر سندات تتضمن فوائد على الدين ت

.171¡169أنظر، سوزي عدلي ناثر، المرجع السابق، ص 1
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الأفراد في الحكومة، حتى تضمن  تكون سندات لحاملها، لذلك لابد أن يثقما و غالبا 

  ".أذونات الخزانة"السندات خيرة تداول هذا النوع من الأهذه 

.المصرفي ئتمانأنواع الا: المطلب الثالث

ي يراد ذالتي تتناسب مع الهدف المن الأنواع لى العديد إئتمان يمكن تقسيم الا

الائتمان بحسب  ئتمانات فيواع هذه الانأ ليه من خلال ذلك، و تتمثلإل والوص

بحسب الأجل في فرع ثان، و  ائتمانا ما سنبينه في الفرع الأول، و الغرض و هذ

  .ائتمان بغرض ضمان دين في فرع ثالث

.ئتمان بحسب الغرضلاا: الفرع الأول

ائتمان مان استهلاكي، ائتمان تجاري، و إلى ائتسب الغرض مان بحتينقسم الائ

  .الاستثماري

.ستهلاكيئتمان الاالا: ولالأالبند 

هلاكية، أي تسع و الخدمات الالتمويل شراء الستمان الاستهلاكي في ئيستعمل الا

ة كشراء سيارة، أو أجهزة سريالأهلك الشخصية، أو تسملبية حاجات التيعقد بغرض 

ئتمان الذي يعقده الشخص لحاجات، هو يقابل استهلاك الا تلفزيون، أو شراء عقار، و

.1مهنته، أو مؤسسته

كل أكثر شيهو فرد إلى المستهلكين، و اجر التالئتمان يمنحه النوع من الا و هذا

 الجماهيري في دول العالم المتقدم، كما تمنحه المصارفهلاك تسلاالمحركات قوة ل

تمويل المستهلكين  هلاكية فتعمل علىتسع الالبغرض استخدامه في اقتناء الس للأفراد

ما ادة ع، ون انتظار ادخار النقود اللازمة لذلكدات مو الخدشراء المنتجات  بعملية

.10لسابق، ص أنظر، بودالي محمد، المرجع ا1
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.1يأخذ شكل بيع بالتقسيط ئتمان شكل ائتمان متوسط الأجل، ويتخذ هذا النوع من الا

.ئتمان التجاريالا: البند الثاني

 أس مالها للعامل رزء من جئتمان بغرض تمويل اريع إلى الاشصحاب المأيلجأ 

الوقود جور العمال، و مصاريف الصيانة و أ، و لية، كمشتريات المواد الأوتاجرأو ال

  .إلخ...

ئتمان لتمويل عمليات تصريف هذا النوع من الا لىإلجوء لار اجا يمكن للتكم

ارية جوراق التاع الأديإالقروض الممنوحة مقابل : المنتجات التي يتاجرون فيها مثال

.2لدى البنوك أو الممنوحة لتمويل المحاصيل الزراعية

ل عمليات تجارية وباعتباره يمل جالأئتمان غالبا يكون قصير نوع من الالهذا ا

      ئتمان هي السفتجةة للحصول على هذا الابالأداة المناس و ،تاج قدرا من السرعةحت

  .و السندات الإذنية

.الإنتاجي  أوئتمان الاستثماري الا: البند الثالث

ليه المشاريع لتوفير احتياجاتها من رؤوس الأموال إئتمان الذي تلجأ هو الا و

هيزات الفنية، و من هذه القروض ما ج، و الآلات، و التياضرلأااني، و بكالمالثابتة 

يستخدم في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية في المجتمع، و غالبا ما يكون هذا 

  .لتحقيق أهدافها الائتمان طويل الأجل نظرا لما تحتاجه هذه المشاريع من مدة طويلة

  .هذا الائتمان هي السندات كما أن الأداة المناسبة للحصول على

إن كان للائتمان الاستهلاكي مزايا عديدة، إلا أنه لا يخلوا من المخاطر الناجمة عن وجود المستهلك في 1

وضعية ضعف قبل مؤسسات الائتمان المتمثلة أساسا في البنوك، و هو ما جعل المشرع يسن عدة تشريعات 

المتعلق بإعلام و  10/01/1978المؤرخ في  22/78قانون رقم : لحماية المستهلكين من مخاطر الائتمان، منها

حماية المستهلكين في مجال بعض عمليات الائتمان، المخصص لتمويل شراء المنقولات، أو أداء الخدمات، و 

و المتعلق بإعلام  و حماية المستهلك في نطاق الائتمان  13/07/1979المؤرخ في  576/79ثانيا في القانون رقم 

عتبار هذين القانونين ميثاقا حقيقيا لحماية المستهلك في نطاق الائتمان، و تم إدراجهما في و تم ا". العقاري

.1993قانون الاستهلاك 
.160؛ سوزي عدلي ناثر، المرجع السابق، ص 79أنظر، زينب عوض االله، المرجع السابق، ص 2
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.الأجل بالائتمان بحس: ع الثانيرالف

اء قيمة في نهايتها تنتهي المديونية، بأدو الفترة التي أة، دئتمان هو الملاأجل ا

الدين، و ينقسم أجل الائتمان إلى ائتمان قصير الأجل، ائتمان متوسط الأجل و ائتمان 

  .طويل الأجل

.الأجلئتمان قصير ا: لأولاالبند 

ي تكون مدته عادة من سنة فأقل، و يستخدم في الغالب لتمويل ذئتمان الهو الا و

  ور جروعات الإنتاجية، أي لدفع الأشللم يلتشغيلاتوفير التمويل  العمليات التجارية، و

صدرها تئتمان قصير الأجل شكل أذونات الخزانة التي المواد الخام، يأخذ عادة الاو 

  .الدولة

.ائتمان متوسط الأجل: الثانيالبند 

خمس سنوات، و يستخدم عادة لتمويل احتياجات و تتراوح مدته من سنة 

المشروع، أو شراء  القيام بتوسعات في: سمالية مثلأالعمليات الر ضالمشاريع في بع

.1لاكيةتهد بشراء سلع اسارقيام الأفآلات جديدة، أو أدوات أو 

ي المحل الذي أ ،ئتمان من هذا العائدتسديد الاكن ميتم اقتناء أصول يما فعادة 

.2هاءئتمان في اقتنايتولده من هذه الأصول، التي يتم استخدام الا

.لأجلاائتمان طويل : البند الثالث

دته من خمس سنوات فأكثر، فيتم استخدام هذا الائتمان في الغالب متكون 

و توسيع ما هو  مشاريع إنتاجية ل إنتاجية ثابتة، أي تمويل إقامةلتمويل رؤوس أموا

 قائم منها، كما يمكن استخدام هذا النوع من الائتمان في تمويل الحصول على بعض

.80؛ زينب عوض االله، المرجع السابق، ص 170أنظر، سوزي عدلي ناثر، المرجع السابق، ص 1
.270أنظر، فليح حسن فرج، المرجع السابق، ص 2
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.1السلع الاستهلاكية كالسيارات أو غيرها

.ئتمان بغرض ضمان الدينالا: الفرع الثالث

أنه حتى لى ائتمان شخصي و ائتمان عيني، إذ إينقسم هذا النوع من الائتمان 

ير بالوفاء به في خلال مدة معينة لابد خهذا الأ موئتمان للشخص، و حتى يقيتم منح الا

.يناد الدأو المصرف حقه في سد ا تقديم ضمانات معينة تؤمن للبنكعليه قبل هذ

.خصيتمان الشئالا: ولالأالبند 

ثقة  خصه، وشلا يقدم المدين أموال ضمانات لتسديد الدين، و لكن يعتمد على 

ي ذائن هنا بالوعد الدالدائن فيه، و حسن سمعته، و قدرة مركزه المالي، و يكتفي ال

  .جل المحددالأبراء ذمته في خذه المدين على عاتقه لإأ

.ئتمان العينيالا: نياالبند الث

تسديد دينه، و عادة ما يشترط أن تكون قيمة يقدم المدين ضمانا عينيا كضمان 

.2"هامش الضمان"القرض، و يسمى الفرق بين القيمتين مة يأكبر من ق الضمان

لا يشترط قدر معين في هامش الضمان، و لكنه يختلف باختلاف نوع و 

  .القرض، و طبيعته، و نوع الضمان

    ئتمان العيني يمثل ضمانا أكبر للدائن في الحصول على دينه، فإذا تعذر و الا

أو امتنع المدين على الوفاء بالدين في الأجل المحدد يكون للدائن الحق في الحصول 

ولوية في السداد لأئتمان العيني اللاأن على قيمة دينه من الضمان العيني المقدم، كما 

منة للقرض على أي ائتمان شخصي آخر، قد يكون في ذمة المدين امن العين الض

  .نفسه لدائنين آخرين

  ، أو ذات المخاطر المرتفعة فقات الكبيرةيرتبط الضمان العيني بالص و عادة ما

.270، ص أنظر، فليح حسن فرج، المرجع السابق1
.161؛ سوزي عدلي ناثر، المرجع السابق، ص 80أنظر، زينب عوض االله، المرجع السابق، ص 2
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  .جلالأأو طويلة  و يتعلق بالقروض متوسطة

  :و للائتمان العيني عدة صور

:ئتمانية بضمان البضائعلات الايالتسه: أولا

يداع البضائع التي إهي تلك التسهيلات التي تمنحها البنوك لعملائها مقابل 

و يشمل هذا النشاط تمويل قطاعات هامة  - الدائن المرتهن  -يملكونها بمخازن البنك 

و تشمل البضائع التي تقدم الداخلية و الخارجية، و الصناعية، في مجال التجارة 

المواد المصنعة، المواد الغذائية، المنتجات الزراعية، و : لات الائتمانيةيهسكضمان للت

أن : البنك منح تسهيل ائتماني بضمان البضائع إذا توافرت عدة شروط أهمهايقبل 

عة التصريف، و غير قابلة للتلف يسر ستعمال، وتكون مملوكة للعملاء، و شائعة الا

  .سعارهاأتقرار سبالتخزين الطويل، و تتميز با

 ، ر الشراءعساس سأئتماني على مة كضمان للتسهيل الاديتم تقييم البضائع المق 

مة الإجمالية احتياطي يم من القصو يخ ،راد، أو سعر السوقيستأو سعر تكلفة الا

  .العميل مركز، و يتناسب مع نوع البضائع

في مخازن خاصة بالبنك، أو حتى في  أواعة في مخازن عامة، ضيتم تخزين الب

.1مخازن للعميل شرط تسليم مفاتيحها للبنك

اللجوء عن القروض بضمان البضائع، نتيجة لشيوع  و قد تراجعت البنوك إلى

تجاه معظم الشركات الكبيرة إلى مانة، بصورة معتادة من قبل، و الأيصالات إاستخدام 

لات على المكشوف حتى لا تتقيد حريتها في التصرف في يالحصول على تسه

.2البضائع المملوكة لها

أنظر، صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي و الاقتصادي الوطني، القطاع المصرفي و غسيل 1

.32، ص 2003الأموال، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى 
أنظر، عبد الغفار حنفي و عبد السلام أبو قحف، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية، المكتب العربي  2

.150¡149، ص 1993، الحديث، الإسكندرية
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:تجاريةلوراق االأالتسهيلات الائتمانية بضمان : ثانيا

ن العميل ينقل ملكيتها بل خصم السفتجة، أي أامنح القروض مقبتقوم البنوك 

.1فع قيمتها الحاليةدب كم البناتظهيرها تظهيرا تاما ناقلا للملكية، مقابل قيبللبنك، 

على مقابل الوفاء في الورقة  يكون الضمان الذاتي في حق البنك الخاصمو 

 أكد من جدية الورقة التجارية، كأن لا يكون هناك ماالتجارية، و يبقى على البنك الت

ستحقاق مع طبيعة لك بالتأكد من مدى تناسب فترة الا، و ذ2يوحي بأنها سفتجة مجاملة

  .النشاط التجاري

:ئتمانية بضمان القيم المنقولةهيلات الاسالت: ثالثا

ن أو  البورصة،ون مدرجة في كالتي تقبل كضمان أن ت في القيم المنقولةيشترط 

      ما يحقق سرعة تدولها في تلك السوق، ب عارها مستقرة في السوق الماليةتكون أس

ئتمانية و يمكن اقتراض هذه الأوراق بضمانها من البنك المركزي، و تتفاوت القيمة الا

  .كة المصدرة، و ظروف السوق الماليةرشلمن نوع لآخر تبعا لمركز ا للقيم المنقولة

بسبب  منح القروض بضمان القيم المنقولةانكمش نشاط البنوك التجارية في 

دت إلى انكماش حجم المعاملات أوراق المالية، و الأالظروف التي أحاطت بسوق 

.3بها

كد من أن إجراءات الرهن أضرورة الت قروض منال متابعة تلكتتمثل أهمية 

ات شأن ذلأية تغيرات  اتمرار، تبعو من تعديل القيم التي تم منحها كقرض باس ،سليمة

إجراءات الرهن الحيازي  سعار الأوراق المالية المرتهنة، و تتخذ البنوكأتطرأ على 

للأوراق المالية المرتهنة بها، فبالنسبة لأسهم الشركات يراعى التأشير في دفاتر 

.القيمة الاسمية، الأجور و مصاريف و العمولات المصرفية 1
سفتجة مجاملة، هي سفتجة مسحوبة على شخص غير ملتزم بأي دين تجاه الساحب، و يرضى أن يقدم هذا 2

و يمكن للبنك الأخير للساحب خدمة قبول الورقة، مما يجعله ملتزما بالأداء إذا قدمت إليه في ميعاد الاستحقاق، 

.37راشد راشد، المرجع السابق، ص: لمزيد من التفصيل راجع.أن يخصمها و يسلم للعميل قيمتها
.148أنظر، عبد الغفار حنفي و عبد السلام أبو قحف، المرجع السابق، ص 3
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الحيازي  المالية لحاملها فالرهن وراقالأسهم اسمية، أما الأالشركة المصدرة إن كانت 

.1يتم بمجرد تسليمه للبنك

:نية بضمان رهن عقارياالتسهيلات الائتم: رابعا

ضافي لقروضها، فإذا وجد كفيل مالي يضمن إقد تقبل البنوك العقارات كضمان 

    م البنك بمنح القرض بضمان شخصي، دون ضمان عيني، ودين للقرض، يقمسداد ال

نون امن الق 646المادة  و هذا ما أشارت إليه ضافي،إم عقارا كضمان و هذا الكفيل يقد

 يم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسراإذا التزم المدين بتقد" :بقولها دني الجزائريمال

  ".ن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافياأو مقيما بالجزائر، و له 

حينئذ ستحقاق، فإن القرض يتحول فإذا تراخى المدين على السداد في تاريخ الا

ن اتخاذ يإلى قرض بضمان رهن عقاري، لح يمن كونه قرض بضمان شخص

ما لم يبادر  ،مة القرضيإجراءات خاصة ببيع العقار بالمزاد العلني، حتى يتم سداد ق

و التي نصت  المدني الجزائري نومن القان 892ة دالما داد، و هذا ما أكدتهسالكفيل بال

جزء  العقارات المرهونة ضامن لكل دين، و كلأو  كل جزء من العقار": على ما يلي

أو يقضي  لمرهونة كلها، ما لم ينص القانونأو العقارات ا رون بالعقامن الدين مضم

."الاتفاق بغير ذلك

إن الائتمان الذي تمنحه البنوك التجارية للأشخاص مهما كان نوعه بحسب 

، قد تقدمها هذه الأخيرةالغرض، أو بحسب الأجل أو لضمان دين يتم وفقا لتسهيلات 

و هذا ما سنتناوله في المبحث الثاني  ،تعهديهتكون هذه التسهيلات نقدية، كما قد تكون 

  .من هذا الفصل

.وضوابطها الائتمانيةصور التسهيلات : المبحث الثاني

يعتبر حفظ الودائع نشاطا قديما قدم البنوك، و لكنه تطور بتطور الأعمال          

،  هذه الخدمةعلى البنكية، و من خلال هذه الودائع أصبحت تحصل البنوك على مقابل 

.35أنظر، صلاح الدين حسن السيسي، المرجع السابق، ص 1
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من جهة، و من  هافائدة المتفق عليها و التي تعد سببا مباشرا في نمو مدخلاتو هي ال

أتبعها هذا الأخير بعملية إقراض فإن ايداع المبالغ الكبيرة لدى البنوك  ،جهة أخرى

 ،الآخرين و الحصول على فائدة أعلى من قيمة الفائدة التي يردها البنك لزبونه المودع

عتبره البنك بمثابة العائد ي ،بحيث ينتج عن ذلك فارق ربحي مهم من هذه المبالغ

التشغيل للأموال التي يتحصل عليها من  الأساسي الذي يتحصل عليه من عملية

  .أصحاب الودائع

تعتبر وظيفة الإقراض الوظيفة المقابلة لوظيفة قبول الودائع الخاصة        

 ،، يشَغل البنك الأموال المودعة بإقراضها و بهذه الطريقة يبعث فيها الحياة1بالمودعين

  .و يحولها من مال مجمد و عاطل إلى مال يدر دخلا عليه

يعد الائتمان بالإقراض من أبسط صور التسهيلات الائتمانية و أقربها إلى القواعد 

 الائتمانا بين عمليات رز، و إن احتل الإقراض النقدي لفترة طويلة مكانا باالعامة

إلا أنه و مع ظهور  ،حيث مثّل لفترة طويلة العماد الأساسي للعمليات البنكية ،البنكية

تربع أصبح هذا الأخير لا يحتل نفس المكانة التي كان ي ،العمليات البنكية المستحدثة

  .عليها في الماضي

 التاجر الذي يقترض وفقا للقواعد العامة يتسلم النقود فور انعقاد العقد، و قد لا إن 

عرض نفسه القرض في الحال، فتكون النتيجة أن المقترض ي يستخدم هذا الأخير

لذلك يفضل الكثير من العملاء أن يتركوا هذه  ،لسريان فوائد القرض من غير داع

وضع رهن إشارتهم و تصرفاتهم مبلغا معينا من ب ، على أن تلتزمالمبالغ في البنوك

تفادى العميل الخسارة التي كانت ستلحقه من جراء حتى ي ،النقود ليسحبه وقت ما يشاء

  .البسيط الاعتمادي لم يستخدمه بالفعل، و هذا ما يعرف بفتح دفع فوائد عن مبلغ مال

بالموارد التي  كما يمكن أن يتخد القرض شكلا آخر، و هو قيام البنوك بتمويل العملاء

و قيامه بتأجيرها للعميل لمدة  ،و لحسابه ،و ذلك بشراء أصول باسمه ،يحتاجونها

  .لإيجاريئتمان الإيجار، و هو ما يعرف بالامعينة مقابل دفع قيمة ا

إلا  ،إن العمليات المصرفية الائتمانية التي تقدمها البنوك للعملاء بالرغم من مزاياها

.258، ص 2010مباشرة، مكتبة المعارف، المغرب، أنظر، محمد جنكل، العمليات البنكية ال1
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لذلك ظهرت  أنها لم تعد كافية مقارنة بالتطورات التي عرفها المجتمع و البنوك،

لتعهدي كبديل للضمان النقدي، فظهر خطاب الضمان الذي الحاجة إلى الائتمان ا

لمستندي نتيجة العلاقات ي و الحاجة العملية، و الاعتماد اف المصرفاستحدثه العر

  .  التجارية الدولية

يل لتموو من خلال هذا المبحث سنتعرض في المطلب الأول ل              

. لائتمان التعهديالمصرفي، و في المطلب الثاني ل

.التمويل المصرفي :المطلب الأول

هاما في إشباع الاحتياجات التمويلية للمؤسسات يلعب التمويل المصرفي دورا 

هو المحور الأساسي الذي يدور حوله قرار التمويل  قتصادية، كما أن الغرض منهالا

و الضمانات  هالمصرفي، فهو يحدد طبيعة الموارد التي توجه لمقابلته و كيفية سداد

  .التي قبلها البنك

دة لقياس على دراسات متعد كما يستند قبول البنك لتقديم التمويل المطلوب

يتعرض لها، و التي تختلف في مفاهيمها و أدواتها وفقا  المخاطر الائتمانية التي

             ا أو طويل الأجلقصيرا أو متوسط ه، و فيما إذا كان هذا الأخيرمن المرجو للغرض

  .هلمع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المميزة للأنواع المختلفة أو استثماري، 

حتياجات التمويلية، و هو و تعتبر القروض المصرفية مصدرا هاما لإشباع الا

ثم عقد الاعتماد البسيط في الفرع الثاني،  نعالج ه في الفرع الأول، ثمما سنتناول

  .الاعتماد الإيجاري في الفرع الثالث

:القرض المصرفيعقد  :الفرع الأول

التجاري، غير أنهم في الكثير من يمارس التجار برأسمالهم الخاص النشاط 

الأحوال يحتاجون إلى تمويل خارجي للاستثمارات التي يعزمون على تحقيقها سواء 

لذلك يلجأ التجار للبنوك يطالبونها بمنحهم مر بأوجه النشاط أو بالتوسع فيه، تعلق الأ
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بين سبل التمويل اللازمة لهم، و من بين هذه السبل القرض المصرفي، و هي تعد من 

  .وسائل منح الائتمان المصرفي

يخضع عقد القرض للأحكام العامة ما لم توجد نصوص تجارية أو أعراف 

تميزه بعض الشيء عن عقد التي و يتمتع ببعض الخصائص  ،مصرفية خاصة بشأنه

القرض المدني، كون القرض المصرفي أحد مظاهر العمليات المصرفية، أي صورة 

  .ترافبها البنك على سبيل الاحلتي يقوم من صور النشاط ا

:تعريف عقد القرض المصرفي و خصائصه: البند الأول

، و شروط يتوقف القرض المصرفي هو عبارة عن عقد له أركانه لا يتم إلا بها

بخصائص تميزه عن عقد القرض المدني باعتباره  وجوده على تحققها، كما يتمتع

   المتعلق بالنقد 03/11لمشرع بموجب الأمر إحدى العمليات المصرفية التي أشار إليها ا

  .و القرض

:تعريف عقد القرض المصرفي: أولا

المتعلق بالنقد و القرض، القرض  03/11من الأمر  68المادة  جاء تعريفه في

وضع أموال بعد عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو ي كل" : المصرفي بأنه

زاما بالتوقيع الشخص الآخر الت تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح

  ."أو الكفالة أو الضمان كالضمان الاحتياطي

القرض المصرفي من العمليات الائتمانية المصرفية التي  هذا التعريف يعتبر

تقوم بها البنوك التجارية بمقابل، و هذا ما يميز القرض المصرفي عن القرض 

ارة عن عقد مسمى و هو من و نشير إلى أن القرض المصرفي هو عب     المدني، 

العقود الملزمة لجانبين يتوقف على وجوده صيغة تفصح عن رغبة المتعاقدين في 

ن كان لا يكفي أن يتقدم العميل بطلب إو تعبر عن اتفاقهما على تكوينه، و  ،إنشائه

قرض لكي يقبل البنك إقراضه، إلا أن هناك ضوابط للقبول تلتزم بها  ىللحصول عل

هذا الأخير في حاجة للتأكد من قدرة العميل على رد مبلغ القرض و  البنوك، لأن
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، فهو يحرص على التأكد من المركز المالي لعميل، كما يطالب 1الوفاء بالفائدة المقررة

بتقديم ضمانات لمواجهة إعسار العميل المحتملة، و لكي يطمئن البنك من حصوله 

بتنفيذ القرض بأن يدفع فعلا للعميل على حق، فإذا تمت هذه الإجراءات يقوم البنك 

مبلغا من المال أو لشخص يعينه العميل، و المقصود بالدفع للعميل هو أن يضع البنك 

.2المبلغ تحت أمر العميل الذي يملك التصرف فيه بلا شروط

:خصائص عقد القرض المصرفي: ثانيا

  :متشابهة معهيتميز القرض المصرفي بخصائص عديدة تميزه عن عقود أخرى 

القرض المصرفي هو عبارة عن عقد رضائي، و إن كان يتم تحريره كتابة .1

عدا تلك الحالات التي يكون فيها حساب العميل دائنا ثم ينقلب ما  ،في جميع الأحوال

مدينا بسبب قيام العميل بسحب مبالغ أكثر مما له، و مع ذلك يحدث أن يطلب البنك 

  .لمدين خلال مدة معينةو تعهد برد هذا الرصيد لع إقرار أإلى العميل توقي

القرض المصرفي لم يعد من العقود العينية، فتسليم المبلغ محله ليس شرطا .2

لانعقاده كما كان في القانون المدني، بل إن مجرد تبادل الإيجاب و القبول ينعقد به 

القرض، و هو التزام يقع  قدو ما التسليم إلا أحد الالتزامات المترتبة على عالقرض، 

التسليم نشوء التزام عل عاتق المقترض برد المبلغ د نعلى عاتق المقرض، و يقابله ع

.3في الأجل المتفق عليه أو الآجال المتفق عليها

يعد القرض المصرفي بالنسبة للبنك عملا تجاريا لأنه يعتبر عملا من .3

التي تنص  من القانون التجاري 13رة الفق 2الأعمال البنوك، و هو ما أكدته المادة 

  ...". كل عملية مصرفية ... تجاريا بحسب موضوعه  عملا يعد": على ما يلي

تتضمن العمليات ": التي تنص على ما يلي03/11من الأمر  66و المادة 

.223، ص2011، مأخوذ عن المجلة القضائية، أبو ظبي، 27/10/2010أنظر طعن بالنقض مؤرخ في 1
.36، ص المرجع السابقأنظر، علي جمال الدين عوض،  2

أنظر، صبري مصطفى محمد السبك، القرض المصرفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى 3
43، ص 2011
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.1..."و عمليات القرض  ي الأموال من الجمهورالمصرفية تلق

النقض المصرية في أحد قراراتها إلى  و هذا ما أكده القضاء، إذ ذهبت محكمة

القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا :" أنه

اختلف الرأي في تكييفها، إذا لم يكن المقترض  طبيعته، أما بالنسبة للمقترض فإنب

تاجرا، أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية، فإن محكمة النقض ترى 

المعتاد تجارية مهما كانت صفة  اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها

.2"المقترض، و أيا كان الغرض الذي خصص له القرض

ها تمثل نسبة كبيرة من أصوله،     نك أهمية في ميزانيتها لأنللقروض في الب.4

أي تخلق  ،و عن طريق القرض تستطيع البنوك التجارية أن تخلق الودائع الائتمانية

.3نقودا جديدة تتداول في السوق و تدر ربحا

هو الحصول و  ،المصرفي الغرض منه و من الخصائص المميزة للقرض .5

  .البنوك التجاريةعلى أقصى ربح من طرف 

تمنح البنوك التجارية القرض المصرفي بعد حصولها على ضمانات من .6

العملاء سواء كانت شخصية كالكفالة و الضمان الاحتياطي على الأوراق التجارية،          

  .بأن يخصص مالا معينا لصالح البنك للتنفيذ عليه في حالة العجز ،أو ضمانات عينية

:القرض المصرفيعقد  ضمانات: البند الثاني

أما بالنسبة للعميل فالأمر يتوقف على صفة المقترض، فإذا كان تاجرا و تعلق القرض بتجارته كان القرض  1

  .تجاريا تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية المادة الرابعة من القانون التجاري، و إلا كان القرض مدنيا

بة لأحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للآخر، طبقت إذا كان العمل تجاريا بالنس" حيث ذهب أحد الفقهاء إلى أنه

قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، و لا يمكن أن يواجه به 

  "الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا

  :مأخوذ عن

J.Hammel et G.Lagarde (par jauffret), Traitè de droit commercial, Tome1, 1954, p293.

.269أنظر، محمد جنكل، المرجع السابق، ص2
.179 أنظر لاحقا ص3
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يعتبر عقد القرض المصرفي من العقود المبنية و المؤسسة على الاعتبار 

، إلا أن مقدار هذه الثقة الشخصي، بمعنى أنها تقوم أساسا على ثقة البنك في عميله

ن عملية إلى أخرى تبعا لظروفها، و طبيعتها، و نظرا لتغير معيار الثقة فإن تختلف م

 وم البنك بالتنفيذ عليها،           من عميله المقترض أن يقدم ضمانات ليق البنك يطلب

في حالة تأخر أو امتناع العميل عن السداد، ذلك أن البنوك في العادة  أو استعمالها

تحجم عن منح القروض بدون ضمانات، أو ما يسمى على المكشوف نظرا للمخاطر 

  .التي قد تحدث نتيجة لذلك

قد يبديه البنك يكون أساسا ن هذا التأخير أو الامتناع الذي أ ،يهو مما لا شك ف

ل، و ليس لعدم الثقة لظروف طارئة، أو مخاطر غير محسوبة قد تؤثر في نشاط العمي

، حيث أن أساس منح الائتمان لابد أن يكون قائما على دراسة ائتمانية في العميل

و التي   3ات النقدية التي ترد إليه، و التدفق2و سمعته 1متأنية لمركز العميل المالي

و  ،على أساسها يكسب البنك الثقة اللازمة لمنح عميله التمويل المصرفي الذي يطلبه

  .من تلك الثقة يستطيع البنك أن يتبين نية العميل في السداد و هي أساس منح الائتمان

من  68تختلف أنواع الضمانات التي يمنحها العميل للبنك و هو ما أكدته المادة 

، و من ضمنها ضمانات الشخصية كالكفالة، و الضمان الاحتياطي على 03/11الأمر 

   الأوراق التجارية، أو ضمانات عينية بأن يخصص مالا معينا سواء كان منقولا      

  .في حالة العجز أو عقارا لصالح البنك للتنفيذ عليه

يعتبر المركز المالي من الناحية الائتمانية الضمان الذي يؤكد مقدرة المدين على الدفع في الآجال المحددة،      1

و يعتمد البنك على هذا العامل في استرداد حقوقه عند الضرورة، و نقصد بها نسبة الأموال المملوكة للعميل 

مة لطالب القرض و لا يقتصر الفحص على الأصول طالب القرض، فالبنك غالبا يقوم بدراسة الميزانية العا

فحسب، بل يمتد إلى فحص الديون الأخرى لتجديد صافي المبلغ الناتج عن زيادة مجموع الأصول عن مجموع 

.الخصوم
السمعة من وجهة النظر الائتمانية هي مجوعة من الصفات التي إذا اتحدت تكون للشخص الشعور  2

.تكشف عن رغبته في سداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددةبالمسؤولية قبل ديونه، أو 
  .و يقصد بها مقدرة العميل على دفع المستحقات في المواعيد المحددة 3

لمزيد من التفصيل راجع، علي توفيق الحاج و عامر علي الخطيب، إدارة البورصات المالية، مكتبة المجتمع  

.و ما يليها 153، ص 2012العربي، الأردن، الطبعة الأولى 
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:الضمانات الشخصية: أولا

تعرف الضمانات الشخصية بأنها تعهد من طرف شخص آخر بالوفاء في 

.1رالميعاد بدلا من المدين في حالة إعسار هذا الأخي

تقوم البنوك بدور الكفيل لضمان تنفيذ التزامات لصالح عملائها، فهي تتعهد 

يون التي تشغل ذمم مدينيهم إذا لم يوفوا بها لهؤلاء العملاء بأن تقوم بالوفاء بالد

بأنفسهم، لذلك تكون الكفالة المصرفية محض تطبيق للكفالة الشخصية التي تحكمها 

.2القواعد العامة

¡3إلا أن الأعراف المصرفية أنشأت بعض القواعد الخاصة بقبول كفالة العملاء

الكفالة عقد ": و التي تنص على ما يلي من القانون المدني 644و وفقا لنص المادة 

يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي هذا الالتزام إذا لم يف 

."به المدين نفسه

و للبنك  ،البنك الائتمان و الثقة للعميل تجاه الغير و بموجب الكفالة يوفر

قل عن تقاضى منها عمولة لا تقود إنما ينمصلحة في هذه العملية التي لا تلزمه بتقديم 

.4العمولة المستحقة في حالة القرض و فتح الاعتماد

الذي يلتزم أمام  ،الكفيل جانب واحد هو البنكتتميز الكفالة بأنها عقد ملزم ل

و  ،الرضا لصحة هذا العقد توافر أركانه و هوالدائن بالالتزام المكفول، لذلك يشترط 

رضاء المدين في لهمية الطرفين، الكفيل و الدائن، و لا أاء يلزم في هذا العقد رض

و  لأن الكفالة في مصلحة الدائن، 5الالتزام المكفول، بل تجوز الكفالة رغم معارضته

  .ليس فيها ضرر على المدين

.109أنظر، شاكر القزويني، المرجع السابق، ص  1
.من القانون المدني 673إلى  644أنظر المواد من  2
.تعتبر الكفالة أكثر الضمانات شيوعا و استخداما في البنوك 3
.79، ص 2005أنظر، مصطفى كمال طه، عمليات البنوك،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،  4
تجوز كفالة المدين بغير علمه، و تجوز " :من القانون المدني و التي تنص على ما يلي 647أنظر المادة  5

".أيضا رغم معارضته
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و يلزم في رضاء الكفيل بأن يكون سليما، خاليا من الغلط و غير مدفوع إليه 

لبنك الكفيل أن يكون واضحا و صريحا بعيدا عن ، كما يشترط في رضاء ا1بالتدليس

ز استنباطها للقول أن أي لبس أو إبهام حول نية تحمل الالتزام، لأن إرادة البنك لا يجو

تجاه الدائن، و إن هذا الاستنباط لا يجوز إلى تحمل التزام المدين  تنية البنك اتجه

  .جة الاقتناع بهاولو كان من خلال ظروف معينة أو استنتاجات مهما كانت در

كأن يوصي البنك بموجب شهادة صادرة عنه بأن أحد عملائه موثوق فيه، و هو 

.2موسر، و يبادر غلى تنفيذ التزاماته في مواعديها

ذلك أنها تقوم على أساس وجود  ،كما أن عقد الكفالة المصرفية هو عقد تابع

فالعلاقة الأولى أساسها وجود قة قانونية أخرى، علاقة قانونية نشأت على أساسها علا

التزام بين مدين ودائن، أما العلاقة الثانية فهي ناشئة عن الأولى و هي علاقة الكفيل 

  .بدائن عميله

بق أبرم بين الدائن و عميل فالتسليم بأن عقد الكفالة المصرفية عقد تابع لعقد سا

ا التزام البنك عن الالتزام لا ينزع عن عقد الكفالة نوع الاستقلالية التي يمتاز به البنك

الأصلي، و التي تظهر في أن عقد الكفالة عبارة عن علاقة قانونية بين أشخاص 

مختلفين عن أطراف العقد الأصلي، و أنه في عقد الكفالة ذو خصائص تحدد نظامه 

  .دون الرجوع إلى العقد الأصلي

أن الالتزام الناتج عنها لا يكون صحيحا إذا لم  ،يترتب عن تبعية عقد الكفالة 

        ، و إن الكفالة تنتهي إذا حصل اتحاد بين ذمتي الكفيل    3يكن الالتزام المكفول كذلك

و المدين الأصلي، ذلك أنه لا يلتزم شخص بنفس الدين بصفته مدينا و كفيلا بنفس 

يرى الفقه أنه لا محل للتمسك بالتدليس أو الغش إذا كان الكفيل يعلم وقت الكفالة حالة المدين، فالبنك لا يمكنه  1

الإدعاء بعدم علمه إعسار المدين لأن تقدير مركز العميل و مخاطر التعامل معه هو من واجبات المهنية 

لى المديونية، و هو يختلف عن الكفالة اختلافا للبنوك، و ضمان مدين معسر لا يعتبر كفالة، بل هو انضمام إ

لمزيد من التفصيل راجع في ذلك، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص . في الأساس و الطبيعة

1137.
.234أنظر في ذلك، محمود كيلاني، المرجع السابق، ص  2
يحة إلا إذا كان التزام المكفول لا تكون الكفالة صح" :من القانون المدني على ما يلي  648تنص المادة  3

."صحيحا
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المدين المكفول من حيث سريان الوقت، و أن مصير التزام الكفيل يتبع مصير التزام 

تقادم التزام الكفيل الذي يبدأ من تاريخ سريان تقادم الالتزام الأصلي المكفول بصرف 

  .النظر عن التاريخ الذي أبرم فيه عقد الكفالة

ذلك أن إن انقضاء الالتزام الأصلي المكفول يؤدي إلى انقضاء التزام الكفيل، 

المكفول، و يتمسك الكفيل  الالتزامبكل ما يؤثر في الكفيل تجعله يتأثر  التزامتبعية 

، فمن هذه الدفوع ما يؤدي  1الدائنبالدفوع التي يجوز للمدين التمسك بها في مواجهة 

     الرضا،أو المحل، أو السبب،  لانعدامالمكفول كالدفع بالبطلان  الالتزامإلى بطلان 

ا من قاعدة تبعية استثناء؛ 2امللالتزأو لتخلف الشكل القانوني في التصرف المنشئ 

: على أنه يمن القانون المدن 651المادة  ما جاءت به لمكفولا لتزاملا التزام الكفيل

غير أن الكفالة  .عملا مدينا ولو كان الكفيل تاجراتعتبر كفالة الدين التجاري "

الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق 

".عملا تجاريا دائما تعتبر

لنظر عن طبيعة الدين المكفول، الكفالة الشخصية عمل مدني بطبيعته بغض ا

 أو غير تاجر، ما لم تكن غض النظر عن صفة الكفيل، تاجرا كان أم تجاريا، و بمدني

باعتباره يقوم بعمل مهني  ،الكفالة مصرفية يقوم بها البنك ممارسة لنشاطه التجاري

من  14الفقرة في  الثانيةفتكون من عمليات  البنوك التي نصت عليها المادة  ،احترافي

.3القانون التجاري

لأحكام المتعلقة إخضاعها ل ،و يترتب على اعتبار الكفالة المصرفية تجارية

    بالعقود التجارية من حيث الإثبات، و الاختصاص ، و التضامن، و تطهير الدفوع، 

للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها "... : من القانون المدني على ما يلي 654تنص المادة  1

...."المدين 
، دار الكتاب -عقد الكفالة-التأمينات الشخصية و العينية-أنظر، محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني 2

.69، ص2005الحديث، القاهرة، 
.63مأخوذ عن المجلة القضائية، المرجع السابق، ص 21/05/2009أنظر طعن بالنقض مؤرخ في 3
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.1و التقادم و المهل القضائية

الاعتبار الشخصي، ذلك  سفإن عقد الكفالة المصرفية يقوم على أسا ،و للإشارة

ل دراسة البنك من أن العميل الذي كان سببا في إبرام هذا العقد بين البنك و دائنه مح

حيث ملاءته و ثقته المالية، و وضعه المالي، لأن ذلك يتعلق بالخطر الذي قد يلحق 

  .نتيجة كفالة عميل لا يتمتع بثقتهالكفيل 

لاقة بين البنك و الدائن لأنه لا تكون هناك أهمية في الع ،و من جهة أخرى

للآخر، فالبنك يلتزم بوفاء دين عميله إذ لم يف به  يهما لا يهمه الاعتبار الشخصكلا

  الأخير، 

الدائن ضم ذمة أخرى إلى ذمة مدينه، لأنه أيا كانت الذمة المضمونة  يلتمسو 

 على أنه من نفس القانون 645في المادة  ، كما ورد2فهي تقوي ضمانات الوفاء بدينه

".بالكتابة إلالا تثبت الكفالة ":

رية لإثبات التزام الكفيل، و لكن ليس ضرورية لانعقاد أن الكتابة ضروأي 

يحول  ماشكليا، فيجوز إثبات الكفالة بالبينة إذا وجد  االكفالة عقدلا تعد  ،الكفالة، لذلك

د له ي الكتابي لسبب أجنبي لا دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد الدائن سنده

كذلك لا يجوز إثبات الكفالة بالإقرار و اليمين، و لكن الإثبات بالكتابة ضروري  .3فيه

على فيما بين الكفيل و الدائن، أما فيما بين الكفيل و المدين عندما يريد الأول الرجوع 

فلا يشترط الكتابة، و يخضع للقواعد العامة حتى في  الثاني بعد أن يفي بالالتزام

لا يشترط الإثبات بالكتابة إذا كان التزام الكفيل و  ،الدائنالعلاقة بين الكفيل و 

.4تجاريا

غير أن ": على ما يلي في فقرتها الثانية من القانون المدني 651و تنص المادة 

ز في العقود التجارية و العمليات المصرفية، دار الجامعة لمزيد من التفصيل أنظر، هاني محمد دويدار، الوجي 1

.278، ص 2003الجديدة، الإسكندرية، 
.234أنظر، محمود كيلاني، المرجع السابق، ص  2
أنظر، تايمر ريمون فهيم، ضمانات الائتمان المصرفي، رسالة دكتوراه،  كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  3

.204، ص 2011القاهرة، 
.الائتمان تتصف أغلبها بالطابع التجاري، الأمر الذي يمكن معه إثبات كفالة الدين بكافة طرق الإثباتعقود  4
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ضمانا احتياطيا، أو عن تظهير هذه  1الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية

  ".الأوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا

يمكن للبنك أن يكفل المدين و ذلك بكفالة الدين الثابت في  ،لهذه الفقرةوفقا 

  .السفتجة

و قد جاء تنظيم أحكام الضمان الاحتياطي في القانون التجاري ضمن القسم 

  .منه 409الخاص من الكتاب الرابع الخاص بالسندات التجارية في نص المادة 

لا يوجد ضمن هذه المادة تعريفا للضمان الاحتياطي، الأمر الذي  ،غير أنه

  .يجعلنا نلجأ للفقه في هذا الصدد

الضمان المقدم من طرف ":2بأنهالضمان الاحتياطي أحد الفقهاء  يعرف 

شخص يضمن الوفاء بملغ السفتجة في تاريخ استحقاقها، و الضامن كفيل متضامن، 

الذي يضمن أو يكفل وفاء قيمة السفتجة هو  شخصلتزامه التزام صرفي، و هذا الا

.دين عن الوفاء في الاستحقاقتضامن مع ضامنيها إذا امتنع المعلى وجه ال

العملية سمى ك المدين في الأوراق التجارية تأنه عندما يكفل البن ،ذلك معنىو 

ليس المدني ضمانا احتياطيا، و تخضع هذه الكفالة لأحكام القانون التجاري و 

لمصرفية في و هنا اشترط المشرع نفس شروط الكفالة اتجاريا،  باعتبارها عملا

و هي أن تكون مكتوبة، و أن يكون الضامن ذو أهلية للقيام الضمان الاحتياطي، 

بالأعمال التجارية، و أن تكون إرادته خالية من عيوب الرضا، و يفترض أيضا سبب 

  .التزاما تبعيا هنا يعد) لكفيلا(تزام الضامن مشروع للالتزام، كما أن ال

لها أهميتها بالنسبة ف ،ضمان من ضمانات الائتمان المصرفيباعتبار الكفالة 

للبنوك خاصة إذا كان الكفيل عميلا أو شخصا ذو وزن و سمعة طيبة، خشية على 

  .سمعته قد يسدد البنك في حالة مطالبته به ثم يرجع على المدين الأصلي بما سدده

لا تكفيها الضمانات الشخصية لذلك تطلب  ،وك في بعض الحالاتغير أن البن

ضمان عيني حتى لا يتعثر هذا الأخير في سداد قيمة بمن المدين العميل تكملتها 

.46أنظر سابقا ص 1
.72¡71أنظر، راشد راشد، المرجع السابق، ص  2
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  .الدين

:الضمانات العينية:ثانيا

 -شيء، محورها أشياء ذات قيمة و هي الضمانات التي تنصب على عين ال

الدائن، و يستطيع أن يستوفي دينه منها عن توضع تحت تصرف  -أموال أو قيم 

.1طريق بيعها عند عجز المدين عن الوفاء في الميعاد

مال معين لضمان الوفاء بالالتزام،  نات العينية تقوم على فكرة تخصيصفالضما

محدد، و  2و الضمان هنا لا يرتبط بذمة أو بذمم تلتزم بالوفاء، و إنما ترتبط بمال

و بالتالي فإن  و الملاحقة في أي يد يكون، المال حق المتابعة يكون للدائن على هذا

، لأن هذا الأخير في شيء حق الدائن منتصرف المدين في هذا المال لا يغير 

يستطيع التنفيذ على هذا المال، و حقه نافذ في مواجهة التصرف إليه، كما له اقتضاء 

ى هذا المال بمقتضاه يكون له حق الوفاء بحقه قبل سائر الدائنين و ذلك عند التنفيذ عل

  .التتبع و التقدم

الضمانات العينية عبارة عن حقوق عينية تهدف إلى الوفاء بحقوق  ة،و من ثم

و  نها تتبع الحق الشخصي وجوداشخصية، لذلك هي تسمى حقوق عينية تبعية، لأ

  .عدما

رهون و من أهم صور التأمينات العينية التي يطالب بها البنك عملاؤه هي ال

  .بأنواعها، قد ترد على منقول، كما قد ترد على عقار

إلى أن المشرع التجاري لم ينظم الرهون وفقا لقواعد خاصة إلا في  ،نشير

 ،منه، لذلك 33إلى  31بعض المواد منه، خصص فصل خاص بالرهن من المواد 

علينا الرجوع للأحكام العامة في القانون المدني أين نظم المشرع رهن المنقول في 

تسري الأحكام "منه على أنه  974الخامس من الباب الثاني، أين أشارت المادة  لالفص

.36أنظر، شاكر القزويني، المرجع السابق، ص  1
أنظر، صلاح إبراهيم شحاتة، ضوابط منح الائتمان المصرفي من منظور قانوني و مصرفي، دار النهضة  2

.279، ص 2001العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

51

  ...".السابقة إذا لم تتعارض مع أحكام القوانين التجارية 

حكام التي ينظمها المشرع يتم الرجوع لقواعد القانون المدني بالنسبة للأ يأ

  .التجاري وفقا لقواعد القانون التجاري شريطة ألا تتعارض معه

 ،الرهن المنقول تسري على": أنه في فقرتها الأولى على970و تشير المادة 

قولات المادية و السندات نالأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة الم

سري عليها رهن المنقول و لا توجد أي ت، معنى ذلك أن السندات لحاملها "لحاملها

رهن  أنه تسري على الأسهم و السندات ،القوليمكن سهم، و عليه للأإشارة بالنسبة 

  .دها إذا كانت منقولات معنويةقي شرط أن يتم ،المنقول

نيا في كل و تتمثل المنقولات التي يمكن أن يقع عليها الرهن باعتباره ضمانا عي

  .من القيم المنقولة و الأوراق التجارية و البضائع

كأسهم أو سندات شركات مساهمة، و الأصل في  قد يرهن المقترض صكا ماليا

التزام  :التزامات معينة، أهمهابالرهن أنه عقد رضائي يلزم كلا طرفيه فور انعقاده 

الراهن بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن، غير أنه فيما يخص رهن 

الصكوك تشترط القواعد العامة لنفاذ رهن المنقول في حق الغير، إلى جانب انتقال 

أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون  ،الحيازة إلى الدائن

فيا، و يحدد هذا التاريخ الثابت مرتبة الدائن المرهونة بيانا كاو العين        الرهن، ب

بالنسبة للأسهم و "... : ، و هو ما أكدته أحكام القانون التجاري بقولها1المرتهن

و المدنية و التي أحصص الشركاء في الشركات المالية و الصناعية و التجارية 

و  بت الرهن بعقد رسميلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثحصل نقي

.2"ل الضمان في الدفاتر المذكورة يجب أن تقيد هذه العملية على سبي

لابد من الكتابة إذ  ،لرهن الأسهم و الحصص اتفاق الطرفين يكفي طبقا لذلك لا

يد الرهن، و قيد هذا الرهن في سجلات الشركة التي أصدرت على الصك نفسه لق

  .و به تتحدد مرتبة الرهنه و نفاذه على الغير و هذا القيد يعد أداة لشهر لصك،ا

.من القانون المدني 969أنظر المادة  1
.من القانون التجاري 31/3أنظر المادة  2
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من القانون التجاري التي تقضي بحرية  30و هنا خرج المشرع عن نص المادة 

.1الإثبات في الرهن

و لنفاذ هذا الرهن على الغير لابد من أن يسلم الراهن إلى البنك الصك المرهون 

لا يستمر ": التي تنص على ما يلي ن القانون التجاريم 32ذاته وفقا لنص المادة 

الامتياز في جميع الأحوال على المرهون إلا إذا وضع هذا الأخير في حيازة الدائن 

، و هنا لابد من تسليم الشيء "وبقي لديه أو لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين

  .المرهون

على البنك أن يحافظ على القيم المنقولة المرهونة المسلمة  ،خلال مدة الرهنو 

إليه، كما يمكنه أن يقوم بإدارتها، لذلك عليه أن يبذل من العناية ما يبذله الرجل 

.2عنه المسؤولية تالحريص و إلا ترتب

بيعها بسعرها في البورصة   ب ك الحق في مطالبة القضاء بترخيصٍو يكون للبن

مهددة بالنقصان في قيمتها، بحيث يخشى أن تصبح غير كافية أو السوق إذ كانت 

.3لضمان حق البنك،  ولم يطالب الراهن ردها إليه مقابل شيء آخر يقدم بدلا منه

و لما كان الرهن لا ينزع ملكية القيم المنقولة المرهونة من الراهن، ليس للبنك 

ك تظل هذه الأخيرة تحت يده أن ينتفع بالسند المرهون و لا أن يتملك فوائده، و مع ذل

فللبنك المرتهن أن يحصل على الفوائد  توابع الشيء المرهونعلى سبيل الرهن لأنها 

المستحقة عن دين الصكوك المرهونة و التي تحل بعد الرهن، و كذلك كل 

الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات 

و عمليا يقوم البنك بتقييد الأرباح  ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ثم من الفوائد،

مدين الراهن بعمل تجاري، فإن الرهن الذي يعقده ضمانا للدين من القانون التجاري إذا قام ال 4وفقا للمادة  1

تحكمه قواعد الرهن التجاري، و يلتزم بالفوائد التجارية، و يثبت هذا الرهن بكافة طرق الإثبات المقبولة في 

.المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير
رصة الأوراق المالية في التشريعات العربية، دار الجامعة أنظر، عصام أحمد البهجي، الموسوعة القانونية لبو 2

.و ما يليها 225، ص 2009العربية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 
.من القانون المدني 971أنظر المادة  3
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و لم يتم الدفع من  ،أما إذا حل أجل الاستحقاق .1و الفوائد في حساب الراهن العميل

في خلال خمسة  يشرع في بيع القيم المنقولةقبل الراهن، جاز للبنك في هذه الحالة أن 

.2من تاريخ التبليغ عشر يوما

ك بامتلاك القيم المنقولة المرهونة أو التصرف ه للبنكل شرط يرخص فييبطل 

.3فيها دون مراعاة الإجراءات المقررة قانونا

يتها كضمانة في العمل عميل أن يقوم برهن بضائع نظرا لأهمكما يمكن لل

المصرفي، و منح القرض بضمان البضائع يعتبر صورة من صور الرهن الحيازي 

.4العامة في انعقاد الرهن الحيازييخضع للقواعد 

أو كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه  و يعتبر البنك حائزا للبضاعة متى

في الجمارك أو في مستودع عمومي أو كان بيد البنك قبل وصولها وثيقة الشحن أو 

.5أي سند نقل آخر

بأن نفس الأحكام الخاصة بالتزامات البنك المرتهن في  ،و نشير في هذا الصدد

و إمكانية الحصول على ترخيص لبيع هذه  ،الحفاظ على القيم المنقولة المرهونة

من  تطبيقا للموادرهن البضائع تخضع ل ،ة في حالة ما إذا تعرضت للنقصانالأخير

  .من القانون المدني 960حتى  955

على الأوراق التجارية بحيث يلجأ العميل إلى  كما يمكن أن يرد رهن المنقولات

لة و تكون الورقة التي بيده مستحقة الأداء بعد مدة رهنها إذا كان بحاجة إلى نقود عاج

يكتفي بأن يقترض المبلغ الذي يحتاجه و يرهن الورقة  6قصيرة، فبدلا من أن يخصمها

.من القانون المدني 978أنظر المادة  1
.من القانون التجاري 33أنظر الفقرة الأولى من المادة  2
.من القانون التجاري 33أنظر الفقرة الثانية من المادة  3
لدين عليه  ناضما ،الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص": من القانون المدني على ما يلي 948تنص المادة  4

شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، 

أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة في أن  أن يستوفي الدين، و لشيء إلىحبس ا

".يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون
.من القانون التجاري 32أنظر الفقرة الثانية من المادة  5
.أي يتخلى عن ملكيتها فورا نظير قيمة الحق الثابت فيها كاملا 6
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القرض عند حلول  ضمانا للقرض حتى إذا تمكن من سداد -أي الحق الثابت فيها  -

لى الأوراق أي القرض ع -أجله استرد الورقة، و عادة يحصل هذا النوع من القرض 

قة، و لمدة ن حاجة العميل إلى مبلغ بسيط بالنسبة إلى قيمة الورعندما تكو -التجارية 

تكاليف الخصم     و  -حتى لا يفقد جزءا كبيرا من قيمة الورقة أقل بكثير من أجلها، 

ل حامل الورقة رهنها و الاحتفاظ يفض -يمة الورقة و أجل استحقاقها بقهي تقدر 

.1بملكيتها

حتوي على إذا كان التظهير ي": من القانون التجاري 401/3و قد نصت المادة 

لعبارات أو غير ذلك من ا "القيمة موضوعة رهنا"أو  "القيمة موضوعة ضمانا"عبارة 

فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق المترتب على  التي تفيد الرهن الحيازي

  ".السفتجة

   ائن المرتهن المتمثل في البنكالد - علاقة الأطراففإن  ،من خلال هذه المادة

948المواد من ب عملا لأحكام قواعد الرهن العامة تخضع ،-و الحامل الراهن 

  .من القانون التجاري 33و  32¡31، و المواد من القانون المدني965إلى 

كثيرا ما  .العقار قد ترد على المحل التجاريالضمانات التي ترد على  ،للإشارة

ائقة مما يضطر لرهن المحل التجاري، و هذا التصرف يعتر خطير يقع التاجر في ض

من  118و قد نصت المادة  لى انتزاعه منه و بيعه جبرافي حياة التاجر لأنه قد يؤدي إ

دون حاجة  ،يجوز الرهن الحيازي للمحلات التجارية": على ما يلي تجاريالقانون ال

...".لغير الشروط و الإجراءات المقررة بموجب الأحكام التالية 

و لكن يخضع  ،يسري على رهن المحل التجاري رهن الحيازيأنه  ،بمعنى

المذكورة  118رهن هذا المحل للشروط و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

و يشترط لرهن المحل التجاري من طرف الراهن و قبوله من البنك أن .       2أعلاه

.1090أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  1
  :تتمثل هذه الشروط فيما يلي2

:الشروط الموضوعية: أولا



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

55

 تسجيل عقد الرهن في سجل تجاري و إشهارهيتم  ، و أن1يتم بموجب عقد رسمي

يوم من تاريخ العقد و إلا كان  30لإعلام الغير، و هذا التسجيل يجب أن يتم خلال 

.2باطلا

ع بيع أو رهن المحل مرة هن يستطيالرالمدين ا أن ،الرهنو يترتب عن هذا 

أما بالنسبة للبنك  .3و لا يضار المرتهن الأول لأنه له الحق في التقدم و التتبع، أخرى

المرتهن فيكون له حق التتبع و التقدم، و عند تزاحم البنك المرتهن مع المؤجر، فلا 

فسخ  - البنك  -ي يتفادى المرتهن يحتج على المرتهن إلا بقيمة إيجار سنتين، و لك

عقد الإيجار يجب عليه إخطار المؤجر بتسجيل الرهن كتابة، و على المؤجر أن يعلن 

.4رغبته في الفسخ إلى المرتهن قبل شهر من وقوعه

و في حال ما إذا حل أجل استحقاق الدين، و لم يستطع الراهن الدفع يتبع البنك 

كما  من القانون التجاري 126عليها في المادة  المرتهن إجراءات التنفيذ المنصوص

يجوز كذلك للبائع و للدائن المرتهن و المقيد دينهما على المحل التجاري أن " :يلي

الذي يضمن الرهن و ذلك بعد ثلاثين يوما من التجاري يحصل على أمر ببيع المحل 

يجب أن يكون الإيجاب متطابقا مع القبول، و أن يكون سليما من جميع العيوب، و صادرا عن ذي : الرضا -
  ).للمرتهنسواء بالنسبة للراهن أو بالنسبة (أهلية لا تشوبها عوارض

و يجب أن يكون هذا السبب موجودا و شرعيا، و على من يدعي انعدام السبب أو عدم شرعيته أن : السبب -
  .يثبت ذلك

و رهن المحل التجاري، يجوز ). من القانون التجاري 119المادة( محل الرهن هو المحل التجاري: المحل -
ضائع، و يجوز أن يقتصر على بعض العناصر فقط، أن يشمل كل العناصر المعنوية و المادية، ما عدا الب

من القانون  78/1المادة( شريطة أن تكون كافية لتكوين المحل التجاري كالاتصال بالعملاء و الشهرة التجارية 
  .و في حالة عدم الاتفاق فإن الرهن يرد على العناصر المعنوية)    التجاري

  .المرهونيجب أن يكون الراهن مالكا للمحل التجاري  -
  .يجب أن يستند رهن المحل التجاري إلى التزام أصلي صحيح -

:الشروط الشكلية: ثانيا

  ). من القانون التجاري 120المادة (الكتابة الرسمية، أي تحرير عقد رهن المحل التجاري من طرف الموثق -

من القانون  121مادةال(تسجيل عقد رهن المحل التجاري في السجل التجاري و إشهاره لإعلام الغير -
  ).   التجاري

.من القانون التجاري 120أنظر المادة  1
.من القانون التجاري 121أنظر المادة  2
.من القانون التجاري 32أنظر المادة  3
.من القانون التجاري 33أنظر المادة  4
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للمحكمة التي  و يرفع الطلب... لإنذار بالدفع المبلغ للمدين و الحائز من الغير 

  ...".يستغل المحل التجاري في دائرة اختصاصها 

نين المقيدين قبل و على الدائن المرتهن أن ينذر مالك المحل التجاري و الدائ

خمسة عشر ، و ذلك في محل إقامتهم المختار و هذا خلال مر بالبيعالآ صدور الحكم

بالاطلاع على دفتر الشروط و بيان  بيع المحل التجاري يوما على الأقل قبل

.1اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم و حضورهم المزاد

:الاعتماد البسيط: الفرع الثاني

يتميز الاعتماد البسيط بذيوعه في علاقات التمويل بين البنوك و التجار، إذ يلجأ 

هؤلاء للاعتماد البسيط نظرا للمزايا التي يقررها لهم و التي تميزه عن القرض 

  .المصرفي

ان خصائصه، ثم يو لدراسة هذا الفرع يتعين تعريف الاعتماد البسيط و تب

و العميل من التزامات كل من البنك من جهة   دراسةمن خلال  نتطرق إلى آثاره،

  .جهة أخرى، و كذلك مسؤولية البنك المترتبة عن الاعتماد البسيط

:تعريف الاعتماد البسيط و خصائصه: البند الأول

بر الإعتماد البسيط من أهم عمليات الائتمان البنكي و أكثرها ذيوعا بين البنك يعت

و عملائه من التجار، و ذلك بالنظر للمزايا التي يحققها هذا النوع من الائتمان مقارنة 

  .بباقي صور الائتمان البنكي

:تعريف الاعتماد البسيط: أولا

لا بإعطاء مبلغ من  بمقتضاه تفاق يتعهد البنكابأنه  يعرف الاعتماد البسيط

ضع تحت تصرف عميله وسائل دفع في حدود مبلغ معين لمدة معينة النقود، و إنما بو

.من القانون التجاري 127أنظر المادة  1
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أو غير معينة، و يستفيد العميل من ذلك إما بقبض هذا المبلغ كله أو بعضه خلال هذه 

أو بسحب شيكات عليه أو بتحرير أوراق تجارية، أو بأي كيفية أخرى يتفق    المدة، 

و في مقابل ذلك يتعهد العميل برد المبالغ التي يستعملها فعلا، و ما قد      ليها، ع

المبلغ المعتمد هو  كأن يكون ،1فاتويتفق عليه من فوائد و عمولة و مصر

دج، ثم قام بالوفاء بهذا المبلغ بعد أجل 50.000دج فقام الزبون بسحب مبلغ 100.000

دج، و هو المبلغ 50.000ء أن يسحب أكثر من معين، فإنه لا يستطيع بعد هذا الوفا

فإن  ترن فتح الإعتماد بحساب بالإطلاعالمتبقي بعد عملية السحب الأول، أما إذا اق

الوفاء الذي قام به لا يعتبر وفاء و إنما هو مدفوع جديد في الحساب، و تكون النتيجة 

دج قيمة 100.000دج، و هو مجموع مبلغ 150.000أننا نجد في أصول الزبون مبلغ 

دج و هو مدفوع جديد الذي قام بسحبه من قيمة الإعتماد، و  50.000الإعتماد و مبلغ 

و هذا ما  .2دج100.000تكون النتيجة أنه يكون للزبون أن يسحب مرة أخرى مبلغ 

عمل لقاء عوض  يشكل عملية قرض في مفهوم هذا الأمر كل" :قصده المشرع بقوله

.3..."،بوضع أموال تحت تصرف شخص آخرأو يعد  يضع بموجبه شخص ما

، ذلك أن العميل التاجر الطرفين يتفق عقد فتح الاعتماد البسيط تماما و مصالح

يطمئن عند الحصول على وعد البنك بإقراضه في خلال الأجل المحدد، فيباشر 

عملياته التجارية و هو يعلم أنه يستطيع أن يلجأ إلى البنك في الوقت الذي تدعوه فيه 

ضرورة عاجلة ناشئة عن إحدى العمليات، فيحصل فورا على المبلغ الذي يحتاج إليه، 

ن يسحب المبلغ أما إذا لم تضطره عمليته التجارية إلى هذا القرض، فلا التزام عليه بأ

.4عند فتح الاعتماد، و لا التزام عليه بأن يدفع عنه أي فائدة الذي طلبه من البنك

.387؛ علي البارودي، المرجع السابق، ص 495أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  1

.258مأخوذ عن، محمد جنكل، المرجع السابق، ص2
.المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر  68نص المادة  3
.388أنظر، علي البارودي، المرجع السابق، ص  4
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:البسيط خصائص الاعتماد: ثانيا

يتميز عقد فتح الاعتماد بأنه عقد رضائي، غالبا يتم شفويا، ثم يطلب العميل من 

Lettre"البنك أن يرسل له خطابا لتأكيد فتح الاعتماد يسمى  de confirmation " يتم

   بمجرد التراضي بين طرفيه، إلا أنه في الغالب يتم كتابة لتضمنه شروط و مدة      

.1و كيفية إفادة العميل منه

إذا كان البنك و العميل مرتبطين بحساب جار سابق، فقد يتم فتح الاعتماد 

تحديده في العقد هو بمجرد ذكر المبلغ المعتمد في الحساب، و أهم ما يعني الطرفان ب

لمبلغ الذي يضعه البنك تحت تصرف العميل، و الذي لا يجوز لهذا الحد الأقصى ل

  ."حد الائتمان: "يتعداه و يطلق عليهالأخير أن 

يقوم عقد فتح الاعتماد على الاعتبار الشخصي، أي لابد من توافر شروط معينة 

أو  قد بوفاة العميل أو إفلاسهيضعها البنك في شخص العميل، لذلك ينتهي هذا الع

.2الحجر عليه، أما إذا كان العميل شركة، فإنه ينتهي ببطلانها و انقضائها

عقد فتح الاعتماد عقد مستمر، حيث يستمر تنفيذه مدة من الزمن، و هو يعتبر 

.3عقد نهائي و مستقل يترتب عليه التزامات قبل طرفيه

من القانون التجاري التي  14الفقرة  2كما أنه يعتبر عقدا تجاريا وفقا لنص المادة

  .اعتبرت أعمال البنوك أعمالا تجارية

لا يلتزم بقبض مبلغ  عتماد البسيط في أن التاجرفتح الا يتميز عقد ،و في الأخير

فالبنك  ،الاعتماد كله و فورا كما هو الحال بالنسبة للقرض، و بالتالي لا يلتزم بفوائده

، أي أن البنك إما أن يأخذ عمولة مقابل تقديمه 4يفرض فوائد حتى لو لم يتم سحبه

على فوائد من عقود أخرى للائتمان، أو لا يأخذ العمولة و لكن يهدف عمله الحصول 

1 Gavalda et Souflet, Droit Bancaire, litec, 1992, p446.
إذا كان الاعتماد مفتوحا في حساب جاري يستطيع العميل أن يسحب ما يدفعه في الحساب الجاري لأن ذلك  2

.لا يعد وفاء لدين

.290أنظر، محمد جنكل، المرجع السابق، ص3
.78ص ، 2005أنظر، مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  4
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.1يتم إبرامها مع الزبون أي من تنفيذ الاعتماد ذاته

:آثار الاعتماد البسيط: البند الثاني

افه، و تختلف مضامين هذه طرسيط التزامات على عاتق أالاعتماد الب رتب عقدي

في العقد، فمن الالتزامات ما هو على عاتق البنك، و باختلاف الطرف  الالتزامات

منها ما هو على عاتق المستفيد، و بطبيعة الحال فإن إخلال البنك بالتزامات الملقاة 

   .هذه الدراسة على عاتقه ترتب عليه المسؤولية، و هذا ما سنتناوله من خلال

:التزامات طرفي الاعتماد: أولا

  .يترتب عن عقد فتح الاعتماد التزامات على عاتق كل من البنك و العميل

:التزامات البنك. 1

يلتزم البنك بوضع مبلغ الاعتماد الذي وعد به تحت تصرف العميل طوال 

الأجل المعين، و يتأكد هذا الالتزام إذا كان العميل يقوم بدفع عمولة مقابل هذا الوعد، 

و مع ذلك عدم الاتفاق على عمولة لا يعطي للبنك الحق في فسخ العقد، حتى ولو لم 

، و على هذا الأساس يتحدد التزام 2الغ الموضوعة تحت تصرفهيستعمل العميل المب

  .البنك من حيث المبلغ، المدة، و الكيفية التي يستفيد منها العميل

يتم الاتفاق عليه، كالنص على تقديم  الحد الأقصى لالتزام البنكففي ما يخص 

قروض أو خصم أوراق تجارية أو قبول في حدود معين، أو يحدد نسبة مئوية بالنظر 

إلى تكلفة المشروع الذي فتح الاعتماد لأجله أو بالنظر إلى الضمانات التي يقدمها 

عتماد كان ذلك لا) ضمنيا(، و إذا تجاوز البنك المبلغ المحدد 3الزبون من الاعتماد

جديد مستقل عن الأول، غير أنه إذا كان الاعتماد مفتوحا في حساب جارٍ، فإنه يمكن 

.290أنظر، محمد جنكل، المرجع السابق، ص1
.320أنظر، علي البارودي، المرجع السابق، ص  2

.305؛ محمد جنكل، المرجع السابق، ص44أنظر، هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص  3
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لمبلغ الاعتماد أن يتجاوز الحد الأقصى، ذلك أن الزبون إذا رد جزءا من مبلغ 

الاعتماد المفتوح في حساب بالإطلاع إلى البنك يجوز له أن يعود فيسحبه طبقا لقواعد 

.1الحساب الجاري

البنك باحترام مدة الاعتماد إذا كانت محددة، فلا يجوز للبنك الرجوع في  يلتزم

الوعد قبل الأجل المحدد، و لا يكون صحيحا الشرط الذي يعطي للبنك حق الرجوع 

، كما لا يجوز له إنهاء العقد قبل انقضاء 2فيه متى شاء لأنه يعتبر شرطا إراديا محضا

.3حددة كان المرجع للعرفهذه المدة، أما إذا كانت المدة غير م

ول، فإذ لم يتفق كما يجب تنفيذ الاعتماد بالكيفية المتفق عليه، أي بالخصم أو القب

لا  ان المرجع للعرف، أو لإرادة الطرفين وفي هذه الحالةك ،ةالطرفان على الطريق

ذ لتعديل قد لا ينف، و إن كان هذا ا4بالاتفاقيجوز تعديل كيفية استخدام الاعتماد إلا 

  .على الغير

:التزامات العميل. 2

دفع العمولة المتفق عليها، و كذلك رد بيرتب العقد التزامات قبل العميل، فيلتزم 

¡5المبالغ التي تم سحبها من مبلغ الاعتماد خلال المدة المتفق عليها وفقا لشروط العقد

تصرفه بمقتضى غير أنه لا يلتزم العميل بأن يستعمل النقود التي يضعها البنك تحت 

لمزيد من التفصيل أنظر، أحمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد، منشأة  1

.و ما يليها 10، ص 2003المعارف، الإسكندرية، 
.320أنظر، علي البارودي، المرجع السابق، ص  2
.517أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  3
ينفذ بخصم السفاتج التي يقدمها العميل، و تكون مسحوبة لستة شهور على لندن، و بسب قام بنك بفتح اعتماد  4

أزمة اقتصادية اضطر العميل إلى سحب سفتجه لمدة ثلاث شهور على باريس، رفض البنك خصمها لأنها لا 

  .تدخل في شروط الاعتماد المتفق عليها، و مع ذلك حكم على البنك بضرورة قبول خصمها

اد هذا الاستئناف من طرف الفقه، لأنه يخالف شروط العقد الملزم و لا يعتبره صحيحا إلا إذا كانت تم انتق  

  .المحكمة قد وصلت إليه بطريق تفسير قصد الطرفين المستمد من الوقائع

.517مأخوذ عن علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص   
.273أنظر، هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص  5
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العقد، حتى ولو كان البنك قد قام بما يكفل وجود هذه النقود سائلة في خزائنه، أو 

امتنع عن التصرف فيها لغيره من العملاء، ففتح الاعتماد يمنح للعميل الحق في 

الخيار في الاستفادة أو عدم الاستفادة منه ما لم يتفق على تقييد هذا الحق صراحة، 

.1دم استعمال العميل للاعتماد بغير إخطار خلال أجل معينكالفسخ في حال ع

:عتماد البسيطفتح الا لية البنك عنومسؤ: ثانيا

، حتى ولو 2يعد التزام البنك أمام العميل في الاعتماد البسيط التزاما بأداء عمل

أنه في  ،كان الوعد منصبا على وضع المبلغ تحت تصرف العميل، و يترتب عن ذلك

الذي وعد به جاز للعميل أن  -أي إبرام العقد  -حال امتناع البنك عن تنفيذ التزامه 

أما  .إذا كان الاعتماد بتقديم النقود يطالب الحكم عليه بإلزامه بالتنفيذ عينا، و هو ممكن

إذا كان يتطلب تنفيذه تدخلا شخصيا من البنك كالاعتماد بالقبول أو الضمان فليس 

الذي يجبر كل ضرر طبقا لقواعد المسؤولية  3عليه بالتعويض لا طلب الحكمللعميل إ

  .العقدية

:يجاريالإعقد الاعتماد : الفرع الثالث

وع مجالات الأنشطة نتزخر الحياة التجارية بالعديد من العقود فتتنوع تبعا لت

   الاقتصادية التي يزاولها التاجر، حيث يرتبط بعلاقات تعاقدية مع غيره من التجار   

و مع المستهلكين من الناحية الأخرى، بهدف تلقي سلع تمكنه  ،و الموردين من ناحية

من تحقيق الربح من نشاطه الذي يزاوله و تصريف هذه السلع، أو ما ينتجه و تحقيق 

  .حالأربا

غي عقود الائتمان التجاري و التي يبت من بين العقود التي يستخدمها التجار

تقديم ائتمانه لآخر لتحقيق ربح، و من بين عقود الائتمان التجاري الحديثة  االتاجر منه

و الذي ظهر نتيجة عجز العقود التقليدية  - Leasing -الاعتماد الإيجاري أو الليزيغ 

.320أنظر، علي البارودي، المرجع السابق، ص  1
.518أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  2

.306أنظر، محمد جنكل، المرجع السابق، ص3
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م للمشاريع التجارية، و عزوف الممولين عن تقديم التمويل في عن تلبية التمويل اللاز

  .ظل هذه العقود التي تعرضهم إلى الخسائر إذا ما وقع المشروع في خسارة

 حاجة المشروعات إلى رأس المال اللازم لتزويدها بالمعدات  ،و يقصد بالتمويل

.1يةو الأصول الرأسمالية سواء عند التأسيس أو أثناء حياتها الإنتاج

¡2و يعد عقد التأجير التمويلي مصدرا من مصادر التمويل الخارجية الحديثة

و الذي ظهر نتيجة عدم القدرة على تأمين التمويل اللازم خصوصا في ظل تزايد 

الطلب على التمويل الضخم، فكان من الطبيعي أن يظهر الاعتماد الإيجاري في 

  .أسواق الائتمان

و لهذا و نظرا للمزايا التي يحققها هذا الأخير بالنسبة لاعتماد الدولة عملت 

الدول على سن تشريعات خاصة بهذا النوع من العقود، و قد نظم المشرع الجزائري 

96/09هذا العقد في الأمر 
:عملية تجارية مالية": ، و عرفه في المادة الأولى بما يلي3

لمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا    يتم تحقيقها من قبل البنوك و ا

و معتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، 

...."أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص 

      من طرف البنوك        ، فإن تمويل المشاريع يتم إماو حسب هذا التعريف

.06، ص 2005أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، عقد الإيجار التمويلي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
  :ر تقليدية للتمويل في عقد الإيجار التمويلي تتمثل فيمع العلم أنه هناك مصاد 2

وهي مصادر تعتمد على المشروع ذاته في تدبير الأموال التي تحتاج إليها كإصدار : مصدر التمويل الذاتي -  

، أو اللجوء إلى مدخرات الشركاء في بعض المشروعات "الاحتياطات"الأسهم، و اللجوء إلى مدخرات الأرباح 

، و يعاب على هذا المصدر عدم إمكانية اللجوء إليه في الأوقات "كشركة التضامن"نظامها بذلك  التي يسمح

نتيجة الظروف المحيطة بالمشروع، أو ظروف متعلقة بالمشروع كعدم توافر الاحتياطات نتيجة استخدامها 

  .سابقا أو لعدم توافرها أصلا أو نتيجة عدم كفايتها

عتمد على المؤسسات المالية في تدبير الأموال التي تحتاجها كالاقتراض من ي: مصدر التمويل الخارجي -  

البنوك و المؤسسات المالية، غير أنه عيب على هذا المصدر تطلبها الضمانات الكبيرة التي يعجز المقترض 

عن تلبيتها، و عدم قدرتها على تبديد مخاوف المقرض من التعرض للخسائر في حال خسارة المشروع 

  .ترضالمق

.14، ص 2011مأخوذ عن محمد عايد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي، دار الثقافة، عمان،، الطبعة الأولى   
.03المتعلق بالاعتماد الإيجاري، جريدة رسمية، رقم  10/01/1996المؤرخ في  96/09الأمر  3
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أو المؤسسات المالية أو شركة تأجير مرخص لها قانونا بذلك، و مادام أن موضوع 

دراستنا في هذه الرسالة هي البنوك سنتناول موضوع هذا العقد إذا تم تحقيقه من 

  :طرف البنوك، و هذا وفقا للعناصر التالية

  .تعريف عقد الاعتماد الإيجاري: البند الأول

  .لعقد الائتمان الإيجاري القانونية الطبيعة :البند الثاني

  .الآثار القانونية المترتبة عن عقد الاعتماد الإيجاري: الثالث البند

.يجاريلإتعريف عقد الاعتماد ا: البند الأول

 المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر  68نصت الفقرة الثانية من المادة 

عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار  تعتبر بمثابة عمليات قرض،": يلي على ما

96/09و تنص المادة الثانية من الأمر  ".بالشراء، لاسيما عمليات القرض الإيجاري

تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة " :على أنه

".تمويل و اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أو استعمالها

تشكل عملية القرض الإيجاري حسب هذين التعريفين شكلا من أشكال 

في التوسع بشراء أصول وك التجارية للمشروعات التي ترغب القروض، تحققه البن

و ة استهلكت ماديا أو اقتصاديا، رأسمالية جديدة أو تجديد ما لديها من أصول رأسمالي

عليها أن تختار رؤوس فليات، ليس لديها رؤوس الأموال الكافية للقيام بهذه العم

الأموال التي تحتاجها من المورد الذي تحدده، ثم تتعاقد مع البنك الذي يقوم بدور 

التمويل، حيث يشتري هذه الأصول باسمه و لحسابه الخاص، ثم يقوم بتأجيرها إلى 

مدة العقد يكون للعميل فع قيمة الإيجار، و بعد انتهاء المشروع لمدة معينة مقابل د

لخيار بين شراء هذه الأصول بقيمتها السوقية وقت البيع و هو ما قصده المشرع ا

، أو تركها للبنك الذي يقوم ..."عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء " :بقوله

لبيع لمن يرغب في شراءها أو بتأجيرها إلى مشروع آخر، أو يقوم نفس لبعرضها 
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.1المشروع باستئجارها

 إذ يشكل عملية تمويلية من جهة،  ،أنه قرضبالاعتماد الإيجاري  يعتبر المشرع

و من جهة أخرى و بالإطلاع على التزامات طرفي العقد نجد أنه يخضعه لأحكام عقد 

؟ما الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري: لذلك نطرح التساؤل التالي. الايجار

:يجاريلإالاعتماد االطبيعية القانونية لعقد : ثانيالبند ال

المتعلق بالاعتماد الإيجاري فإنه هناك تصورين متعارضين  96/09وفقا للأمر 

لهذا الأخير، فحسب التكييف القانوني له فإن عملية الاعتماد الإيجاري تعتبر إيجارا،   

يعتبر ": و التي مصت على ما يلي و هو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة الأولى

  :الإيجاري موضوع هذا الأمر، عملية تجارية ماليةالاعتماد 

تكون قائمة على عقد الإيجار يمكن أن يتضمن أولا حق الخيار بالشراء لصالح 

  ".المستأجر

و حسب التكييف الاقتصادي فإن هذه العملية تعتبر قرضا، و هو أيضا ما أكدته 

يحق ": ى ما يليو التي نصت عل من نفس الأمر 28المادة الثانية و كذلك المادة 

  ...".للمؤجر بصفته مانح قرض في إطار عملية اعتماد إيجاري 

  و أمام هذه النصوص ما الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري؟

:يجاريالإابع التمويلي لعقد الاعتماد طال: أولا

، فقد ذهب البعض إلى تكييف عقد 2لما كان القرض صورة من صور التمويل

 ةفي صور 3الإيجاري على أنه قرض تمنحه البنوك إلى المشروع المستفيدالاعتماد 

تمويل عيني ممثل في الآلات و المعدات التي يحتاجها هذا المشروع و بالمواصفات 

.37، ص 2007معي، الإسكندرية، أنظر، هشام خالد، البنوك الإسلامية الدولية و عقودها، دار الفكر الجا 1
.على أن الاعتماد الإيجاري هو عملية قرض كونه يشكل طريقة تمويل 96/09تنص المادة الثانية من الأمر  2
.158أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  3
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  .التي تتفق مع طبيعة نشاطه

و يتقرر الانتفاع بهذه الآلات و المعدات بموجب عقد إيجار، و في المقابل 

طوال مدة العقد على  -الآلات و المعدات  -صل المؤجر تحتفظ البنوك بملكية الأ

  .سبيل الضمان

كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو بعد   ،و تعرف عملية قرض

، و يعد القرض المصرفي وسيلة من وسائل 1وضع أموال تحت تصرف شخص آخر

القانون ، و هو لا يختلف كثيرا عن القرض الذي ينظمه 2منح الائتمان المصرفي

المدني ما لم توجد أعراف مصرفية خاصة بشأنه، و التي يقصد منها توفير قدر من 

.3السيولة النقدية

و من هنا يقترب عقد الاعتماد الإيجاري عن عقد القرض بأن كليهما من عقود 

التمويل المرتبطة بالائتمان المصرفي، إذ يستبدل المستأجر التمويل النقدي بتمويل 

و  حصول على القرض في صورة نقدية، أي بدلا من ال4ات و المنقولاتعيني للعقار

قيامه بشراء ما يحتاج إليه على أقساط تدفع بشكل دوري مع الفوائد المستحقة عن هذا 

من خلال  ،من البنك في صورة عينية -القرض  -المبلغ، فإنه يحصل على الائتمان 

إليه من معدات و  شراء ما يحتاجلتمويل مشروعه بتقديم طلب الاستئجار من البنك 

تأجيرها له لمدة معينة، ثم يرد مبلغ التمويل الذي دفعه البنك في صورة ثمن لشراء 

تلك المعدات على أقساط تدفع بشكل دوري، حيث أن هذه الأجرة تحدد بشكل يسمح 

هامش ربح مرض و مصاريف إتمام  ،بتغطية ثمن شراء الأصول المؤجرة و الفائدة

  .الصفقة

المقترض و المستفيد يحصل على الائتمان و يسدده على أقساط  ،ففي الحالتين

.المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر  68/01أنظر نص المادة  1
.39سابقا ص أنظر 2
.من القانون المدني 450أنظر نص المادة  3
.81أنظر، محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص  4
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.1تدفع بشكل دوري مع الفائدة المستحقة عن المبلغ

يكيف عقد الاعتماد الإيجاري بأنه قرض  2و هذا ما جعل البعض من الفقه

يمنحه البنك للمستفيد، و يتقرر للشركة المملوكة الاحتفاظ بملكية الأصل لضمان 

سترداد القرض، في حين يتقرر للمستفيد الانتفاع بالأصل بمقتضى عقد إيجار، إلا أن ا

للإيجار دورا تبعيا  ثانويا لا يرقى إلى درجة إضفاء طابعه على عقد الاعتماد 

الإيجاري بالرغم من وجود تشابه بين عقد القرض و عقد الاعتماد الإيجاري إلا أنه 

  :هنا عدة اختلافات

لنقود في عقد القرض تصبح ملكا للمقترض بينما الأموال في عقد فالأشياء و ا

الاعتماد الإيجاري تبقى ملكيتها للمؤجر طيلة فترة العقد، باعتبار أن عقد القرض من 

العقود الواردة على الملكية، بينما عقد الاعتماد الإيجاري من العقود الواردة على 

  .التمويل

الأشيا ضمقترال في عقد القرضد يركما أنه  ء مثلية في المقدار و النوع                 

، بينما المستأجر في عقد الاعتماد الإيجاري يرد ذات الأموال الوارد عليها 3و الصفة

.4ته الأخرىاالعقد إذا لم يستعمل خيار

يوفر عقد الاعتماد الإيجاري تمويلا كاملا للمنقولات و العقارات التي يرد عليها 

.5القرض المصرفي الذي لا يوفر مبلغا يساوي كامل الاستثمارخلافا لعقد 

ره عملية تمويل، افإن عقد الاعتماد الإيجاري باعتب ،من خلال هذه الاختلافات

خاصة و أن المؤجر  ،فقد يتضمن بعض القواعد التي نجد أصولها في عملية القرض

.159أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  1
.81أنظر، محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص  2
ذلك العقد الذي يلتزم مقتضاه المقرض ": من القانون المدني على أنه 450يعرف عقد القرض حسب المادة  3

بأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية 

".القرض نظيره في النوع، و القدر، و الصفة
.خياراته الأخرى المتمثلة إما في شراء الأصول المؤجرة أو إعادة تجديد العقد 4
.82محمد علي الشوابكة، المرجع السابق، ص أنظر،  5
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.1ة بحتةيتدخل في مضمون العقد لجعل العملية مالي -البنك  -التمويلي 

و هذا العقد لا يتم بالضرورة بين الطرفين بنفس العلاقات التي ولدها عقد 

نظرا لعجز نظرية  ،ف عقد الاعتماد الإيجاري بأنه قرضيالقرض، لذلك لا يمكن تكي

كانت القرض عن تفسير الخيارات المتاحة للمشروع المستفيد عند نهاية العقد، فإذا 

رده للبنك أو تجديد عقد بلأصل فإنها لا تفسر اختياره تفسر تملك المشروع المستفيد ل

.2الإيجار

:يجار في عقد الاعتماد الإيجاريالإالطابع الاستثنائي لعقد : ثانيا

نظرا لاستخدام المشرع الجزائري المصطلحات الخاصة بعقد الإيجار العادي 

الاعتماد الإيجاري خاصة و أن في عقد ... مثل إيجار الشيء، محل إيجار، الأجرة 

و  حتفظ هذا الأخير بملكيته من جهة،يسمح للمستأجر باستعمال الأصل المؤجر الذي ي

أخرى، ذهب إلى الاعتقاد بالوفاء الذي يقوم به المستأجر لمصلحة المؤجر من جهة 

و يعرف عقد الإيجار بأنه ذلك العقد ، ، عقد إيجارطبيعة عقد الاعتماد الإيجاري بأن

معينة لقاء  مستأجر من الانتفاع بشيء معين مدةبمقتضاه المؤجر بتمكين ال الذي يلتزم

.3أجر معلوم

من أهم العقود التي تشكل أحكامه الجزء الأساسي في عقد  يعد هذا العقد

الاعتماد الإيجاري، حيث يقوم البنك بتأجير الأموال للمستأجر الذي يلتزم بدوره دفع 

قاء الانتفاع بهذه لار بالكيفية المحددة في العقد بدلات إيجار طوال مدة عقد الإيج

  .الأموال

أنظر، بوراس نجية، الآليات القانونية المميزة لعقد الاعتماد الإيجاري بالأصول المنقولة، رسالة دكتوراه،  1

.182، ص 2009كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
.161ع السابق، ص أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرج 2
من القانون المدني، غير أنه بالرجوع للأمر  467عرف المشرع عقد الإيجار التقليدي ضمن نص المادة  3

42نجد أن المشرع بموجب نص المادة  96/09 من هذا الأمر صرح بعدم خضوع العلاقات بين المؤجر                  

، غير أنه نشير إلى عدم 467ام بعض المواد من بينها المادة و المستأجر في إطار عقد اعتماد الإيجاري لأحك

.الخضوع فقط للأحكام، أما التعريف ينطبق على عقد الاعتماد الإيجاري
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على أن المنفعة تعد متحققة متى مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالمأجور 

سواء انتفع أو لم ينتفع، فبظهور الاعتماد الإيجاري أصبح عقد الإيجار يستخدم في 

الشيء بصفة مؤقتة دائما،  تحقيق عمليات الائتمان، ذلك أن المستأجر لم يعد يستعمل

  .يسمح له باقتناء ملكية الأصل المؤجر بالقيمة المتبقية 1إنما يتمتع بخيار الشراء

و بذلك فإن الإيجار في عقد الاعتماد الإيجاري ذو طبيعة ازدواجية، فهو يسمح 

للمستأجر بالاستمتاع الفوري بالأصل مقابل دفع أقساط إيجار، و كذلك يحقق عملية 

ان حيث تغطي بدلات الإيجار ثمن الأصل و تعويض فوائد رأس مال المستثمر الائتم

.2من قبل البنك المؤجر

هل يسمح عقد الاعتماد الإيجاري للبنك بصفته مؤجرا للوصول لهدفه و دوره ف

  كممول و الابتعاد عن دور المؤجر وفقا للقواعد العامة في عقد الإيجار؟

يستند عقد الاعتماد الإيجاري أساسا على عقد الإيجار، و البنك المؤجر مطالبا 

بجعل المستأجر يتمتع بالأصل الذي هو التزامه الرئيسي، لذلك هناك من  يكيفه من 

، إلا أن هذا لا يعني أن 96/309هذا ما أكده الأمر و الناحية القانونية على أنه إيجار، 

عقد إيجار حتى ولو عرفت العلاقة بين طرفي العقد بأنها عقد الاعتماد الإيجاري هو 

.4علاقة إيجارية

، فقد تم 5و لما كانت القواعد التي تحكم عقد الإيجار تتسم بالطابع المكمل

استغلال هذا الطابع المكمل في استبعاد ما يتعارض من أحكام عقد الإيجار التقليدي 

، و إدراج الأحكام و القواعد التي تتفق 6يمع الطابع الائتماني لعقد الاعتماد الإيجار

.101أنظر، بوراس نجية، المرجع السابق، ص  1
علما أن البنك يعتبر اللجوء للإيجار وسيلة للحفاظ على الملكية و المطالبة باسترجاع الأصل في حالة عدم 2

وفاء المستأجر بأقساط الإيجار، ذلك أن حق الملكية يلعب دورا خاصا في إطار الاعتماد الإيجاري، إذ هو 

في حال عجزه عن الوفاء بأقساط  -المستأجر  -الضمان الرئيسي المقرر للبنك ضد خطر إعسار المستفيد 

. الأجرة المقرر
.96/09أنظر الفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمر  3
.67أنظر، محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص  4
.نستشف الطابع المكمل لعقد الإيجار من خلال نصوصه القانونية 5
.114 أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص 6
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من التخلص من  -المؤجر  -مع هذا الطابع، و الهدف من هذا هو تمكين البنك 

الالتزامات الناتجة عن صفاته كمالك و كمؤجر للسماح للإيجار من أداء وظيفته 

.1كوسيلة لتمويل الاستثمارات و أداة قانونية من أدوات الائتمان

: قد الاعتماد الإيجاري عن عقد الإيجار في عدة نواحي أهمهاو بذلك يختلف ع

أن الأجرة وإن وجدت في العقدين إلا أنهما مقابل انتفاع في عقد الإيجار، أما في عقد 

، و تتسم هذه الأقساط بأنها 2الاعتماد الإيجاري فهي أقساط لدين واحد لا يقبل الانقسام

، لأنها تتحدد على نحو يسمح معه 3لإيجارمرتفعة مقارنة مع أقساط الأجرة في عقد ا

و  الإيجاري، و هامش ربح مرض بتغطية ثمن شراء الأصل محل عقد الاعتماد

.4تكاليف و مصاريف إتمام الصفقة

يتفق كل من عقد الإيجار العادي و عقد الاعتماد الإيجاري من حيث أنهما من 

ففي عقد الاعتماد الإيجاري  عقود المدة لكنهما يختلفان من حيث طريقة تحديد المدة،

، لهذا فقد تمتد هذه العقود بما لا يقبل عن 5تحدد على أساس العمر الاقتصادي للمأجور

، بينما تتحدد المدة في عقد الإيجار العادي 6من العمر الاقتصادي للمأجور %75عن 

  -مبدأ سلطان الإرادة  - وفقا لاتفاق الطرفين 

إما تملك الأصل : الإيجاري بخيار ثلاثييتمتع المستأجر في عقد الاعتماد 

إلى " المأجور"لعقد و رد المال ا د الإيجار و تجديده، و إما إنهاءالمأجور و إما م

 مد الإيجار : أما المستأجر في عقد الإيجار التقليدي فلا يكون له سوى خياران. 7البنك

  .العقدالخياران متوقفان على الاتفاق المسبق لطرفي  نأو إنهاءه، و هذا

ي يقترب مع عقد الإيجار في عدة  أن عقد الاعتماد الإيجار ،و من هنا يتضح

.162أنظر، بوراس نجية، المرجع السابق، ص  1
.96/09من الأمر  32أنظر المادة  2
.67أنظر، محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص  3
.المتعلق بالاعتماد الإيجاري 96/09من الأمر  14انظر المادة  4
.96/09من الأمر  12أنظر الفقرة الثانية من المادة  5
  .و هناك من يذهب إلى أن مدة العقد في عقد الاعتماد الإيجاري قد ترد على كامل العمر الاقتصادي 6

.68أنظر في ذلك، محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص    
.96/09من الأمر  16أنظر المادة  7
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يرها حتى عناصر و أحكام عقد الإيجار تم تحومعه فيها، بل إن  قفجوانب التي يت

و لها عقد الاعتماد الإيجاري، أصبحت مختلفة لكي تتفق و العناية التي وجد من أج

  .الائتمانية التي يتعرض لها الممول عادة هي تقديم التمويل مع تجنب المخاطر

بأن المشرع اعتبر الاعتماد الإيجاري من  ،نخلص للقول حسب ما قدمناهو 

بطبيعته  يتمتع ودعقر، و يبقى هذا النوع من الالناحية الاقتصادية قرضا في قالب إيجا

  .يجارالعلاقة بين البنك و المستفيد مستندة إلى عقد الاتظل ، و القانونية الخاصة

:الآثار المترتبة عن عقد الاعتماد الإيجاري: البند الثالث

نظرا للطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الإيجاري، نجد أن آثار هذا العقد أيضا له 

خصوصية تختلف عن الآثار المترتبة عن عقد الإيجار التقليدي استغلالا للطابع 

  .القانونالمكمل لمعظم قواعد عقد الإيجار التي نص عليها 

تقوم عملية الاعتماد الإيجاري في عدة روابط عقدية بين أطرافها، لكن العلاقة 

الرئيسية في العملية هي تلك الرابطة بين المؤجر و المستأجر، فيسمح عقد الإيجار في 

عملية الاعتماد الإيجاري باستعمال المستأجر للأصل المؤجر الذي يحتفظ بملكية هذا 

  .لذي يقوم به المستأجر لمصلحة المؤجر من جهة أخرىالأخير و بالوفاء ا

و نظرا لخصوصية عقد الاعتماد الإيجاري فإن البنك المؤجر يوكل المستأجر  

استلام المال المؤجر من المورد أو البائع، كما قد يلقي على  -المشروع المستفيد  -

          لتزام بالصيانة، كالا -أي البنك-عاتق المستأجر التزامات تقع في الأصل على عاتقه 

و المسؤولية عن الأضرار التي يحدثها المال المؤجر، و تحمل تبعة هلاك الشيء 

       لمؤجر فع الأجرة و المحافظة على الأصل اأما المستأجر فيلتزم بد. بفعل القوة القاهرة

  .و غيرها من الالتزامات

:التزامات البنك بصفته مؤجرا: أولا

يعتبر المؤجر ملزما بالقيام ": ما يليعلى  96/09من الأمر  38تنص المادة 

بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية و المنصوص عليها في القانون 
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المدني، مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر خلال مدة الإيجار، و ما لم يوجد 

  :ت الآتيةضي بخلاف ذلك، لاسيما الالتزامااتفاق بين المتعاقدين يق

  ...الالتزام بتسليم الأصل المؤجر  -

  ...الالتزام بدفع الرسوم و الضرائب و التكاليف الأخرى  -

ر صراحة في جالالتزام بأن تضمن للمستأجر الصفات التي تعهد بها المؤ -

  ...عقد الاعتماد الإيجاري 

المؤجر الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل  -

...

الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يرتب عليه اتخاذ إجراء من قبل السلطة  -

  ...الإدارية 

...."الالتزام بضمان المستأجر ضد جميع عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه  -

ور حول التزامه بتسليم المال فإن التزامات البنك المؤجر تد ،وفقا لهذه المادة

جعله صالحا دائما لأداء الغرض المخصص تة و هذا ما  يصيانالتعهد بجر، و للمستأ

ن العيوب اضمرض سواء منه أو من الغير، و التععدم له، كما يضمن للمستأجر 

الخفية التي تظهر أثناء مدة الإيجار و يكون من شأنها أن تحول دون انتفاع المستأجر 

 زامات مقابل حقه فيكل هذه الالت ،مؤجر، أو تنقص منه انتقاصا كبيرابالمال ال

  :الحصول على الأجرة المتفق عليها،هذا ما سنوضحه في الفقرات الموالية

:الالتزام بالتسليم :الفقرة الأولى

تسليم الأصل من بين أهم الالتزامات الملقاة على عاتق البنك المؤجر هو 

و مضمونه أن تصبح الأموال المؤجرة في حيازة المستأجر  .المؤجر إلى المستأجر

ن لا يختلف عقد الاعتماد الإيجاري عبما يمكنه من الانتفاع بها دون عوائق، و هنا 

و ة التسليم و زمانه و مكانه القواعد العامة في تسليم المال المؤجر من حيث كيفي

  مصاريفه و مقداره، 

فق المتعاقدان على خلاف ذلك أو وجد عرف و هو ما يعبر عن ملحقاته ما لم يت

96/09من الأمر  38و هو ما أشار إليه المشرع في المادة  ،تجاري يقضي بذلك
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يعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية ": بقولها

  ...".المنصوص عليها في القانون المدني 

أجله حتى يتمكن من  الغرض الذي أجر منو أن يسلمه في حالة صالحة لأداء 

ما يتفق مع طبيعة نشاطه، و يمكن أن يكون الشيء المؤجر مملوكا للبنك الانتفاع به ب

، و إن كان يتم تطبيق القواعد العامة 1المؤجر، أو يكون قد اشتراه لتأجيره للمستأجر

د الاعتماد الإيجاري في تسليم المال المؤجر، إلا أن الآلية التي يتم بها التسليم في عق

العقود التقليدية كالبيع،  تختلف في بعض الأحيان عن آلية التسليم المعروفة في

و  ع المال أو الأصل هذا من جهة،، و سبب ذلك وجود طرف ثالث هو بائالقرض

توكيل البنك المؤجر المستأجر باستلام الأصل المؤجر من الطرف الثالث مباشرة هذا 

أن البنك المؤجر خرق القواعد القانونية المكملة  ،و الملاحظ هنا   . 2من ناحية أخرى

لعقد الإيجار للتخلص من هذا الالتزام من خلال إعمال مبدأ سلطان الإرادة، و أعفى 

و هذا  ،بذلك نفسه من تحمل أي نفقة بسبب التأخر في التسليم لكل جزء من الأصول

ه على انتفاء التسليم المطابق أو التسليم مساءلت ،يترتب عنه انتفاء مسؤوليته و بالتالي

.3بسبب العيب الخفي المؤثر الموجود بالأصل المؤجر

و يجب تحديد ميعاد التسليم في العقد لما يمثله من أهمية خاصة، إذ أنه يحدد 

بداية تنفيذ عقد الإيجار التمويلي من حيث تسليم الأصل إلى المستأجر، و كذلك بداية 

قساط الإيجار المتفق عليها في العقد، و يتم إثبات تاريخ الاستلام أداء هذا الأخير لأ

.4بواسطة محضر التسليم الذي يحرره المستأجر

ه حالة المال        كما تتم عملية التسليم بموجب محضر استلام يدون و يثبت في

أو الأصل، و ما به من عيوب و مدى مطابقته للشروط و المواصفات، و يتم توقيع 

و البائع أو المرود، فإذا امتنع هذا  -المشروع المستفيد  -ضر من المستأجر المح

الأخير عن توقيع المحضر فللمستأجر رفض تسلم المال أو الأصل المؤجر و إلا كان 

.308أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  1
.152بكة، المرجع السابق، ص أنظر، محمد عابد الشوا 2
.105أنظر، بوراس نجية، المرجع السابق، ص  3
.309أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  4
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أو  ي الأموال أو الأصول من نقصمسؤولا في مواجهة البنك المؤجر عما قد يعر

.1عيب

مبرر قانوني قامت مسؤوليته العقدية  و إذا رفض المستأجر استلام المال دون

  .في مواجهة البنك المؤجر مع التزامه بأعبائه المنبثقة عن عقد الاعتماد الإيجاري

، إذ يدل دلالة قطعية على 2أن محضر الاستلام له أهمية جوهرية ،يتضح لنا

  .بحالة المال المؤجر و قبوله له على الحالة التي سلمت إليهمعرفة المستأجر 

في اختيار  3بذل عناية الرجل العادي ه على المستأجرأن ،و يترتب على ذلك 

لأنه الأكثر تخصصا في استعمال تلك  ،الأصول الإنتاجية محل عقد الاعتماد الإيجاري

الأصول، بينما دور البنك المؤجر ينحصر في التمويل فقط دون الدخول في مواصفات 

ه للمستأجر نتيجة معد تسليالمؤجر ب لأصل، إذا ظهرت عيوب في اهذه الأصول، لذلك

 دفسخ عقبأدى ذلك إلى مطالبة المستأجر ، بحيث قبل الاستلام تقصير منه في فحصه

طالبة الاعتماد الإيجاري بينه و بين البنك المؤجر، يقوم هذا الأخير في هذه الحالة بالم

ويض باحتفاظ من جراء فسخ العقد، و يتمثل هذا التع بتعويض الأضرار التي لحقته

  .التي أداها المستأجر له قبل فسخ العقد -الأجرة  -البنك المؤجر بالأقساط 

دون التدخل في  ،أن دور البنك المؤجر هو دور تمويلي بحث ،و الملاحظ

المواصفات الفنية للأصل محل عقد الاعتماد الإيجاري، لذا توكل المستأجر في استلام 

ه للمواصفات الفنية و خلوه من العيوب الظاهرة المال المؤجر و التأكد من مطابقت

باعتباره الأقدر على معرفة هذه المسائل الفنية، لأنه هو الذي اختارها و حدد 

  .مواصفاتها الفنية مسبقا فهو يعتبر الأكثر تخصصا من البنك المؤجر

تتم معاينة الأماكن وجاهيا بموجب محضر أو بيان وصفي ":من القانون المدني على ما يلي 476تنص المادة  1

أو بيان وصفي، يفترض في المستأجر  تسليم العين المؤجر دون محضرتم يلحق بعقد الإيجار، غير أنه إذا 

".أنه تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس
.312أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  2
لأنه إذا لم يحقق النتيجة يكون قد أخل بتنفيذ ما وكل به على أساس أن المستأجر يقوم بالاستلام لحسابه  3

الخاص و باعتباره وكيلا عن البنك المؤجر وفقا للقواعد العامة للوكالة، فإن الوكيل يبذل في تنفيذ ما وكل به 

.من القانون المدني 576الرجل العادي، المادة 
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:الالتزام بالضمان :الفقرة الثانية

بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر تقضي القواعد العامة على أن يلتزم المؤجر 

  .أولا ثم يضمن المؤجر للمستأجر هذا الأصل لتأدية الغرض المحدد في عقد الإيجار

و التزام المؤجر بالضمان يشمل تمكين المستأجر من الاستمتاع الهادئ بالأصل، 

  .ل عبء الصيانة و الإصلاحات الكبرى، و ضمان العيوب الخفيةمو تح

الانتفاع بهذه الأشياء طوال مدة عقد  -المستأجر  - حتى يستطيع المستفيد

لم للمستفيد آلات و معدات تفي بهذه يسالاعتماد الإيجاري، يجب على البنك أن 

و  هذه الأشياء طوال مدة الإيجار،ن صيانة مالأغراض ليس فقط عند التسليم، بل يض

.1حتى تستمر في تحقيق الهدف من الاستئجار

، فإن الإصلاحات الكبرى تقع قانونا على عاتق البنك 2وفقا للقواعد العامة

المؤجر، أي تلك التي تهدف إلى المحافظة على الأصل على حالته المادية و تسمح 

باستمرار استغلاله كمصدر لدخل المؤجر، و بالمقابل فإن الإصلاحات التي يتطلبها 

لا تهم سوى حسن تشغيل الأصل و تحقيق أفضل استعمال هي عموما أقل أهمية، و 

  .المستأجر المستعمل للأصل أكثر من البنك المؤجر، و بالتالي يتحملها

لكن عقد الاعتماد الإيجاري يخرق قواعد هذا التوزيع المتناسق للصيانة كنتيجة 

طبيعية للمصالح المتبادلة للأطراف، حيث تقلب عبء الصيانة و تجعله بالكامل على 

مطالب بالقيام بكل الإصلاحات الضرورية  ، إذ أن هذا الأخير3عاتق المستأجر

الصيانة لها أهمية بالغة  جيدة للتشغيل، و ةللاستعمال و للحفاظ على الأصل في حال

ما يلحقه الأصل للمؤجر بالغير من أضرار، لأن الصيانة الجيدة للأصل تقلل حتى في

  .عبء الصيانة الكبرى و البسيطةن هذه المخاطر، و تحمل المستأجر م

التزام البنك المؤجر بضمان الانتفاع عن كل  ام بالضماندرج ضمن الالتزو ين

.من القانون المدني 479دة أنظر الما 1
.من القانون المدني 480أنظر المادة  2
.124؛ بوراس نجية، المرجع السابق، ص  315أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  3
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أمر يحول بين المستأجر و بين الانتفاع بالأصل، أو يقلل من الفائدة التي تعود على 

المستأجر من استعماله للأشياء المؤجرة على أن ضمان البنك المؤجر لا يقتصر على 

ل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض مبني الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، ب

.1على سبب قانوني يصدر من أي شخص تلقى حق من البنك المؤجر أو لم يتلقاه

أن البنك المؤجر يلتزم بضمان التعرض الصادر منه سواء  ،و يترتب على هذا

، في حين يلتزم بضمان التعرض الصادر من الغير إذا 2كان تعرضا ماديا أو معنويا

المستأجر إخطار البنك المؤجر لهذا  هذه الحالة يترتب على قانونيا، و فيكان تعرضا 

الدفاع عن مصالحه، و يجوز للمستأجر أيضا  هذا الأخير منمكن تالتعرض حتى ي

الدفاع عن مصالحه عن طريق رد تعرض الغير له، و هذا حتى يتمكن من الانتفاع 

د التعرض تنعقد مسؤوليته من الأصل المؤجر، و في حال عجز البنك المؤجر عن ر

في مواجهة المستأجر، و يكون لهذا الأخير حق طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص 

.3الأجرة مع التعويض إذا اقتضى الحال ذلك

فالتزام البنك المؤجر بالضمان في عقد الاعتماد الإيجاري لا يختلف عن التزام 

لخصوصية عقد الاعتماد ، لكن و نظرا 4المؤجر في الضمان في القواعد العامة

الإيجاري و نظرا لأن القواعد العامة المتعلقة بالتزام المؤجر بالضمان من القواعد 

، فإن البنك المؤجر استغل هذا الطابع 5المكملة التي يجوز الاتفاق على مخالفتها

  .ط صريح في العقد يعفيه من الضمانالمكمل و عمل على إدراج شر

 ،البنك المؤجر بالضمان و تنعقد مسؤوليتهفيه م زلتي و من صور التعرض الذي

أو الغير من  الا أو تصرفات تمكن الموردالحالة التي يرتكب فيها البنك المؤجر أفع

.117أنظر، بوراس نجية، المرجع السابق، ص  1
.161أنظر، محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص  2
.من القانون المدني 484أنظر المادة  3
.96/09من الأمر  38أنظر نص المادة  4
.317أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  5
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و المورد ليس ، 1التعرض للمستأجر على أي وجه من أوجه الانتفاع بالمال المؤجر

لتعرض الواقع من ، ففي حالة ا2طرفا في عقد الاعتماد الإيجاري لذلك يعد من الغير

المورد يجب على المستأجر إخطار المؤجر به وفقا للقواعد العامة، و لا يترتب على 

تقصير المستأجر في إخطار البنك أو المؤجر التعرض الصادر من غير المتعاقدين 

أن هذا الأخير هو من أخل  اعتبارب ،بأن لا يحق له أن يطالب البنك المؤجر بالضمان

.3م بالضمانبالالتزا ابتداء

         ر في رد التعرض انعقدت مسؤوليته تجاه المستأجر،إذا فشل البنك المؤج

  .و بالتالي يجوز له طلب فسخ العقد

 أدتو هي حالة صدور أفعال أو تصرفات من البنك المؤجر،  ،أما الحالة الثانية

الغلط عدم  و ترتب عن هذا ،إلى غلط في اختيار الأموال محل عقد الاعتماد الإيجاري

، فإذا ترتب عن خطأ البنك 4صلاحيات الأصل لأداء الغرض الذي أجرت من أجله

المؤجر امتناع المستأجر عن استلام المال المؤجر من البنك المؤجر نفسه أو من 

المورد عدم مطابقة هذا المال للمواصفات المحددة، فإن البنك المؤجر هو من يتحمل 

.5المسؤولية عن ذلك

يلتزم البنك المؤجر بضمان العيوب الخفية ما لم يكن قد  ،لقواعد العامةو وفقا ل

علم المستأجر بها و قبلها، أو كانت مما جرى العرف على التسامح فيها، و من ثم 

و عيني المتمثل في إصلاح العيب، جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ ال ،متى وجد العيب

أو كان  كان البنك عالما بالعيب،له أيضا المطالبة بفسخ العقد و المطالبة بالتعويض إذا 

من اليسير عليه أن يعلم به، أو أن يقوم بإصلاح العيب على نفقته ثم يعود و يرجع 

كعدم تنفيذ البنك المؤجر لالتزامه بدفع ثمن الأصل المؤجر محل عقد الاعتماد الإيجاري إلى المورد، مما  1

.يترتب عليه طلب المورد فسخ عقد البيع و عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد
.هذا نوع من التعرض الشخصي 2
.161سابق، ص أنظر، محمد عابد الشوابكة، المرجع ال 3
كتولي البنك المؤجر عملية اختيار الأصل المؤجر بنفسه و عدم تفويضه للمستأجر في ذلك، بناءا على  4

.الرسوم و النماذج التي قدمها له المستأجر لتحديد المواصفات المطلوبة في الأصل المراد تأجيره
.319أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  5
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.1على المؤجر

و لما كانت القواعد المنظمة لضمان العيوب الخفية من القواعد المكملة التي 

     البنك المؤجر الطابع المكمل لأحكام الضمان استغل ق على تعديلها، فقد يجوز الاتفا

بذلك يتحرر من  شروطا في عقد الاعتماد الإيجاري تعفيه من الضمان، وو أدرج 

  .الالتزام بضمان العيوب الخفية، و يلقي به على عاتق المستأجر

:التزامات المستأجر: ثانيا

     المؤجر، فإنه يعفي نفسه من أغلب الالتزامات    نظرا للوظيفة التمويلية للبنك

ها على المستأجر، مما يعني أنه سيلتزم بالالتزامات التي كان على البنك و يلقي ب

  .المؤجر تحملها في الأصل

دفع : التزامين رئيسين هما ت التي تقع على عاتق المستأجرو أهم الالتزاما

و  هرة فيما أعدت لعين المؤجأقساط الأجرة المتفق عليها، و الالتزام باستعمال ال

  .المحافظة عليها

يجب على المستأجر أن " :على ما يلي 96/09من الأمر  32و قد نصت المادة 

 يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر و في التواريخ المتفق عليها،

."المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد الإيجاري

يعتبر المستأجر ملزما بالقيام " :ما يلي 96/09من الأمر  39المادة  وجاء في

بالالتزامات الخاصة المستأجر، و التي ينص عليها القانون المدني مقابل حق 

الإيجاري للأصول غير  الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر ضمن عقد الاعتماد

ضي بخلاف ذلك، لاسيما الالتزامات لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يق ما المنقولة،

  :الآتية

...."الالتزام بدفع الإيجارات حسب السعر و المكان و التواريخ المتفق عليها 

يتضح أن قسط الأجرة يؤديه المستأجر وفقا لما هو متفق عليه في العقد من حيث      

.من القانون المدني 489لمادة أنظر ا 1
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شروطه و المواعيد و المكان و الكيفية التي يتم فيها، و تمثل الأجرة في عقد الإيجار 

مقابل الانتفاع  التقليدي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، و في عقد الاعتماد الإيجاري

ية هذا العقد فإن الأجرة تكون مرتفعة مقارنة مع الأجرة ، و نظرا لخصوصبالأصول

   في عقد الإيجار التقليدي، فهي لا تمثل فقط مقابل الانتفاع بالأصل الإنتاجي المؤجر، 

و إنما تغطي جانب كبير من استهلاك رأس المال المستثمر في الشراء، حيث أن البنك 

و  على طلب المستأجر ة بناءالمؤجر يستثمر أمواله في شراء الأصول الإنتاجي

تأجيرها له، لذلك فهي تحرص على استرداد رأسماله المستثمر في التمويل من خلال 

أقساط الأجرة التي يتم الاتفاق عليها بينه و بين المستأجر، و تحدد بشكل يسمح في 

.1مجمله بتغطية ثمن الشراء، و مصاريف الصفقة، و الفوائد، و هامش ربح مرض

بب ارتفاع هذه الأجرة لقلة الضمانات التي يتطلبها البنك المؤجر، و و يرجع س 

و  لأموال في نهاية مدة العقدكاستعادته ل ،مراعاة المخاطر التي قد يتعرض لها

.2صعوبة التصرف بها

كما يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر من طرفه أو من غيره الخاضعين 

و وفقا  فق عليه بينه و بين البنك المؤجرالمتلسلطاته بحسب الغرض المعد له و 

و بما لا  تلاءم مع طبيعة هذا الأصل المؤجرو التي ت ،للأصول الفنية المتعارف عليها

يعتبر ": بقولها 96/09من الأمر  39يلحق الضرر به، وهو ما أشارت إليه المادة 

  ...المستأجر ملزما بالقيام 

سب ما وقع الاتفاق عليه و بطريقة الالتزام باستعمال الأصل المؤجر ح -

."مطابقة لغرضه، و ذلك في حالة سكوت عقد الاعتماد الإيجاري عن الموضوع

و  جر ذاته،طبيعة الأصل المؤحديد الغرض فإن تحديده يتم وفقا لو إذا لم يتم ت

.3ما يتبين من طبيعة المشروع المستأجر و الظروف التي أحاطت بالعقد

          ر بذل عناية الرجل المعتاد استعمال الأصل المؤج و يلتزم المستأجر في

.340أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  1
.170أنظر، محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص  2
.332أنظر، نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  3
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.1أو الحريص، و هذا طبقا لما يتم الاتفاق عليه أو يتطلبه استعمال الأموال المؤجرة

هو حق على المستأجر، إنما  االمؤجر ليس في الأصل التزامالأصل و استعمال 

ضرر بالأصل المؤجر، و له أن يستخدمه أولا، ما لم يترتب عن عدم استعماله  له،

       يكون حسن استعمال الأصول المؤجرة و ليس لاستعمالها التزام المستأجر،  ،من ثمة

  ضي حسن استعمال الأصل المؤجر أن يسمح المستأجر للبنك المؤجر بأن يفحص و يق

أن لا يلحق جراء هذا الإجراء أي لامته و صلاحيته و استمراره على و يتأكد من س

  .مستأجرضرر بال

:الائتمان التعهدي: المطلب الثاني

لا تقتصر الخدمات التي يقدمها البنوك إلى التجار على تلقي الودائع و منحهم 

سبل تمويل استثماراتهم، ذلك أن التجار يحتاجون إلى تقديم ضمانات إلى المتعاملين 

و من المعروف أن تلقي الائتمان  هم،معهم، فكثيرا ما يتم التعامل بالأجل فيما بين

و  ه البنوك من صفات تتمثل في الثقةيتطلب تقديم ضمانات، و نظرا لما تتمتع ب

في  اين هم بحاجة إليهضمانات إلى التجار الذهذه الالاطمئنان يمكنها التدخل لمنح 

الاعتماد و خطاب الضمان  :من أبرز صور الضمان المصرفيمعاملاتهم و 

  .المستندي

:خطابات الضمان:الفرع الأول

ي تقدمها  البنوك يعتبر خطاب الضمان من أهم العمليات المصرفية الائتمانية الت

أنشطتهم التعاقدية ثقة لكي يستفيدوا منها في تنفيذ ال همطريق منحلعملائها عن 

مباشر من البنك  لمصرفي هذه الخطابات في شكل تعهدالمختلفة، حيث ابتدع العمل ا

لا يتعهد  تفيد، و البنك في خطاب الضمانو هو المس - دائن العميل الأمر -للغير 

للمحافظة عليها، كما أن من يستعمل ن التقدم التقني للآلات و الأموال قد يدفع إلى تطلب العناية الحريصة إ 1

  .الأموال المؤجرة يكون من المتخصصين و على درجة عالية من الاحتراف الفني و التقني

.175مأخوذ عن محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص   



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

80

للمستفيد في حالة بتنفيذ التزام العميل بل يتعهد بدفع مبلغ نقدي معين قابل للتعيين 

  .تنفيذ التزامهب إخلال العميل

  يعتبر خطاب الضمان من العمليات حديثة النشأة التي استحدثتها الحاجة العملية 

عة يمع ذلك أصبح له طبو العرف المصرفي كباقي الأنظمة التجارية، إلا أنه  و

  .قانونية تميزه عن غيره من الأنظمة التقليدية المعاصرة

لعميل الآمر و المستفيد، لأن ا ،البنك ،يستفيد من خطاب الضمان أطرافه الثلاثة

الثقة بينهم،  خطاب الضمان ينتج عنه حماية هؤلاء الأطراف و يوفرل إصدار البنك

التأمينات  مقام ، بحيث يقومط المعاملاتأن خطاب الضمان يوفر السيولة و ينش كما

  .النقدية و بنفس القوة

يترتب عن خطاب الضمان التزامات تقع على عاتق كل من  ،و بطبيعة الحال

  .العميل والبنك، أما المستفيد تتولد لديه حقوق

:و نشأته تعريف خطاب الضمان:لبند الأولا

 عريف خطاب الضمان أولا، ثم نشأتهمن خلال هذا البند سوف نعالج كل من ت

  .ثانيا

:خطاب الضمان تعريف:أولا

:1على عدة معان أهمها الناحية اللغويةيطلق الضمان من 

ضمنته : ضمنت المال إذا التزمت به، و يتعدى بالتضعيف فنقول: الالتزام. أ

  .المال إذا ألزمته إياه

          ضمين، إذا كفله  تقول ضمنته الشيء ضمانا، فهو ضامن و: الكفالة. ب

  .الكفيل: الضمين و

  .فلتزمه ،إذا غرمته تقول ضمنته الشيء تضمينا: التغريم. ج

تكييفها الفقهي، مؤسسة شباب  حمد الحسني، خطابات الضمان المصرفية وأحمد بن حسن بن أنظر، أ 1

.4، ص 1999امعة، الإسكندرية، الج
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:الناحية القانونيةمن  أما  

يقصد بالضمان توسيط كفيل مؤتمن يثق فيه أطراف العمليات التجارية توكل  

إليه مهمة الضمان، و هذا الكفيل يتمثل في البنوك التجارية التي تضمن عملائها لدى 

           العامة عن أحكام الكفالة  من الضروري البحث أولا في القواعدجهات مختلفة، فكان 

  .فيه الضمان باعتبارها واردة و

فالضمان وفقا للقانون المدني يكون تنفيذا لالتزام يتعهد الكفيل بضمانه في حال 

عجز المدين عن سداده، و يكون هذا الضمان تابع للالتزام الأصلي، و يكون هذا 

    ، و يشترط أيضا أن يكون ثابتا، مكتوبا، 1كبر مما هو مستحق على المدينأالضمان 

ستحقاق اثبت الدائن مديونية مدينه كما أن أو لا يلتزم الضامن بالوفاء بالدين إلا إذا 

غير أنه و بالتطرق لأحكام خطاب . 2هذه المديونية لا يكون إلا باللجوء إلى القضاء

لخصائصه نجده يختلف عن الضمان الوارد في القانون المدني، ذلك أن  الضمان و

ن البنك يلتزم فيه هذا الأخير بضمان دين مستقل خطاب الضمان هو تعهد صادر م

 عن الدين الأصلي، كما أنه يمكن أن يصدر لتغطية المبلغ المحدد في الضمان وفقا

أو  سواء أكبر - مهما كان مقدار مديونية العميل للشروط الموضوعية من قبل العميل

  .أقل مما تعهد به المستفيد للعميل

قوم بها قارنة مع الخدمات المصرفية التي يبسيطة، مفأحكام الكفالة المدنية 

استنادا للثقة، كما أن هذه  لات الائتمانية التي يقدمها لعميلهالبنك، و كذلك التسهي

الأحكام يتم اعتمادها بالنسبة للمعاملات الداخلية فهي لا ترقى للتعامل بها في العلاقات 

ن تعريف خطاب الضمان في القانون الاقتصادية الدولية، الأمر الذي يجعلنا نبحث ع

يلات الائتمانية يقوم بها المصرف، و هذا الأخير التجاري، على أساس أن هذه التسه

المادة الثانية من القانون التجاري في فقرتها  يقوم بأعمال تجارية حسب ما جاءت به

لغ أكبر مما هو لا تجوز الكفالة في مب" :و التي تنص على ما يلي من القانون المدني 652نظر المادة أ 1

  ".شد من شروط الدين المكفولأو لا يشترط  مستحق على المدين
بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات لا تثبت الكفالة إلا ": من القانون المدني على ما يلي 645المادة تنص  2

."الالتزام الأصلي بالبينة



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

82

التجاري خاص بخطاب  وفقا للتقنين لم يرد أي تعريفكما أنه   ، 1الرابع عشر

الضمان، غير أنه يوجد إشارة إلى الضمان المصرفي العادي في القسم الخامس من 

  .الخاص بالضمان الاحتياطي ،الباب الأول من الكتاب الرابع

الضمان المقدم من طرف شخص يضمن ": عرفه بأنهالذي  2لفقهلذلك نرجع ل

  ".التزامه التزام صرفي الضامن الوفاء بمبلغ السفتجة  في تاريخ استحقاقها و

يضمن قبول  وهويكفل مقدم الضمان أصلا وفاء دين مكفول  ،في هذه الحالة و

، و هنا 4، و يكون هذا الضمان تابع لالتزام أصلي3أوراق التجارية و يضمن وفائها

 الأوراق التجارية ضمانا احتياطياالكفالة الناشئة عن ضمان  الجزائرياعتبر المشرع 

.5أو عن تظهير هذه الأوراق دائما عملا تجاريا

، بينما الكفالة المدنية أو المصرفية الملاحظ أن خطاب الضمان يكون مستقلا

تختلف عن الكفالة  أحكام خطاب الضمانأن  ،العادية تكون تابعة لالتزام أصلي، معناه

المتعلق  03/11الأمر  مصرفية العادية، لذلك نبحث عن تعريف خطاب الضمان فيال

الأحكام الخاصة بالبنوك التجارية والبنك  رض الذي ينظم أحكام الصرف وبالنقد والق

93/02الثانية من النظام رقم  نجد نص المادةلالمركزي، 
:و التي تنص على ما يلي 6

الضمان مقابل إلا في إطار الالتزامات  لا يمكن أن يتم إصدار عقود الضمان و"

الصرف الساري  التنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية و المتخذة وفقا للتشريع و

  ".المفعول

.عتبر الأعمال المصرفية أعمالا تجاريةت1
.72-71ص  أنظر، راشد راشد، المرجع السابق، 2
أو  لمبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه كليان دفع اإ" :جاري على ما يليتال انونقالمن  409/1تنص المادة  3

".جزئيا ضامن احتياطي
".و يلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون" : جاري على ما يليتال انونق من 409/6تنص المادة  4
. انون المدنيقالمن  651/2المادة  نظرأ5
المتعلق بإصدار عقود الضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء  14/03/1993المؤرخ في  93/02ظام رقم ن 6

.17جريدة الرسمية، العدد الالمعتمدين، 



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

83

لكن أشار بأن إصدار هذه العقود لا  و 2لم يعرف عقود الضمان 1هذا النظام

معاهدات  يكون إلا وفقا للتشريع المتعلق بالتجارة الخارجية، أي بموجب اتفاقيات و

هذا يوحي إلى أنه لا توجد تشريعات محلية التي تعرفه في معظم  و    دولية، 

البلدان، لأن هذه الصورة من صور الائتمان نشأت بعيدا عن يد المشرع دفعت إليها 

تطورت وفقا لاعتبارات خاصة، فهي وليدة العرف المصرفي،  و      الحاجة العملية 

طابات الضمان تشمل فيه إذ أن معظم تشريعات الدول لا تتضمن تنظيما خاصا لخ

صائصه، الأمر الذي جعل محاولات الفقه تتعدد لوضع تبرز كل خ جميع عناصره و

  .في تعريف خطاب الضمانسوف ندرج البعض مما جاء به الفقه  ،تعريف له، لذلك

 ،محرر يصدره البنك بتصرف قانوني مجرد" :بأنه 3عرفه البعض من الفقه

المستفيد  لىإباتا بدفع مبلغ الضمان المحدد فيه  يتضمن تعهده تعهدا مجردا و

  ".بغير شرط عينة وبمجرد الطلب خلال مدة م

تصرف قانوني بإرادة منفردة يرد في صك ذو ": بأنه 4عرفه البعض الآخر و

طابع شخصي، يوجهه البنك إلى المستفيد بناءا على طلب العميل، يتعهد البنك 

زل بدفع مبلغ الضمان بمجرد قابل للتداول أو التنابمقتضاه تعهدا مباشرا مجردا غير 

  ".خلال مدة معينة والطلب 

تعهد مكتوب يصدره البنك الضامن بناءا على ": بأنه الآخر 5عرفه البعض كما

بشأن عملية محددة، أو غرض محدد يلتزم بموجبه البنك بأن ) الآمر(طلب عميله 

مبلغا معينا من النقود عند أول طلب منه، سواء ) المستفيد(يدفع إلى طرف ثالث 

ا بتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمه طلبا مجردا، أو مبررا، أو مصحوباكان 

المستفيد خلال أجل محدد عادة، أو غير محدد، في أثناء سريان أجله، رغم أي 

المتعلق بالنقد و القرض و التي تنص على ما  03/11من الأمر  127جاء هذا النظام لتطبيق نص المادة 1
لمجلس، و يضمن احترام ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها ا:" يلي

".الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر
.يقصد بعقود الضمان تلك العقود المبرمة بين البنوك و العملاء لإصدار خطاب الضمان2
أنظر، سليمان رمضان محمد عمر، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، دار الفكر الجامعي، 3

.5ص، 2009الإسكندرية، 
.3، ص 1991 ار النهضة العربية، القاهرة،لي جمال الدين عوض، خطابات الضمان المصرفية،  دأنظر، ع4
.5أنظر، سليمان محمد عمر، المرجع السابق، ص 5
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  ".معارضة من العميل المضمون، أو البنك الضامن

إلا أنها تجتمع على أنها ذلك  ،مهما اختلفت صيغ تعريف خطابات الضمان

  .الالتزام الناشئ في ذمة البنك نتيجة لالتزام العميل

تعهد خطي يتعهد البنك مصدره بمقابلة " :أنهأيضا على  1يعرفه البعض و

خلال مدة محددة مقابل  مبالغ لا تزيد عن قيمته، و ذلك فيسحوباته المستفيد عليه ب

        تقديم المستفيد مستندات معينة يحدد نوعها على أساس نوع الكفالة المطلوبة 

فشل في تنفيذ ) فاتح الاعتماد(المستفيد بأن المتعهد  و تتكون عادة من شهادة

الدفعة  لتغطية الدفعة المقدمة و(الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد يشار إليه 

، أو شهادة المستفيد بأن المتعهد قد فشل في توقيع اتفاقية العطاء المحال )النهائية

المستفيد  يعة من مستشارعليه، أو في تقديم كفالة حسن التنفيذ، أو شهادة موق

  ).لتغطية كفالة حسن التنفيذ( تفيد  بأن المتعهد  لم ينفذ التزاماته المتعاقد عليها

أن العرف المصرفي في جميع الدول تعارف على وصف الضمان  ،الواقع و

لتزام الأصلي المضمون بمصطلح الاالذي يلتزم بموجبه البنك الضامن بالاستقلال عن 

حول التسمية للدلالة على نفس  قد اختلف 2بعض من الفقه إلا أن ،"خطاب الضمان"

يسمونه بالتضامن التعاقدي، أو الضمان  فأحيانا ،لعملية الائتمانية التي يقوم بها البنكا

.3الواجب الدفع لدى أول طلب، أو الضمان التلقائي، أو الضمان المجرد

ع من التسهيلات النوبالرغم من استقرار العرف المصرفي على تسمية هذا  و

إن كانت لهذه التسمية نوع من الدلالة على العملية  و ،الضمان الائتمانية بخطاب

إسماعيل إبراهيم الطراد، إدارة العمليات المصرفية، دار وائل للنشر، الأردن،  الد أمين عبد االله وأنظر، خ 1

.323، ص 2006الطبعة الأولى 
.4ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، ص أنظر، س 2
ل من هذه التسميات هي غير دقيقة، فتسميته بالضمان التعاقدي هي تسمية عامة لا تميزه إذا كان ضمان ك 3

إشارة إلى أنه ينفذ فورا لأن هذا  لا يصح القول بأنه ضمان تلقائي كما أن الكفالة أيضا تعاقدية، وتعاقدي، 

           لا تشكل سوى صورة لتنفيذها  لواجب الدفع لدى أول مطالبة، فهياللفظ غير قانوني، أما تسميته بالضمان ا

  ا الضمان له سبب، غير أن تعهد البنك مستقل ن هذا لا يصح وصفه بالضمان المجرد، لأأو أسلوب للتنفيذ، كم

  .منفصل عن الرابطة التي تكون سببا له ليعطي التزام البنك قوة وأمانا  و
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التسميات، إلا أنه هناك  هو مصطلح دقيق بخلاف باقي البنكية التي تقوم بها البنوك و

في  لمدني، لدرجة أن البنوك التجاريةبين الكفالة بتنظيمها ا خلط كبير قائم بينه و

.1بعض الحالات تقدم ضمانا  في إطار الكفالة الخاضعة لأحكام القانون المدني

.ت خطاب الضماننشأ:ثانيا

نشأ خطاب الضمان تحت ضغط الحاجة العملية بعيدا عن يد المشرع، فهو وليد 

العرف المصرفي، إذ لا زالت البعض من التشريعات في البلدان لا تفرق بينه و بين 

ديثة الخاضعة لأحكام القانون المدني، و الكفالة المصرفية العادية الخاضعة الكفالة الح

لأحكام القانون التجاري، كما أنه حتى الآن لا توجد قواعد دولية موحدة لخطابات 

  .الضمان كما هو الحال بالنسبة للقواعد الدولية الموحدة لأحكام الإعتمادات المستندية

حول صياغة  أول الجهود الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  أعدت

      الدولية بشأن الكفالات  غرفة التجارةو كانت أساسا لمشروع  لقواعدمشروع لهذه ا

.1970و الضمانات المتعلقة بالمدفوعات الدولية 

لجنة السوق الأوروبية المشتركة  على طلب كما بدأ معهد ماكس بلانك بناء

م، نظم 1971صياغة مشروع مماثل خاص بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية عام ب

ع بشكل رئيسي عقد الكفالة التقليدي بتاريخه الطويل و نماذجه وأنماطه، و لم والمشر

  .لأحكام الضمان المستقل و يبقى مشروعا لم ير النور منه 9يخصص سوى المادة 

الدولية إلى وضع قواعد موحدة ة غرفة التجارانتهت  ¡1978في عام  و

بمعنى أنها قواعد  ،نها غير ملزمةت التعاقدية تميزت هذه القواعد بأبخصوص الضمانا

الاستناد  و ون بكامل حريتهم في الرجوع إليهامقترحة على المتعاقدين الذين يحتفظ

  .إلى مقتضياتها

الخطاب الذي  : مثل بر خطاب الضمان كفالة عادية تخضع لأحكام القانون المدني،ي بعض الحالات يعتف 1

أن تصله سندات  ب بضاعته من الجمارك قبل يصدره البنك لصالح إدارة الجمارك حتى تسمح لعميلة بسح

ضمانا لما قد تتحمله إدارة الجمارك بسبب تسليمه البضاعة، ذلك أن التزام البنك هنا يكون  الشحن الخاصة به،

.متوقف على إثبات واقعة خارجية
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روع القواعد أعدت غرفة التجارة الدولية مش ،استكمالا لهذه الجهود الدولية و

أن يكون هذا البعض من الفقه قترح إ و ،التعهدات الموحدة لخطابات الضمان و

المجال  المشروع محلا لاتفاقية دولية تفاديا لتنازع القوانين، لأن التزام البنوك في هذا

.1متطلبات التجارة الدولية تماشيا مع حاجات و يتخطى الحدود الإقليمية

سائدة لحقبة  كانت الكفالة أما بالنسبة للقواعد المحلية ،بالنسبة للقواعد الدولية هذا

من الزمن، إلا أن هذه الكفالة لا ترضي الدائن باعتبارها عقد تابع لدين أصلي يستطيع 

  .الكفيل أن يتمسك بكل الدفوع التي يتمسك بها المدين

          قامة الدعوى عليه، كما يتعين على الدائن للحصول على حقه من الكفيل إ

و الحصول على حكم بالدين ضده مع الحكم بالدين ضد المدين، فلجأ الدائنون إلى 

طلب الكفالة النقدية، و هي صورة من الضمان العيني، و هي أسرع وسيلة  للحصول 

اة، تؤدي إلى قلب عبء مشقة المقاضكما أنها و للضغط على المدين،  معلى حقه

أن  سترداد  جزء منها  بدلا مناالدائن لاستردادها، أو  المدين أن يقاضيفيصبح على 

  .يقاضيه الدائن للحصول على دينه

لذلك  مبلغ الذي يتطلبه الدائن كوديعة،هذه الوسيلة لم تعد مناسبة مع ضخامة ال

تم التفكير في وسيلة أخرى تبعد الدائن عن الكفالة التابعة للدين الأصلي، و لا تحتاج  

للدائن الأمان و السهولة في  نقود يودعها المدين لديه، نوع يوفر ي الوقت ذاته إلىف

كفالة من نوع مستقل، أو نوع من الضمان المستقل على العقد الأصلي الذي  قتضاءا

.2أنشأ الدين في مواجهة المدين، فظهر خطاب الضمان المستقل

 هو لجوء الدوليةفي العقود ئيسي لانتشار خطاب الضمان السبب الرإن 

الأطراف إلى الضمانات العينية أو الشخصية، فإذا كانت علاقات الدول فيما بينها 

و نظمها القانونية متقاربة، فإن هذه التأمينات تؤدي وظيفتها بصفة         مستقرة، 

  .طبيعية خالية من المفاجآت

ن فان التأمينات التقليدية تصبح عاجزة تقريبا ع ،أما إذا تخلفت هذه الظروف

.38 لمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، صأنظر، س 1
.6 ص خطابات الضمان المصرفية، المرجع السابق، ،أنظر، علي جمال الدين عوض 2
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طة طلب الدائنون تأمينا لديونهم ضمانات أكثر بساتجاوز حدود هذه الدول، عندئذ ي

      طلب وديعة من نقود، أو أوراق مالية تودع لديهم  و هو ،وأكثر سهولة في التنفيذ

  .رهن بنقل الحيازةسوى شكل من أشكال ال أو لدى بنوكهم، و هذه الوديعة لا تعد

كان هذا الرهن مرضيا للدائن بالنظر إلى سهولة تنفيذه، و كان يرهق المدين 

فيحرمه من ماله، و يكلفه كثيرا، لذا تحولت الفكرة سريعا إلى إحلال ضمان البنك 

بالتوقيع محل نقل النقود، أي إلى تعهد مصرفي بالوفاء للدائن بالقيمة التي تمثل 

.1الوديعة النقدية

و  ،و هو مضمون كالوديعة، و لا يصطدم بأي عائق ،هذا الحل لا يكلف كثيرا

  .لا يمنعه أي دفع مستمد من عقد الأساس، أي أنه كان يدفع بمجرد الطلب

:أهـمـية خطاب الضمان:ثانيالبند ال

            يؤدي خطاب الضمان وظيفة ذات نفع كبير في مجال الحياة العملية .1

إذا كان  الضرورة إلى خطاب الضمان فقد تدعو الحاجة و ،التجارية المعاملات و

هناك التزام على عاتق أحد الأطراف بأن يقدم خدمة، أو سلعة، أو يؤدي عملا لصالح 

طرف آخر، و يكون الشرط في المعاملة أن يودع الملتزم تأمينا نقديا لدى الطرف 

  .تنشأ الحاجة إلى خطاب الضمان الدائن لضمان تنفيذ الالتزام و حسن أدائه، و هنا

استغلالها في أي مجال بالإضافة إلى أنه  يستطيع العميل توفير أمواله و.2

يمكنه التقدم في المناقصات، أو المزايدات في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لديه، 

التأمين كما أن خطاب الضمان يوفر على العميل مؤونة السعي إلى استرداد قيمة 

كما أن العمولة التي مين، أاسترداد هذا الت قد إجراءاتأو تتع النقدي إذ كثيرا ما تطول

سيدفعها العميل للبنك مقابل إصدار خطاب الضمان تكون أقل من سعر الفائدة التي 

في حالة ما إذا كان العميل  و ،مين النقدي من البنكأقيمة الت رضقتايتحملها إذا ما 

خطاب الضمان يغنيه عن تحويل العملات الأجنبية الموازنة لقيمة ن إمقيما بالخارج ف

؛ سليمان رمضان محمد 8 ، صخطابات الضمان المصرفية، المرجع السابقلي جمال الدين عوض، أنظر، ع 1

.40 عمر، المرجع السابق، ص
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 إعادة تحويلها ثانية عند انتهاء التأمين الواجب إيداعه لدى خزانة الجهة الإدارية، ثم

يير العملية، أو عدم رسو العطاء عليه، و ما يترتب على ذلك من آثار مالية نتيجة تغ

حبه، و صعوبة  تحديد الطرف الذي يتحمل مين وسأالت ما بين تقديم  أسعار الصرف 

، و مصاريف البنك و خلافه، و هذا علاوة على ما يؤديه خطاب الخسارة إن وجدت

في هذه الحالة من تفادي الإجراءات الطويلة الخاصة بتعليمات الرقابة على  الضمان

.1النقد

نك لأن الب ،تسهيلات ائتمانيةعملية إصدار خطاب الضمان كثيرا ما تتضمن 

كثيرا ما يكتفي بمطالبة عميله بتقديم غطاء جزئي مقابل إصدار خطاب الضمان بحيث 

يبقى جزء من قيمة الضمان مكشوفا، كما قد يصدر البنك الخطاب على المكشوف 

بر إصدار خطاب الضمان بثقته في العميل و سمعته المالية المليئة، و هنا يعت كتفاءا

أو على المكشوف تسهيلا ائتمانيا؛ كما أن خطاب الضمان يوفر  بغطاء جزئي

صدر باسم و لا يعتبر ورقة تجارية، لأنه ي لعميل في أنه لا يعتبر أداة وفاءالاطمئنان ل

.2المستفيد وحده، و لا يجوز له تظهيره أو التنازل عنه لأي شخص آخر

عمولة نظير يحقق خطاب الضمان للبنك فائدة تتمثل في حصوله على .3

جله ونوع العملية المطلوب تقديم أ إصداره، تتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان و

خطاب ضمان عنها، كما أن غطاء خطابات الضمان تزيد من ودائع البنك حيث يحتفظ 

.3بها إلى حين انتهاء مدتها

يأخذ و  ا دفع قيمتها، إذ يحتفظ عادة بغطاءلا يتحمل البنك في النهاية خسارة إذ

أن أموال العميل  له سداد هذه القيمة، هذا فضلا على على العميل تعهدات كافية تضمن

  .لدى البنك تكون ضامنة لتصرف البنك

.43ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، ص أنظر، س 1
 ،القانوني لخطاب الضمان البنكي في المملكة العربية السعوديةهد محمد بن دخيل، النظام اجد فأنظر، م 2

.53 ص ،2009رسالة ماجستير تخصص قانون تجاري، كلية الحقوق، جامعة حلوان، القاهرة، 
 تسدد قيمة خطاب الضمان للمستفيد في أغلب الأحوال، و لا تكلف البنك عند إصدارها إلا نفقات إدارية لا 3

  .   فتح حسابات جارية، و تقديم قروض: العمليات المصرفية الأخرى، مثلبسيطة إذا ما قورنت ب
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و الذي يخشى  ط بعملية خطابات الضمان المصرفيةالذي يحي يالخطر الأساس و

لى في الطلب الذي لا يبنى ع البنك الضامن تحققه في كل لحظة من اللحظات، يتجسد

تدليس المقدم من المستفيد بالوفاء بقيمة الضمان، فالكفيل  المبنى على غش و و أساس

لمدين، خلافا للضامن يتمسك بها ايستطيع التمسك بالدفوع التي   - ولو متضامنا -

.1على الرغم من معارضة العميل الذي يلتزم بالدفع عند أول مطالبة، و

كافيا لا يقل عما يؤديه  ضماناصدور خطاب الضمان من البنك يعتبر.4

مين النقدي، لأن البنك يتمتع بمركز مالي متين، أي أنه يتمتع بقدرة مؤكدة على أالت

و الوفاء بقيمة الخطاب، خاصة أن قيمة الخطاب واجبة الدفع بمجرد الطلب دون قيد أ

كما أن قبول المستفيد لخطاب الضمان يجعله في شرط، أو حتى رغم اعتراض العميل 

مين النقدي و إعادة سحبه في أجنب المشاكل التي قد تنجم عن إيداع مبلغ التتالواقع ي

.2ىنهاية العملية المضمونة التي قد تطول، أو تقصر حسب نوع كل عملية على حد

، الذي قد لا يرضى بأي )المستفيد(يستهدف العميل الحصول على ثقة الدائن .5

فلا ترضيه الكفالة بتنظيمها  الضمان،ضمان آخر سوى هذه الصورة من صور 

المدني، لأن الكفيل و لو كان متضامنا لا يلتزم بالوفاء للدائن إلا متى اثبت الدائن 

مديونية مدينه، واستحقاق هذه المديونية، و هو إجراء يريد الدائن أن يتفادى مشقته 

برفع دعوى مقدما، بحيث يضمن تحصيل ما يدعيه أولا، و يكون على مدينه أن يبدأ 

  .لا تبرر ما حصله الدائن من البنكأمام القضاء إذا قدر أنه غير مدين، و أن مديونيته 

منفصلا عن دين من الناحية القانونية يعتبر تعهد البنك في خطاب الضمان        

هو مرتبط به، فهو يصدر لخدمة  ، إلا أنه من الناحية الاقتصاديةالعميل و مستقلا

  .العميل بدائنه

يساعد خطاب الضمان على تنشيط الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط .6

على  الاقتصادي الحديث، لأن هذه العملية تقوم على أساس الثقة التي يمنحها البنك، و

  .أساس الطمأنينة للمتعاقدين مع عملاء البنك

.44 ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق،  صأنظر، س 1
.57 اجد فهد محمد بن دخيل، المرجع السابق، صأنظر، م 2
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:خطاب الضمان العلاقات الناشئة عن: البند الثالث

  )المصدر(س الذي يبرم بين البائع تنفيذا لعقد الأسا تبدأ علاقة العميل بالبنك

نتيجة لعقد بيع أو مقاولة، يتعهد بموجب هذا العقد ) المستورد( المشتري و

المصدر بناءا على طلب المستورد بتقديم ضمان مصرفي لدى  أو الجوهري الأساسي

  .يحدد مضمونه و محتواه بدقة لبأول ط

انات إصدار خطاب الضمان يتضمن هذا الطلب البييتقدم العميل إلى بنكه بطلب 

لضمان، الغرض المتمثلة في اسم المستفيد، مبلغ  ا التي سيصدر بها خطاب الضمان

الضمان  في هذا الخطاب يأمر العميل البنك بدفع قيمة خطاب، مدة صلاحيته، و منه

        .ضتهدون الحاجة إلى الحصول على رضاه و رغم معار إلى المستفيد عند أول طلب

و أهم بنود هذا الطلب هو تعهد العميل للبنك بسداد قيمة كل المبالغ التي يدفعها هذا 

  .الأخير للمستفيد و الغطاء المخصص لذلك

العلاقة التي  بالمستفيد يحكمها عقد الأساس، وفالعلاقة التي تربط العميل الآمر 

علاقة البنك بالمستفيد يحكمها تربط العميل بالبنك يحكمها عقد اعتماد بالضمان، أما 

  .خطاب الضمان، هذه العلاقات الثلاث لا تتداخل و لا تؤثر بعضها بالبعض

:علاقة العميل بالمستفيد:أولا

    المستفيد، و يسمى عقد الأساس،  يحكم هذه العلاقة العقد المبرم بين العميل و

و هو يختلف باختلاف نوع العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد، فقد يكون المستفيد 

     مصدرا و العميل مستوردا، و قد يكون المستفيد صاحب مشروع و العميل مقاولا، 

و قد يكون المستفيد فردا، أو مؤسسة، أو شركة و لكن الغالب أن يكون جهة حكومية  

.1مةتطرح مشروعات  للمناقشة العا

يكون للعميل و المستفيد أن يتفقا في عقد الأساس على طبيعة الشرط الخاص 

.56ماجد فهد محمد بن دخيل، المرجع السابق، ص أنظر،  1
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.1بتقديم ضمان مصرفي

لا  ،صحة افقد يعتبران شرط إصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد شرط

ينعقد عقد الأساس بدون تنفيذه، و قد يتفقان على انعقاد عقد الأساس و يجعلان شرط 

لكنه لا لأساس ينعقد صحيحا فيما بينهما و عنى أن عقد اإصدار الضمان شرط نفاذ بم

  ينفذ إلا 

فيعتبر العقد  3، و قد يتفقان على اعتباره شرطا فاسخا2بصدور خطاب الضمان

وهذا  ،المحددة وهنا العقد يعتبر مفسوخا ن إذا لم يسلم الخطاب خلال المدةكأنه لم يك

  .الشرط يكون نادرا

ساس شرط في معنى معين، فلا يعتبر في عقد الأأما في حالة ما إذ لم يرد 

بل يمكن اعتباره التزاما على البائع أن  اضمني اتسليم الخطاب في مدة معينة شرط

.4فقد يكون التزاما أساسيا، و قد يكون التزاما ثانويا ،يقدمه

 إذا صدر خطاب ضمان وفقا للشروط المتفق عليها بين العميل و ،وعليه

الأخير يكون ملزما بالنسبة للطرفين، أما في حالة ما إذا صدر المستفيد فان هذا 

و قد  ،خطاب الضمان مخالفا لهذه الشروط فلا يلتزم المستفيد بقبوله بل له أن يرفضه

 ، فيطلبيؤدي الأمر إلى عدم توقيع عقد الأساس، و هذا ما يرتب ضررا لطرفي العقد

  .التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الآخرحدهما أ

:علاقة العميل بالبنك:انياث

تنشأ العلاقة ضمان، أو عقد اعتماد بالتوقيع، و يحكم هذه العلاقة عقد الاعتماد بال

التعاقدية بين الطرفين بطلب يقدمه العميل إلى البنك لإصدار خطاب الضمان لصالح 

  ".العقد شريعة المتعاقدين": على ما يلي من القانون المدني 106المادة تنص  1
ا على شرط واقف فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون إذا كان الالتزام معلق 2

  .القانون المدنيمن  206نظر المادة أ .الاختياريتنفيذ الالالتزام قابل للتنفيذ الجبري، و لا 
حالة التي كانا عليها الإذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى " :على ما يلي من القانون المدني 122لمادة تنص ا 3

...."قبل العقد 
.91 ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، صأنظر، س 4
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المستفيد، و يتضمن هذا الأخير كافة البيانات الأساسية كاسم العميل، اسم المستفيد، 

مبلغ الضمان، الغرض منه، مدة صلاحيته، و تعديله، كما يتضمن تفويضا صريحا 

طلب من هذا الأخير، و دون أول ب الضمان إلى المستفيد عند للبنك بدفع قيمة خطا

الحصول على موافقة العميل، و بالرغم مما قد يبديه العميل من معارضة، كما يضمن 

و مقدار  العمولة المستحقة للبنك، و نوع الطلب أيضا أسلوب المطالبة بالوفاء، ومقدار

و وضوح  ؛ بشرط دقة1التفاصيلالغطاء الخاص بخطاب الضمان، و غير ذلك من 

البيانات التي تعتبر أساسية بالنسبة للأطراف المتعاقدة، إذ لا يترك مجال للبنك 

أو التقدير، أو الاستنتاج، أو الخروج على تعليمات و شروط العميل         للتفسير، 

  .التي ضمنها العقد

    فردا أو شركة سواء كان هذا العميل طالب خطاب ضمان يتقدم أن  ،و الغالب

إلى البنك لإصدار خطابات الضمان بسبب وجود علاقات تعاقدية مع  أو مؤسسة

، كما قد يكون إصدار خطابات الضمان بدون وجود علاقات تعاقدية 2أطراف أخرى

سابقة لهذا العميل، كأن يكون هذا الأخير مستوردا يتقدم لمصلحة الجمارك بخطاب 

عها، أو ممولا يتقدم لمصلحة الضرائب بخطاب ضمان لكي يستطيع استلام بضائ

.3لضمان ما يظهر من ضرائب مستحقة عليه عند تسوية مركزه المالي

قدمه برئت  مين للمستفيد، فإذا أهذا العميل يكون في الأساس مدين بمبلغ الت و

 أمين و قبله، و كذلك إذا قدم خطاب الضمان بدلا من هذا التذمته من هذا الالتزام

  .تجاه المستفيدمته، و يصبح البنك هو المدين به يد تبرأ ذالمستف

أنه عندما يرغب العميل باستصدار الضمان من البنك  ،و من المتعارف عليه

ن علاقته تبدأ عندما يتقدم إلى البنك بطلب إصدار الخطاب استنادا إلى عقد الاعتماد إف

مستقل على الأساس الذي  بالضمان، و هو بمثابة عقد بين العميل والبنك، و هو أساس

.52 ، صالمرجع السابق اجد فهد محمد بن دخيل،أنظر، م 1
الضمانات (لحسن تنفيذ المشروعات الحكومية، أو عقود التوريد ثل الخطابات التي تقدم من المقاولين م 2

، أو خطابات الضمان التي تقدم من المقاولين مقابل الدفعة المقدمة التي تسلم لهم قبل البدء في تنفيذ )النهائية

  .المشروعات التي رست عليهم
.51 اجد فهد محمد بن دخيل، المرجع السابق، صأنظر، م 3



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

93

حدود العلاقة بين العميل  ، و ينظم هذا العقدحكم العلاقات بين الأطراف الأخرىي

ة تسمح بطلب هذا والبنك، إذ في حالة إن لم تكن بين العميل و البنك علاقة سابق

معاملات سابقة  ملزما بإصداره، و إذا كان بينهمان البنك ويك الضمان بشروطه لا

كان البنك ملزما بقبول طلب العميل متى كانت صيغة الخطاب و ظروف البنك تسمح 

بإصدار الخطاب، و إلا كان له رفضه على أنه إذا قبل البنك و لكنه تأخر، أو أصدره 

كحرمانه من  ،لعميللبصيغة مخالفة منه كان مسؤولا عما يحدث من ذلك من ضرر 

.1عقد الأساس لعدم تقديم الخطاب دخول المناقصة، أو فسخ 

أو لم يكن يريد ذلك، عليه أن يخطر  إذا لم يتمكن البنك من إصدار خطاب

و تكون  ،في وقت مناسبجأ إلى بنك آخر، و فورا حتى يتدبر أمره و يل عمليه

أو تقصيرية حسب الأحوال تبعا لما إذ كان  ية البنك أمام طالب الخطاب عقديةمسؤول

  .لا بينهما عقد أم

أن للبنك مطلق الحرية في قبول أو رفض عقد الاعتماد بالضمان، لأنه  ،الأصل

في حالة ما إذا أصدر البنك عقد  مقيد بحدود معينة يضعها له البنك المركزي، و

اعتماد  بالضمان مخالفا لتعليمات البنك المركزي يعتبر هذا العقد صحيحا، و يكون 

بمقتضى الخطاب، ذلك أن هذه العليمات لا تعد شرطا البنك مسؤولا أمام المستفيد 

.2لصحة عقود البنك، و لكن يسأل البنك أمام البنك المركزي لارتكابه مخالفة إدارية

المستفيد أصبح البنك دائنا للعميل  صدر الخطاب حسب طلب العميل لصالحإذا 

يكن للخطاب  الفوائد إذا لم المصارف و العمولة المتفق عليها و بقيمة الخطاب و

، لذلك 3الفوائد فقط ف ويالمصار غطاء، فإن كان له غطاء فالبنك دائن بالعمولة و

يحرص البنك على أن يحصل من العميل على تعهد بسداد كل المبالغ التي دفعها 

.             من القانون المدني 119أنظر المادة  1
.91المرجع السابق، ص خطابات الضمان المصرفية، لي جمال الدين عوض، أنظر، ع 2

.89 ق، صبلمان رمضان محمد عمر، المرجع الساأنظر، س 3
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.1للمستفيد، و ما يخصصه العميل من غطاء لهذا الغرض

 و حيث ملاءته لعميل في الاعتبار منيحرص البنك على أن يأخذ شخصية ا

مدى وفائه بالتزاماته، لذلك يصدر البنك خطاب الضمان بالشروط التي يطلبها العميل، 

و هذه العلاقة  تبين مدى  المستفيد و الشروط المتفق عليها بين العميل هي ذات و

الارتباط الفعلي بين أطراف خطاب الضمان،  بالرغم من أن الالتزامات القانونية 

  .الناشئة عن كل منها مستقلة عن بعضها

:علاقة البنك بالمستفيد:ثالثا

البنك، وجب على هذا  بعد إبرام عقد الاعتماد بالضمان بين العميل الآمر و

قدم  متى توافرت شروط إصداره، أي متى وافق عليها و الأخير أن يصدر الخطاب

العمولة  التي اشترطها، و لا يكفي موافقة البنك حتى و لو نص  العميل الضمانات و

البنك إلا أمام  في عقد الأساس على أن البنك يصدر الضمان، فعقد الأساس لا يلزم

و إنما يلزم أن يصدر  فيهأما المستفيد فإنه ليس طرفا  ،-العميل الآمر-المتعاقد معه 

  .الضمان بالفعل

مين المطلوب أمتى أصدر البنك خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم الت

، و عدم الاعتراض عليه، لأن قبول خطاب 2شرط وصول الخطاب إلى علم المستفيد

أنه لو  ،الضمان من طرف المستفيد يثبت التزام البنك قبل هذا الأخير، و ينتج عن هذا

ستفيد أو رده المستفيد أعاد العميل خطاب الضمان إلى البنك دون أن يسلمه إلى الم

3.يفصح فيه عن رفضه للضمان انقضى التزام البنك رفقة خطاب 

هنا لا  من الناحية العملية، يتم تسليم خطاب الضمان للعميل ليقدمه للمستفيد، و

نيا بالمبلغ محل التعهد، لا سندا إذإإلا أنه لا يعتبر منجز  عهد العميل بالدفع بالرغم من أنه محدد المقدار وت 1

.لا يعتبر ورقة تجاريةف التجاري على تداوله، و بالتالي لأنه لا يضمن شرط الأمر، و لم يجر العر

.93 ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، صأنظر، س 2
هذا القبول من إنما يقع في العمل أن يستفاد   يشترط أن يفصح المستفيد كتابة عن قبوله لخطاب الضمان، ولا 3

  .واقع استلامه خطاب الضمان دون اعتراض عليه في وقت معقول من تاريخ وصوله إليه
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عمد عميل سيء النية إلى تقديم ، إذ قد ي1التزوير تخلو هذه الحالة من مخاطر الغش و

خطاب ضمان مزور للمستفيد، أو يرسله إليه بالبريد يحمل نفس بيانات خطاب 

الضمان الأصلي الصادر من البنك، و يحتفظ بهذا الأخير ليعيده للبنك بحجة انتهاء 

  .الغرض منه، و يمكنه هنا استرداد الغطاء

ب الضمان للمستفيد في الحالة حتى يتخذ البنك احتياطاته بالتأكد في وصول خطا

الأولى إذا سلم الخطاب للعميل ليقدمه للمستفيد، أن يبادر بإرسال صورة من الخطاب 

إلى المستفيد رفقة خطاب موصى عليه بعلم الوصول يشير فيه إلى أن أصل خطاب 

  .الضمان قد سلم للعميل

طريق البريد  أما في حالة ما إذا قام البنك بإرسال خطاب الضمان للمستفيد عن

  .وجب أن يكون الإرسال برسالة موصى عليها بعلم الوصول

ه طاب الضمان إلى البنك طالبا إلغاءفي الحالة الأولى، إذا أعاد العميل أصل خو

لانتهاء الغرض منه، تعين اقتضاء صورة خطاب الضمان التي أرسلها البنك إلى 

.2أصل خطاب الضمان و صورتهالمستفيد، على أن يرد البنك الغطاء، إلا إذا تلقى 

:الالتزامات الناشئة عن خطاب الضمان: البند الرابع

العميل و هذا الاتفاق يتكون من  خطاب الضمان هو وليد اتفاق بين البنك و

إيجاب يصدر من العميل، و يتمثل في الطلب الذي يقدمه، و قبول من البنوك، يتمثل 

  .الاتفاق يترتب التزامات على عاتق كل من طرفيهفي خطاب الضمان ذاته، و بانعقاد 

إلا أن المستفيد من الخطاب ليس طرفا في هذا الاتفاق، و إنما يكتسب حقه من 

دته المنفردة، و من ثمة، فإن حقه يكون مقيدا بصيغة االخطاب الذي أصدره البنك بإر

      في الخطاب، يطالب بقيمة أكبر مما العبارات الواردة فيه، فليس له أن  الخطاب و

و ليس له المطالبة بقيمة الخطاب بعد انتهاء مدته، كما لا يجوز له المطالبة بقيمة 

  .الضمان إذا كان صرفه معلقا على شرط لم يتحقق

.117المرجع السابق، ص خطابات الضمان المصرفية، لي جمال الدين عوض، أنظر، ع 1
.117المرجع السابق، ص خطابات الضمان المصرفية، عوض، الدين لي جمال أنظر، ع 2
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.التزامات العميل :أولا

بين البنك برد المبالغ التي قام البنك بالوفاء  يلتزم العميل وفقا للعقد المبرم بينه و

 بها للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان، و التزامه هذا ناشئ عن عقد اعتماد بالضمان، 

فإن التزامه بالرد  ،و ليس عن خطاب الضمان الذي يصدره البنك، و بناءا على ذلك

ي البنك للمستفيد ذا وفّيتم وفقا للشروط التي قام باشتراطها في العقد المبرم بينهما، فإ

دون مراعاة تعليمات العميل الآمر، فإن دفع البنك يكون غير صحيح، و لا يكون لهذا 

  .الأخير الرجوع عما تم دفعه للمستفيد على عميله

يلتزم العميل بتنفيذ ما يشترطه البنك من تقديم غطاء لخطاب الضمان، أو دفع 

حقها البنك نظير قيامه بإصدار هذا الخطاب المصاريف التي يست الفوائد، و العمولة، و

  .إضافة إلى التزامات التي قد يضيفها البنك لضمان استرداد ما يقوم بدفعه للمستفيد

:التزام العميل بدفع قيمة خطاب الضمان. 1

يتعهد العميل بدفع قيمة خطاب الضمان إذا طالب المستفيد بهذه القيمة، و هذا إذا 

قيمة الخطاب، و هذا يترتب عنه، أن البنك لا بد عليه أن يذكر في سدد البنك للمستفيد 

بنود العقد المبرم بينه و بين العميل على أنه يمكنه مطالبة العميل بتسديد قيمة الخطاب 

في أي وقت، حتى قبل أن يطالب المستفيد البنك بدفع القيمة الكلية للخطاب، و هذا 

اضطراب مركز العميل المالي، و أصبح يحدث عادة في حالة ما إذا لاحظ البنك 

و في هذه الحالة ، 1ا يحصل على قيمة خطاب الضمان إذا دفعها للمستفيدمهددا بألّ

عجزه عن السداد، و قد ذهب  و حيطة والحذر من خطر إعسار العميليتخذ البنك ال

 إلى أن هذا الشرط لا يعتبر إجحافا، و لا تعسفا في حق العميل، و 2جانب من الفقه

إنما يعتبر طلبا عاديا، و للدائن الحق بأخذ احتياطه ضد إعسار مدينه، و لكن ما يعتبر 

تعسفا من البنك في استعمال حقه في طلب خطاب الضمان هو مطالبة عميله بسداد 

  . لا يقبل مناقشة فيه شرط إذعان، إذ أن البنك يفرضه وعتبر هذا الشرط ي 1
.119 ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، صس 2
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القيمة كاملة في وقت غير مناسب رغم سلامة المركز المالي للعميل وفي هذه الحالة 

طالب البنك بتعويض عن الضرر الذي يصيبه، لأن هذا يكون لهذا الأخير الحق بأن ي

ة، كما قد التصرف قد يؤدي إلى حرمانه من استغلال مبالغ مالية في ممارسات تجاري

ذلك أن خطاب الضمان يعد عملية ائتمانية بنكية غير مباشرة  يؤدي به إلى الإفلاس،

وضع رهن إشارة  لا يترتب عن إصدارها سوى التزام البنك بالتوقيع دون تقديم أو

ينحصر التزام العميل في دفع قيمة خطاب الضمان  ،، وعليه1الزبون مبالغ نقدية معينة

إلى البنك لا إلى المستفيد، إذ بتقديم خطاب الضمان إلى المستفيد تبرأ ذمته قبله، و 

ملتزما في مواجهة  بالتالي، يكون العميل يكون البنك هو الملتزم بموجب الخطاب، و

  .البنك

:التزام العميل بتقديم غطاء خطاب الضمان. 2

التزاماته  ، ويسارهيجب على البنك أن يقوم بدراسة مركز العميل المالي ودرجة 

المالية و إمكانية الوفاء بتعهداته إذا ما لزم الأمر الوفاء بقيمة الضمان، و يمكن للبنك 

  .اللازمة عنهعمل التحريات  دراسة مركز بالاطلاع على أعماله المالية  و

يلجأ إلى مطالبة الطالب بتقديم ما نسميه غطاء  ،حتى يضمن البنك حقوقه

ذلك ه للمستفيد بموجب خطاب الضمان، و الضمان، و ذلك إذا ما اضطر الوفاء بتعهد

بدفع قيمته و هذا الغطاء يتمثل في عدة صور، فأولا نحدد تعريف غطاء الضمان، ثم 

  .ندرج صوره

:ضمانتعريف غطاء ال. أ

طية مركزه عن و يقصد بالغطاء الضمانات التي يقتضيها البنك من العميل لتغ

.2فيما لو اضطر إلى ذلك تنفيذا لخطاب الضمان كل مبلغ يتعهد بدفعه

 ،- فرنسا المغرب و دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر و - خطابات الضمان، سميرة أبو نسيم، 1

.79 ، ص2009 جامعة طنطا، القاهرة،كلية الحقوق،  رسالة ماجستير،
.92 المرجع السابق، صخطابات الضمان المصرفية، لي جمال الدين عوض، ع 2
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100نسبة نك بعميله، فقد يمثل هذا الغطاء الب لضمان على ثقةو يتوقف غطاء ا

و قد يصدر الخطاب بغطاء جزئي، و في بعض المرات يصدر البنك خطاب  %

  .الضمان بدون غطاء على المكشوف

:أنواع غطاء الضمان. ب

        قد تتعدد صور غطاء الضمان إما أن تكون في شكل نقود، أوراق مالية، 

تنازلات من العميل عن حقه قبل المستفيد بخصوص العملية التي  ،أو تجارية، بضائع

إلى أن غطاء  1، كما ذهب البعض من الفقه)عقد الأساس(يقوم بها لحساب هذا الأخير 

  .الضمان يمكن أن يتمثل في الغطاء المعنوي كبراءة الاختراع، أو معرفة فنية يعرفها

:الغطاء النقدي:الفقرة الأولى

ع الغطاء يقدم العميل المبلغ المطلوب إلى خزينة البنك أو يقوم هو أبسط أنوا 

  .هذا الأخير بخصمه على الحساب الجاري للعميل

يطلب البنك من العميل إيداع قيمة الضمان بالكامل، أو قيمة جزء منه، و ذلك 

امل العميل تع إلى مركزه المالي، فقد يكونوفقا لظروف الطالب و نظرة البنك إليه، و

، هنا يطلب البنك منه ضمانا كاملا، و قد يكون العميل معروفا لدى لبنك محدودمع ا

  .هنا يطالب البنك عميله بغطاء جزئي البنك وتتم معاملاته عن طريقه، و

يودع البنك هذه المبالغ في حساب غير شخصي يسمى احتياطي  ،و في الحالتين

خطابات الضمان، لا يجوز للعميل التصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك الناشئ عن 

.2خطاب الضمان

طلب تخصيصا كغطاء لخطاب حساب وديعة لأجل و إذا كان لدى العميل 

الضمان و إضافته إلى  الضمان، يجب هنا إنهاء عقد الوديعة، و خصم ما يساوي قيمة

.83 ميرة أبو نسيم، المرجع السابق، صس 1

.373، ص 2006 منشاة المعارف، الإسكندرية، بد الحميد الشواربي، عمليات البنوك،ع 2
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حساب احتياطي خطابات الضمان، ذلك أن الإبقاء على عقد الوديعة يجعلها في متناول 

  .الدائنين الحاجزين

حجز ما للمدين لدى الغير، إذ لا يمكن للبنك إجراء المقاصة القانونية بين حقه 

تحقاق الوديعة في الغطاء و بين دينه قبل العميل المتمثل في الوديعة، إذا كان أجل اس

لاحق لتاريخ توقيع الحجز، لهذه الاعتبارات يجب إنهاء عقد الوديعة، و تخصيص 

.1مبلغ منها يساوي قيمة الضمان، و إضافته إلى حساب احتياطي خطاب الضمان

  متى دفع العميل الغطاء النقدي إلى البنك برئت ذمته قبله من الالتزام بتقديمه،  و

جل سريانه أصار البنك مسؤولا عن رده إليه عند إعادة خطاب الضمان، أو انتهاء  و

  .دون أن يطلب المستفيد دفع قيمته

:الغطاء العيني:ةثانيالفقرة ال

لدى المصرف أصلا من الأصول المالية تغطية العميل يرهن  ،في هذه الصورة 

  :الغطاء العينيمن صور  لقيمة الخطاب الضمان الذي يصدره له المصرف، و

:الغطاء بأوراق مالية *

، على سبيل الرهن لصالح البنك م العميل أوراقا مالية كغطاء لخطاب الضمانيقد

و يقوم البنك بتقويم هذه الأوراق حسب القيمة السوقية لها مع ترك هامش احتياطي 

تخضع هذه العملية للقواعد العامة في الرهن ، مناسب لمواجهة تقلبات السوق

هي  ، و هذا الرهن له الصفة التجارية إذ أنه يضمن خطابات الضمان، و2التجاري

.3عملية تجارية

حجز ما للمدين لدى الغير الذي يقع على أموال العميل لدى عليه لغطاء النقدي لخطاب الضمان لا يسري ا 1

.95المرجع السابق، ص  خطابات الضمان المصرفية، علي جمال الدين عوض، أنظر في ذلك،البنك، 

  .عقد رضائيمن القانون المدني  948عتبر الرهن وفقا للمادة ي 2
كل عملية مصرفية،  هموضوعبحسب يعد عملا تجاريا " :من القانون التجاري 13الفقرة  2فقا لنص المادة و 3

".عملية صرف، أو سمسرة، أو خاصة بالعمولة أو
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في حالة عدم قيام الراهن بتنفيذ التزاماته التعاقدية كان للبنك أن يبيع الأوراق  و

المالية بسعرها في بورصة الأوراق المالية، أو في السوق للحصول على حقوقه من 

العميل رهن هذه الأوراق لصالح البنك مع التصريح ببيعها عند يقبل  قيمتها و

 ، و يقوم البنك بإيداعها في ملف خاص غير1الاقتضاء دون الرجوع إلى العميل

لا يفرج عنها إلا بعد انتهاء التزام البنك و " إيداعات بضمان"شخصي تحت اسم 

  .الخاص بخطاب الضمان

:ةيوراق التجارأالغطاء ب *

      ن تجاه الآخريسندات إذنية لصالحه و  سفاتجيقدم العميل بعض ما لديه من 

تأمينيا للضمان ليتمكن من تحصيلها لحسابه وقت يظهرها لصالح البنك تظهيرا  و

 من القانون التجاري على ما 401الاستحقاق، إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة 

القيمة "أو " القيمة الموضوعة ضمانا"إذا كان التظهير يحتوي على عبارة ":يلي

أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي فيمكن للحامل " الموضوعة رهنا

و لكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد  ميع الحقوق المترتبة على السفتجةأن يمارس ج

."سبيل الوكالةتظهيره إلا على 

:الغطاء بضمان التنازل عن مستحقات العملية *

قد يفتح البنك لعميله اعتمادا يستخدمه في تنفيذ العملية و في إصدار خطاب 

يكون ضمان البنك في هذه الحالة تنازل العميل إليه عن حقه قبل المستفيد   و ،الضمان

يلزم لنفاذ هذا التنازل على الإدارة  بخصوص العملية التي يقوم بها لحساب الغير، و

  .القانون المدنيمن  239حق الواردة بالمادة ضرورة إتباع إجراءات حوالة ال

جة المالي للعميل وسمعته التجارية و در تحقق من المركزعلى البنك أن ي

الغرض من ذلك إضافة  و ،ة العملية المطلوب تحويلهاإضافة إلى دراسة طبيع ،تهءملا

جميع " :08/03/1982في جلسة  48لسنة  1293رقم في النقض وفقا لما جاءت به محكمة النقض المصرية  و  

ة منفردة، أو لصالح أعمال البنوك و من بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملا تجاريا، و لو تمت بصف

.412مأخوذة عن عبد الحميد الشواريي، المرجع السابق، ص  ،"شخص غير تاجر
.11 أنظر، حمد بن حسين بن أحمد الحسنى، المرجع السابق، ص 1
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ا هذا تجاه العميل حول التسهيلات التي يتمتع بمى التحريات التي يقوم بها البنك إل

  .الأخير لدى بنوك أخرى

قد لا يستطيع البنك أن يسترد الأموال ، لمستفيدخل العميل بالتزامه قبل اأإذا 

لا  و ،الخطاب إلى المستفيد إذ يضطر إلى دفع قيمة ،للمستفيد التي قدمها للعميل و

يستطيع أن يطالب بحقوق العميل المتنازل عنها بعد أن رفض البضائع غير المطابقة 

  .لشروط المناقصة وسقط عنه الالتزام بأداء قيمتها

:مقدار خطاب الضمان. ج

لمصرف مقابل إصدار هذا الأخير نسبة الغطاء الذي يدفعه العميل ل تتوقف

  .لخطاب الضمان على مدى ثقة البنك بالعميل

فإذا كان البنك لا يعرف العميل جيدا فهنا يشترط البنك أن تكون التغطية كاملة 

عملية إصدار الخطاب من المصرف خدمة تعتبر  من قيمة خطاب الضمان، و100%

أما إذا كان معروفا لديه ولكن ثقته . تقاضى عنها المصرف أجرا أو عمولةمصرفية ي

هو الذي يحدد نسبة  التغطية جزئية وهنا يمكن أن يشترط البنك أن تكون ف ،به محدودة

الجزء يعتبر  و ،من خطاب الضمان) %40¡%30( ن تكون بنسبةأك ،هذه التغطية

و القيمة بأكملها الذي يدفعه المصرف في تكملة قيمة خطاب الضمان المغطى جزئيا، أ

  .صدر له خطاب الضمانأقرضا من المصرف للعميل الذي  في خطاب الضمان

كون ذو ين أك ،و يضع هذا الأخير ثقته فيه ،أما إذا كان معروفا لدى البنك

يمكن للبنك أن لا يطلب أو يشترط على العميل تغطية في مقابل مركز مالي متين 

  .إصدار خطاب الضمان

:الفوائد التزام العميل بدفع العمولة و. 3

عمولة عن  تق العميل بمقتضى عقد فتح اعتماد بالضمان التزام بدفعيقع على عا
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، و تحسب العمولة بقياس المدة التي يظل خطاب 1مدته مبلغ خطاب الضمان و

للبنك الحق في الامتناع عن إخطار المستفيد بخطاب  و ،الضمان ساريا من خلالها

نهائيا  ، و يظل التزام البنك بخطاب الضمان قائما و2الضمان إلى أن تدفع هذه العمولة

فلا يمكن للبنك الرجوع عنه بحجة عدم دفع العمولة من طرف العميل  ،تجاه المستفيد

.3صدر هذا الخطابأن البنك قد أستفيد بوصول إلى علم المالخاصة بعد 

رى على قيمة الخطاب منذ اليوم الأول تسكما يلتزم العميل بدفع القواعد التي 

نه إذا انقضى الالتزام أعلى  ،تستمر إلى أن ينقضي التزامه بموجبه من إصداره و

نونية تتوقف ن الفوائد القاإبغير الوفاء كما لو انتهت المدة ولم يطالب المستفيد بقيمته ف

.4على مبلغ الخطاب منذ اليوم التالي لانتهاء مدته

ن الفوائد القانونية تتحقق في إأما إذا انقضى الخطاب بدفع قيمته من قبل البنك ف

  .ذمة العميل إلى اليوم الذي يسترد فيه البنك دينه من العميل

.التزامات البنك :ثانيا

 ،طبيعته من جوهر العقد الأصلي و أيترتب على عاتق البنك التزامات تنش 

اللوائح، أو بعدم تجاوز النسب  أو باحترام القوانين و ،سواء في مواجهة العميل الآمر

عملائها  و ، فالعلاقة بين البنوكالسيولة الخاصة بالبنوك المحددة لإصدار الضمانات و

  .تخضع لمبدأ سلطان الإرادة

  ن يدفع له عند أول طلب أدى المستفيد بن يتعهد لأإذ أن العميل يتفق مع البنك ب

ما  ،بالرغم من اعتراض الزبون على الدفع ،جل معينأوفي  ،في حدود مبلغ معين و

لضمان أو رد غطاء خطاب اوالتزامه كذلك ب ،و نصا قانونياأنه لم يخرق التزاما أدام 

  .عمال البنوك التجاريةأالبنك المركزي هذه العمولة باعتباره رقيب على  يحدد ،الغالب 1
.80 السابق، ص بو نسيم، المرجعأميرة أنظر، س 2
إصداره لكن بعد  صدار خطاب الضمان وإن يؤخر في أ ،مكن للبنك في حال عدم دفع العمولة من العميلي 3

  .تجاه المستفيديكون التزامه نهائي 
.128 ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، صأنظر، س 4
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  .في نهاية المدة ما تبقى منه إلى العميل

:الالتزامات المهنية. 1

عن طريق  ذلك يتحمل  البنك الضامن واجب تقديم  الاستشارة لزبونه العميل و

التي قد يحتوي  يوبالع و الخروقمدى  العملية و إعلامه و إرشاده حول خطورة

مع مقتضيات عدم تعارضها  مدى صحة الاشتراطات و عليها النص المقترح للعقد، و

التي تترتب على وضع الضمانة ثقل الالتزامات  مدى صرامة و و ،النظام العام

  .طلب للدى أو موضع التنفيذ و

غير أن هذا الواجب  ،كما يتوجب على البنك إخطار الزبون  قبل الدفع للمستفيد

  لف حول مدى التزام البنك بإخطار عميله قبل الدفع؟تيخ المهني جعل الفقه

بالدفع بعد دفع  هيلنه يتوجب على البنك إخطار عمأإلى  ،1فذهب جانب من الفقه

هذا يفيد أن  و ،ن البنك قد وفى بالتزامهأحتى يصبح العميل على علم ب ،قيمة الخطاب

أما  ،العميل قد فقد الغطاء النقدي للخطاب لدى البنك إذا كان الخطاب مغطى بالكامل

قيام البنك بالخصم من أرصدة  ىنن الإخطار يعإإذا كان مغطى جزئيا أو غير مغطى ف

قيمة الخطاب إذا لم يكن له رصيد كاف في البنك وقت  بسداد العميل لديه، أو مطالبته

  .السداد

، لأنه لم لى العميل قبل الوفاء بمبلغ الخطاببالرجوع ع املزمالبنك لا يكون 

ارض مما يتع ،رض على دفع مبلغ الخطابتعقد يالعميل الذي  يعلق الوفاء على قبول

يعرقل البنك بالوفاء  باعتباره التزام تلقائي ،مع الصفة الاستقلالية لالتزام البنك

  .يتعارض مع الوظيفة الاقتصادية للخطاب ه   وبالتزامات

كما أن البنك ليس لديه أي التزام قانوني أمام العميل بالإخطار قبل السداد لقيمة 

  .بالرغم من معارضة العميل فهو ملزم بالوفاء فورا و بدون تأخير و ،الخطاب

.201 ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، صأنظر، س1
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ة قبل الوفاء ى أنه يتوجب على البنك إخطار عميل، إل1بينما يذهب البعض الآخر

ودية و  ةلأن العميل يمكنه تسوية أموره مع المستفيد بطريق ،بقيمة خطاب الضمان

إخطار البنك لعميله  لتوصل إلى إطالة أجل الخطاب أيكا ،سداد قيمة الخطاب دون

يكون لاعتبارات عديدة منها الحرص على ألا يفاجأ عميله بدفع قيمة خطاب الضمان 

ل الأصول التي يراعيها يفالإخطار يعتبر من قب دون أن يكون على بينة من أمره،

العرف المصرفي للمحافظة على حسن العلاقة بالعملاء، كما قد يرجع إلى عميله قبل 

ا منه للتأكد من تحقق الشرط أو تخلفه إذا كان خطاب الضمان يرد فيه يسداد احتياطال

  .ار التزاماطخو هنا لا يعد الإفع لحين تحققه، شرط بعدم الد

إخطاره  العميل وب أي التزام على البنك بالاتصالبأنه لا يوجد للقول، نخلص 

هذا  المصرفية، وعد قيام البنك بإخطار عميله إلا من قبيل الأعراف لا ي و ،قبل الدفع

        بما قد يثيره هذا الأخير من دفوع ملزم بالاستجابة  ، و أنهالبنكيؤكد استقلالية التزام 

هو عدم التدخل في  المصرفي لدى البنوك، و العرف هذا يتفق مع و ،أو اعتراضات

  .المستفيدين المنازعات بين العملاء و

:الالتزامات العقدية. 2

          ،ديد التزام البنك تجاه المستفيدأهمية خاصة في تحل خطاب الضمان يحت

  ،ساس الوحيد في تأطير هذه العلاقةفهو الأ وق التي تترتب لهذا الأخير تجاهه،الحق و

يتم ينفصل من الناحية القانونية عن مختلف العلاقات القانونية الأخرى بمجرد ما  و

عتماد العميل أو الزبون في عقد الاتفاقه مع اب نحيث يلتزم البنك الضام ،إصداره

    توافرت شروط إصداره أي متى وافق عليها  بالضمان بإصدار خطاب الضمان متى

  .ة التي اشترطهاولمالع قدم العميل الضمانات و و

:لتزام البنك بإصدار خطاب الضمانا .أ

و ما يليها؛ 200المرجع السابق، ص  خطابات الضمان المصرفية، علي جمال الدين عوض، في ذلك،أنظر 1

.74أنظر سميرة أبو نسيم، المرجع السابق، ص



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

105

إصدار  على العميل بموجب عقد اعتماد بالضمان متى تم الاتفاق بين البنك و

 وقدم العميل الضمانات  و ،خطاب الضمان بالشروط المتفق عليها بين الطرفين

و لا يكفي أن يوافق  ،ن يصدر تعهدا إلى المستفيدأيلتزم هذا الأخير ب ،العمولة للبنك

و  بإصدار التعهد فعلا إنما يشترط أن يقوم ،البنك على إصدار التعهد أو يعد بإصداره

لا تهم صيغة  و يشترط أن يكون هذا التعهد كتابة و ،التزامهفيذ نلا بتإلا كان مخ

  .الكتابة

ن محل التزام البنك في صك الضمان هو التزام بدفع مبلغ ، أالجدير بالذكر و

كان تعهد البنك ممثلا في الوفاء العيني فلا  لأنه متى ،على طلب المستفيد ي بناءنقد

.1نكون بصدد خطاب الضمان

فإذا صدر  ،خطاب الضمان ممن له سلطة إصداره في البنككما يجب أن يصدر 

.2من شخص ليس له هذه السلطة يتم إخضاعه لأحكام الوكالة الظاهرة

          علاقة جديدة بين البنك تنشأ إذا ما التزم البنك بإصدار خطاب الضمان  و

لا يجوز تضمين  ،يهعل بناء و ،المستفيد المستفيد مستقلة عن علاقة العميل و و

 اقات، أو المراسلات، أو غيرهابأية بيانات تحيل إلى العقود، أو الاتفخطابات الضمان 

المستفيد، كما أن التزام البنك بإصدار الخطاب يكون لمصلحة المستفيد  و بين العميل 

المنفردة ه قد عبر عن إرادته و هذا  الإيجاب معناه أن ¡فهو يعتبر إيجابا من قبله

فهل يلزم قبول من  ،يلزمه قبول، و من المعروف أن كل إيجاب ء حق للمستفيدبإنشا

هل يعتبر  المستفيد لهذا الالتزام الموجود في خطاب الضمان حتى ولو كان ضمنيا؟ و

  ؟اخطاب الضمان عقد

و  ،إلى اعتبار خطاب الضمان عقدا كاملا ملزما لجانب واحد 3يذهب الفقه

البنك حينما يصدر هذا الخطاب يلزمه قبول من قبل ن إيجاب أ ،يترتب على ذلك

ويتمثل القبول الضمني في وصول خطاب  ،المستفيد حتى و لو كان هذا القبول ضمنيا

.76 بو نسيم، المرجع السابق، صأميرة أنظر، س 1
¡29/06/1990نظر محكمة باريس أعمال التجارية بحسب الموضوع، حكام الوكالة الظاهرة الواردة في الأأ 2

.76 ، صأبو نسيم، المرجع نفسهخوذ عن سميرة أم
.130 ص خطابات الضمان المصرفية، المرجع السابق، مال الدين عوض،أنظر، علي ج 3
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نما يستفاد هذا القبول من إ و ،لا يفصح عن قبوله كتابة الضمان إلى هذا المستفيد و

وقت معقول من  ي اعتراض عليه فيأداء إبو دون أ ،واقعة استلامه لخطاب الضمان

  .تاريخ وصوله

ن خطاب الضمان يعتبر عقدا كاملا ألى إ 1الفقه المصرييذهب جانب من بينما 

             ن القبول الضمني أ و ،قبول من المستفيد من البنك و ةرادة صادرإيلزم له 

 ،لا يقابلها عبءيكفي، لأن في الضمان مصلحة لهذا المستفيد و السكوت من المستفيد أ

بين  ن خطاب الضمان لا يعد علاقة عقديةأب ،القوللى إمنه  2خرالبعض الآيذهب  و

تجاه ام البنك الناشئ عن خطاب الضمان نما يمكن اعتبار التزإ و ،المستفيد بنك ولا

و شرط متى قام أبدون قيد  الالتزامهذا  و ،رادة منفردةإالمستفيد التزام ناشئ من 

فمطالبة  ،للبنك خلال مدة سريانهبة وصلت هذه المطال البنك بالوفاء و المستفيد بمطالبة

  .نك بالوفاء هي طريقة لاستفاء حقهالمستفيد للب

ننا إبل  ،عقدال ين المستفيد ليس طرفا في عقد يرتب التزامين على طرفأ ،بمعنى

ن أبمجرد  ،هو  المستفيد خر وآتجاه طرف هو البنك  مام عقد يلزم به طرف واحد وأ

مما  ،لم يعترض عليه خر، وإلى علم الطرف الآيصل  يصدر خطاب الضمان و

  .بين المستفيد ليس نتيجة عقد بينه و نن التزام البنك في خطاب الضماأ ،يعني

كد تألى علمه حتى يإن يصل أبل يكفي  ،ن يقبل المستفيد الخطابألا يشترط  و

لى علم المستفيد إوصوله  الخطاب وصداره إبه البنك بمجرد  يلتزم و، 3حقه عليه

رادته المنفردة  إالبنك ب من التزاأيترتب عن هذا  و ،خير لم يرفضهأن هذا الأا لمطا

فلا يستطيع إلى علم المستفيد، وصوله  نهائيا بمجرد صدوره و يجعل التزامه باتا و

لى إلخطاب عاد العميل اأنه لو ألى إ ،مر الذي يؤديالأ ،و تعديلهأالبنك الرجوع فيه 

فيه عن عدم يفصح  ،رده المستفيد مرفقا بخطاب وأ ،ن يسلمه للمستفيدأالبنك دون 

.62¡61 صالمرجع السابق، اجد فهد محمد بن دخيل ، أنظر، م 1
.62¡61 صالمرجع نفسه، اجد فهد محمد بن دخيل، أنظر، م 2
  .لحقه قبل البنككن هو تثبيت ل بعد تلقيه الضمان لا يعتبر قبولا،كوت المستفيد س 3
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.1ثرأي ألا يرتب  وله للضمان انقضى التزام البنك وقب

ن البنك يستطيع الرجوع إف ،لى علم المستفيدإ لم يصل ذا صدر الخطاب وإما أ

  .لا يزال بحوزته هنتعديله لأ فيه و

تجاه المستفيد بدفع قيمة خطاب الضمان ن البنك يلتزم أب ،الصددشير في هذا ن و

وفقا لمضمون  هيتحدد التزامو ، 2مرليس نائبا عن العميل الآ صليا له وأبصفته مدينا 

ن البنك لا يكون أ يترتب عن هذا، و، 3خطاب الضمان، أي بالعبارات الواردة فيه

ذا كان إلا إ ،دفعه على عميله ن يرجع بماألا يكون له  و ،دفعه للمستفيد صحيحا

لا تحمل إ و ،الوفاء قد تم تنفيذا لخطاب ضمان صدر صحيحا ومطابقا لتعليمات العميل

ة في دو لم تقدم المستندات المحدأذا لم تتحقق الشروط إف ،4البنك مسؤولية الوفاء

في  ن يسترد منه غطاء خطاب الضمانأكان لعميله  الخطاب انتهى ضمان البنك، و

  .وم الثاني لانتهاء الضمانالي

:التزام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان .ب

سداد قيمة خطاب بنه بموجبه يلتزم البنك تزام التزاما رئيسيا لألهذا الايعتبر 

يتحقق  ، وإلى المستفيد خلال مدة معينةو القابل للتعيين أأي المبلغ المعين  ،الضمان

من هوية المستفيد من كد أبه، لذلك يتعين على البنك التهذا السداد عن مطالبة المستفيد 

 ، المرجع السابق ص، سليمان رمضان محمد عمر63اجد فهد عمد دخيل، المرجع السابق، ص أنظر، م 1

191.
.132 المرجع السابق، صخطابات الضمان المصرفية، لي جمال الدين عوض، أنظر، ع 2
 أية شروط، فيتعين على البنك السداددون  الوفاء بمجرد طلب المستفيد وذا كانت الشروط تنص على إ 3

لى لة معارضة العميل، عليه الالتجاء إفي حا و ،خرىأجراءات إدون اتخاذ  تفيد وسالفوري بمجرد طلب الم

  .ا حصل عليه المستفيد بدون وجه حقالقضاء حتى يسترد م
لكن البنك  يصدر خطاب الضمان  و ا خطاب الضمان،ليمات معينة ليضمنهن يعطي العميل للبنك تعأك 4

، فقد ضمان بقيمة أقل مما طلبه العميل، كما قد يصدر البنك خطاب الأصدرهفالبنك يلتزم بما  ،بشروط مخالفة

و إلى مسؤولية البنك أمما يؤدي  ،ضرار كثيرة كعدم قبول العرض المقدم منه في العطاءيتعرض العميل لأ

لى تفويت الفرصة عليه إمما يؤدي  ،خر غير الشخص الذي حدده العميلآلى مستفيد إيصدر خطاب الضمان 

فراج رفض الإ اره لخطاب الضمان المقدم للجمارك، مما ينتج عنهصدإو يخطئ البنك في أ       في العطاء 

.أو لفرض رسوم عليها بناء على ذلك تتعرض البضاعة للتلف و ،عن البضائع
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نه لأ ،خرىأمن جهة  قا لعبارات خطاب الضمانبالتحقق من توافر الشروط ط و ،جهة

و في قيمة خطاب أ المحدد من العميلالبنك في المستفيد  أخطأذا إفي حالة ما 

د قيمة المبلغ دون تخفيض و يسدأجله أن يسدد القيمة بعد انتهاء سريان أك ،الضمان

ضرار أبقيمة المستخلصات، يتحمل مسؤولية ذلك نتيجة ما قد يتعرض له العميل من 

ن يدفع للمستفيد قيمة أففي خطاب الضمان يتعهد البنك ب ،نتيجة  للسداد الخاطئ

ن يكون التزام البنك أصل رغم معارضة العميل فالأ و ،ول طلب منهأالضمان عند 

ن يكون أ و ،1للتحديد في وقت معين قل قابلاو على الأأدد المقدار، حمبقيمة الضمان 

 و لجوهرية التي ترد في خطاب الضمانعد من البيانات ايفعنصر المدة  ،محدد المدة

التي  و ،قيمة الخطابستفيد من خلالها مطالبة البنك بسداد هي الفترة التي يستطيع الم

أساس مدة مر على مطالبتها من العميل الآساسها يحدد العمولات التي يستطيع أعلى 

يجوز للبنك  ،حدد المدة اعتبر الضمان غير محدد المدةذا لم تإ و      سريان الخطاب،

تفيد قبل الانتهاء سالم خطار العميل وإشرط ، في أي وقتو ن ينهيه باعتباره الملتزم أ

نهاء إللبنك ء ن إجازة القضاألى إيذهب  3ن البعض من الفقهألا إ ،2بوقت مناسب

من حقه في ن يجرد المستفيد أنه أمن ش خطاب الضمان غير المحدد المدة في أي وقت

من  و هذا من جهة،النهائي  نه لا يتفق مع طبيعة التزام البنك المجرد وأكما  الضمان،

لى خمسة إتجاه المستفيد لفترة طويلة تمتد ن يبقى التزام البنك أخرى لا يجب أجهة 

هذا الجانب  يرى لذلك ،المحددة وفقا للقواعد العامة الخاصة بتقادم الالتزامعشر سنة 

لانتهاء  من البنك المركزي على فترة قصيرةصدار تعليمات إضرورة  ،الفقه من

  .صلاحية خطاب الضمان غير محددة المدة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات

 إصدار الخطاب،م سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة من يو أيبدما  ،غالبا

التي عادة  تكون خلال مدة تنفيذ  و طراف،دده الأحالذي ي تنتهي من التاريخ و أتبد

نواع خطابات الضمان لا يحدد فيها مقدار التزام البنك مثل الخطابات التي تقدم أكان هناك بعض من  و إن 1

امه هنا البنك يجري تقديرا تقريبيا لالتز و ،لى شركات الملاحة لاستلام البضاعة قبل وصول مستندات الشحنإ

  .صول المحاسبيةالأ لقيده في حساباته النظامية حسب
.183 ، صالدين عوض، خطابات الضمان المصرفية، المرجع السابقي جمال لأنظر، ع 2
.198-197ليمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، ص أنظر، س 3
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 وخطاب الضمان، المستفيد الذي صدر بمناسبة  بين العميل و ساس الموقّععقد  الأ

هذا  و ،ذا طولب بالوفاء من طرف المستفيدإن البنك يلزم بالدفع فورا أب ،يقصد بذلك

حدده العادة المصرفية التي تسمح للبنك بفحص مدى صحة المستندات  الفوري تالدفع  

.1و يومينأالخاصة بطلب المستفيد بيوم 

قيمة مام البنك بسداد أن يطالب بحقه أفي خلال هذه المدة على المستفيد  و

لا يعتد بهذا  ،الصلاحية وات مدةبعد ف فع مبلغ الضمانطلب من البنك دا إذف ،الضمان

  .صل الخطابأذمة البنك ولو احتفظ المستفيد ب أتبر لب والط

خر البنك عن السداد يلتزم بدفع تعويضات عن أو تأفي حال امتناع  ،عليه و

عويض المستفيد حتى يتم ت و ،2الضرر الذي يلحق هذا المستفيد وفقا للقواعد العامة

ترض في هذه ن الضرر مفإذ أ ،لضرر من جراء هذا الامتناعلرضه ولو لم يثبت تع

ه عن السداد باعتبارطلته أو مماول طلب بالسداد لدى أادرة البنك بالحالة بمجرد عدم م

.3سيء النية

:التزام البنك برد الغطاء .ج

و قام أ ،هتن يتقدم المستفيد بطلب دفع قيمأذا انقضت مدة خطاب الضمان دون إ

يترتب عن ذلك و ،انقضى التزام البنك قبل المستفيد ،لانتهاء الغرض منه المستفيد برده

ن يرد ذلك بأ و ،ن يطالب بهأبرده من تلقاء نفسه للعميل دون  فراج عن الغطاءالإ

و يرفع أ لى ملفه،إو المالية أوراق التجارية أو الأعميل للى حساب اإالمبلغ المحتجز 

  .وراق التجارية المودعة باسم الضمانالرهن عن الأثر أ

:الاعتمادات المستندية:الفرع الثاني

يعتبر الاعتماد المستندي أحد وسائل الدفع الهامة لإتمام المعاملات المتعلقة 

.67ماجد فهد بن دخيل، المرجع السابق، ص أنظر،  1
  .من القانون المدني 119أنظر الفقرة الأولى من المادة  2
  .من القانون المدني 107أنظر نص المادة  3
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بالتجارة الخارجية، فالمشتري في نطاق التبادل الدولي لا يمكنه دفع قيمة بضاعة لم 

م يقبض يتسلمها لأنه لا يثق في البائع، و البائع لا يمكنه أن يقوم بشحن بضاعة ل

الذي يضمن  منالمشتري دفع قيمة البضاعة بشيك أو حوالة قبل  ، إذامن جهةف .ثمنها

و أن البضاعة التي طلبها تكون  ،له أن شحن البضاعة سوف يتم في موعده

  .؟بالمواصفات المتفق عليها في شروط العقد المبرم بينه و بين البائع

إذا قبل البائع شحن البضاعة إلى المشتري قبل استلام قيمتها  ،و من جهة أخرى

شروط ل وفقافمن يضمن للبائع التزام المشتري بسداد قيمتها في الميعاد المتفق عليه 

  .العقد و بالعملة المحددة فيه

و مصداقيتها  بهما شكوك فيما يخص إنهاء الصفقةمن المشتري و البائع تنتا فكل

دين، و إزالة هذه الشكوك للطرفين المتعاقدين تكون بالتعامل بين الطرفين المتعاق

بالاعتماد المستندي الذي ظهر نتيجة لتطور و نمو التبادل التجاري بين الدول، بين 

، إذ أن العرف المصرفي لتمويل 1المستوردين والمصدرين خاصة في البيوع البحرية

لمتعاملين، ذلك أن كل طرف لا التجارة الدولية أزال فكرة عدم الثقة بين الطرفين ا

يعرف المركز المالي للآخر، غير أن البنوك تعرف مراكز عملائها إلى حد كبير، و 

 ،في مقابل ضمانات يتوافر عليها البنك طلبها نفتح اعتمادا للطرف الآخر بناء على هن

المستندات التي ك ،رادها أو تصديرهايستامستندات المتعلقة بالبضائع المراد التتمثل في 

تثبت الشحن، و وثيقة التأمين و غيرها، و ذلك لإضفاء عنصر الثقة و الائتمان على 

.2هذه العملية، و لذلك سمي اعتمادا مستنديا

ية هي قليلة ن الممكن أن تجري عملية الاعتماد المستندي في التجارة الداخلية بالرغم من أن هذه العملم 1

عقد تحويل الفاتورة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير تخصص  أنظر في ذلك، مصابيح فاطمة،. الحدوث

.23 ، ص2002قتصادي، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، إقانون 
  :مثل هذه المستندات فيما يليتت 2

عبارة عن أمر غير مشروط  مكتوب و يوقع من قبل أحد الأفراد و يسمى بالساحب،  : "مستندات  السحب* 

محدد مستقبلا  قدي محدد عند الطلب، أو في تاريخبدفع مبلغ ن -المسحوب عليه –يأمر فيه أحد الأشخاص 

  ".النهائيخر يطلق عليه المستفيد آلشخص 

مستند محاسبي بمقتضاه يستحق للبائع مبلغ محدد من النقود مقابل بضائع أو خدمة حصل ": الفاتورة التجارية* 

  ".عليها البائع
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:تعريف الاعتماد المستندي و أهميته: البند الأول

بسبب سهولة و سرعة تداول الاعتماد المستندي انتشر بصورة كبيرة و ساهم 

التجارة الخارجية الدولية، إذ يشكل هذا الأخير نظاما قانونيا فريدا من نوعه في تمويل 

القواعد  هذا أدى إلى خلق ما يسمى بالأعراف و و لا يخضع لأي قانون خاص، و

 ، هذه القواعدالتي عملت على تنظيم القواعد المتفق عليها من طرف أطرافه ،1الدولية

اتفاقية دولية تحتاج  هي ليستالعادات الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية  و

 هيلتطبيقها مصادقة الدولة عليها طبقا للقواعد التي تحكم الاتفاقيات الدولية، و إنما 

عبارة عن مجموعة من عادات كانت فيما سبق غير موحدة وغير متناسقة قامت غرفة 

دويلها تسهيلا لحركة التبادل التجاري الدولي، و لتطبيقها التجارية الدولية بتوحيدها و ت

مام البنوك إليها من خلال النص ضمن نماذج عقد فتح الاعتماد بأن هذه ضنايكفي 

  .و العادات هي واجبة التطبيق            القواعد 

:تعريف الإعتمادات المستندية: أولا

نجد لها تنظيما في كثير من  إذا ما دققنا في تنظيم الاعتمادات المستندية لا

مستند موقع و معتمد من إحدى الجهات المختصة وفقا لما هو مطلوب في شروط الاعتماد " :شهادة المنشأ *

  ".محل التعامل –جها و تصنيعها الأصلي مكان إنتا –المستندي تبين منشأ السلعة 

تعد شهادة التأمين من المستندات الرئيسية التي تتضمنها شروط الاعتماد المستندي، و هي : مستندات التأمين *

  .ملحق  لعقد التأمين  توضح أن البضاعة مؤمن عليها ضد أخطار معينة و محددة

أو إما برا  ،لبضائع  محددة سيقوم  بنقلها من منطقة إلى أخرىوثيقة تفيد استلام الناقل " :مستندات النقل *

للطريقة التي يتم الاتفاق بها مع مشتري البضاعة و تماشيا مع شروط النقل الواردة بالاعتماد  بحرا أو جوا وفقا

  ".المستندي

شركات من قبل سلطة مختصة أو إحدى الجهات الحكومية أو إحدى وثيقة تصدر و توقع " :شهادة الفحص*

فحص البضاعة محل التعامل و نتائج عمليات الفحص وفقا للقواعد ، توضح إتمام عمليات الفحص الخاصة

  ".والقوانين المتبعة و المعمول بها في هذا المجال
تفاقية تتناوله و تحدد الأصول العائدة له، و جرى تعديل هذه املت غرفة التجارة الدولية في فيينا إلى وضع ع 1

لي، الأعراف و القواعد المتبعة الشكل التكمي ذإذ تتخ. إلخ ... 1983و  1966الأعراف و القواعد عدة مرات 

بير من المستندات عتماد بندا، أو شرطا مغايرا، كما أنه هناك عدد كبحيث يمكن أن يدرج في طلب الا

.عتماد المستندي تشكل موضوعا لقوانين خاصة معتمدة من بعض الدولي الاالملحوظة ف
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الأحكام القضائية  ، و بسبب غياب التشريع كان المرجع هو الأعراف و1التشريعات

الاعتماد المستندي توحيد  وئمنشالتي تكشف عن هذه الأعراف و تؤكدها، إذ حاول 

و وضعت غرفة  1932القواعد التي تحكمه، و نشطت فكرة التوحيد في فيينا قبل 

الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية في بلدان  التجارة الدولية أول صيغة للقواعد و

و ظلت هذه الصيغة في تطور و تعديل مستمر حتى كانت آخر هذه  1933العالم في 

و المعروفة باسم القواعد و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية  1993الصيغة في 

500
غير أنها لم  2007لسنة  600دها القواعد و الأعراف الموحدة رقم ، جاءت بع2

ذا ، لذلك يبقى ه1993 لسنة 500تعدل إلا قلة من القواعد الصادرة في النشرة رقم 

  .الأخير هو المعتمد في الدراسة

نصوا عليها في العقد إذا  ،هذه الأعراف لا تعتبر ملزمة إلا بإرادة الأطراف 

و الأعراف  تطبق القواعد"ليه المادة الأولى منه أشارت إ، و هو ما  المبرم بينهم

على جميع  1993لسنة  500الموحدة صيغة الصادرة من غرفة التجارة الدولية رقم 

تلزم جميع أطرافها ما لم  الإعتمادات المستندية التي تدرجها في نص الاعتماد و

  ".عتماد صراحة على خلاف ذلكينص الا

نا حول تعريف الاعتماد المستندي فإن هذه الأعراف الموحدة و على أثر بحث

للاعتمادات المستندية لم تنص في أي مادة على تعريف لهذه الأخيرة، بل عددت 

إن تعابير الاعتماد ": و هذا بقولها ،هل تعريفوضع أسماء الاعتماد المستندي دون 

إعتمادات الضمان تعني أي عتماد الضمان، و االاعتمادات المستندية و / المستندي 

  :ترتيب مهما كانت تسميته، أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف مصدر الاعتماد أن

سحوبات / ، أو يقبل و يدفع سحبا "المستفيد"يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث . 1

  .مسحوبة من المستفيد

  .خر بالدفع، أو بقبول و دفع مثل هذا السحبآيفوض مصرفا . 2

ر بالتداول مقابل مستند، شريطة أن تكون هذه المستندات خآيفوض مصرفا . 3

.مارات العربیة المتحدةمثل مصر، الإأحكامھ في قانون خاص، ي نظمت البعض من ھناك البعض من الدول الت 1

امعي، الج سين محمد بيومي علي الشيخ، التكييف الفقهي و القانوني للاعتمادات المستندية، دار الفكرأنظر، ح 2
.2، ص 2007 الإسكندرية، الطبعة الأولى
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  .مطابقة تماما لشروط الاعتماد

.1"تعتبر فروع المصرف المتواجدة في بلدان أخرى مصرفا مستقلا

نلاحظ بأن غرفة التجارة الدولية عددت أسماء الاعتماد  ،من خلال هذا التعريف

créditالمستندي فسمته بالاعتماد المستندي  documentaire و خطاب الاعتمادlettre

de crédit  و كذلكCredoc … الخ.  

ختلفت هذه التسميات فهي صحيحة و مقبولة ما دام أن المتعاملين امهما  و

من  الثانيةو هذا ما أكدته المادة  ،يسعون إلى وصف نفس العملية المصرفية الدولية

أي ترتيب مهما كان تسميته أو وصفه يجوز ": أعلاه بقولها ةالمذكور الأولىالفقرة 

  ...." بمقتضاه للمصرف

من  2فمنهم ،مادام أن معظم التشريعات لم تقم بتنظيمه و لا تعريفه نرجع للفقهو

تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب مستورد لصالح المصدر، ":عرفه بأنه

عند تقديمها مستوفاة يتعهد فيه البنك بدفع، أو قبول كمبيالات مسحوبة علية 

تعهد كتابي صادر من " :بأنه 3عرفه البعض الآخر و ،"للشروط الواردة بالاعتماد

البنك بناء على طلب المستورد لصالح مورد يتعهد فيه البنك بدفع، أو قبول كمبيالة 

  ".مستندية مرفقا بها مستندات الشحن إذا قدمت مطابقة لشروط الاعتماد

تلك العملية التي يقبل " :بأنه 4ن الفقه الفرنسيو هناك أيضا من عرفه م

بتقديم أموال للبائع ) الآمر(بناء على طلب المشتري ) بنك المستورد(بموجبها البنك

."مقابل استلام مستندات تثبت التنفيذ الحسن للبيع) المستفيد(

  :بأن الاعتماد المستندي هو عملية بنكية تتمثل في ،و عليه يمكن القول

  .المشتري البنك بدور الوسيط الملتزم المطمئن لكل من البائع وقيام .1

.الموحدة للأعراف و القواعد الدولية 1993لسنة  500المادة الثانية من النشرة رقم  1
الفكر الجامعي،  عادل  عبد الفضيل عيد، الائتمان و المداينات في البنوك الإسلامية، دار ،نظر في ذلكأ 2

.103، ص المرجع السابق القزويني،؛ شاكر 258، ص  2008 الإسكندرية،
دار النفائس، الأردن، الطبعة  ، الاعتمادات المستندية من منظور شرعي،أنظر، خالد رمزي  سالم البزايغة 3

.2 ص المرجع السابق، ؛ حسين محمد بيومي على الشيخ،18، ص 2008 ىولالأ
4
- T. Bonneau, Droit Bancaire 6eme edition, Montchrestien, Paris, 2005, P.466.
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يساعد على بناء الثقة المفتقدة بين طرفي العقد، و من ثمة يعمل على نمو .2

التبادل الدولي، إذ أن فاتح الاعتماد يبلغ البائع بأن له حوالة يمكن أن يقبضها بشروط 

بشرط أن يقدم مستندات التي تثبت شحن البضاعة  ،دون الرجوع للمشتري 1محدودة

  .للمشتري

      بموجبها يضمن البنك للبائع دفع قيمة بضاعته المحددة بمواصفات معينة،.3

و يضمن للمشتري عدم قيامه بالدفع، إلا بعد قيام  ،و التي يتم شحنها من ميناء الشحن

  .اصفات المتفق عليهاالبائع بشحن البضاعة، و بعد التأكد من مطابقتها للمو

و  لاثة أشهر تقريبا تحدد بالتاريخ،مرتبطة بمدة محددة مبدئيا قد تكون ث.4

  .المهلة لمدة محدودة أخرى باتفاق أطراف الاعتماد يمكن تمديد

ا بأصول التعامل المتعارف عليها،            يتعين على البنوك أن تلتزم خلاله.5

ث خلاف عند حدو الصادرة من غرفة التجارة الدولية، وو بالشروط العامة الموحدة 

  .اللجوء إلى غرفة التجارة الدوليةيتعين أن يتم  ،عليه بين الأطراف يتعذر الاتفاق

 عملية تنفيذ الاعتمادات المستندية بين بنكين أو أكثر، بنك الإصدار غالبا  تتم.6

       في بلد البائع   أو فرع بنكبنكا مستقلاهذا الأخير و البنك مبلغ الاعتماد، و يكون 

  .أي بنك آخر غير بنك المصدر أو المصدر

فهو  ،أداة ضمان يقدمها البنك لخدمة عملائه ، يمثل الاعتماد المستنديإذن

لكن قبل و  مة مبيعاته في فترة لاحقة لشحنهايضمن حق البائع في الحصول على قي

ق الحصول على البضاعة وفقا كما يضمن المشتري ح .استلامها من قبل المشتري

الدفع إلا بعد التأكد من أن الشحن تم بالشكل  للشروط المتفق عليها، حيث لا يتم

 المطلوب، و أن الشروط المتفق عليها تم تنفيذها، فهو يحقق منفعة مزدوجة للبائع و

فهو يقدم ضمانات وفقا للظروف الاقتصادية و تبعا للتقلب المحتمل في  المشتري،

و قبل الاتفاق  كما أنه. البضائعار، بالإضافة إلى السهولة في إنشاء الرهن على الأسع

عتماد مستندي يدرس كل مصرف المخاطر التي سوف يأخذها على عاتقه، على فتح ا

.19، المرجع السابق، ص أنظر، خالد رمزي سالم البزايغة 1
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.1عتماد آخراتماما كما لو كان بمعرض فتح أي 

:أهمية الاعتمادات المستندية: ثانيا

تهدف السياسة الاقتصادية للدول في وقتنا الحاضر إلى زيادة في صادراتها عن 

وارداتها بغرض تحسين ميزانها التجاري، و رفع مستوى المعيشة تبعا لذلك، و لهذا 

هتماما كبيرا، و ازدياد أهمية الدور االسبب نلاحظ اهتمام الدول بتجارتها الخارجية 

باستخدامها الاعتمادات المستندية، إذ أن هذه الأخيرة  الذي تلعبه البنوك في هذا المجال

لها دور في تمويل التجارة الخارجية، فالمصدر و المستورد تفصل بينهما مسافات 

      تصال مالية اشاسعة و غالبا لا يعرف كلاهما الآخر، و لذلك لا بد من وجود أداة 

ئتمانية تربط بينهما، و الاعتماد المستندي هو هذه الأداة، فهو وسيلة ضمان ا و

  .طمئنان لطرفي البيع، و وسيلة وفاء كل منهما بالتزامها

   ،البنكلأنه يطمئن لالتزام فالبائع المصدر يطمئن من جهة مركز عميله المالي، 

ذلك المستورد ، و كيتقاضى حقه بمجرد أن يسلم المستندات الخاصة بالبضاعة و لأنه

ولها سالمة حقيقة   وصهو ينتظر  بضاعة لم يراها و لم يعاينها، ويطمئن لأنه يشتري 

البضاعة، هذه و ذلك بمجرد أن يتسلم مستندات الشحن، لأنه حتى لو هلكت  أو حكما

  .فإنه يحصل على مبلغ التأمين عوضا عنها

عدم  رؤوس الأموال ونتيجة لذلك، يحقق الاعتماد المستندي سرعة دوران  و

تجميدها، نظرا لحصول البائع على ثمن البضاعة بمجرد تقديم سندات الشحن مطابقة 

لشروط الاعتماد، كما يمكن للمشتري أن يتصرف في البضاعة عن طريق حيازة 

المستندات، و ذلك متى دفع ثمنها لأن البنك ينقل إليه المستندات بمجرد تلقيها من 

.2البائع

ة ذلك، يوفر الاعتماد المستندي لطرفي العقد الحماية من خطورإضافة إلى 

تجاه الآخر، و لتزام مستقل عن التزام كل طرف الإفلاس، لأن التزام البنك هو ا

عيم مغبغب، مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الاعتمادات و استثناءاته، منشورات حلبي الحقوقية، أنظر، ن 1

.58، ص 2009لبنان، الطبعة الأولى 
.19-18، ص بيومي علي الشيخ، المرجع السابق سين محمدأنظر، ح 2
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يساعد على تخفيض المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطراف في نطاق التبادل 

لاعتماد و البنك المؤيد و يسأل كل من البنك فاتح ا ،فهو يحافظ على حقوقهم الدولي،

.1على تنفيذه للتعاقدات المبرمة بين الأطراف

:أطراف الإعتماد المستندي:البند الثاني

  :عتماد المستنديتتعدد و تتنوع  الأطراف التي يتضمنها الا

:البنك المصدر للاعتماد المستندي:أولا

يسمى بالبنك فاتح ستندي، و قد هو يمثل أحد الأطراف الرئيسية للاعتماد الم و

عتماد المستندي لصالح المستفيد متعهدا بدفع ماد، و هذا البنك يتولى إصدار الاعتالا

  .قيمة الصفقة المبرمة  بين البائع و المشتري حيث يتعامل نيابة عنه

يتولد عن قبول البنك فتح الاعتماد المستندي عدد من الالتزامات تراعي حقوق 

  :اد، و من أهم تلك الالتزامات ما يليكل من البنك و طالب الاعتم

يتعين على البنك المصدر للاعتماد مراجعة الشروط و الضوابط الواردة في * 

الاعتماد المستندي المقترح للتأكد من أنها تتفق و تتطابق مع سياسات البنك و مع  

  .ادالمتطلبات القانونية و اللوائح و التنظيمات السائدة في بلد البنك فاتح الاعتم

يتعين على البنك المصدر للاعتماد مراجعة تعليمات طالب الاعتماد المستندي  * 

و التأكد من أنها تتفق و تتطابق مع  شروط العقد المبرم بين المشتري طالب الاعتماد  

       أي أنها تتفق مع الطريقة التي سوف يتم بها إبلاغ المستفيد، - المستفيد – و البائع

ختاره البنك لإبلاغ المستفيد بخطاب الاعتماد او أنها مقبولة من قبل المراسل الذي 

.2المستندي

شركة العربية  المتحدة، الخدمات المصرفية، ال أنظر، عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات تكنولوجيا 1
.64¡63، ص 2010و التوريدات ، القاهرة ، الطبعة الأولى  للتسويق

بعناية نموذج  الاعتماد  المستندي للتأكد من عدم وجود  يراجعمعنى أن البنك مصدر الاعتماد عليه أن ب 2

شروط غير مستندية مدرجة بنموذج الاعتماد، و إذا اتضح  وجود مثل هذه الشروط فإن مسؤولية البنك فاتح 
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تجاه فاتح الاعتماد يلتزم هذا الأخير استنادا للمراجعة التي يقوم بها البنك * 

عند وصول البضاعة يتعين على : مثلا ،طالب الاعتماد بعدد من الالتزامات من بينها

السلطات الجمركية و وكلاء البواخر حفظ حقوق المستورد، و من ع مالبنك أن يتابع 

  .ثم حقوق البنك

الواردة في الضوابط  يتعين على البنك فاتح الاعتماد مراجعة الشروط و* 

الاعتماد المستندي المقترح للتأكد من أنها تتفق و تتطابق مع سياسات البنك و مع 

.1السائدة في بلد البنك فاتح الاعتمادمتطلبات القانون و اللوائح و التنظيمات 

نظرا لأن البنك محترف يستند لأكفأ الموظفين، إلا أنه في بعض الحالات   و* 

، و في حالات خارجة عن الأطراف يتعرض لعدة مخاطر مفاجئة بسبب ظروف

أخرى نتيجة لتواطؤ البعض، و في حالات أخرى، بسبب أخطاء غير مقصودة، و 

إلى شروط واضحة و محددة في  الاعتماد تستلزم إبلاغ طالب الاعتماد بأن هذه الشروط يجب أن تتحول

.ماد المستنديمتطلبات الاعت
الصادر عن  1993لسنة  500 من القانون رقم 14 و13المادتين  تحديد هذه  الالتزامات  ضمن نصي مت 1

كافية لتتأكد  تندات المطلوبة بالاعتماد بعنايةغرفة التجارة الدولية، إذ يجب على البنوك أن تفحص جميع المس

نصوصه، و أن هذه المطابقة الظاهرية للمستندات د و الاعتمامن أنها في ظاهرها تطابق أو لا تطابق شروط 

و نصوص الاعتمادات سوف تتم وفقا للمعايير و القواعد المصرفية الدولية، كما تعكسها هذه المواد    لشروط 

و المستندات التي تبدو في ظاهرها متناقضة مع بعضها البعض سوف تعد من ظاهرها غير مطابقة لشروط 

ماد و نصوصه، كما لا تفحص البنوك المستندات المقدمة إليها طالما لم تكن مطلوبة ضمن شروط  الاعت

تبدأ من اليوم التالي لاستلام المستندات  ين ألا يتعدى فحص المستندات سبعة أيام لدى البنوكالاعتماد، و يتع

  ).فقرة ب 13المادة (

إن (معزز الاعتماد  فاتح الاعتماد، أو البنك ين على البنكعند استلام المستندات فإنه يتع: "فقرة ا 14المادة 

، أو البنك المعين نيابة عنهما أن يقروا من واقع المستندات وحدها ما إن كانت المستندات مطابقة في )وجد

ي ظاهرها لشروط الاعتماد و نصوصه أم أنها غير ذلك، و قد ترفض هذه البنوك قبول المستندات التي تبدو ف

  .مخالفة  لشروط الاعتمادظاهرها 

سرعة إخطار البنك و بوجه ال ارفض المستندات، عليه) فاتح، أو معزز، أو المعين(إذا  قررت البنوك   -

أخرى بشرط أن  ا استخدام أية وسيلةإذا تعذر ذلك عليه المستندات أو إخطار المستفيد برقيا، و الذي تتسلم منه

 .)الفقرة ب 14المادة (لذي يبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام المستندات يتم ذلك قبل نهاية عمل اليوم السابع ا

.9، ص 2003عن سعيد عبد العزيز عثمان، الإعتمادات المستندية، الدار الجامعية، الإسكندرية،  مأخوذ
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الأخطاء التي تحدث بين أطراف التعامل، فإن البنوك تقوم بصياغة نماذج تفاديا لهذه 

معينة يطلب من العملاء توقيعها، و هذه النماذج تتطابق و تتماشى مع النماذج التي 

.1يستعملها البنك عند تبليغ الاعتماد لمراسله، أو للمستفيد في الخارج

  :اد يتعين عليهو وفقا للمراجعة السالفة، فإن البنك مصدر الاعتم

إصدار خطاب الاعتماد لصالح المستفيد وفقا لشروط التعاقد المبرمة بين * 

  .المشتري  و البائع، و بما يتماشى مع الشروط الواردة في الاعتماد المستندي

التي لا تحتاج إلى موافقة ) طالب الاعتماد(إجراء التعديلات التي قد يطلبها * 

و منه تصبح هذه التعديلات سارية المفعول طالما  ،يبقية أطراف الاعتماد المستند

  .أنها لا تخالف القوانين و القواعد و التنظيمات المحلية و الدولية

 ة مخالفاتمراجعة المستندات اللازمة لتنفيذ الاعتماد و إخطار العميل بأي* 

  .تحدث في المستندات و التي قد يقبلها العميل

تي يقدمها البنك مصدر الاعتماد للمشتري سواء  و في مقابل الخدمات المتنوعة ال

كانت تمويلية أو غير تمويلية، فإنه يحصل على عمولة و فوائد يتم الاتفاق عليها مع 

  .المشتري

ا على حقوق البنك فاتح الاعتماد و حتى لا يتقاعس المشتري عن السداد و حفاظ

اية بموجب عقد مفصل تجاه المشتري، فإن البنك يحدد علاقته مع المشتري من البد

عند فتح الاعتماد يشترط البنك على  يتولى صياغته عادة المستشار القانوني للبنك، و

ري و الجوي أو يتم إصدارها طالب الاعتماد أن يظهر للبنك مستندات الشحن الب

يتأكد  و أي تقاعس من المشتري قد يقوم البنك باستلام البضاعة و بيعها، و .باسمه

التأمين تغطي قيمة البضاعة بالكامل، و يحمي حقوقه في حالة حدوث من أن قيمة 

حيث يتعين أن  ،على البنك ألا يقبل بالتأمين الجزئي أو الناقص، و من ثمة، مكروه

.2هيكون التأمين كاملا حفاظا على حقوق

.18، ص أنظر، سعيد عبد العزيز عثمان، المرجع نفسه 1
.20 ،  صعبد العزيز عثمان، المرجع السابق عيدأنظر، س 2
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:-المستفيد -مصدر الاعتماد:ثانيا

الخ، و في ... شركة قد يكون المستفيد شخصا أو مجموعة من الأشخاص أو 

جميع الحالات فإن الاعتماد المستندي قد يصدر باسم المستفيد مباشرة أو باسم أحد 

تقع على المستفيد العديد من الالتزامات بعد استلامه للاعتماد  1البنوك العاملة في بلده

:2من بينها ،المستندي

التي تسمح   ته والتأكد من صلاحية الاعتماد المستندي بالتأكد من مدة صلاحي* 

  .الحصول على حقوقه المالية ةبتقديم المستندات المطلوبة، و من ثم

  .التأكد من أن نوع الاعتماد المستندي و شروطه و ضوابطه مقبولة و ممكنة* 

 جودة، و السعرالتأكد من أن مواصفات البضاعة من حيث الكمية، و ال* 

ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مع  الواردة  بالاعتماد المستندي تتماشى ظاهريا مع

  .المشتري

أو  تضمن أية شروط تتعلق بدفع فوائد،التأكد من أن الاعتماد المستندي لا ي* 

  .أية أعباء إضافية

  .ليها صراحة في الاعتماد المستنديمنصوص عالالتأكد من متطلبات التأمين * 

دي تتفق مع الشروط الواردة نالتأكد من أن التزامات البنك في الاعتماد المست* 

  .الاتفاق مع المشتري بعقد

سم شركته و عنوانه هو وارد ايجب على المستفيد أن يتأكد بنفسه أن * 

  .بشكل واضح و محدد بالاعتماد المستندي، كما أنه مكتوب

الاعتماد المستندي يصف بوضوح و بطريقة محددة المستندات أن التأكد من * 

المستفيد تقديمها للحصول على قيمة الصفقة، و أنها تتماشى مع ما تم التي يتعين على 

مسموح بها في الاتفاق عليه، و ممكن الحصول عليها، و تسليمها خلال المدة ال

  .و بعد شحن البضاعة بصفة خاصة الاعتماد بصفة عامة

عتمادات المستندية في عقود التجارة البنك بفحص المستندات بالنسبة للالتزام ا لي الأمير إبراهيم،أنظر، ع 1

.20 ، ص 2008 ار النهضة العربية، القاهرة،الدولية و مسؤوليته، د

.21 ، صأنظر، علي الأمير إبراهيم، المرجع نفسه 2
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   فيد ، أو البنك المراسل بإرسال الاعتماد المستندي للمستعتماديقوم البنك فاتح الإ

 إبداء أية ملاحظات،  فيه مع الشروط الواردة ، و علىو يطلب موافقته على المضمون

لات ملاحظات، أو أي تعدي ةعتماد، و إبداء أيالمستفيد أن يقوم بدراسة الاو على 

بدون أي تعديلات، و ذلك من خلال مدة معينة من  يرغب فيها، أو إبداء موافقته

المستفيد بالرد زيد عن أسبوعين على الأكثر، و إذا لم يقع ستلام إشعار الاعتماد لا تا

  .نه يعتبر قابلا بها كما هيخلال تلك الفترة فإ

:)معزز، أو مؤكد الاعتماد: (البنك مبلغ الاعتماد:ثالثا

إلى المستفيد عتماد الوارد إليه نص خطاب الاعتماد يبلغ البنك المنشئ للا قد

البنك المنشئ مراسلا له في بلد البائع ليقوم بهذه  مباشرة، و لكن الغالب أن يختار

من البنك المنشئ دون أن يلتزم  بما ورداسل بإبلاغ المستفيد المهمة، فيقوم هذا المر

عتماد هذا المراسل إضافة تأييده إلى الاهو بشيء، و لكن قد يتطلب البنك المنشئ إلى 

عتماد إلى المستفيد عند مة الام البنك المنشئ، أي بدفع قيلتزاافيصبح ملتزما بنفس 

.1تقديم مستندات شحن البضاعة إليه، و يسمى المراسل هنا بالبنك المؤيد

إذا تم إبلاغ الاعتماد المستندي للمستفيد من خلال بنك المراسل بدون مسؤولية 

عليه، وإذا قبل البنك الآخر ذلك فإنه يكون مسؤولا عن بدل مجهود كافي للتحقق من 

التوقيعات، أو نماذج الشفرة البرقية في الاعتماد الذي يقوم بإبلاغه، و إذا تعذر صحة 

فعليه أن يبلغ دون إبطاء  ،غ الاعتماد أن يستوثق من شرعية الاعتمادعلى البنك مبلّ

ة تعليمات بأنه لم يتمكن من التحقق من صحة التوقيع، أو صحالبنك الذي تسلم منه

اختياره لإبلاغ الاعتماد رغم ذلك فعليه أن يبلغ المستفيد  الشفرة البرقية، و في حالة

الاعتماد، وفي حالة عدم قدرة البنك التأكد من  بأنه لم يتمكن من أن يستوثق صحة

.2صحة التوقيعات، أو نماذج الشفرة فإنه يمكنه إلغاء الاعتماد طالما أنه قبل الإلغاء

.54 ، صخ، المرجع السابقسين محمد بيومي علي الشيأنظر، ح 1
، مأخوذة عن سعيد عبد 1993لسنة  500من إصدار غرفة التجارة الدولية في التقرير رقم  7أنظر نص المادة 2

.22 العزيز عثمان، المرجع السابق، ص
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:طالب الاعتماد :رابعا 

و يمثل الطرف الذي يتقدم إلى أحد البنوك  ،يسمى أيضا بالمشتري أو المستورد 

المحلية طالبا فتح الاعتماد لإتمام الصفقة التجارية التي تمت بينه و بين البائع، و لكن 

ت اللازمة لإتمام إجراءات حتى يتحقق ذلك عليه أن يقوم بداية بمراجعة كافة المستندا

ستيفاء كافة المستندات المطلوبة االتي يحددها البنك، و بعد  عتماد المستنديفتح الا

  . استنادا إلى الفاتورة الشكلية، أو المبدئية التي وردت للمشتري و البائع

يطلب المشتري من البنك فتح الاعتماد المستندي لصالح المستفيد مبلغ معين 

          لكمية و النوعية لمدة محددة مقابل بضاعة محددة  يتم توصيفها تفصيليا من حيث ا

  .الخ ...و السعر

        شروط الو وفقا للاعتماد المستندي فإن البنك يصبح مسؤولا عن تنفيذ كافة 

و الضوابط و الالتزامات الواردة بالاعتماد المستندي، كما يصبح ملتزما بدفع كامل 

و بالطريقة المتفق عليها في العقد  ،قيمة الصفقة للمستفيد بعد استفاء الشروط المطلوبة

.1المبرم بين البائع و المشتري و الواردة  بالاعتماد المستتندي

روط و الضوابط الواردة بالاعتماد على المشتري أن يتأكد بنفسه من الش

افة حقوقه و الاطلاع على ك ،المستندي، و مدى تطابقها مع الشروط الواردة بعقد البيع

هنا يتولد العديد من الالتزامات على فاتح الاعتماد ، والمستندي تمادو التزاماته بالاع

:2أهمها

هو يمثل نسبة معينة من قيمة الصفقة ن النقدي اللازم لفتح الاعتماد ودفع التأمي*

  .بين العميل لمبرم بين البنك مصدر الاعتماد وهذه الصفقة تتحدد بالاتفاق ا المبرمة و

  .للشروط التي يتضمنها الاعتماد المستنديدفع قيمة المسحوبات وفقا * 

  .التي يتم الاتفاق عليها مع البنكالالتزام بدفع  العمولات و الفوائد * 

و هنا يتولد عن فتح الاعتماد المستندي حقا جوهريا للمشتري يتمثل في حقه في 

.26 ص أنظر، علي الأمير إبراهيم، المرجع السابق،1
.23 ، المرجع السابق، صعبد العزيز عثمان أنظر، سعيد2
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        ة في حالة تقاعس البائع عن الشحناستيراد كامل مدفوعاته، أو كامل قيمة الصفق

.المحددة، أو في حالة الإخلال بشروط الاتفاق التسليم في المدة و

:عتماد المستنديأنواع الا:البند الثالث

            ا أملته الضرورة العمليةنتيجة م جاءت كل أنواع الاعتمادات المستندية

هي ليست وليدة تقسيمات علمية، إذ عملت غرفة  ، و1البيئة التجارية متطلبات و

تنظيم كل نوع، و ذاع عن طريق  حديد صور الاعتماد المستنديالتجارة الدولية على ت

لم تتناول غرفة التجارة الدولية الصور دوليا، حيث توجد صور أخرى  استعمال هذه

  .محدود و ربما منعدم في بعض الدولنظرا لأن انتشارها  ،تنظيمها

أن تنظيم غرفة التجارة الدولية لهذه الصور جاء على سبيل المثال  ، إلىنشير و 

إضافة إلى الصور الأخرى التي تظهر نتيجة التطور السريع  ،سبيل الحصرلا على

  .والمستمر للمعاملات التجارية الدولية

لذلك سنتناول أنواع الاعتمادات المستندية الواردة ضمن قانون غرفة التجارة  

  .ثانياو أشكالها الأخرى التي لم ترد ضمن قانون غرفة التجارة الدولية  ،أولاالدولية 

:الاعتمادات المستندية الواردة ضمن غرفة التجارة الدولية :أولا

  :و هي ثلاث أنواع

  ).غير القطعية(ة القابلة للإلغاء الاعتمادات المستندي -

  ).القطعية(غير القابلة للإلغاء الاعتمادات المستندية  -

  .تندية المعززةالاعتمادات المس -

:الاعتماد المستندي القابل للإلغاء. أ

عملت على تنظيم قواعده عن طريق إذ  ،في إنشاء الاعتماد المستندي لبلاد الأنجلوساكسونية بأسبقيتهاتتميز ا1

    من نجاحه اقتصاديا، لأن دراستهم كانت اقتصادية أكثر منها قانونية، ن أعراف تحكمه، و ذلك بعدما تأكدنيتق

.الانجلوسكسوني تأثر بما جاء به المشرعو لأن غرفة التجارة الدولية نظمت هذه الأنواع، فإنها ت
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عند  سفتجةبنك المصدر بأنه سيدفع أو يقبل الهو مجرد إخطار صادر من 

من الناحية القانونية تعهدا هذا الاعتماد لا يشكل تقديمها مستوفاة لشروط الاعتماد، 

و للبنك الحق  ،والمستفيد من جهة أخرىملزما بين البنك والبنوك المعنية من جهة، 

.1ل الشروط في أي وقت يشاء و بدون إخطار المستفيديأو تعد       في إبقاء 

هذا النوع من الاعتماد يمثل مجرد علاقة وكالة تربط بين البنك والعميل، يتعهد 

الشروط الوفاء بها إذا توافرت  البنك بقبول الكمبيالة التي يسحبها البائع عليه، أو

.2علاقة لها صفة الإلزام بين البائع و البنك ةاللازمة لذلك، لكن لا تقوم أي

يصدر هذا الاعتماد لصالح المستفيد وفقا لتعليمات المشتري فاتح الاعتماد، 

ولكنه يكون أقل ملائمة للمستفيد، و أكثر ملائمة للمشتري فهو يعطي لهذا الأخير أكبر 

نه يستطيع تعديل، أو تغيير، أو إلغاء الاعتماد قدر ممكن من المرونة، حيث أ

المستندي دون موافقة المستفيد، و دون إبلاغه مسبقا طالما أن الدفع لم يتم للمستفيد 

و في المقابل، فإن درجة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها      من قبل البنك، 

.3المستفيد أو البائع سوف تصل إلى أقصاها

 ستستخدام الاعتماد القابل للإلغاء تلقائيا بعد مضي افي يسقط حق المستفيد 

أشهر من تاريخ إخطار البنك له بفتحه، و ذلك في حالة عدم تحديد صلاحية معينة 

خاصة  ،4يمثل هذا النوع من الاعتماد مخاطرة عالية جدا للمستفيد ، ولاستخدامه

.63صلاح الدين حسن السيسي، المرجع السابق، ص أنظر،  1
لجامعة الجديدة، في التجارة الجديدة، دار ا ي، عقد الاعتماد المستنديباس مصطفى المصرأنظر، ع 2

.29 ص. 2005 الإسكندرية،
قتصاديات الخدمات ا؛ عبد المطلب عبد الحميد، 31ص  ،المرجع السابق ،عثمان أنظر، سعيد عبد العزيز 3

.74ص  ،2010العربية المتحدة، مصر، المصرفية، الشركة 
حيث أن  لغاء القضية التي عرضت على القضاء الإنجليزيالقابلة للإا يوضح خطورة الاعتمادات المستندية م 4

فتح المشترون  طنا من الأسبيستوس إلى مشترين في وارسو، و 30القضية وافقوا على بيع  هالمدعون في هذ

الدفعة : لغاء لمصلحة المدعين من خلال بنك اللويدر بلندن، و نفذ المدعون الصفقة على دفعتيناعتمادا قابلا للإ

           طنا شحنت إلى المشترين و حصلوا على قيمتها من البنك بعد تقديم المستندات المطلوبة إليه  17الأولى 

شحنها المدعون إلى المشترين، و في ذات الوقت تلقى البنك  تم فقد  طنا 13هي  مطابقتها، أما الدفعة الثانية و و

ستندات الدفعة و عندما  قدم المدعون م ،مدعين بذلكإخطارا بإلغاء الاعتماد دون علم ال) المدعي عليه(اللويدر 
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ة قد تم شحنها و لكن عندما يتم إصدار أمر الإلغاء أو التعديل بينما تكون البضاع

المستندات لم يتم تقديمها بعد للبنك المراسل في بلد المستفيد هذا من جهة، و من جهة 

خاصة إذا كانت المستندات المطلوبة قد تم  ،أخرى قد يسبب مشاكل حادة للمستفيد

مدفوعات  ما إذا تضمن الاعتماد المستنديتقديمها قبل أن تتم عملية الدفع، أو في حالة 

و في ظل  ،مؤجلة يحصل عليها المستفيد لاحقا بعد حصول المشتري على البضاعة

إلا من  ،وصول أمر الإلغاء إلى البنك فلا مناص من تسوية تلك المدفوعات المؤجلة

تفاقية جديدة او ربما في ظل شروط  ،المشتريو خلال العلاقة المباشرة بين البائع 

و  ،عتماد هو توفر الثقةنظرا لأن الشرط الأساسي للا ،1بعيدا عن الاعتماد المستندي

فهو لا يوفر الحماية الكافية  ،يعتبر هذا الأخير نوعا من أنواع الائتمان المصرفي

لأطراف عملية الاعتماد المستندي، لذلك فان اللجوء إليه في الواقع العملي نادر و يكاد 

المتوافرة عن البائع غير  المعلوماتفي الحالات التي تكون  لا يجد تطبيقا حياله إلا

لعل هذا ما جعل  ، و2أو مشكوكا في صحتها أو ما إلى ذلك       كافية عند المشتري 

.3عتماد القطعي فقطالاتبقي على  2007لسنة  600و الأعراف الموحدة رقم  القواعد

و رفض البنك المستندات، كما رفض الوفاء  ،في أعقاب شحن البضاعة علموا بإلغاء الاعتماد الثانية إلى البنك

  .بسبب إلغاء الاعتماد

قررت عدم وجود فأقام المدعون دعواهم على البنك لأنه لم يبادر بإخطارهم بإلغاء الاعتماد غير أن المحكمة   

ن الحصول التزام قانوني على البنك بإخطار المدعين بإلغاء الاعتماد و رفضت الدعوى و لم يتمكن المدعون م

  .من المشترين على ثمن الدفعة الثانية

.132¡131مأخوذ عن صلاح الدين حسن السيسي، المرجع السابق، ص   
.33¡32 عيد عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، صأنظر، س 1
 ؛ صلاح الدين حسن السيسي، المرجع السابق، ص30باس مصطفى المصري، المرجع السابق، صأنظر، ع 2

63.
، رسالة ماجستير في القانون -دراسة مقارنة–أنظر، بوزيدي إلياس، النظام القانوني للاعتماد المستندي 3

55، ص 2011الخاص، جامعة وهران، كلية الحقوق و العلوم السياسية، وهران، 
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:1لغاءعتماد المستندي الغير القابل  للإالا. ب

قبل البنك مصدر الاعتماد بأن يدفع، أو يقبل قيمة هو تعهد محدد و قطعي من 

الحوالات أو الكمبيالات، و المستندات التي يقدمها المستفيد في نطاق الاعتماد 

المستندي للبنك المعزز طالما كانت تلك المستندات مطابقة لشروط الاعتماد و 

.2ضوابطه

طراف ذوي الشأن، و لا يجوز تعديل أو إبطال هذه التعهدات بدون اتفاق جميع أ

و هنا يحق للمستفيد رفض الاعتماد في حالة عدم موافقته على شروطه وإعادته إلى 

البنك مع ذكر أسباب الرفض أو مطالبة العميل مباشرة بإدخال التعديلات على 

فيد حق قبل البنك في الاعتماد ، ذلك أنه لا ينشأ للمست3شروطه ليتمكن من استخدامه

لتزم البنك ستيفاءا كاملا فياستيفاء كافة شروطه اإلا عند قيامه بالقابل للإلغاء  غير

  .التزاماته بموجبه و وقتئذ بتنفيذ تعهداته

وهنا يقدم البائع المستندات المطلوبة و يتوجب على المصرف بأن يدفع قيمة 

  .الاعتماد حتى و إن أصدر المشتري تعليماته للبنك بعدم الوفاء

نظرا لما  ،لمستندية الأكثر شيوعا في الواقع العمليهذا النوع من الاعتمادات ا

إذ لا يمكن إلغاء  ،في عقد البيع الدولي - البائع –توافره من ائتمان قوي للمستفيد 

شاع استعماله بعد الحرب العالمية  شأ هذا النوع من الاعتمادات منذ الربع الثاني من القرن التاسع عشر، ون 1

باعتبارها أكبر دولة مصدرة للمنتجات الأولية و المصنعة في أ الأسواق الدولية .م.و دخول الو) 1914(الأولى 

  :آن  واحد، و نشأ لسببين

يرا كبتنفيذ التزامها، و إظهارها قدرا  قلة المؤسسات المصرفية في ذلك الحين و تردد هذه المؤسسات في. أ

  .الالتزامات التي يرتبها الالتزام من التردد و الخشية في تنفيذ

غير مستقر و موضع خلاف بين البنوك و التجار، إذ كان هناك إحساس  عن الالتزاماتالرجوع كان. ب  

لدى جميع المتعاملين بضرورة احترام هذه الالتزامات في التجارة الخارجية فعملت فرنسا على تسمية هذا 

  .أ فسمته بالاعتماد القطعي.م.الالتزام  بالاعتماد المؤكد، أما الو

ب، الاعتمادات المستندية التجارية المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، الطبعة ، حسن دياأنظر في ذلك  

  .و ما يليها 16، ص 1999الأولى 
 ؛ خالد رمزي سالم البزايغة، المرجع السابق، ص27 عيد عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، صأنظر، س 2

28.
.75بد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص أنظر، ع 3
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نك الذي خصم الاعتماد أو تعديله إلا بموافقة المستفيد و من له مصلحة فيه كالب

لا  لذلك يعتبر هذا الاعتماد بمثابة تعهد نهائي و قطعي و ،بموجبهالكمبيالة المسحوبة 

إلا بعد الحصول  ،يمكن الرجوع فيه بإلغائه أو حتى إجراء أية تعديلات على شروطه

 يمكن نه يرتب في ذمة البنك فاتح الاعتماد التزاما نهائيا لالأ ،المستفيد على موافقة

 ،عطي الأمر أو على حالته الماليةمهما يطرأ على شخصية مالتحلل منه قبل المستفيد 

     فهو يعطي الضمان الكلي للمستفيد عندما يبدأ في الاستعداد لشحن البضاعة أو إعدادها 

يقطع مرحلة قد تكون طويلة في وأنه لن يقابل بأية صعوبات بعد أن  ،و تصنيفها

  .للشحن أو التصنيعستعداد الا

:الاعتماد المستندي المعزر. ج

مستندي يضيف إليه البنك الوسيط تأييده أو تعزيزه، و هو بذلك يعد هو اعتماد 

.1تجاه المستفيد، هذا الالتزام شخصي مباشر و نهائيلتزاما مستقلا ا ملتزما

   عتماد بناء على اتفاق مبدئي بين البائع و المشتري بتفويض يقوم البنك فاتح الا

بإضافة تعزيزه على خطاب الاعتماد  ،طلب من بنك آخر في بلد المستفيدأو 

و قد يكون هذا البنك المعزز هو البنك الذي يتولى تبليغ المستفيد بفتح   المستندي، 

اعتماد، و البنك مبلغ الاعتماد و البنك المعزز هنا يتعهد بالدفع الفوري لقيمة 

 ،ط الاعتمادالمستندات و الحوالات التي يقدمها المستفيد بعد التأكد من مطابقتها لشرو

و دون الانتظار لتحصيل قيمة هذه المستندات من البنك فاتح الاعتماد و بغض النظر 

.2عن موقفه المالي

يعتبر هذا النوع من الاعتمادات المستندية الأكثر شيوعا و ضمانا للمستفيد في  

تأكيدا مبدئيا  ،للحصول على قيمة صفقاته فهو يتضمن تأكيدا مزدوجا لهالتعاملات، 

من قبل فاتح الاعتماد، و تأكيدا ثانيا من قبل البنك معزز الاعتماد، و على المستفيد أن 

يراجع التعزيز الموجود في الاعتماد المستندي خاصة إذا كان هذا التعزيز من قبل 

.29 الد رمزي  سالم  البزايغة، المرجع السابق، صأنظر، خ 1
.34 عيد عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، صأنظر، س 2
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فرع تابع للبنك الأصلي فاتح الاعتماد، و على بنك الإصدار معرفة ما إذا كان 

عزيز بنك آخر يكون مستقلا عن بنك الإصدار، أو يمكن عتماد يحتاج إلى ضرورة تالا

  .أن يتحقق تعزيز الاعتماد من خلال أحد فروعه

يمكن للمستفيد أن يبحث عن أحد البنوك المعروفة في دولته  ،في حالات معينة و

دون تفويض  ى الاعتماد المستندي على مسؤوليتهللاتفاق معه على إضافة تعزيزه عل

من قبل بنك الإصدار، و يلتزم المستفيد بدفع عمولة التعزيز، و يتعهد البنك المعزز 

فائها لكافة الشروط المتفق يللمستفيد بدفع قيمة المستندات المقدمة بعد التأكد من است

عليها في الاعتماد، و دون انتظار تحصيلها من البنك المراسل أو البنك المبلغ أو البنك 

.1الاعتماد فاتح

:الاعتمادات المستندية التي لم ترد ضمن غرفة  التجارة الدولية: ثانيا

و  ون الخاص بغرفة التجارة الدولية،هذه الأشكال هي غير واردة ضمن القان

 ةكما سبق الذكر ظهرت هذه الأشكال نتيجة التطور السريع للعمليات التجارية الدولي

ذكر منها الأكثر سن و ،لتعاملات التجارية الدولية لتسهيلابهذا النوع من الائتمان 

  .و استعمالا     شيوعا 

:الاعتماد المستندي القابل للتحويل. أ

الاعتماد القابل للتحويل " :بأنه1993لسنة500من القانون رقم48عرفته المادة 

بالدفع أن يطلب من البنك مفوض ) الأول(هو الاعتماد الذي يجوز بموجبه للمستفيد 

أو البنك المفوض الذي ) البنك الممول(أو التعهد بالدفع المؤجل أو القبول أو التداول 

نص الاعتماد على تعيينه كبنك ممول في حالة الاعتماد القابل للتداول بحرية أن 

يضع  قيمة الاعتماد كله أو بعضه تحت تصرف شخص آخر، أو أكثر من شخص 

.)"ينالمستفيد أو المستفيدين التالي(

  .الصادر عن غرفة التجارة الدولية 1993لسنة  500من القانون رقم  9لمادة أنظر ا 1
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هذا النوع من الاعتماد المستندي هو اعتماد عادي و لكنه يتضمن نصوصا 

تعطي للمستفيد الأول الحق في أن يطلب من البنك المحول إليه بجعل الاعتماد 

المستندي  بكامل قيمته، أو جزء منها متاحا للاستفادة من قبل مستفيدين آخرين، فهو 

مستندات الصفقة يل حق تحصيل قيمة يعطي للمستفيد الحق بتظهير الاعتماد، أو تحو

هنا تنتقل المسؤولية من المستفيد الأول  ثالث أو أطراف آخرين، و التجارية إلى طرف

  .إلى المستفيد الثاني أو المستفيدين الآخرين

على أن يكون التفويض بتحويل الاستفادة  ،السالفة الذكر48أكدت المادة 

ين أن يتم النص عليه صراحة في ن يتعبالاعتماد المستندي إلى مستفيدين آخري

و في حالة ما إذا تم استعمال  1"قابل للتحويل"و ذلك بالتعبير بلفظ  ،عتماد المستنديالا

كقابل للتجزئة، أو قابل للتنازل، أو قابل للنقل، فلا يمكن القول بأن  ،أي مصطلح آخر

.2إرادة الطرفان  الباطنة  تذهب إلى الاعتماد القابل للتحويل

التزاما على المستفيد الأول عندما يطلب من البنك   )د(الجزء  48فرضت المادة 

تحويل الاعتماد أن يحدد قبل إجراء التحويل ما إذا كان المستفيد سيحتفظ لنفسه بالحق 

في قبول أو رفض التعديلات اللاحقة للاعتماد بعد التحويل من عدمه، و على البنك 

         ومات من المستفيد أن يبلغها إلى المستفيد الثاني، المحول عندما يتلقى هذه المعل

أ بإدخال التعديلات أو المستفيدين حتى يكون على بينة من طبيعة الاعتماد فلا يفاج

  .الذي حول إليه  بدون علمه على الاعتماد

الجزء  48و في حالة تحويل الاعتماد إلى أكثر من مستفيد ثان فهنا وفقا للمادة 

يجوز لأحدهم أو بعضهم قبول التعديلات اللاحقة لشروط الاعتماد وعدم قبولها  ،)ه(

من المستفيد أو المستفيدين الآخرين، فالتعديلات التي طرأت على هذا الاعتماد المجزأ 

سوف تسرى في مواجهة المستفيد أو المستفيدين الذين وافقوا عليها، و لا تسري في 

  .ن الذين لم يوافقوا عليهامواجهة المستفيد، أو المستفيدي

 المرجع السابق، ص، عباس مصطفى المصري، 42 عيد عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، صأنظر، س 1

33.
.137ظر، صلاح الدين حسن السيسي، المرجع السابق، ص أن 2
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و هذا يتيح درجة كبيرة من المرونة في تعديل شروط الاعتماد المستندي بما 

.1يتوافق مع الظروف والرغبات المختلفة للمستفيدين الذين تم تحويل الاعتماد إليهم

:القابل للتجزئة الاعتماد المستندي. ب

المشتري أن يتم  في حالات عديدة قد يتطلب تنفيذ العقد المبرم بين البائع و 

شحن البضاعة على فترات زمنية متتالية و ليس مرة واحدة، و ذلك ضمن صلاحيات 

الاعتماد المستندي، و يكون ذلك مبررا في حالات عديدة، فقد تكون البضائع محل 

حنها دفعة واحدة، و قد تكون الإمكانيات التعامل كبيرة الحجم لا يستطيع المستفيد ش

ي يقوم بفتح الاعتماد الفنية للمشتري لا تسمح بذلك، في مثل هذه الظروف فإن المشتر

  .ة و بالشروط المتفق عليهاقابل للتجزئ

إن وجد  زيتعهد بنك الإصدار أو البنك المعز ،وفقا لهذا النوع من الاعتمادات

بدفع قيمة المستندات المقدمة المطابقة لشروط الاعتماد في كل مرة يقوم فيها المستفيد 

بشحن البضاعة المتفق عليها، و بالطبع قد يكون هذا الاعتماد قابلا للإلغاء أو غير 

.2لخإ ...لا  عززا أو لا،  أو قابل للتحويل  أوقابل للإلغاء، أو م

:ائريالاعتماد المستندي الد. ج

هو الاعتماد الذي يفتح بمبلغ محدد و يجدد مبلغه تلقائيا خلال عدد معين من 

الفترات و بنفس الشروط، بمعنى أنه إذا تم استعمال الاعتماد خلال الفترة الأولى 

.3تجددت قيمته بالكامل ليصبح ساريا للمفعول خلال الفترة التالية و هكذا

:4و يتم تحديد القيمة كالتالي

  .تحديد قيمة الاعتماد بالكامل  بعد استخدام  مبلغه الأصلي -

.140 ، ص، المرجع السابقصلاح الدين حسن السيسي ،رأنظ 1
.38 عيد عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، صأنظر، س 2
.67 المرجع السابق، صصلاح الدين حسين  السيسي، أنظر،  3
.68 الحميد، المرجع السابق، صبد المطلب عبد أنظر، ع 4
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ديد قيمة الاعتماد بالكامل بعد استخدام الاعتماد جزئيا و ذلك إما بإضافة تح -

  .إلى الرصيد القائم منه أو بعد إلغاء الرصيد غير المستعمل منه

:اعتماد القبول المستندي. د

لى البنك الذي يتعامل معه إ) المستورد(هي الاعتمادات التي يلجأ فيها المشتري 

الأموال اللازمة لتحويل البضاعة لديه ستيراد في حالة عدم توافر لديه في بلد الا

على قرض يغطي ثمن هذه البضاعة المستوردة أو يطلب من البنك منحه فيه ليحصل 

المستندية التي يسحبها المصدر على المستورد  ةسفتجائتمانا بأن يقبل هذا الأخير ال

بالثمن لقاء حيازة البنك لمستندات الشحن، و يتمتع البنك بذلك بحق رهن حيازي على 

.1البضاعة المستوردة

       ،و هناك نوع آخر من الاعتمادت تسمى بالاعتماد الدفع المؤخر أو المؤجل

يتفق ذووا الشأن على حصول المستفيد على قيمة الاعتماد  عتماد أنهو مقتضى هذا الا

و اقتضاء  ،ةسفتجو ليس سحب ال ،بعد مرور مدة معينة من تقديمه المستندات المطابقة

.2قيمتها بعد مدة معينة

:الاعتماد المستندي بند أحمر. ه

هو اعتماد مستندي يتضمن شروط تمويلية خاصة بالمستفيد، بمقتضاه يقوم  

بدفع قيمة محددة معزز الاعتماد أو البنك المحدد نك فاتح الاعتماد بتفويض البنك الب

قبل تقديم المستندات و الشروط التمويلية الخاصة بالدفع، يتم كتابتها في للمستفيد مقدما 

.3الاعتماد المستندي بحبر أحمر لذلك يطلق عليه الاعتماد بند أحمر

لتجهيز البضاعة و شحنها للمشتري، كما  قد يحتاج البائع إلى وقت طويل نسبي

، المرجع السابق، صلاح الدين حسن السيسي؛ 36الد رمزي  سالم  البزايغة، المرجع السابق، ص أنظر، خ 1

.68 ص
.25باس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص أنظر، ع 2
.40 عيد  عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، صأنظر، س 3
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أن إمكانية البائع التمويلية قد تكون محدودة لا تسمح بتغطية نفقات تجهيز و تحضير 

البضاعة للشحن، لذلك يتضمن عقد الاتفاق بين البائع والمشتري بدفع نسبة مئوية  

لمستندات محددة من قيمة الصفقة مقدما على أن يتم خصم المدفوع من إجمالي قيمة ا

ستنادا اعند تقديمها للبنك معزز الاعتماد، أو البنك مبلغ الاعتماد في بلد المستفيد، و 

عتماد مستندي بند أحمر اإلى عقد الاتفاق بين البائع و المشتري يقوم هذا الأخير بفتح 

ثم يقوم البنك مبلغ الاعتماد بإبلاغ المستفيد بذلك، و نظرا للمخاطرة الكبيرة التي 

ه  المشتري من جراء فتح هذا النوع من الاعتمادات، فإن المشتري يطلب من تواج

المستفيد الحصول على حوالة مصرفية بقيمة المبلغ المدفوع مقدما تضمن إعادة المبلغ 

  .بشروط الاعتماد ع  في حالة عدم التزام المستفيدالمدفو

:القواعد التي تحكم الاعتماد المستندي:البند الرابع

لطبيعة تي تحكم الاعتماد المستندي ارتأيت التطرق أولا للمعرفة القواعد ال

  .هذا العقدلحماية قانونية لثم ثانيا لالقانونية لعقد الاعتماد المستندي، 

:الطبيعة القانونية للإعتماد المستندي:أولا

ينفرد عن العقود  من الصعب تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي لأنه

ظريات تتعدد نا ما جعل الهذالكلاسيكية المعتمدة في الميادين التجارية و المدنية، و 

  .اوز الحدود المعقولةجلتكييف الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي تعددا 

نون اعلى أساس أنه اشتراط لمصلحة الغير الواردة في الق 1هناك من كيفه

لحة المستفيد، صملحة في الاعتماد المستندي لصلمايشترط  ، و العميل الآمر2المدني

 لااشرة ضد البنك يتأكد بقبوله خطاب الاعتماد و عندئذ بفيكون لهذا الأخير حق م

الاشتراط لمصلحة الغير عقد يتم بين شخصين هما المشترط و الملتزم بمقتضاه يكسب شخص ثالث يسمى  1

  .المستفيد أو المنتفع حقا مباشرا قبل الملتزم يستطيع أن يطالب بالوفاء به

¡2004محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، الزائر، الطبعة الثانية 

.40 ص
.30 ، المرجع السابق، صأنظر، علي الأمير إبراهيم 2
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  .يستطيع المشتري و لا البنك الرجوع فيه

لحة الغير صمأن التزام المتعهد في الاشتراط لأنه يعاب على هذا التكييف  غير

      م التزاما جديدا لصالح المستفيد،ا يلتزدالاشتراط، فالبنك باعتباره متعهمرتبط بعقد 

لتزام ليس مستقلا عن علاقته بالمشترط، في حين أن البنك في الاعتماد و لكن هذا الا

  .–المشتري  -القطاعي يتعهد بالتزام جديد و مستقل عن التزامه قبل العميل 

صدر للاعتماد بمثابة ذلك أن البنك الم ،الةكف أنه لىع 1بينما كيفه البعض الآخر

كفيل متضامن مع العميل المشتري في التزامه أمام البائع المستفيد بالوفاء بثمن 

خضع لأحكام قانونية خاصة بضاعة، و هذا النوع من الكفالة هو من نوع خاص، يال

  .تقر عليها العرف المصرفيسا

أن البنك في الضمان، إلا  ةهذا الرأي أنه يحصر وظيف غير أنه يؤخذ على

لوظيفته الأساسية، و هي تسوية الثمن، كما أن هذا  ةبالوظيفة تعتبر قانونية بالنس

مع ما هو معروف من  ضعل التزام البنك تابعا لالتزام العميل، و هذا يتعارجالرأي ي

ى ذلك ى للعميل، و الدليل علرلالية التزام البنك تجاه المستفيد عن أية التزامات أخقتسا

ا انقضى مو ذلك إذا  تجاه المستفيد، امهقضاء التزطيع أن يدفع بان يستأن البنك لا

  .ام العميل الآمر قبل المستفيدزالت

أن : "هاالكفالة فقررت في حكم ةيالنقض المصرية عارضت نظر كما أن محكمة

يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقته تمت بين تاجر لا يجوز  البنك الذي

 توجد لديه وديعة بالمعنى المصطلح عليه قانونا، كما لا لاذ إاعتباره أمينا للطرفين، 

أو كفيل يتبع التزامه التزام المدين المكفول، بل يعتبر التزامه  صفه بأنه ضامنيصح و

.2"لعقد القائم بين البائع و المشتريفي هذه الحالة التزاما مستقلا عن ا

نه أظريات التي كيفت الاعتماد المستندي على نمن أقدم ال ةتعتبر نظرية الوكالو 

على أساس أن  ،جهة المستفيداسيس التزام البنك في موتأيمكن  ، غير أنه لا3وكالة

.و ما بعدها 81 ، المرجع السابق، صأنظر، خالد رمزي سالم البزايغة 1
.432 ، المرجع السابق، صأنظر، حسين محمد بيومي علي الشيخ 2
.71 ، المرجع السابق، صأنظر، خالد رمزي سالم البزايغة 3



      فيعمليات الائتمان المصر: الأولالفصل 

133

في ليس أصيلا  عتماد والبنك وكيل عن عميله الآمر في مواجهة المستفيد من الا

و مع استقلال  المستندي دخصائص الاعتما مع ه بهذا الأخير، لأن هذا يتنافىعلاقت

العلاقات الناشئة عنه، كما أنه يتعارض مع الواقع المتمثل في أن البنك في علاقته 

مر الذي يصعب معه القول بفكرة الوكالة، الأ ،وكيلكو ليس  صيلبالمستفيد يتعامل كأ

اد وم بتثبيت اعتمأن البنك الذي يق": 1قض المصرية بقولهاما أكدته محكمة الن ذاو ه

مشتري في الوفاء لمصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن ا

  ."للبائع بقيمة الاعتماد

كأساس لالتزام البنك تجاه المستفيد من الاعتماد المستندي  ،اقترح البعضكما 

البيع  –، ذلك أن المشتري دائنا في عقد الاعتماد و مدينا في عقد الأساس 2فكرة الإنابة

ابة البنك ه فهو البائع، فيقوم المشتري بإنون البنك هو المناب، أما المناب لديكو ي -

الذي يعد مدينا له في عقد الاعتماد بالوفاء المناب لديه البائع الذي هو الدائن للبنك في 

  .خطاب الاعتماد

جانبا من جوانب  و إن كانت تفسر على أساس أنها ،ت هذه النظريةعدباست

أنها فشلت في تفسير جوانب أخرى عديدة، مما عرضها للكثير  الاعتماد المستندي، إلا

هو ما أكدته محكمة  المستندي، و دمن الانتقادات، فهي لا تصلح لتفسير الاعتما

.19613النقض المصرية سنة 

يعة لتفسير طبي فقهاءالاء به خرى جهناك نظريات أ ،ة إلى هذه النظرياتإضاف

عتماد المستندي في طبيعته إلى إحداها، الاعتماد المستندي، إلا أنه من الصعوبة رد الا

تندي، إلا ير جانب من الاعتماد المسلأنه و إن كانت هذه النظريات قد نجحت في تفس

اد المستندي نجده يأخذ من وانب الأخرى منه، فالاعتمجت في تفسير كافة اللأنها فش

ن إحدى هذه ن تكوأن كإلخ، إلا أنه لا يم.. جانب آخر  ن الكفالةمنب، و جاالة كالو

ميع جوانبه، فهو عقد جندي بطبيعته و خصائصه من النظريات تحتوي الاعتماد المست

.32 ، المرجع السابق، صبراهيمأنظر، علي الأمير إ 1
.33 ، صنفسه، المرجع أنظر، علي الأمير إبراهيم 2
.435 ، المرجع السابق، صأنظر، حسين محمد بيومي علي الشيخ 3
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  .مستقل له اسمه و طبيعته التي يتميز بها عن غيره من سائر العقود

:القانونية الاعتماد المستنديالحماية :ثانيا

للاعتماد المستندي أهمية كبيرة في مجال التبادل التجاري الدولي و يتضح ذلك 

   حيث يتم صياغة  ،من خلال منافع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها لأطراف التعامل

      و تنظيم الاعتماد المستندي من خلال مجموعة من التشريعات القانونية و القواعد 

تمثل في مجموعها حماية قانونية لجميع أطراف التي و القرارات الإدارية و التنظيمية 

و البائع و المشتري بصفة خاصة، و كما سبق الذكر  ،الاعتماد المستندي بصفة عامة

بأن القواعد التي تنظم الاعتماد المستندي هي واردة ضمن قواعد العرف الدولية، فهي 

نها لأ ،ليست لها صفة الإلزام المتفق عليها القواعد عليه، إلا أن الإتفاق ما تمتنظم 

لا تسري إلا إذا تم  لالتزام به، فهيليست صادرة في صورة قانون يجب احترامه و ا

  .ا على الاتفاقيات التي يعقدونهااتفاق ذوي الشأن على تطبيقه

العمليات التجارية نتيجة لتطور الحياة الاقتصادية و ازدياد دور البنوك في  و

ى المشرع أن ينظم القواعد الخاصة أصبح من اللازم عل ،خاصة التجارة الخارجية

ام في لاعتماد المستندي لما له من دور هفتح الاعتمادات بصورها المختلفة، خاصة اب

لها لهذا النوع من الاعتمادات منظمة الالتجارة الخارجية، و حتى تكون تلك القواعد 

حتى لا تحدث نزاعات  يفتح الاعتماد ،العميل الآخر و بالنسبة للبنك لزامصفة الإ

قتصادية العامة للدولة، هذا ما جعل العديد من الدول وفوضى تؤثر على الحياة الا

 .تخصيص في الاعتماد المستنديالر تشريعات داخلية لتنظيم عمليات البنوك مع تصد

لسنة  17قانون التجارة رقم  نظمهالتشريع المصرفي الذي : بين هذه التشريعات من

.1، و كذلك التشريع  الإماراتي الاتحادي1999

بالنص  إكتفىبل  ،الاعتماد المستندي الأحكام التي تنظم المشرع الجزائري لم يتناول القواعد و إلى أنشير ن 1

جميع الواردات عن طريق الاعتماد  إجبارية الدفع مقابلعلى  2009ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

يتم دفع مقابل دفع الواردات إجباريا فقط " :بقولها من هذا القانون 69المادة  نصت عليه هو ما و ،المستندي

  .بواسطة الاعتماد المستندي
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 ،لذلك يتعين على الأطراف المتعاقدة بالدول التي أصدرت تشريعات خاصة

لإجراءات والشروط الخاصة بعقد الاعتماد الاعتماد المستندي عند اتخاذها ل تنظيم

بصفة عامة و المستندي ألا تخالف القوانين والتنظيمات المحلية والدولية السائدة، 

:1تتحقق الحماية القانونية لأطراف التعامل من خلال

  . المشتري شبه القانونية السائدة في دولة البائع و التشريعات القانونية و. أ

  .في بلدان التعامل القانون المدني. ب

  . الدستور في دول التعاقدئدة التي يجيزها القانون العام والعرف والتقاليد السا. ج

  . المشتري القرارات في دولتي البائع و مجموعة من القواعد و. د

جموعة من القواعد القانونية الاتفاقية التعاقدية، كذلك م مجموعة من. هـ

  .التقاليد السائدة بالعرف و القواعد القانونية الخاصة

:المسؤولية البنكية الناتجة عن الاعتماد المستندي:البند الخامس

يترتب على قبول فتح و تنفيذ الاعتمادات المستندية من طرف البنوك عدة 

لتزامات و المسؤوليات ضمن ما جاءت به مسؤوليات، تتجلى هذه الا التزامات و

تجاه البنوك ، و تكون هذه المسؤوليات 1993لسنة  500غرفة التجارة الدولية رقم 

  .تجاه المستندات المقدمة تجاه العملاء ومسؤوليات  بعضها بالبعض و

:تجاه فحص المستنداتمدى مسؤولية البنوك :أولا

    الاعتماد المستندي، ب اكل المتعلقةلم تتعرض غرفة التجارة الدولية لكافة المش

."كلف  بالمالية عند الحاجة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادةتحدد السلطة النقدية والوزير الم

الاعتماد المستندي وسيلة  ، وهذا دليل على أنمن اعتمادأن المشرع استعمل مصطلح ائتمان بدلا  ،لاحظن   

  .وفاء ائتمان و

بتطبيق ما ورد كتفت اتجارية المستندي، فإن البنوك التنظيم قواعد اعتماد  أن المشرع لم يتناولمادام  و  

 د فتحن توضح ضمن نماذج عقوأشريطة  ،لاعتمادات المستنديةلالعادات الدولية الموحدة  ضمن القواعد و

  .هي واجبة التطبيق أن هذه القواعدالاعتمادات  المستندية 
.14 المرجع السابق ص ،عيد عبد العزيز عثمانأنظر، س 1
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سواء تمثلت هذه المسؤولية في  ،ما يتصل بالمسؤولية عن عملية الفحص خاصة

لم يرد أي نص خاص  الآمر، أو مسؤوليته أمام المستفيد، إذْ همسؤولية البنك أمام عميل

بنظام التعويضات و الدعوى المقامة بشأنه أو القانون الواجب التطبيق على النزاعات 

  . عامة الخاصة بالالتزاماتالمتعلقة به، لذلك نرجع  للقواعد ال

:ؤولية البنك أمام العميل الآمرمس :الفقرة الأولى

  تجاه العميل بتوافر أركانها الثلاث وهي الخطأ، الضرر، تترتب مسؤولية البنك 

  .و العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر

:في عملية الفحص الخطأ -أ

العقد، فالبنك قد  لالتزامه الناشئ عنالخطأ العقدي عموما هو عدم تنفيذ المدين 

     يجب عليه تنفيذ التزامه، و يستوي أن يكون الخطأ ناشئا عن عمده التزم بالعقد لذلك 

:1أو عن إهماله أو عن فعله، و هو يأخذ صور ثلاث

   إما صورة مسؤولية المدين عن عمله شخصي، أو مسؤوليته عن عمل الغير،         

  .الأشياءأو مسؤوليته عن 

و في عملية الفحص يأخذ خطأ مستخدمي البنك صورة خطأ التابعين باعتبار أن 

الخطأ الصادر من الممثل للبنك، أو من يفوضه هو وحده الذي يعد خطئا منسوبا إلى 

البنك كشخص اعتباري، أما من عداهما من مستخدمي البنك فإن الخطأ الصادر من 

الاعتباري و ليس خطئا صادرا من الشخص أيهم يعد خطأ صادر من تابع الشخص 

الاعتباري ذاته، أو أن يصدر الخطأ عن الأشياء التي يستعملها البنك كالحاسب الآلي، 

  .فتأخذ المسؤولية في هذه الحالة صورة المسؤولية عن الأشياء

و يكون البنك مسؤولا عن الأخطاء أو المخالفات اليسيرة، كما هو مسؤول عن 

، فكل قبول منه لمستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد يعد خطئا الأخطاء الجسمية

رسالة دكتوراه، كلية ص المستندات في الاعتماد المستندي، مسؤولية البنك عن فح أنظر، عصام فايد محمد، 1

.410 ، ص2007 الحقوق، جامعة القاهرة،
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.1عقديا يترتب عنه مسؤولية البنك

فإن وجدت محكمة الموضوع أن البنك قبل مستندا ما في غياب قاعدة التطابق 

  .التام مع شروط خطاب الاعتماد كان لها أن تعتبره مخطئا

:ركن الضرر - ب

    الضرر هو الركن الثاني لمسؤولية البنك العقدية أمام عميله الآمر عن أخطائه 

و إخلاله بالتزاماته التعاقدية، فالضرر هو جوهر المسؤولية عقدية كانت أم تقصيرية، 

فإن لم يكن هناك ضرر فلا مسؤولية، و ينشأ هذا الضرر نتيجة إخلال البنك بشروط 

  الفحص على نحو مخالف إما لأحكام عقد الاعتماد ذاته عقد الاعتماد و قيامه بواجب 

لأحكام المكملة له، سواء كانت واردة في نصوص القانون، أو القواعد و الأعراف أو ل

الموحدة للاعتمادات المستندية، أو القواعد المستقرة في مجال فحص المستندات في 

رة عن غرفة التجارة م صادالاعتمادات المستندية سواء كانت صادرة عن القضاء أ

  .الدولية

نشير إلى أن الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية قد تعرضت  و

، و لكنها لم 2بشكل غير مباشر لركن الخطأ و بقدر محدد لركن الرابطة السببية

لذلك عادة ما يلجأ  ،"الضرر"تعرض بأي قدر ولو ضئيل بركن المسؤولية الجوهري 

ه الآمر عن فحص المستندات إلى الاستناد مسؤولية البنك أمام عميل لقضاء فيالفقه وا

لأحكام القانون المدني، إذ لا يستقل ركن الضرر في هذا الصدد بأحكام خاصة تختلف 

  :لأخطاء المؤدية لمسؤولية البنك أمام عمياه الآمر عن عملية الفحص عديدة و متنوعة، منهاا1

  .م مراعاة البنك للشروط التكميليةالخطأ في عد*   

  .الخطأ في تفسير نوع الاعتماد و مخالفة شروطه*   

  .ت و المحررات الإلكترونيةخطأ البنك بالاعتداد بالمستندا*   

. مسؤولية البنك عن أخطاء الطباعة*   
عتمادات المستندية الأسباب المانعة لمسؤولية البنك عد و الأعراف الدولية الموحدة للاتناولت القوا2

ية الفحص أو غيرها، و هنا نستشف تعرض هذه الأخيرة لركن الرابطة السببية بين الخطأ عموما،سواء في عمل
و ما يتعلق منها بالأسباب التي تمنع قيام الرابطة السببية بين الخطأ المستند للبنك و الضرر    و الضرر، 

  .مثل القوة القاهرة اللاحق بالعميل،
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عن الأحكام الواردة في القواعد العامة، ذلك أن مسؤولية البنك عموما لم تحض بتنظيم 

.1القواعد العامة المقررة في القانون المدنيخاص مختلف عن التنظيم الذي أوردته 

الضرر الذي يتم التعويض عنه في مجال المسؤولية العقدية هو الضرر  و

  و لا يزيد مقدار التعويض عنه عن الحدود التي كان يمكن توقعها وقت  2المباشر وحده

التعاقد، و التي اثبت المشتري حصولها و تمكن من نسبتها إلى مخالفة 

المستندات لتعليماته، فإن لم يحصل هذا الإثبات فلا تعويض طبقا لما تنص عليه 

القواعد العامة من تحميل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، و من ثمة فهو لا يشمل 

إلا إذا أثبت أن ثمة غش أو خطأ جسيما قد لأضرار التي تلحق بالعميل الآمر جميع ا

.3وقع من البنك في عملية الفحص

:ركن العلاقة السببية -ج

        لا يكفي أن يكون هناك خطأ يتمثل في قبول البنك مستندات غير مطابقة، 

.4و ضرر يلحق بالعميل، بل يجب أيضا أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر

)  العميل(عبء إثبات السببية بين الخطأ و الضرر، إما أن يكون على المدعي 

على المدعي عبء إثبات  في دعوى التعويض،  يكون) البنك(أم على المدعى عليه 

         و هو عبء ميسور في الغالب  فبثبوت الضرر تبدو السببية  بين الخطأ  ما يدعيه،

تها فإن احتاج و الضرر و هذا في الغالب، فلا يحتاج المدعي إلى جهد كبير في إثبا

و الإثبات إلى المدعى عليه، قل عبء يقدم قرائن ترجح قيامها فينت إلى إثبات العلاقة

كما يمكن أن يقع عبء الإثبات على المدعى  ،"الدليل على من ادعى" هذا وفقا لمبدأ

عليه و هو لن يثبت قيام الرابطة السببية، إنما يثبت وجود السبب الأجنبي المؤدي 

.458صأنظر، عصام فايد محمد، المرجع السابق، 1
خطأ البنك في مطابقة شروط وثيقة التأمين على شروط الاعتماد بينما تحقق الضرر عن فقد السفينة : ثلم2

.نتيجة الحرب
.460 ، المرجع السابق، صعصام فايد محمد: أنظر3
قد يكون هناك خطأ من البنك في فحص المستندات، كما قد يكون هناك ضرر أصاب المشتري دون أن ف 4

انخفاض أسعار البضائع فيكون الضرر الذي أصاب المشتري في ك ك الخطأ هو السبب في الضرر،ليكون ذ

.سبب أجنبي لا يد له فيهغير ناشئ  من خطأ البنك، و إنما هذه الحالة 
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للضرر سواء تمثل هذا السبب الأجنبي في قوة قاهرة، أو حادث فجائي، أو خطأ 

 خطئه، السبب الأجنبي السببية عن و من ثمة، ينفي وجود هذا ،العميل، أو فعل الغير

و يستند في ذلك إلى أن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر قائمة، و بالتالي يكون 

على المدعي عليه عبء نفي هذه العلاقة إذا ادعى أنها غير موجودة، و هو ما نص 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ ": بقوله من القانون المدني  127عليه في المادة 

أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور أو خطأ حادث مفاجئ، عن سبب لا يد له فيه ك

كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم  يوجد نص قانوني أو اتفاق  من الغير

.1"يخالف ذلك

التي نصت من القانون الخاص بغرفة التجارة الدولية  17المادة  أكدتههو ما  و

فيما يتعلق بالنتائج المترتبة  لا تتحمل البنوك أي التزام، أو مسؤولية" :على ما يلي

       عن انقطاع سير أعمالها بسبب حوادث القضاء و القدر أو الاضطرابات الأهلية

أو العصيان المسلح، أو الحروب، أو غير ذلك من الأسباب الخارجة عن إرادة 

."البنوك، أو بسبب الاضطرابات أو إقفال محلات العمل

:أمام المستفيدك مسؤولية البن :الفقرة الثانية

العميل الآمر في عدة  تختلف مسؤولية البنك أمام المستفيد عن مسؤوليته أمام

إلى جهد كبير للتعرف عليها أن نوع مسؤولية البنك أمام العميل لا تحتاج أمور أهمها، 

للعلاقة التعاقدية التي تربط بينهما، و التي تكون معها المسؤولية عن الإخلال نظرا 

وارد في العقد يرتب في حق الطرف المخل مسؤولية تعاقدية، بينما في بأي التزام 

ديد تحمسؤولية البنك أمام المستفيد الطرفان لا تربطهما علاقة عقدية، مما يصعب 

لى أساس فكرة المخاطر المهنية، قائمة ع أو التقصيرية، أو عقديةالمسؤولية البنك نوع 

  .على فكرة  الظاهر أو

ع العلم أن القانون الواجب التطبيق في شأن المنازعات التي تثور بين أطراف الاعتماد المستندي هي ذات م 1

طراف القانون الواجب على أنه في حالة ما إذا لم يختر الأ ، فأفصحت غرفة التجارة الدوليةطابع دولي

  .التطبيق، فالقانون المطبق هو قانون البنك مصدر الاعتماد المستندي
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:العقديةالمسؤولية  -أ

سبق ذكرها في مسؤولية البنك أمام العميل، و تترتب مسؤولية البنك أمام  

لذلك لا يجوز  ،كرفضه للسندات السليمة المقدمة إليه من المستفيد المستفيد عقديا،

  .لا بعد الفحص الدقيق و الصحيح لهاندات إتللبنك  اتخاذ قرار رفض المس

:المسؤولية التقصيرية - ب

إذا كان المدعى المضرور من الغير، و كان  ،مسؤولية البنك تقصيريةتكون 

خطأ البنك ينطوي على إخلال منه بالالتزام العام بالحرص الذي يفرضه عليه القانون 

تجاه الكافة، و يستوي في هذه الحالة أن تكون المسؤولية عن الخطأ عناه العام بم

و المعبر عنه، أو عن خطأ تابعيه، من الممثل القانوني للبنك، أ ةالشخصي الصادر

.1فتكون مسؤولية غير مباشرة

:فكرة مخاطر المهنة -ج

  هي تقوم على أساس أن البنك في مزاولته لنشاطه يحصل على منافع كثيرة،  و

و من العدل أن يتحمل بعض المتاعب المتوقعة التي لا تستند إلى خطأ من جانب 

قد لا  ،مزور مسحوبا من حساب عميله، إذأن يقوم البنك بصرف شيك كالعميل، 

يكون هناك خطأ من جانب العميل، و قد يكون التزوير شديد الإتقان، بحيث لا 

، لذلك يكون من غير اللائق تحميل العميل 2يستطيع البنك، أو تابعه اكتشافه بسهولة

صاحب الحساب المسؤولية خطأ لم يرتكبه، و يكون من الأفضل أن يتحمل البنك 

باعتباره مخطئا، و إنما باعتبار أن تحمله المسؤولية يكون على  يسل ،سؤوليةالم

تجاه عميله الذي ائتمنه على أمواله لمخاطر التي تفرضها عليه وظيفته أساس ا

وأودعها لديه ليستردها وقتما شاء دون نقصان، طالما لم يتم السحب منها بمعرفته، أو 

.522 المرجع السابق، ص ،صام  فايد محمدأنظر، ع 1
.524 ، صنفسه، المرجع أنظر، عصام فايد محمد2
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  .بناء على أمر منه من قبل

:الظاهر فكرة -د

و يدفع هذا الغير إلى التصرف على ضوء  ،نشأ البنك ظاهرا مخالفا للحقيقةقد ي

التصرف الذي يصدر من الموظف الذي يستمر في أداء وظيفته ، كهأالظاهر الذي أنش

.1بعد انتهاء ولايته

:تجاه العملاءسؤولية  البنك م: ثانيا

على أنه يتوجب على البنك  1993لسنة  500من القانون رقم  12تنص المادة 

القيام بإبلاغ المعلومات إلى المستفيد للعلم فقط، و دون أي مسؤولية عليه، و ذلك في 

       صة أو غامضة تتعلق بتبليغ اعتماد أو تعزيز، حالة ما إذا تلقى البنك تعليمات ناق

     د واضحا أو تعديل اعتماد، و هنا يكون الإخطار المبدئي الذي يرسله البنك للمستفي

مسؤولية على البنك  ةو محددا و صريحا، فيبين أن الإبلاغ للعلم فقط، و لا توجد أي

  المبلغ للاعتماد، و على هذا الأخير أن يبلغ البنك فاتح الاعتماد بالإجراء الذي حدث، 

  .و يطلب منه تزويده بالمعلومات اللازمة

  عليه مسؤولية تزويد مراسلهفإن البنك فاتح الاعتماد تقع  ،و من ناحية أخرى

حيث أن البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد،  ،أو تأخير بالمعلومات المطلوبة دون إبطاء

لن يقوم بتعزيز، أو تعديل، أو إبلاغ الاعتماد المستندي إلا بعد استلام المعلومات 

  .المطلوبة بصورة  كاملة و واضحة

نوك لا تتحمل أي مسؤولية تتعلق من نفس القانون على أن الب 18و تنص المادة 

  :هبتنفيذ مراسليها لتعليماتها، حيث أن

عندما يستعين البنك فاتح الاعتماد بخدمات بنوك أخرى لتنفيذ تعليمات طالب  * 

و على مسؤوليته، و بالتالي فإن  ، فإنها تقوم بذلك لحساب العميل)العميل(الاعتماد 

عدم قيام البنوك الأخرى بتنفيذ التعليمات الواردة إليها لا يتحمل مسؤولية البنك فاتح 

.524 ، صفايد محمد، المرجع السابقأنظر، عصام   1
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الاعتماد، و لا يقع عليه أي التزام و لو كان هو الذي اختار البنوك الأخرى التي 

  .يتعاون معها في تنفيذ الاعتماد

خدمة ر داخل الاعتماد المستندي تأدية طرف آخالأن الطرف الذي يطلب من * 

، العمولات، و الأتعاب، و التكاليف، التي يفرامعينة، يكون ملزما بسداد كافة المص

  .يتحملها الطرف الآخر بسبب تأدية هذه الخدمة

و إذا كانت شروط الاعتماد تقضي بغير ذلك، أي يتحمل طرف آخر غير * 

فإن الطرف الأخير يظل ملزما بسداد هذه ، ف الذي أعطى التعليمات بالمصاريفالطر

  .في حالة تعذر تحصيلها لمصاريفا

تجاه يكون ملزما  -طالب الاعتماد –فإن العميل  ،بالإضافة إلى ما سبق* 

عليه  لتزامات و مسؤوليات تفرضها القوانين و العادات في الخارج، واالبنوك عن أية 

.أن يعوضها عن تلك الالتزامات
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علاقة البنوك التجارية بالبنك المركزي في تقييد و توسيع :الفصل الثاني

.النشاط الائتماني

إن كانت البنوك التجارية تهدف من وراء العمليات التي تقوم بها تحقيق 

من خلال وظائفه  الاقتصادي الاستقرارتحقيق المركزي يهدف أساسا ل، فإن البنك الربح

ل أنه الوطني و بالبنوك التجارية على وجه الخصوص؛ و الأص بالاقتصادالتي ترتبط 

عن قيود  ج هذه العلاقةتنتو عادة ما  ،التجارية و البنك المركزي هناك علاقة بين البنوك

لتلك البنوك، بمعنى أن للبنك المركزي إمكانيات يقدمها يفرضها هذا الأخير أو تسهيلات 

 - الفائدة–و في أسعار الخدمات  جارية عن طريق تأثيره في السيولةالرقابة على البنوك الت

عن طريق التحكم في حجم وسائل الدفع، لذلك و حتى يقوم البنك المركزي بالرقابة الفعالة 

ديد الاحتياطي الإلزامي، سعر لابد من وسائل يؤثر بها على البنوك التجارية كتح

إلخ، و يمكن أن يكون التأثير عن طريق تقديم النصح و المشورة و هذه الوسائل ..الخصم

  .من شأنها ضبط البنوك التجارية عند ممارستها لوظائفها

تقسيمه إلى مبحثين، يتمثل المبحث الأول في علاقة البنك  ارتأيتو لمعالجة هذا الفصل 

لتجارية و دوره في رقابة النشاط الائتماني، و يتمثل المبحث الثاني في  المركزي بالبنوك ا

  .دور البنوك التجارية في خلق الائتمان
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دوره في رقابة  علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية و:المبحث الأول

.النشاط الائتماني

بسوقيه النقدي البنك المركزي هو الهيئة التي تقع على قمة النظام المصرفي  

قوم بكافة الأعمال المصرفية التي تقوم بها هذا الأخير منذ نشأته ي والمالي، و قد كان

على بعض الوظائف والميزات، وقد  هاميزت في وقت لاحق عنتالبنوك التجارية حتى 

من الحكومة سلطة إصدار النقود  نك المركزيانت أولى الوظائف التي منحت للبك

ن علاقتها بالدولة تتصف بأنها علاقة وثيقة إلذلك ف ،والقيام بخدمات مصرفية للحكومة

شرف على شؤون النقد والائتمان، في واقع النظم المصرفية أهم مؤسسة ت وهو ،للغاية

اسة الاقتصادية وبوجه مثل الأداة الرئيسية التي تتدخل بها الحكومة للتأثير في السيو ي

وهي كذلك وثيقة الصلة بالبنوك التجارية حيث  ،خاص في السياسة النقدية الائتمانية

  .ئتماني الذي تقوم بهالإشراف و الرقابة على النشاط الاتقوم ب

و لمعرفة البنك المركزي ووظائفه الأساسية، و كيفية قيامه بأعمال الرقابة على 

ا المبحث إلى مطلبين يتمثل المطلب الأول في تحديد النشاط الائتماني، قسمت هذ

مفهوم البنك المركزي، أما المطلب الثاني فعالجت فيه دور البنك المركزي في رقابة 

  . و توجيه الائتمان
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:مفهوم البنك المركزي :المطلب الأول

، إذْ المصرفيهو الهيئة التي تمثل مركز الصدارة في الجهاز البنك المركزي        

التي تقوم بها البنوك التجارية  قوم بكافة الأعمال التجاريةكان هذا الأخير منذ نشأته ي

ظائف يها أهمية و خطورة الوضرورة تمل مؤسسة عامة بقوة القانون، و هوو  ،1حاليا

ل في التماثذلك أن الوظائف الأساسية للبنك المركزي تجد قدرا من  ،2قوم بهاالتي ي

نتيجة  أخرىيختلف من دولة إلى  قوم بهالذي يبالرغم من أن النشاط  ،الدولمختلف 

  .الهيكل الائتماني و التنوع في البنية الاقتصادية لكل دولة لاختلاف

يرجع الهدف الرئيسي للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و التنمية      

المركزي مجموعتين من الوظائف و لتحقيق هذه الأهداف يمارس البنك  ،الاقتصادية

منها العامة و الخاصة، و لمعرفة خصائص البنك المركزي ووظائفه قسمت هذا 

المطلب إلى فرعين، يتمثل الأول في تعريف البنك المركزي و خصائصه، أما الثاني 

  .فيتمثل في وظائف البنك المركزي

:خصائصه و تعريف البنك المركزي:الفرع الأول

و هو  "ببنك الجزائر"تسمية البنك المركزي وفقا لقانون النقد و القرض جاءت 

أي (و يفوض ممارسة هذا الامتياز ": ما أكدته المادة الثانية في فقرتها الثالثة بقولها

البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن  )امتياز إصدار النقود

   ""بنك الجزائر"علاقاته مع الغير 

03/11من القانون  9و يعرف البنك المركزي أو بنك الجزائر حسب المادة 

ة وطنية تتمتع بالشخصية بنك الجزائر مؤسس: "كما يليلق بالنقد والقرض المتع

...."يعد تاجرا في علاقاته مع الغير و الاستقلال المالي، و المعنوية

 ، ص2006 بيروت، الطبعة الأولى قتصاد النقدي و المصرفي، دار المنهل اللبناني،الا، أنظر، بسام الحجار 1
213.

 ، ص1996الطبعة الأولى  ،اقتصاديات النقود والبنوك المؤسسة الجامعية للدراسات،  سلمان بوذيابأنظر،2
92.
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  :من خلال التعريف تستخلص الخصائص التالية

البنك المركزي مؤسسة وطنية نقدية قادرة على إصدار النقود القانونية يعتبر .1

الإجبارية على  تمتع بالقدرة النهائية وأي ذلك النوع من أدوات الدفع الذي ي ،وتدميرها

ن على شؤون النقد والائتمان في الاقتصاد مهو كذلك المهي و ،الوفاء بالالتزامات

.03/11و هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الأمر  ،القومي

هذه ضرورة تمليها  و ،يعتبر البنك المركزي مؤسسة عامة بقوة القانون.2

أو من  ء من حيث إصدار النقود القانونيةسوا ،خطورة الوظائف التي يقوم بها أهمية و

 من الأمر الثانية في فقرتها الثانية المادة هذا ما أكدته و ،حيث تأثيره في إصداره الودائع

  ...."و يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني": بقولها  03/11

يترتب على احتكار البنك المركزي لإصدار النقود القانونية تميزها بمبدأ  .3

تشرف  النقود والوحدة ففي كل اقتصاد قومي لا توجد إلا وحدة مركزية معينة تصدر 

  .على الائتمان

و مبدأ وحدة البنك المركزي لا يتعارض مع تعدد الفروع الإقليمية للبنك 

المركزي التي قد توجد موزعة في قطاعات جغرافية في بلد ما، و هو ما نصت عليه 

  :في فقرته الثانية على ما يلي03/11من الأمر  11المادة 

  .ئرالجزاقر بنك الجزائر في مدينة يقع م"

  ".يفتح بنك الجزائر فروعا أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذلك 

محاولة لاقترابه من  بمعنى أنه تسهيلا لمهمة البنك المركزي في تأدية وظائفه و

معاملات  التي ترتبط بعلاقات رقابة و المال المنتشرة في إقليم الدولة و مراكز النقل و

  .مع البنك المركزي

بنك يحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي، فهو يمثل سلطة هو .4

الرقابة العليا على البنوك التجارية فهو بنك الدرجة الأولى إذ أنه عادة لا يتعامل مع 
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.1و لا يقوم بوظائف البنك التجاري     ،الأفراد

 هو ما جاء الاستقلال المالي و يتمتع البنك المركزي بالشخصية المعنوية و.5

لك الدولة رأسمال بنك تتم"  :التي نصت على ما يلي03/11 من الأمر 10في المادة 

."الجزائر كلية

وك يجب أن يتوفر للبن" :على أنه من نفس الأمر 88تضيف المادة  و

لمبلغ الذي يحدده نقدا يعادل على الأقل ا كليا و والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ

  ".أعلاه 62طبقا للمادة  نظام يتخذه المجلس

يحكمها القانون التجاري و هو  ،يمارس البنك المركزي أعمالا تعد تجارية.6

يحكمه  و ":على أنه03/11من الأمر  9من المادة  الثانيةما نصت عليه الفقرة 

  ".لم يخالف ذلك أحكام هذا الأمر التشريع التجاري ما

 تجاريةأعمالا تعتبر  يةصرفمعمال الالأفإن  ،وفقا لأحكام التشريع التجاري و

تجارية في  أعمال البنك المركزي تعد و ،التجاري من القانونالثانية المادة  حسب

.علاقاته مع البنوك التجارية

.وظائف البنك المركزي :الفرع الثاني

 ه وبينوظائف عادة تحدد العلاقة التي تربط بين يقوم البنك المركزي بمهام و

أو التسهيلات  التي يقدمها لتلك  ،البنوك التجارية من خلال القيود التي يفرضها

 ،سواء كانت قيودا أو تسهيلات فإنها تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة للطرفين و ،البنوك

  .لأن كلاهما يعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها

:الوظائف العامة:البند الأول

أما في دول  ،للبنك المركزي هو تحقيق الاستقرار الاقتصاديالهدف الرئيسي 

التجارية سيؤثر على قدرته في  بالتالي قيامه بأعمال البنوك لتحقيق المصلحة العامة و ركزيلبنك الميسعى ا 1

وظيفته  يعني خروجه عن وظيفته كبنك، وعن أضف إلى ذلك أن منافسته للبنوك التجارية ،تحقيق هذا الهدف

  .باعتباره المقرض الأخير للبنوك التجارية
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  و لتحقيق هذا الهدف  ،1العالم الثالث يضاف هدف آخر هو تحقيق التنمية الاقتصادية

  .يمارس البنك المركزي جملة من الوظائف العامة و أخرى خاصة ،أو الأهداف

طريق استخدام  ذلك عن تتمثل الوظائف العامة في تحقيق الاستقرار النقدي و

أدوات السياسة النقدية، و ذلك من خلال عمليات السوق المفتوحة و معدل سعر الفائدة 

من الأمر  35و هو ما عبرت عنه المادة  ،أو سعر إعادة  خصم الأوراق التجارية

والقرض  دمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقتت" :التي نصت على ما يلي03/11

والصرف في توفير أفضل الشروط و الحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر 

كما يقع على عاتق البنك المركزي وضع  ،"للنقد الداخلي و الخارجي الاستقرار على

في مقدمتها الائتمان العقاري والائتمان  ،شروط الائتمان لمجالات محددة من النشاط

والائتمان  ،في بيع وشراء الأوراق الماليةالذي يحصل عليه المتخصصون 

 ،الاستهلاكي الذي يحصل عليه الأفراد بغرض شراء السلع كالسيارات، الثلاجات

أداة يستخدمها البنك المركزي للتحكم في الموارد التي الوظيفة بمثابة  وتعتبر هذه

  .توجه إلى تلك المجالات

للحكومة إذ تمسك بالحسابات كما تمارس البنوك المركزية دور الوكيل المالي 

الجارية للحكومة وتسهل إجبارية الضرائب و ذلك بالسماح للممولين بسداد ما عليهم 

  .من مستحقات على طريقها

كذلك تتولى مهمة بيع وشراء الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة ودفع 

في مسؤولية الفوائد الدورية التي تستحق هذه الأوراق إضافة إلى مشاركة الحكومة 

.2نقل نقود الدولة

:الوظائف الخاصة:البند الثاني

  :تتمثل في هذه الوظائف لها ارتباط مباشر بنشاط البنوك التجارية و

.62 ، ص2009 ولى، الطبعة الأأسامة، الأردنالتسويق المصرفي، دار  سامر جلدة، البنوك التجارية و 1
.63 امر جلدة، المرجع السابق، صأنظر، س 2
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:وظيفة إصدار النقود:أولا

يتمتع البنك المركزي باحتكار إصدار الأوراق النقدية إذ لا يسمع القانون لأي 

تعتبر أهم وظائف البنك المركزي في الوقت بنك آخر القيام بهذه الوظيفة التي 

  .الحاضر

هذه العملية تعتبر من العوامل الأساسية التي ميزته عن البنوك التجارية  و

العادية، و يعود تركيز الإصدار النقدي للبنك المركزي إلى مجموعة من المبررات 

  :أهمها

يؤدي إلى تماثل الأوراق النقدية التي تصدر داخل الدولة ومنع تعدد العملات  .1

.1إلى رقابة أفضل على إصدار هذا النوع من النقود

انفراد البنك المركزي باعتباره قمة الجهاز المصرفي بالإصدار النقدي للنقود .2

  .الورقية يعطي منزلة رفيعة للنقود

  .ين في أوراق النقد المصدرةزيادة ثقة الجمهور المتعامل.3

أو  ر في حجم الائتمان عن طريق زيادةتمكين البنك المركزي من التأثي.4

  .تلتزم به البنوك التجارية مقابل الودائع اطي النقدي الذييحتالاإنقاص حجم 

كبر ضد الإفراط في إصدار النقود الذي قد ينتج فيما لو أعطي أتقديم ضمان .5

.2مصرفلأكثر من  حق الإصدار

   تنظيم عملية الإصدار أمر ضروري حفاظا على ندرة العملة من جهة  نإ  

هكذا تضمن الدولة  وربط عملة الإصدار بحاجة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، و

اختلال التوازن الداخلي  ف في الكميات المصدرة، لأن الإسراف يؤدي إلىعدم الإسرا

  .الخارجي و

لواقع إلا ودائع أو نقود قانونية ما هي في ا: النقود أيا كان نوعهاعملية إصدار 

أو النقدية من  ،تحويل بعض الأموال الحقيقية أو شبه النقديةتعبيرا عن القدرة عن 

.216 ، صأنظر، بسام الحجار، المرجع السابق 1
.94 ، صالمرجع السابق، أنظر، سلطان بودياب 2
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هذا ما  دفع خاصة بمن أصدرها، و أي أدوات تداول و ،نوع مغاير إلى وحدات نقد

يصدر بنك " :بما يلي منه 38في المادة  03/11عبر عنه المشرع بموجب الأمر 

وفقا  تخدضمن شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم الم ،الجزائر العملة النقدية

.1أدناه 62من المادة " أ"للفقرة  

  :تتضمن تغطية النقد العناصر الآتية

.2النقود الذهبية السبائك الذهبية و* 

  .العملات الأجنبية* 

  .سندات الخزينة* 

."مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهنسندات * 

لإصدار عن طريق تحويل بعض الأصول اتتم عملية  ،استنادا لهذه المادة

دفع خاصة  إلى وحدات نقد أو أي أدوات تداول و...)  حقيقية، شبه حقيقية، أو نقدية(

 ،لى نقودبالجهة التي تصدرها، فالبنك المركزي يحصل على أصول متعددة ويحولها إ

.3حدات نقد تقابلهاوأي ينقدها عن طريق إصدار 

:4تتم عملية الإصدار في عملية واحدة ذات وجهتين

شبه حقيقية أو نقدية تمثل هذه  ،1أن يحصل البنك على أصول حقيقية.1

ول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يخ":03/11من الأمر  62نص المادة ت 1

."كذا تغطيته و من هذا الأمر 5 و 4كما  هو منصوص عليه في المادتين  ،إصدار النقد -ا: "تي أي
يحتفظ البنك المركزي بالذهب في خزانته و يدفع للبائعين قيمة مشترياته من خلال إصدار نقود ورقية أو فتح 2

حسابات جارية لهم حسب رغباتهم، و هذا الذهب لا يتم تداوله إنما يستخدم للحفاظ على قيمة العملة و غطاء 
  .لها

مد سمحان و سهيل أحمد سمحان، النقود و المصارف، دار مشار إليه، محمود حسين الوادي و حسين مح

.33، ص2010المسيرة، الأردن، الطبعة الأولى 
حتى لا  ،حدد البنك المركزي مع الحكومة حجم الإصدار النقدي لكي يتناسب مع حجم النشاط الاقتصاديي 3

ي التقتير في الإصدار إلى لا يؤد و ،ارتفاع في الأسعار يؤدي الإفراط في الإصدار إلى حدوث تضخم و

.انخفاض في معدلات النمو حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي و
.95 ، صأنظر، سلمان بوذياب، المرجع السابق 4
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كالمشروعات أو  ،اقتصادية معينةللبنك المركزي في مواجهة أشخاص الأصول حقا 

هذه  و ،البنوك التجارية أو المؤسسات المصرفية المحلية أو الأجنبية أو الدولة

  .الأصول تمثل غطاء الإصدار

وز الأفراد و الدولة، فكل من يح التزامات البنك المركزي قبل المؤسسات و.2

تجاه البنك المركزي فهي تعتبر خصوما له حق ) شيكات(ت النقود المصدرة وحدا

  .على البنك المركزي

ك من البنوك التجارية في خصوم البنيتم تقييد الأصول المتحصل عليها 

هنا لا بد من إحداث نوع  و .بتقديم وحدات النقد ايكون هذا الأخير ملتزم و ،المركزي

الغاية منها هو  و ،هي أساس كل عملية إصدار الخصوم و من التوازن بين الأصول و

الإنتاج الحقيقي لاقتصاد ما وتوازن هذا الإنتاج بواسطة وحدات تحقيق التوازن بين 

  .النقد

إلا أن هذه السلطة   ،تمنح الدولة البنك المركزي سلطة إصدار الأوراق النقدية

حتى يتمكن البنك المركزي من إصدار عملة جديدة على  فمثلا ،ليست مطلقة و مقيدة

 ،اللازم لهذا الإصدار الجديد الغطاء روفأن ي) مديرية الإصدار(نك المركزي إدارة الب

  .أي الحصول على رصيد احتياطي للعملة قبل القيام بعملية الإصدار

المشرع الجزائري د عد ،السابقة الذكر 03/11من الأمر  38حسب المادة  و

و وحدات النقد ) الأصول(تغطية النقد حتى يتحقق التعادل بين الإمكانيات النقدية 

إلا أن التوازن الذي يتحقق دائما  ،هو أساس كل عملية إصدار و ،)الخصوم(المتداولة 

   من الناحية الحسابية لا يعني بالضرورة التعادل الحقيقي بين قدرات الإنتاج الوطني 

ذاتية و عالمية و قوة شرائية محددة بأسعار  له قيمة نقدية) أصل حقيقي(ذهب ل تمثل الأصول في شكت 1

صكوك مديونية يستطيع البنك المركزي أن  أي أو أذون الخزانة ،نقدية تشكل عملافي أو  ،سوقية أو رسمية

  أو أوراق تجارية مخصومة  سفتجةأو يأخذ شكل  ،ساوي قيمة هذه الصكوكت يخلق نقود لحساب الدولة لفائدتها

  .من قبل المشروعات أو الأفراد لصالح القطاع المصرفيتمثل ديونا معينة ها من السندات التي غيرو أ

.و ما يليها 30و ما يليها؛ بسام الحجار، المرجع السابق، ص 45وذ عن سلمان بوذياب، المرجع نفسه، صمأخ
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.1و وسائل الدفع الحقيقية

فالذهب يمثل قوة شرائية في حد  ،يعتبر الذهب والعملات الأجنبية أصلا حقيقيا

تمثل قوة شرائية  ،و كذلك العملات الأجنبية ،بول في تسديد المعاملات دوليامق ذاته، و

غير أنه لا الذهب و لا  .2لصالح الاقتصاد الوطني على حساب الاقتصاد الأجنبي

 ،العملات الأجنبية في بعض الأحيان يكونان كافيان كأصول لمواجهة عمليات المبادلة

المتعلق بمقدرة الاقتصاد الوطني على قد لا تمثل تلك الأصول ذلك الجزء  ،أي

فتتمثل الأصول عند  ،مواجهة التداول الخارجي أو تغطية احتياجات التداول الداخلي

 المتعلق بالنقد و 03/11من الأمر  38ذلك في سندات الخزينة حسب ترتيب المادة 

  .القرض

نظرا لندرة كثر أهمية في الاقتصاد المعاصر سندات الخزينة هي الوسيلة الأ

هي تعتبر  و ،في غطاء الإصدار -م توافد العملات الأجنبية الصعبةعد الذهب و

.3أصول شبه حقيقية لا يستطيع البنك المركزي قبض قيمتها إلا عند تاريخ الاستحقاق

تأمين  و ،لفائدتها فهي تمثل عملية مبسطة من شأنها خلق النقود لحساب الدولة و

) أذون( مقابل تقديم صكوك 4ديد ما عليها بأسرع وقت ممكنالسيولة النقدية لها لتس

  .تعترف فيها بمديونيتها قبل البنك المركزي

تضاف  ¡38إن لم تكن سندات الخزينة كافية وفقا لنص المادة  ،في الأخير و

سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن، و هذه السندات تمثل في 

  .الأصل ديونا قبل المشاريع أو الأفراد لصالح القطاع المصرفي

نلاحظ أن المشرع ، 03/11من الأمر  38حسب التعداد الذي جاءت به المادة 

و يعمل على  ينظمهاما جعله هذا  و ،حدد أشكال الأصول وفقا لضرورتها في التعامل

.95 لمان بودياب، المرجع الساق، صأنظر، س 1
¡2004 لجامعة الجديدة، الإسكندرية،المصرفي، دار ا نقدي وأحمد حشيش، أساسيات الاقتصاد الادل أنظر، ع 2

.ما يليها و 240 ص
.95سلمان بودياب، المرجع السابق، ص أنظر،  3
.دفع الرواتب مثلا 4
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  .حماية المتعاملين بها

إلى أن الهدف الأساسي لعملية الإصدار هو المحافظة على قيمة النقود،  ،نشير 

قدرة الجهاز الإنتاجي لأجل  بد من ربط كمية النقود المصدرة بحاجة المعاملات و فلا

على حقوق  للعملة المحلية والمحافظة على القوة الشرائية  ثبات الأسعار و استقرار و

  .الحائزين للوحدات النقدية

هذا ما جعل المشرع يضع نصوصا تحد من قدرة السلطة التنفيذية والمصرف 

  .المركزي على خلق نقود في حدود المصلحة العامة

:وظيفة المستشار المالي للحكومة:ثانيا

لمؤسسة المصرفية هذه الوظيفة التي يقوم بها البنك المركزي مشتقة من كونه ا

          التي حصلت على امتياز إصدار النقود فهي تقوم بدور بنك الحكومة  العامة و

  :تتلخص هذه الوظيفة فيما يلي و ،مستشارها المالي و

عن طريق إصدار عملات  ،الحكومة عند الحاجةالبنك المركزي يقرض .1

  .الحكومة لهذا الغرضورقية جديدة مضمونة بالسندات و الأذون التي تقدمها 

الحكومة كل الاحتفاظ بحسابات المصالح و المؤسسات الحكومية حيث تودع .2

  .أو البعض من أموالها، و تسدد ديونها بشيكات مسحوبة عليه

إذْ تنص إصدار و دفع الفوائد وتسديد قيمة القروض نيابة عن الحكومة، .3

يساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها ": على ما يلي03/11من الأمر  37مادة ال

، أن يمثل عند الحاجة هيمكن و .الدوليةو مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف 

."الحكومة لدى هذه المؤسسات و في المؤتمرات الدولية

تقديم الاستشارات المالية والنقدية إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الملائمة، .4

يعمل على  المركزي بشكل فعال في وضع السياسة المالية للدولة وبل يسهم البنك 

 توجيه في عمليات المصارف، حيث أشارتالإشراف وال تنفيذها عن طريق التدخل و

تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع " :يلي على03/11من الأمر  36المادة 
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.نص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية و النقدية قانون و

بنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل تدبير من شانه أن يحسن يمكن 

و بشكل عام تنمية  أحوال المالية العامة حركة الأسعار و ميزان المدفوعات و

  ".الاقتصاد

:وظيفة بنك البنوك :ثالثا

لدى البنك المركزي بأرصدتها النقدية الفائضة عن  تحتفظ البنوك التجارية

تلجأ إليه في حالة احتياجها للسيولة النقدية لإعادة خصم الأوراق  كما أنها ،حاجتها

م  البنك المركزي بمساعدة بالإضافة إلى ذلك يقو ،التجارية التي سبق أن خصمتها هي

بمد يد العون لها في أوقات الأزمات، لهذا يقال أن البنك المركزي هو  البنوك

.المقرض الأخير للنظام الائتماني

:البنك المركزي في رقابة وتوجيه الائتماندور  :مطلب الثانيال

      المركزي الرئيسية هي الرقابة على ائتمان البنوك التجارية،  من وظائف البنك

و تأثيره على كمية النقود، و قد طور البنك المركزي علاقاته مع البنوك التجارية لإنجاز 

ا توسع البنك الأعراف، و تتوثق تلك العلاقة كلموظائفه الأساسية سواء بحكم القانون أو 

الجهة المؤتمنة على مراقبة الائتمان و  ،كما يعتبر هذا الأخير .المركزي في نشاطاته

  .  العملة النقدية و على عرض النقد

يسعى البنك المركزي إلى رقابة البنوك التجارية لتحقيق عدة أهداف وهي التأكد 

و ل بنك، مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً، من سلامة المركز المالي لك

و العمل على حماية ودائع الجمهور في البنوك المرخصة، وحماية حقوق المساهمين فيها، 

.1التأكد من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو الاقتصادي

.86كلثوم حاجي الطوبني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
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نحه سلطات قانونية من مو لقيام البنك المركزي بوظيفة الرقابة على الائتمان لابد 

، بل و كافة الأجهزة المصرفية و المالية الأخرى، و أن لمصارف التجاريةكافية على ا

تؤمن تعاون الأجهزة المصرفية  اتصالاتيخلق شبكة علاقات واسعة و أنظمة معلومات و 

  . الأخرى في تنفيذ سياستها الائتمانية

المطلب هذا ه الائتمان قسمت يالمركزي في رقابة و توج و لدراسة دور البنك

مدى مسؤولية و الفرع الثاني في  ،الرقابةأنواع في  يتمثل الفرع الأول إلى  فرعين

  .البنوك التجاريةرقابة البنك المركزي عن 

.أنواع الرقابة:الفرع الأول

بد من أن يكون لدى البنك الأهداف الاقتصادية المطلوبة لا جل تحقيقأمن 

إذ أن  .الائتمانية الوسائل المؤثرة ما يمكنه من تطبيق السياسة النقدية والمركزي من 

توجيهه الوجهة  النشاط المصرفي و البنك المركزي يفرض رقابته على الائتمان و

يتم ذلك من خلال رقابته لعمليات الاقتراض والاستثمار  و ،المناسبة السليمة و

     على عرض النقد  وسائل الدفع وكمية  المصرفي التي تنعكس بدورها على حجم و

لذا تبرز أهمية الرقابة التي يتولاها البنك المركزي على  ،إجمالي السيولة في البلد و

  .غيرها بقية أجزاء الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية و البنوك التجارية و

 لا التأثير في عرض النقد  و ،و للتأثير على كمية و نوعية الائتمان المصرفي

الرقابة ف، نوعية مباشرة لتحقيق ذلك ستخدام أدوات كمية وعلى البنك المركزي ابد 

آخر داخل نفس  رف وو بين ط ى،أسلوبها بين دولة و أخر تختلف في درجتها و

وهناك  ،الصارمة التي لا تسمح بأي تجاوزات مطلقا فهناك الرقابة المباشرة و ،الدولة

و لا  المتمثلة بسلامة الائتمان المحصلة النهائية و ورقابة تأشيرية تهتم فقط بالنتيجة 

ئتمانية في الرقابة الاتكون و  .ات الشكلية خلال عمليات الائتمانلتجاوزيهمها بعض ا

و ذلك في حالات  ،اقتصاديةما يصاحبه من مشاكل  أشد صورها في حالات الكساد و

و بالتالي حدوث التضخم  ،التوسع النقدي الذي لا يرافقه نموا موازيا في الإنتاج
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.1الاقتصادي

:الرقابة الكمية على الائتمان: الأول البند

       ئتمان سواء بالزيادة على الائتمان التأثير في حجم الا يقصد بالرقابة الكمية

لنقود أو حجم الائتمان في اتهدف هذه الرقابة إلى التأثير على كمية  و ،أو النقصان

  .ه الاستعمال الذي يراد استعماله فيهابغض النظر عن أوج مجموعه

سهل للبنوك التجارية إمكانية  ،فإذا أراد البنك المركزي تشجيع المعاملات

تغيير الحركة الاقتصادية فإنه ك ،أما إذا أراد عكس ذلك .التوسع في منح الائتمان

  .يعمل على الحد منها يضيف إمكانيات الائتمان و

       ،الائتمان على الرصيد النقدي المتوافر لدى البنوك التجاريةيتوقف حجم  و

يكون تحكم البنك المركزي في حجم  و ،على نسبة هذا الرصيد إلى الودائع الحقيقية و

الائتمان عن طريق تحكمه في هذين العاملين، و يتم ذلك عن طريق أساليب ثلاثة 

و سياسة تعديل نسب  ،حةسياسة السوق المفتو و ،سياسية سعر إعادة الخصم

  .الاحتياطي النقدي

:التحكم في سعر إعادة الخصم:أولا

إلا أنه بموجب المادة ، 03/11الأمر  في عادة الخصملم يعرف المشرع سعر إ

يجوز لبنك الجزائر أن يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد ": نهأأشار إلى  منه 40

."...الخصم

من نفس الأمر أن تنظيم سعر إعادة الخصم من طرف  41أضافت المادة  و

في النظام رقم هذا الأخير تمثل ي و ،تحدد بموجب نظام خاصيالبنك  المركزي 

المتعلق بعمليات إعادة الخصم و القروض الممنوحة للبنوك و المؤسسات 200-01

ارف المركزية،  دار المص و البنوك  النقود وأنظر، سعيد سامي الحلاق و محمد محمود العجلوني، 1

.153، ص 2010 البازوري، الأردن،
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أن يقوم  بنك الجزائريمكن " :إلى أنه منه 2المادة إلى ذلك أشارت  ، و قد 1المالية

ويل والسندات التي السندات الممثلة لعمليات تجارية و كذا سندات التم بإعادة خصم

  ".تمثل قروضا متوسطة الأجل لصالح البنوك و المؤسسات المالية

أن هذه المادة لا تحدد لنا تعريفا خاصا لسعر إعادة الخصم، إنما  ،الملاحظ و

و عليه، فقد عرفه البنك المركزي،  فقط تبين ما هي السندات التي يمكن خصمها من

سعر الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك مقابل إعادة خصم " :نهأب  2لفقها

ما لديها من كمبيالات وسندات و أوراق تجارية  قصيرة الأجل أو لقاء ما يقدم لها من 

على طلب قروض مضمونة يمثل هذه الأوراق التجارية المقدمة لإعادة خصمها أو 

السيولة فقط بل يتحدد هذا السعر بطريقة تراعي التأثير على السوق النقدية وعلى 

  ".التحكم في حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك

تعتبر سياسة سعر البنك أو إعادة الخصم أقدم الأدوات التقليدية التي يستخدمها 

خصم أو التعديل المن خلال سعر إعادة  .3البنك المركزي للرقابة الكمية على الائتمان

     تعديل في الثمن الذي تتقاضاه البنوك في تزويد الأفراد  قد ينتج عنهعلى هذا السعر 

أي إحداث تغيير في أسعار الفائدة في السوق بشكل عام،  .مشروعات بالائتمانو ال

يبادر إلى رفع  ،فإذا رغب البنك المركزي في إحداث تغيير في حجم الائتمان الممنوح

يقل و  ،سياسة سعر إعادة الخصم مما يتبعه ارتفاع أسعار الفائدة في السوق تبعا لذلك

        مما يحدث انكماشا في حجم الائتمان  ،إقبال الأفراد على طلب الائتمان من البنك

.4و العكس صحيح

    الدفع  التغيير في سعر إعادة الخصم يحدث تأثيرا على كمية وسائل ، فإنو عليه

       القروض الممنوحة للبنوك  عادة الخصم وإالمتعلق بعمليات  13/02/2000المؤرخ في  01-200ظام رقم ن 1

.12ريدة الرسمية، العدد جال ،المؤسسات المالية و
.159 ، ص1984البنوك ، دار النهضة العربية، بيروت،  بحي قريصة، النقود وأنظر، ص 2

.257أنظر، عادل أحمد حشيش، المرجع السابق، ص 3
كلية الحقوق، جامعة رسالة دكتوراه، الائتمان المصرفي،  ضوابط براهيم شحاتة عطا االله،إلاح ظر، صأن 4

.347 ص ،2008القاهرة، 
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 .و على أسعار الفائدة في الاقتصاد القومي من ناحية أخرى ،و السيولة من ناحية

البنوك  فبالنسبة للسيولة فإن انخفاض سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي يشجع

مما  ،إلى نقدية على تحويل جزء من أصولها المتمثلة في الأوراق التجارية والمالية

ية البنوك في زيادة حجم الائتمان، أما في حالة ارتفاع هذا السعر يؤدي إلى زيادة إمكان

     فإن البنوك التجارية ستحجم على خصم ما لديها من أصول في شكل أوراق تجارية

  .فتنقص السيولة لدى البنوك و ينخفض حجم الائتمان ،و مالية

 فإن ارتفاع سعر الفائدة على خصم الأوراق التجارية  أما بالنسبة لأسعار الفائدة،

و  يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدية ،و السندات لدى البنك المركزي

هذا يدفع بالطبع عملاء الائتمان إلى التقليص من طلباتهم الائتمانية، مما يؤدي إلى 

خصم الورقة التجارية لدى أما انخفاض أسعار الفائدة على  .تقليص حجم الائتمان

قتراض مما يزيد من حجم يشجع الأفراد و المشروعات على الافإنه  ،البنك المركزي

  .الائتمان

إن سياسة التحكم في سعر إعادة الخصم مرتبط إلى حد كبير بحجم السوق 

قراض قصير لتعامل مع أدوات الائتمان و الإالنقدي و مدى تطوره و قدرته على ا

كم في سعر إعادة الخصم من البنك المركزي يشكل وسيلة توجيه للتأثير فالتح ،الأجل

اتجاهات السوق النقدية، إلا أن هذه الوسيلة  في معدلات الفائدة و في حجم الائتمان و

و  وراق التجاريةذلك لعدم انتشار التعامل بالأ يفة الأثر في البلدان النامية، وضع

لذلك فهي لا تلجأ للبنوك  ،خصوصا المصارف الأجنبية ،ارتفاع سيولة المصارف

.1المركزية

هذه الوسيلة بذاتها لا تكفي، لأن الفعالية الكبرى تستلزم إضافة وسائل أخرى 

مكملة إلى جانب التحكم في سعر إعادة الخصم كسياسة السوق المفتوحة والتحكم في 

إيناس ظافر  ، وسوزان سمير ذيب حمد صافي وأبراهيم نورق وليد إمحمود  قيري موسى نوري وأنظر، ش 1

.84 ، ص2009، الطبعة الأولى الراميني، المؤسسات المالية، المحلية والدولية، دار المسيرة
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.1نسبة الاحتياطي النقدي

:حةعمليات السوق المفتو:ثانيا

        زي بشراء و بيع الأوراق الحكوميةتقوم هذه السياسة على قيام البنك المرك

و خصم الأوراق التجارية و شراء و بيع الصرف الأجنبي، فيتدخل بائعا و مشتريا 

و التي تنص 03/11من الأمر  45المادة  في السوق النقدي و هذا طبقا لما جاء في

لشروط التي يحددها مجلس و وفق اضمن الحدود  ،بنك الجزائريمكن " :على ما يلي

أن يشتري و يبيع على الخصوص  أن يتدخل في سوق النقد و ،و القرض    النقد 

  ...".ات خاصة يمكن قبولها لإعادة الخصمسندات عمومية و سند

  خلق الودائع فإذا أراد البنك المركزيفي هذه السياسة تغير من إمكانية البنوك 

ديونية نه يدخل سوق الأوراق المالية بائعا، و بالتالي تزداد مإف ،الائتمانأن يقلل حجم 

فتقل تبعا  ،و تقل احتياطاتها من النقود السائلة البنوك التجارية لدى البنك المركزي

.2لذلك مقدرة البنوك التجارية على خلق الودائع

بعكس سياسة تتم هذه العمليات خارج نطاق البنك المركزي و في السوق المالي 

فرضا أن  .3لذا عرفت بعمليات السوق المفتوح ،سعر الخصم التي تتم داخل البنك

في هذه الحالة  ف كومية لبنك من البنوك التجارية،البنك المركزي باع سندات ح

، و هذا الأخير سيقيد على حساب اسيقبض البنك المركزي مقابل هذه السندات شيك

مقدار قيمة الشيك، و هذا الانخفاض في الرصيد فينخفض رصيده ب ،البنك التجاري

  .يترتب عليه  تخفيض نسبي مماثل في حجم الائتمان

تزيد الكمية المعروضة في  ،عند بيعه  لهذه السنداتو كما أن البنك المركزي 

.103أنظر، سلمان بوذياب، المرجع السابق، ص1
، المرجع محمد محمود  العجلوني و ؛ سعيد سامي الحلاق87ص  ،السابق أنظر، سامر جلدة، المرجع 2

.158ص ، السابق
جريد رسمية  متضمن تنظيم السوق النقدية،ال1991غشت  14مؤرخ في  08-91من نظام  2نص المادة ت 3

جريدة  ،09/01/2003المؤرخ في  04-02المتمم بالنظام رقم  معدل وال ،25/03/1992المؤرخ في  24العدد 

  ".تقاليا بدور الوسيطة، و يقوم انيتضمن بنك الجزائر سير السوق النقدي".02/02/2003في  07العدد رسمية 
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و النتيجة هي ارتفاع سعر الفائدة نتيجة انخفاض سعر  ،فتنخفض أسعارها ،السوق

لو فرضنا   لطلب على البنوك التجارية و العكس صحيح، إذْفيقل ا ،الأوراق الحكومية

أن البنك المركزي دخل السوق مشتريا للأوراق المالية لدى البنك المركزي تستطيع 

البنوك من خلال هذه الزيادة أن تتوسع في حجم  الائتمان، و كذلك تزيد احتياطاتها 

الحكومية المالية من السوق فدخول هذا الأخير مشتريا للأوراق  1لدى البنك المركزي

مما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة  ،ص و بالتالي ارتفاع أسعارهاريقلل من كمية الفُ

.2من قبل أصحاب الأعمال روض و زيادة الطلب عليهاعلى الق

نشير إلى أن فاعلية سياسة السوق المفتوحة ليست مطلقة ذلك أنه  ،في الأخير و

ليس بالضرورة أن يترتب على شراء البنك المركزي للأوراق المالية زيادة في حجم 

إلى أن فعالية هذه الوسيلة  ،ضف إلى ذلك، 3الائتمان إن تجه الأفراد إلى الاكتناز

لقومي، دى اندماجها في الاقتصاد اتطور الأسواق المالية و متتوقف على مدى نماء و 

كثيرا في الدول النامية لعدم توافر سوق مالية واسعة  لذلك لا تنجح هذه السياسة

.4للتعامل في سندات الحكومة

:التحكم في النسبة القانونية الاحتياطي: ثالثا

تعتبر هذه الأداة من الأدوات الحديثة التي تستخدمها البنوك المركزية، إذ تنص 

التشريعات بالتزام كل بنك تجاري بالاحتفاظ بجزء معين من ودائعه في شكل رصيد 

02-04من النظام رقم  2و هو ما أشارت إليه المادة  ،نقدي دائم لدى البنك المركزي
5

و التي نصت على ما  شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الإلزاميالمتعلق بتحديد 

.104أنظر، سلمان بوذياب، المرجع السابق، ص1
.158أنظر، سعيد سامي الحلاق و محمد محمود العجلوني، المرجع السابق، ص2

.228 ، صالمرجع السابقسام الحجار، أنظر، ب 3
يناس ظافر إ سوزان سمير ذيب و حمد صافي وأبراهيم نور وليد إمحمود  قيري نوري موسى وش أنظر، 4

.228 ؛ بسام الحجار، المرجع السابق، ص84 الراميشي، المرجع السابق، ص
الإلزامي، ج ر،  المتعلق بتحديد شروط تكوين الحد الأدنى الاحتياطي 2004-03-04المؤرخ في  02-04ظام ن 5

.27العدد 
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سنة  26المؤرخ في  03/11مر من الأ 70تلزم البنوك، حسب مفهوم المادة " :يلي

تهدف هذه الأداة إلى ضمان  .1"المذكور أعلاه بتكوين الاحتياطي الإلزامي 2003

التأثير بفاعلية على سياسة البنوك التجارية  حماية حقوق المودعين و سيولة البنك و

إلى رفع نسبة فإذا أراد البنك المركزي تخفيض حجم الائتمان عمد  ،2الائتمانية

و هذه . عمد إلى خفض هذه النسبة و إذا أراد التوسع في الائتمان .الاحتياطي القانوني

و ذلك بزيادة قدرة البنوك على التوسع في  ،أداة فعالة في التأثير على حجم الائتمان

بموجب المادة  و هذا ما أشار إليه المشرع ، 3الاقتصاديةالائتمان لمختلف القطاعات 

 الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي المتعلق بتحديد شروط  تكوين02-04من النظام  18

طار المبادئ إفي  يحدد بنك الجزائر عند الاقتضاء بموجب تعليمه و" :على أنه

الاحتياطي المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، الشروط الحقيقية لتكوين 

."الإلزامي

ما دام أن البنك المركزي يلزم البنوك التجارية بالاحتفاظ  ،و نشير إلى أنه

فإن مخالفة هذه الأخيرة لهذه القوانين  ،بالاحتياطي الإلزامي بموجب نصوص قانونية

 السالف الذكر 02-04من النظام  16و هو ما وضحته المادة  ،ترتب عنها عقوباتي

نك الجزائر اللجنة المصرفية عن كل تقصير تم تسجيله في عملية يبلغ ب" :بقولها

  ".المطبقة العقوبات المتعلقة به و تكوين الاحتياطي الإلزامي و

تعتبر سياسة التحكم في النسب الاحتياطي النقدي من أقوى الأسلحة في البلدان 

إذ يكاد يستحيل استخدام السياسات الأخرى و يصعب استخدام عمليات السوق  ،النامية

سياسة سعر الخصم محدودة لضيق  المال و المفتوحة بسبب ضيق أسواق النقد و

البنوك مخولة دون سواها بالقيام " :تنص على ما يلي03/11من الأمر  70أن المادة إلى ع الإشارة م 1

."أعلاه بصفة مهنتها العادية 68لى إ 66بالعمليات المبينة بالمواد من 
.160محمد محمود العجلوني، المرجع السابق، ص  عيد سامي الحلاق وأنظر، س 2

.230؛ بسام الحجار، المرجع السابق، ص87أنظر، سامر جلدة، المرجع السابق، ص3
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1أسواق الخصم في هذه البلدان

:الرقابة النوعية على الائتمان :الثاني البند

الكلي للائتمان   على الائتمان هي رقابة هدفها التأثير على حجم إن الرقابة الكمية

 هذا الأخير؛ لذلك أوجه الاستخدامات التي سوف يوظف فيها  بصرف النظر عن

المفتوحة، والاحتياطي الخصم، عمليات السوق  سياسة سعرعلى هذه الرقابة ركزت 

الائتمان هو قيام البنك المركزي بتقييد الرقابة هذه الهدف من  القانوني، أي أن

الرقابة بينما الهدف من  .2لأغراض معينة و بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني

اط الاقتصادي نشقطاعات الهو تنظيم الائتمان الممنوح لبعض على الائتمان النوعية 

ال من خلال التأثير في أوجه استعم ،بطريقة تختلف عما يطبق في العادة بالتمييز

البنوك التجارية البنك المركزي  لنظر لكميته أو حجمه، فيوجهدون ا ،3الائتمان المقدم

بتقييد الائتمان بصرف النظر عن الغرض الذي يمنح من أجله الائتمان، كالتحذير بعدم 

أسعار الفائدة، فالهدف الأساسي في ، أو التمييز 4قبول خصم بعض الأوراق التجارية

  .لتأثير في وجه الائتمان أو مساره دون النظر لحجمه أو كميتهمن هذه الرقابة هو ا

:5و من أهم  صور الرقابة الكيفية على الائتمان ما يلي 

رقابة الائتمان الاستهلاكي بهدف تقيد شراء السلع الاستهلاكية المعمرة .1

و يتم ذلك التقييد عن طريق رفع قيمة القسط الأول الذي يجب دفعه  ،بالتقسيط

  .دفع سعر الفائدة على الأقساط تقصير مدة السداد و للمشتري، و

و يهدف لعدم استخدام القروض في تشييد المباني  ،رقابة الائتمان العقاري.2

قاري، و ذلك عن السكنية، إذا كان الهدف الحد من بناء المساكن و تشجيع الائتمان الع

  .طريق عدم سداد الأقساط إلا بعد مدة معينة و خفض سعر الفائدة على القروض

حمد أوليد  إبراهيم نوريمحمود  شقيري نوري موسى و ؛229، ص أنظر، بسام الحجار، المرجع السابق 1

.84، ص إيناس ظافر الرمزي، المرجع السابق سوزان سمير زيد و الصافي و

.88أنظر، سامر جلدة، المرجع السابق، ص2
.161محمد محمود العجلوني، المرجع السابق، ص  عيد سامي الحلاق وأنظر، س3
.88أنظر، سامر جلدة، المرجع السابق، ص4
.162 محمد محمود العجلولي، المرجع السابق، ص عيد سامي الحلاق وأنظر، س 5
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منع البنوك التجارية من منح القروض التي تبلغ حدا معينا بعد موافقة البنك .3

  .المركزي عليها

  .تحديد أنواع القروض و حجمها التي تخص الصادرات.4

رية واستثماراتها بالنسبة لأنواع معينة وضع حد أقصى لقروض البنوك التجا.5

من القروض و الاستثمارات، و كذلك وضع قواعد عامة للرقابة على البنوك التجارية 

.      لتجارية استثمار الأموال فيهايتم بموجبها تعيين الوجوه التي يحظر على البنوك ا

  :هناك نوعان من وسائل الرقابة النوعية و

:أسعار الفائدة النوعيةسياسة تحديد :أولا

 البنوك التجارية في منح يلجأ البنك المركزي إلى التأثير مباشرة في قدرة

القروض عن طريق تحديد أسعار الفوائد البنكية، و ذلك بأخذ بعين الاعتبار تشجيع 

الادخار، و تشجيع الاستثمار عن طريق تنشيط  الطلب على القروض البنكية، و هذا 

  .الفائدة البنكيةيتطلب خفض سعر 

:السياسة الائتمانية الانتقالية:ثانيا

من وسائل السياسة الانتقالية اللازمة لتحقيق الرقابة النوعية على الائتمان ما  و

:1يلي

تحديد الائتمان لحيازة أنواع معينة من الأصول عن طريق رفع نسبة التي لا .1

  .الأصول إلى قيمة الضمانيجوز أن تتعداها قيمة القرض الممنوح بضمان هذه 

         خفض الحد الأقصى لسعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك على القروض .2

  .و الاستثمارات

  .مد الأجل الذي يتعين أن تسدد خلاله القروض المضمونة بالأصول.3

         تعيين الأوجه التي يمتنع على البنوك التجارية استثمار الأموال فيها، .4

.163، ص محمد محمود  العجلوني، المرجع السابق عيد سامي الحلاق وأنظر، س 1
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ديد الحد الأقصى لقروض البنوك التجارية و استثماراتها بالنسبة لأنواع معينة من و تح

  .القروض والاستثمارات

:الرقابة المباشرة على الائتمان :الثالث البند

للائتمان التأثير في  يهدف البنك المركزي من الرقابة الكمية أو الرقابة النوعية

بحجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية، و حجم الائتمان بصفة كلية، أو التأثير 

  .كذلك في توزيعه بين مختلف القطاعات الاقتصادية و لمختلف الأغراض

¡1أما الرقابة المباشرة فجاءت لتكمل الرقابة الكمية و الكيفية على الائتمان

¡2التجاريةالمركزي و البنوك  و سميت كذلك لأنها تضمن تعاملا مباشرا بين البنك

من تمادي البنوك  و غالبا ما يلجأ البنك المركزي إلى هذا النوع من الرقابة ليحد

لذلك فإن هذا النوع من الرقابة هو ليس دائم إنما ، 3راض المضاربينالتجارية في إق

مؤقت، أي يستخدمه البنك المركزي في ظروف مؤقتة من وقت لآخر على خلاف 

  :و تنحصر وسائل الرقابة المباشرة على الائتمان فيما يلي. 4وعيةالرقابة الكمية و الن

 أو تعليمات مباشرة إلى البنوك بإصدار توجيهات  المركزيأن يقوم البنك .1

و عن و أنواع الائتمان،  الذي تمنحه لعملائهاالتجارية فيما يتعلق بالائتمان 

هذه التوجيهات و التعليمات يفرض البنك المركزي قيودا على أنواع  طريق

   ، ليةفي صالح الاقتصاد الوطني كالمضاربة في الأسواق الما تالائتمان ليس

و في المقابل قد يصدر البنك توجيهات تشجع الائتمان للمساهمة في حل 

البنوك م أن ، مع العل5كمشكلة البطالة أو السكن ،المشاكل الاقتصادية

تعليمات و التوجيهات و إلا تعرضت لجزاءات قد  زمة بتنفيذ هذهمل التجارية

255، المرجع السابق، ص أنظر، عادل أحمد حشيش1
.361براهيم شحاتة، المرجع السابق، ص إلاح أنظر، ص2
.230، المرجع السابق، صأنظر، بسام الحجار3
.164، ص محمد محمود العجلوني، المرجع السابق عيد سامي الحلاق وأنظر، س4
.255، ص أنظر، عادل أحمد حشيش، المرجع السابق5
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.1تصل إلى حد الشطب

كالتفتيش من  يةأن يقوم البنك المركزي بالرقابة الإدارية على البنوك التجار.2

.2حين لآخر للتأكد من أنواع الأصول التي تحتفظ بها هذه البنوك

ما و  يما يتعلق بحالة الاقتصاد الوطنيف إعلان البنك المركزي عن سياسته.3

بوضع الحقائق و الأرقام التي  للائتمان، حيث يقوميلائمه من سياسات معينة 

تتجمع لديه عن حالة الاقتصاد الوطني، و وضعه للتفسير عن أسباب تبنيه 

سياسات معينة في توجيه الائتمان، الأمر الذي يجعل البنوك التجارية تأخذ 

.3بأرائه

.وك التجاريةرقابة البنك المركزي عن مسؤولية البنمدى :الفرع الثاني

يسعى البنك المركزي إلى رقابة البنوك التجارية لتحقيق عدة أهداف وهي التأكد 

من سلامة المركز المالي لكل بنك، مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً، العمل 

البنوك المرخصة، وحماية حقوق المساهمين فيها، التأكد على حماية ودائع الجمهور في 

.4من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو الاقتصادي

هذه الأهداف يحاول البنك المركزي التوفيق من خلالها على المصالح المتعارضة، 

لى الودائع فمصلحة المودعين في زيادة حجم الأصول السائلة للبنك واستيفاء فوائد أعلى ع

تتعارض مع مصلحة المقترضين الذين يقتضي إقراضهم التخفيف من احتفاظ البنك 

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام :" التي تنص على ما يلي 03/11الأمر من  114أنظر المادة 1
التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن للجنة أن 

"سحب الاعتماد-6:...تقضي بإحدى العقوبات الآتية

تخول اللجنة بمراقبة البنوك و المؤسسات :" التي تنص على ما يلي 03/11من الأمر  108أنظر المادة 2
  .المالية، بناء على الوثائق و في عين المكان

  .يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة، لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه
".   و يمكن اللجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها

.361المرجع السابق، ص أنظر، صلاح إبراهيم شحاتة، 3
.86كلثوم حاجي الطوبني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ4
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بأصول سائلة، ودفع فوائد أقل على الائتمان الممنوح لهم، هذا من ناحية، ومن ناحية 

أخرى تكمن مصلحة المساهمين في البنك في انخفاض الفوائد المدفوعة للمودعين، وفي 

  .ضة على المقترضينارتفاع الفوائد المقبو

كما تتعارض مصلحة البنك بصفته مؤسسة تسعى لتحقيق الربح مع تعليمات البنك 

المركزي المتمثلة في تحديد أسعار الفوائد الدائنة والمدينة، ووجوب الاحتفاظ باحتياطي 

  .الخ...نقدي إلزامي

اقبة تتعارض مصالح المتعاملين بالبنك مع تنظيمات السلطة النقدية الخاصة بمر

وتوجيه الائتمان كماً ونوعاً لتحقيق النمو المتوازن في الاقتصاد الوطني، فلا يستطيع 

هؤلاء المتعاملين الحصول على ما يشاءون من البنك، لا من حيث حجم الاقتراض، ولا 

  .من حيث مجالات استخدام الأموال المقترضة

التجارية من طرف وبصفة عامة، يبين لنا هذا مدى صعوبة مهمة مراقبة البنوك 

البنك المركزي، و مهما كانت هذه الصعوبة، إلا أن هذا الأخير يهدف من خلال عملية 

الرقابة تجنيب البنوك مخاطر الإفلاس من خلال إشرافه على ممارسات المؤسسات 

المصرفية، وضمان عدم تعثرها حماية للنظام المصرفي والنظام المالي ككل، من خلال 

، وهذا من خلال 1عليمات الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوكوضع القواعد والت

فحصه للحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها 

للمخاطر، وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية، وتوافق 

الموضوعة، وتقييم الوضع المالي للبنوك للتأكد  عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين

من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومن خلال هذه الرقابة تتفادى البنوك المخاطر 

المحتملة، التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم تنفيذ المؤسسات الائتمانية لالتزاماتها 

.2تجاه المودعين، خاصة المتعلقة بسلامة الأصول

المتعلق بتحديد  04/02المتعلق بالنقد والقرض، والنظام رقم  11-03الجزء ج من الأمر  62نظر المادة أ1
.شروط تكوين الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي

.المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر  62من المادة '' ط''و'' ح''نظر الجزئين أ2
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حدود القانونية المسموح له بها، و يقع اليقوم البنك المركزي بواجب الرقابة في 

عليه عبء تحقيق هذه الرقابة، فما مدى مسؤولية البنك المركزي عند تقصيره لتأديته 

  لواجب الرقابة المفروض عليه؟

إن الهدف من استعراض مدى مسؤولية البنك المركزي المدنية عن أعمال البنوك 

التجارية، وتبيان الأساس القانوني، هو نتيجة لما يحدث للبنوك التجارية من خسائر والتي 

تتعرض في الكثير من الأحيان لحالة الإفلاس نتيجة لهروب عدد من المقترضين إلى 

قطاع المصرفي وبعض المتعاملين معه، مما قد يؤدي الخارج، ومحاكمة بعض مسئولي ال

إلى إيجاد حالة من عدم الثقة من قبل رجال الأعمال من وضع أموالهم لدى بعض البنوك 

  .التجارية

يعمل البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصادي للدولة عن طريق 

عمال مخالفة للقانون أو الماسة رقابته للبنوك التجارية، بمنعه لهذه الأخيرة من القيام بأ

الخ، غير أن تقصير البنك المركزي بتطبيقه لنصوص القانون أو ...بحقوق المودعين

بمخالفته لها قد يعرضه للمسؤولية تجاه البنوك التجارية، وكذا مساهمي البنك التجاري 

  .والمودعين

.مسؤولية البنك المركزي تجاه البنوك التجارية: ولالبند الأ

يلحق بالبنك التجاري أضراراً نتيجة لقيام أو عدم قيام البنك المركزي بأحد  قد

الأفعال المنصوص عليها قانوناً، أو إخلاله لأحكام القانون التي يجب عليه الالتزام بها، 

الأمر الذي يؤدي إلى لجوء البنك التجاري إلى القضاء لمخاصمة البنك المركزي 

  .حق بهومطالبته بتعويض الضرر الذي ل

التي من شأنها  1و للإشارة، لا يربط البنك المركزي بالبنوك التجارية علاقة عقدية

والتي استناداً إليها يلزم بدفع تعويض نتيجة إخلاله  ،أن تولد المسؤولية العقدية على عاتقه

43وهو ما أشارت إليه المادة  ،مع الإشارة إلى أن البنك المركزي يمكن أن يمنح تسهيلات للبنوك التجارية1

بنك الجزائر أن يمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة يمكن ": التي تنص على ما يلي11-03من الأمر 
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الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء المسؤولية العقدية للبنك المركزي تجاه البنوك  ،بالتزام عقدي

.1التجارية

وإن كان لا يجمع البنك المركزي بالبنوك التجارية عقد يخل بموجبه البنك 

المركزي بالتزاماته تجاه البنوك التجارية، إلا أنه قد يم البنك المركزي بإلحاق ضرر قد

فتقوم مسؤوليته التقصيرية بهذا  ،ة للفعل الضار الذي يصدر منهبالبنوك التجارية نتيج

  .الشأن

كما لو قام البنك المركزي ببيان ما على البنك التجاري من التزامات، وأنه سوف 

يقوم بالاندماج مع بنك آخر نتيجة لضعف الوضع المالي الخاص به، في حين أن الواقع 

إلى الإضرار بقيمة السهم السوقية للبنك  الفعلي لا يعكس ذلك، مما يؤدي هذا التصرف

التجاري، فتنخفض أرباحه، وهذا يعطي الحق للبنك التجاري في مطالبة البنك المركزي 

  .عما لحقه جراء هذه المعلومات التي قام بالإفصاح عنها

كما يمكن أن تقوم مسؤولية البنك المركزي التقصيرية تجاه البنوك التجارية في 

حد النصوص القانونية التي ترتب عليه التزاماً معينا تجاه البنك التجاري، حالة مخالفته لأ

فيجوز لهذا الأخير مطالبة البنك المركزي بتنفيذ التزامه تحت طائلة المسؤولية، أو أن 

سواء كان صريحا أو  ،قرار الصادر من البنك المركزياليقوم بالطعن بالإلغاء في 

 على أن مجلس النقد يتخذ القرار 03/11من الأمر  62ة ما نصت عليه الماد بدليل ،2ضمنيا

تعديل قوانينها الأساسية، الترخيص ب و ،ماليةالفردي في الترخيص بفتح بنوك و مؤسسات 

وسحب الاعتماد، كما له الحق في اتخاذ القرار الفردي بشأن الترخيص بفتح مكاتب 

أو بالذهب أو بالعملات سنة على الأكثر، ويجب أن تكون هذه القروض مكفولة بضمانات من سندات الخزينة 

."من مجلس النقد و القرض الأنظمة المتخذة بهذا الخصوص سندات قابلة للخصم بموجببأو  الأجنبية

يخل فيه بالالتزام من جانب ما غالباً  ،تفق عليه بين البنك المركزي والبنوك التجاريةغير أن هذا العقد الم

من نفس  44وهو ما أكدته المادة  ،لأن هذا الأخير هو المدين للبنك المركزي ،البنوك التجارية وليس العكس

بتسديد مبلغ  ،المواد أعلاهيتعهد المقترض تجاه بنك الجزائر في الحالات المنصوص عليها في ": الأمر بقولها

."لأجل المستحقفي ا ،القرض الذي منح له

دراسة في  -لانا وديع سليم، المسؤولية المدنية للبنك المركزي عن أعمال الرقابة على البنوك التجارية ،نظرأ1
.114، ص 2006كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، ، ، رسالة ماجستير-القانون الأردني

الصادر عن مجلس الدولة الجزائري، مجلة مجلس الدولة،  12/11/2001المؤرخ في  06614نظر القرار رقم أ2
.وما يليها 61، ص 06العدد رقم 
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ترخيص بفتح هذه المكاتب وكان  فإذا رفض البنك المركزي منح ،1التمثيل للبنوك الأجنبية

المطالبة بالتعويض عما  ،وبالتالي ،متعسفا في استعمال هذا الحق يجوز الطعن في قراره

  .ألحقه هذا القرار من ضرر

.تجاه مساهمي البنك التجاريمسؤولية البنك المركزي : ثانيالبند ال

التجاري، لذلك يستحيل قيام لا يوجد عقد يجمع بين البنك المركزي ومساهمي البنك 

اس قيام يكون أس تجاه مساهمي البنك التجاري، و عليه، المسؤولية العقدية للبنك المركزي

  :تجاه مساهمي البنك التجاري في حالتينمسؤولية البنك المركزي 

ضرراً بمساهمي البنك  إذا ألحق البنك المركزي ،لتقصيريةعلى أساس المسؤولية ا

، فيقوم البنك التجاري 2البنوك التجاريةكعدم قيام البنك المركزي بمراقبة أعمال  ،التجاري

بمنح تسهيلات ائتمانية لا تتناسب والضمانات المقدمة من طرف العملاء، فيمتنع هؤلاء 

عن تسديد هذه التسهيلات في الميعاد المحدد لها، مما يجعل هذه الحسابات حسابات تحت 

إلى تراجع أسهم البنك التجاري في السوق المالي، وبالتالي خسارة  ، و هذا يؤدي3المراقبة

مساهمي البنك التجاري، وهنا يحق لمساهمي البنك التجاري مطالبة البنك المركزي 

ذه المرحلة، لو كون أن البنك التجاري ما كان ليصل له ،من ضرر مبالتعويض عما لحقه

جه السليم، ويؤسس المساهم دعواه على الو أن البنك المركزي قام بوظيفة الرقابة على

.4أساس المسؤولية التقصيرية

ن مجلة ععن مجلس الدولة الجزائري، مأخوذ الصادر  30/12/2003المؤرخ في  019452نظر القرار رقم أ1
.وما يليها 86، ص 06مجلس الدولة، العدد رقم 

.304أنظر لاحقا ص 2
كون العميل لم يسددها في الوقت المحدد ومضى  ،وهي الحسابات التي يتم مراقبتها من قبل البنك المركزي3

.على هذا الميعاد وقت طويل
.119لانا وديع سليم، المرجع السابق، ص  ،نظرأ4
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تجاه مساهمي البنك التجاري في حالة  زيلبنك المركالمدنية لمسؤولية التنعقد و 

عن كإفصاح البنك المركزي  لأحكام القانون، ويترتب عن ذلك تعويضهم، تهمخالف

، فما يحصل عليه البنك 1راقبةالمعلومات التي اطلع عليها عند قيامه بالتدقيق والم

المركزي من معلومات يطغى عليه الطابع السري بحيث لا يجوز الإفصاح عنها لأي 

بالإفصاح عن وضع مساهم  المخالفة، إذا قام البنك المركزي سبب من الأسباب، بمفهوم

المركزي معين لدى البنك التجاري حيث أثر عليه سلباً، فيجوز لهذا الأخير مطالبة البنك 

  .بالتعويض عما لحق به من ضرر جراء هذا الإفشاء على أساس مخالفته لأحكام القانون

.البنك التجاري جهة مودعيمسؤولية البنك المركزي في موا: ثالثالبند ال

دعين لا تجمعهم مع البنك يعد مودعي البنك التجاري دائنين له، وهؤلاء المو

لهم المودعة لديه في جر بأمواالبنك التجاري الذي يتاعلاقتهم مع أي عقد، لأن  المركزي

  .مقابل فوائد

ؤلاء تجاه المودعين في حال ما إذا أثبت هية قد تقوم مسؤولية البنك التقصير و

عدم مما يؤدي إلى إفلاسه بسبب  ،في رقابة البنك التجاري فشل أو تقصير البنك المركزي

اع ودائع العملاء، كما يمكن أن يكون البنك وبالتالي ضي. رقابته من طرف البنك المركزي

المركزي مسئولاً عن تقصيره في مراقبة البنك التجاري إذا منح تسهيلات ائتمانية دون أن 

تكون هناك ضمانات كافية لاسترداد المبلغ في الميعاد المحدد أو بضمانات شخصية، فإن 

  تعرض البنك التجاري للإفلاس، فمن يعوض المودع وديعته؟

بمراقبة البنوك  -المصرفية –تخول اللجنة ": التي تنص على ما يلي11-03من الأمر  108المادة  نظرأ1

  .والمؤسسات المالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان

  .»يكلف بنك الجزائر بتنظيم المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه

  .تنظم اللجنة برنامج عمليات المراقبة التي تقوم بها« : على ما يلي من نفس الأمر 109وتنص المادة 

لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة ويخول 
.»لممارسة مهمتها
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هو من منح الترخيص للبنوك  ، ما دام أن البنك المركزي1استناداً لأحد الآراء

بعض موظفي  سؤولية، أماالتجارية حتى تمارس الأعمال المصرفية فهو من يتحمل الم

إنما يقع عبء المسؤولية  ،مسؤولية ةأن البنك المركزي لا يتحمل أييرون  التجاري البنك

  .نوا اختيار البنكعلى عاتق العملاء الذين لم يحس

.ئتماندور البنوك التجارية في خلق الا: المبحث الثاني

الربح أكبر قدر من التي تسعى لتحقيق  المؤسسات ابأنه ةك التجاريوعرف البنت

 رقابة و توجيهو  ك المركزي الذي يعمل على الإشرافبأقل نفقة على خلاف البن

و حتى تحقق البنوك الهدف  .السياسة العامةلقانونية و تنفيذ النقود اإصدار  الائتمان، و

كتلقي الودائع من ، هاعملاءمن العمليات التجارية لصالح العديد فإنها تقوم ب المرجو

غير أن هذه . و تقديم الائتمان لتمويل المشاريع الاقتصادية قصد الربح الأفراد

تطور  تساع واتسع نطاقها و تطور نظرا لا ةلتجاريك اوزاولها البنالعمليات التي ت

الهيئات العامة بالائتمان  بتزويد الصناعة وفي الكثير من البلدان،  هذه الأخيرةاط نش

لى شراء سندات إ الطويل الأجل اللازم لتمويل رؤوس الأموال الثابتة أو توسيعها، و

ض الأحيان في المشروعات لى المشاركة في بعإ غير حكومية و و  حكومية 

 ،الحجر الأساسي للنظام المصرفيجعل البنوك التجارية تمثل  الصناعية، الأمر الذي

عطي مقابلها وعودا ت حصل على ديون الغير وو ت ،تعامل في الديون أو الائتمانفهي ت

ك يدخل ضمن وقدمه البنهذا الائتمان الذي ت و ،الدفع تحت الطلب أو بعد أجل قصيرب

  .قبل الغير الأنه يمثل حقا له اأصوله

التعرض لدراسة ارتأيت  ،لدراسة دور البنوك التجارية في خلق الائتمان و

مفهوم البنك التجاري و دوره في العمليات الائتمانية في مطلب أول، و ميزانية البنك 

   .التجاري في مطلب ثان

.118لانا وديع سليم، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
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.مفهوم البنك التجاري ودوره في العمليات الائتمانية:المطلب الأول

من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها على  يعتبر البنك التجاري نوعا

لأشخاص بين ا الوسيط لائتمان، و هو بهذا المفهوم يؤدي دورقبول الودائع و منح ا

و بين الأشخاص الذين يحتاجون لتلك الأموال، لذلك يعمل  الذين لديهم أموالا فائضة

اه البنك التجاري الذي على الموازنة بين الفئة التي ترغب في ترتيب ديون عليها تج

  .يدفع مقابل استخدامه لهذه الحقوق و يحصل على ائتمان مقابل ما يقدمه من خدمات

يقدم البنك التجاري الكثير من الخدمات المتعلقة بالإقراض و الاقتراض، و 

ة لديه، فتحقيق الخدمات البنكية تكون بعدة عمليات يعمل على توظيف الأموال المودع

و للتفصيل في هذا المطلب و لتحديد مفهوم البنك التجاري و . الأخيريقوم بها هذا 

الفرع الأول أحدد فيه : ارتأيت تقسيمه إلى فرعين ،دوره في العمليات الائتمانية

تعريف البنوك التجارية و خصائصها، أما الفرع الثاني فأعالج فيه دوره في العمليات 

  .الائتمانية

.البنوك التجارية مفهوم:ولالفرع الأ

تعتبر البنوك التجارية أهم أنواع المؤسسات المالية و أكثرها نشاطا، حيث أن 

و معظم القروض تمنح من خلالها، و معظم  معظم أنواع الودائع تتركز لديها،

و هذا مقابل تقديم الضمانات اللازمة و دفع الفوائد  مات تؤدى عن طريقهاالخد

ض، لذلك تقوم البنوك التجارية بدور كبير في تنشيط المحددة المستحقة على القر

الحركة الاقتصادية في البلاد و توفير الأموال اللازمة للاستثمار و استخدام الأموال 

  .بأسلوب منظم و طبقا للأصول المصرفية

 ،أصول نشأتها نطوي عليها البنوك التجارية وو لتحديد أهم الخصائص التي ت

   ،يتمثل الأول في تعريف البنك التجاري و خصائصه ،ارتأيت تقسيم الفرع إلى بندين

  .و البند الثاني نشأته
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.ي و خصائصهتعريف البنك التجار :البند الأول

هي ، و  -bancoبانكو - يطاليإلى الأصل الا bank-banqueأصل كلمة بنك رجع ي

البدء المصطبة التي يجلس عليها الصرافون كان يقصد بها في و ، bancتعني المصطبة 

و  لتحويل العملة، ثم تطور المعنى بعد ذلك ليقصد بالكلمة المنضدة التي يقوم فوقها عد

، ثم أصبحت في النهاية تعني المكان الذي توجد فيه تلك comptoireتبادل العملات 

صارف و  –صرف  كلمة مصرفيقصد بو  .1و تجري فيه المتاجرة بالنقود   المنضدة 

 -و الصراف و الصيرف و الصيرفي خرى، اصطرف الدنانير بدلها بدراهم أو دنانير أ

هو بياع النقود بنقود غيرها و الصرافة أو الصيرفة هي حرفة  - صيارفه  جمعها 

  .الصراف

الاقتراض          تتعاطو المصرف جمعها مصرف تعني المؤسسة المالية التي 

.2الإقراض و 

أغفل المشرع   نريف البنوك التجارية أو المصارف من الجانب القانونيتعأما  

عن تعريفه، غير أنه ميز هذه البنوك عن المؤسسات المالية الأخرى من خلال 

70القرض، إذ تنص المادة  المتعلق بالنقد و 11-03من الأمر  71و  70المادتين 

بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد  مخولة دون سواهاالبنوك " :على ما يلي

."نتها العادية، بصفة مهأعلاه 68لى إ 66من 

لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من ":على أنه   71المادة  و تضيف

بإمكانها القيام  و .و وضعها تحت تصرف زبائنهاألا إدارة الوسائل الدفع  و ،العموم

  ".بسائر العمليات الأخرى

من  ماليةال اتمؤسسعن ال ميز البنك التجاريالمشرع أن  ،الملاحظ من المادتين

       وهذا الذي فتح المجال للفقه لوضع تعاريف مختلفة  خلال الوظائف التي يقوم بها

أنظر، محي الدين إسماعيل علي الدين، أعمال البنوك من الناحيتين القانونية و العملية، الجزء الأول، النسر  1

.7، ص2001الذهبي، القاهرة، 
24ص  قزويني، المرجع السابق،اكر الأنظر، ش 2
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     بأنها المؤسسات التي تتعامل  ،1استخداما من يرى وو متعددة لعل أوسعها انتشارا 

منح  إذ يرتكز دور البنوك التجارية في قبول الودائع و ،الديونأو تتاجر بالائتمان أو 

  – المقرضين – طرفين هما الجهات ذات الفائض لذلك هو يعتبر وسيط بين ،الائتمان

بأنه المؤسسة التي تتاجر  ،كما يعرف البنك ،-المقترضين - الجهات ذات العجز و

  .بالديون

 تلك البنوك التي رخص لها تعاطي الأعمال ،بأنها هاعرف 2بينما البعض

      سيما قبول الودائع بأنواعها تشمل تقديم الخدمات المصرفية، لا التي و ،المصرفية

  .التي ينتج عنها ما يسمى بخلق النقود و

من ذلك، فهو منشأة تنصب عملياتها  يسلم الأموال و يستفيد فالبنك يستلم و

أو منشات الأعمال أو الدولة  ،ائضة عن حاجة الجمهورالرئيسية على تجميع النقود الف

.3خرين وفق أسس معينة، أو استثمارها في أوراق مالية محددةإقراضها للآ لغرض

مشروعات رأسمالية  فإن البنوك هي عبارة عن ،اتريفإلى هذه التعاستنادا 

خلقها  تقديم خدماتها المصرفية أوعن طريق  ،كبر ربح بأقل النفقاتأتهدف لتحقيق 

هي عادة تأخذ شكل شركات مساهمة سواء مملوكة للأفراد أو  و ،نقود الودائع

ة في الدول النامية بمراقبتها عن طريق عادة ما تتدخل الدولة خاص و ،المشروعات

يها أو تملكها مباشرة أو تأميمها، لذلك السيطرة على رؤوس أموالها سواء بالاشتراك ف

  :خصائص التاليةفإن هذه الأخيرة تقوم على ال

ما  النشاط الاقتصادي و تتنوع بقدر اتساع السوق النقدي و و تتعددفهي.1

  .تعدد عملياتها يترتب عنه من منافسة و

 ،ليس نهائية متغايرة و و هي نقود متباينة ، و)نقود(درة على خلق الودائع اق.2

الأعمال  المشروعات وهي عادة تختص بقطاع  و ،أي يمكن تحويلها إلى نقود قانونية

قيري نوري موسى و وليد أحمد صافي و محمود إبراهيم نور و سوزان سمير ذيب و إيناس ظافر أنظر، ش1

.91 الراميني، المرجع السابق، ص
.39 ، صالسابقالمرجع  إسماعيل إبراهيم الطراد، لد أمين عبد االله وأنظر، خا 2
.24ص  قزويني، المرجع السابق،اكر الأنظر، ش 3
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  .دون غيره من القطاعات الأخرى

.بنوك التجاريةنشأة ال: بند الثانيال

طويلة، إذ يقال أنه تاريخ أول  نشأت البنوك و المصارف التجارية منذ قرون

قبل الميلاد في بابليون، و أن أول  1700شاط مصرفي في العالم يرجع إلى عام ن

.1قبل الميلاد في ليديا بآسيا الصغرى 687إلى عام  قطع نقدية معلومة التاريخ ترجع

  :و قد تولى القيام بالعمل المصرفي في البداية العديد من الجهات منها

ن، اعتمدوا في القيام بعملية نقود و الذين كانوا يسمون المرابومقرضي ال-

الإقتراض على أموالهم الخاصة، فازدادت الموارد لديهم، و الثقة فيهم، و 

بلون الودائع، و يمنحون القروض بفائدة مرتفعة الحاجة إليهم، فأخذوا يقْ اتسعت

عادة، بالرغم من أن كافة الأديان السماوية حرمت أخذ الفائدة بما فيهم الدين 

.اليهودي

         التجار، إذ أن توسع الإنتاج، و زيادة المبادلات الناجمة عن هذا التوسع، -

     ي رافقه، أدى إلى زيادة النشاطات التجارية، و التخصص و تقييم العمل الذ

و زيادة الأموال لدى التجار، و زيادة الثقة فيهم، و هو ما أدى إلى أن يودع 

هؤلاء التجار الذين كانوا يتقاضون عمولة على الإيداع، ثم الأفراد أموالهم لدى 

         الودائع بعد أن اتضح لهم أن بإمكانهم إقراض النقود بفائدة أخذوا يقبلون 

 و يدفعون مقابلها فائدة من أجل أن يقوموا بإقراض هذه الودائع بفائدة، و عادة

.تكون الفائدة على عمليات الإقراض تفوق الفائدة على الودائع

الصاغة، و الذين مثلوا تاريخيا الشكل الأقرب لوظائف المصارف، فقد كانت -

الأفراد بإيداع قيام ر، و من ثم مهمتهم أصلا تتمثل بصياغة الحلي و الجواه

نية لحفظها مع ما لديهم اأموالهم لدى هؤلاء الصاغة بحكم توفر الأمان و الإمك

بالأموال  إيصالاتمن حلي و جواهر ثمينة، و بعد ذلك أخذوا يصدرون 

.28مشار إليه، محي الدين إسماعيل علي الدين، المرجع السابق، ص1
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المودعة لديهم نتيجة اتساع عدد المودعين لديهم، و الحاجة لتثبيت و توثيق 

   هذه، و التي أصبحت تتداول من شخص لآخر،  الإيصالاتبموجب  إيداعاتهم

        .مثلت الإيصالات الأساس للأوراق النقدية المصرفيةو بذلك 

و قد وجدت التنظيمات المصرفية بشكليها القديم و الحديث في المجتمعات عبر 

  : تطورها التاريخي، حيث يمكن ارجاع نشأة البنوك إلى ثلاث عصور و هي

كما في بابل القديمة في  ،تم استعمال المعابد كمصارف ،ر القديمةففي العصو-

عابد كانت تعتبر أكثر الأماكن سنة قبل الميلاد، بسبب أن الم 2000حوالي 

جد الواسع و المستمر فيها سواء اخاصة من السرقة، إضافة إلى التو ،أمانا

إلى ظهور عدة  ، الأمر الذي أدىأو لأنها تعتبر أسواقا إعتيادية    للعبادة، 

مصارف كبرى في بابل منها مصرف أجيبي في مدينة سيبار، و مصرف 

الموارشو في مدينة نيبور، و مصرف الإينازير في مدينة أور، إضافة إلى 

.1وجود العديد من المصارف الأخرى الصغيرة

تطورت الفعاليات و العمليات المصرفية في أماكن  ،و في العصور الوسطى-

له أثينا في مدينة أثينا، و في معابد اليونان العبادة كذلك، كما في هيكل الإ

          الأخرى، و قد حققت تطورا واسعا في القرن الثالث و الرابع ميلادي، 

 و استمرت إدارة الأعمال المصرفية بواسطة الرهبان في القرن التاسع و

.العاشر و الحادي عشر ميلادي، و استمر هذا خلال القرون الثلاث التالية

بها من إزالة الحواجز و نتيجة التوسع في النشاطات التجارية و ما ارتبط -

همة في العالم، حيث نشأ أت مصارف في الموانئ التجارية المشالجمركية، ن

ي فنيسا عام ، و ف1408، و في جنوا عام 1401بنك في برشلونة عام  أول

، و في القرن السادس عشر في أمستردام 1593، و في ميلانو عام 1587

، و هكذا تطورت المصارف ارتباطا 1619، و في هامبورغ عام 1609عان 

.266¡265أنظر، فليج حسن فرج، المرجع السابق، ص 1
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1.بتطور التجارة و مراكزها الرئيسية آنذاك

برزت الاكتشافات و ما تبعها و رافقها من اختراعات     ،و في العصر الحديث -

و ما ترتب عليها من توسع تجاري واضح، و تحقق الثروة الصناعية، مما أدى 

إلى انتشار الائتمان و تعاطي استخدامه بشكل واسع و سريع لمقابلة احتياجات 

فقد  ،التطورات الاقتصادية، و اتساع النشاطات المرتبطة بها و التي تتضمنها

برزت و اتسعت بشكل واضح الجهات التي تتعاطى الائتمان و تتعامل به،      

¡1695بنك إسكتلندا عام و منها المصارف التجارية، ففي إنجلترا تم تأسيس 

إذ أعطى لبنك انجلترا حق ممارسة معظم الأعمال المصرفية المعروفة في 

ت، و منح القروض، و الوقت الحاضر كقبول الودائع، و التعامل بالكمبيالا

إصدار النقود المصرفية، و كانت معظم قروضه تمنح للإمبراطورية 

نشاء المصارف و انتشارها في مختلف دول العالم، و إو تبع ذلك  البريطانية،

أخذت تحتل أهمية كبيرة نظرا لتوسع التجارة و تطور الصناعة لاحقا، 

ستثمار و المؤسسات فظهرت المصارف المتخصصة، و بيوت الادخار و الا

المالية الأخرى، كشركات التأمين، و غيرها من الجهات التي ترتبط بذلك، و 

.2لطريقة الإنتاج الرأسمالي امناسب اازدهر الإئتمان باعتباره أسلوب

فقد سار التعامل بين الناس إلى  ،و أخيرا في ظل الحضارة العربية و الإسلامية-

نا للتعامل البدائي في مجالي ل الجاهلية مكامواقع متقدمة، فقد كانت مكة في ظ

، فكان أصحاب الأموال يودعونها عند من يعرف استثمارهاالأموال و  إيداع

و قبل النبوة مشهورا  -صلى االله عليه و سلم–بالأمانة و الوفاء، و كان النبي 

عليا ودائع الناس حتى هجرته حين أوكل و لذا كان محل ،بالأمانة بين الناس

.االله وجهه ليتولى ردها إلى أصحابها كرم

الأول  ،فإن المكيين عرفوا طريقين للإستثمار ،الأموال لاستثمارأما بالنسبة 

.26، المرجع السابق، صأنظر، شاكر القزویني 1
.267، ص السابقفليج حسن فرج، المرجع  أنظر،  2
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و الثاني طريقة الإقراض بالربا الذي  ،إعطاء مضاربة على حصة من الربح

  .كان شائعا في الجاهلية

لا ما ندر، و كانت الودائع تحفظ أصلا بدون أن يتصرف فيها الأمين عليها، إ

حيث كانت تقدم كقرض يتصرف فيه و يلتزم برده بعد مدة من الزمن إلى 

فإن العرب عرفوا التعامل بالعملات و ظهرت  ،بالإضافة إلى ذلك. صاحبه

بينهم طائفة تتعامل بالصرف، بل إنهم عرفوا تحويل النقود إلى أوراق و 

  .بالعكس

شعوب عرفوا أنظمة الصرف و هكذا نجد أن العرب و المسلمين كغيرهم من ال

   و لكن تلك المعرفة هي بلا شك في حدود تتناسب و حاجاتهم  ،بشكل أو بآخر

و لذا كانت وفقا لما يتفق و روح العصر الذي  .و الضرورات المحيطة بهم

.1كانوا يعيشونه

:في العمليات المصرفية ةك التجاريودور البن:الفرع الثاني

كما تتيح للمدخرين فرصا ، 2خدماتها للجمهور دون تمييزقدم البنوك التجارية ت

، -الجارية، التوفير و لأجل-متنوعة لاستثمار مدخراتهم، فهناك الودائع التقليدية 

وشهادات الإيداع التي تعتبر فرصة استثمارية جيدة للمدخرين الذين يرغبون في 

القابلة للتداول التي  و كذالك السندات ،توجيه أموالهم إلى استثمارات قصيرة الأجل

تصدرها البنوك و التي تلاءم المدخرين الذين يفضلون توجيه مواردهم المالية إلى 

فلم  ،فرصا عديدة للمقترضينكما أتاحت البنوك التجارية  ،استثمارات طويلة الأجل

.13مشار إليه، محي الدين إسماعيل علي الدين، المرجع السابق، ص1
نشطة التي يقوم بها أحد الأالعمل المصرفي يقصد به  ،الخدمة المصرفية رق بين العمل المصرفي والفقه يف 2

دائه لهذا أذ يتعرض البنك عند إ ،التجارة لمخاطريتعرض عند ممارسته له  تحقيق الربح ولالبنك التجاري 

نشطة التي يقوم بها البنك التجاري قصد أحد الأما الخدمة المصرفية هي أ .موالهأالعمل لخسارة جزء من 

 هأدائه لهذيتعرض عند لا  و ،زيادة موارده المالية اب عملاء جدد وذاجت مساعدة عملائه في نشاطه المالي و

  . ما يليها و 17، ص المرجع السابق، لحميدالمطلب عبد اعبد  ،نظر في ذلكأ .التجارة الخدمة لمخاطر
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تعد قاصرة على تقديم القروض القصيرة الأجل، بل أصبحت مصدرا لتقديم القروض 

  .الأجلو الطويلة     المتوسطة 

بقبول الودائع من صغار المدخرين إلى جانب كبار  إن قيام البنك التجاري 

بصرف النظر عن  ترضة،و كذلك تقديم القروض لمختلف الفئات المق ،المدخرين

و توظيف أموال المودعين إلى  ،طبيعة النشاط الذي توجه إليه هذه القروض

رضين و المدخرين تالبنك كوسيط بين المق من شأنه أن يوضح مدى كفاءة ،الاستثمار

  .من جهة، و تعدد العمليات التي ينشط فيها هذا الأخير من جهة أخرى

و هذا  ،كما قد تكون غير عادية ،إن العمليات التي يقوم بها البنك قد تكون عادية

  .ما سنوضحه من خلال دراسة هذا الفرع

:العمليات المصرفية العادية :لوالبند الأ

تعتبر العمليات المصرفية في الأصل من العقود التي ترعاها أحكام القانون 

لكن عمليات المصارف تظل  و ،غيرها المقايضة و القرض و المدني كالوديعة و

أو من  ،مختلفة عن هذه العقود سواء من حيث الشكل أو الإجراءات التي تتم بموجبها

       ،تجعلها مستقلة عنها تلك العقود و حيث الطبيعة القانونية التي تميزها عن طبيعة

أنها تتطلب إجراء قيود في سجلات  خاصة و ،هي تختلف عن العمليات المدنيةو 

بأنه من القانون التجاري  الثانيةلمادة ا فتح حسابات متنوعة، وهذا ما أكدته المصرف و

  .المصرفيةالأعمال  بحسب الموضوع تجارية أعمالاتعتبر 

من  68إلى  66من الأعمال المبينة ضمن المواد  ،مصرفية عاديةعمالا أ تعد و 

و التي تنص على  منه 70القرض المذكورة في المادة  المتعلق بالنقد و 03/11الأمر 

لى إ 66البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد " :ما يلي

."بصفة مهنتها العادية ،علاهأ 68

تتضمن ": و التي تنص على ما يلي03/11من الأمر  66وفقا  لنص المادة  و

كذا وضع  عمليات القرض، و العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و



: ثانيالفصل ال علاقة البنوك التجارية بالبنك المركزي في تقييد و توسيع النشاط الائتماني                     

175

  ".إدارة هذه الوسائل الزبائن و وسائل الدفع تحت تصرف

 يتبين أن الوظيفة الأولى التي تقوم بها البنوك التجارية هي  ،من خلال هذه المادة

التوسط أي  ،03/11من الأمر  67هو ما نصت عليه المادة  و ،تلقي الودائع أو الوديعة

               وضعها في متناول الأفراد تجميع المدخرات و عن طريق بين المقرضين

  .المشروعات الراغبين في الاقتراض و

تعتبر الودائع المصرفية نقطة البدء في نشاط البنك الذي يتلقى النقود من        

  .الجمهور في شكل ودائع يستخدمها في عمليات الائتمان

قد يودع العميل أمواله في البنك ليتجنب مخاطر السرقة أو الضياع، و هو في        

مودع في البنك قد ، إلا أن ال1هذا الشأن يشبه هدف المودع في عقد الوديعة المدنية

تكون له أهداف أخرى تتمثل في الحصول على فائدة من ذلك إذا أودعها لأجل، كما 

، كما هاأنه قد يودع صكوكا لا ليحفظها فقط بل لإدارتها و تحصيل أرباحها و فوائد

بسرية الأشياء فيستأجر خزانة حديدية خاصة به تبقى  الاحتفاظيرغب المودع في 

  .تحت تصرفه

عتبر الوديعة المصرفية مقدمة أولى أو العملية اللازمة لكي يستطيع البنك و ت    

التجاري مباشرة نشاطه في منح الائتمان، بمعنى أن هذه العملية الأخيرة تسبقها عملية 

وال التي و هذه العملية تسمح للبنك بالحصول على الأم ،سلبية تتمثل في تلقي الودائع

ليها في نشاطه اعتمادا شبه كلي، أما بالنسبة لموارد رضها للغير، و التي يعتمد عيق

البنك الخاصة فهي تلعب دورها الطبيعي كضمان لالتزامه قبل المودعين، و لكنها لا 

.2تعد مادة للاقتراض

.تعريف الوديعة المصرفية:أولا

الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى " :من القانون المدني الوديعة كما يلي 590ف المادة عرت1
".المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن يرده عينا

.32أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص2
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الأموال التي يتم تلقيها من  في اشترطغير أنه ، 1الوديعة لم يعرف المشرع 

  .الجمهور أن تكون في شكل ودائع

لكن  و ،الأصل في هذا العقد أن يكون مدنيا هي عبارة عن عقد و ،الوديعة و

  الوديعة التي نحن بصدد دراستها تعتبر دائما عملا تجاريا بالنسبة للبنك المودع لديه، 

ل يأما بالنسبة للعم .من القانون التجاري الثانيةنص المادة من  14للفقرة استنادا  هذا و

الغرض من عملية  يتوقف على الشخص المودع و ،فتصنيف العقد مدنيا أو تجاريا

لكن  بها مجرد حفظ المال المودع، و افيكون مدنيا إذا كانت الوديعة مقصود ،الإيداع

تعلقت  تاجرا وكان المودع العقد يصبح تجاريا تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية إذا 

  .ؤون تجارتهالوديعة بش

ن معظم موارد المصارف التي تستخدمها في عملها و تمارس هذه الوديعة تكو

ؤسسات المالية غيرها من المما يميز البنوك التجارية عن  هذاو  ،نشاطاتها معظم

.03/11من الأمر  67و  77حسب المادتين  خرىالأ

شركة مساهمة  -  البنوك التجارية هي في أصل النشأة مؤسسات رأسمالية و

لا يتحقق  و ،تتعامل بوجه خاص في الائتمان قصير الأجل ، وتسعى لتحقيق الربح

 وجمهور المقترضين،  بدور الوسيط بين الجمهور المقرضين و قيامهاب إلا هذا النشاط

عبارة عن الفرق بين سعر الفائدة الذي  الربح الذي تحصل عليه من خلال هذا النشاط

هذه هي الوظيفة الثانية  و .2لمستثمرسعر الفائدة الذي تقرض به ا تعطيه للمدخر و

باعتبار القرض عملا مصرفيا  03/11من  67ع ضمن المادة التي جاء بها المشر

حيث أن البنك يلعب دور الوسيط بين المودعين و  .عاديا إلى جانب الوديعة

و للأفراد، فتجميع مدخرات  قوميالمقترضين و هذا يحقق مزايا كبيرة للاقتصاد ال

  .دفعه إليه ليكون عنده وديعه: يقال أودع فلانا الشيء تركه، و: دعا ودع الشيء يدعه و الوديعة لغةًعرف ت 1

  .دارة الجمارك أو تحت إشرافهاضائع المستوردة في مخازن تابعة لإوضع الب: داع  في الاقتصادأما الإي  

 جنائيا، المقارن مدنيا و المصري ون قدري عبد الفتاح الشهاوي، أحكام عقد الوديعة في التشريع مأخوذة ع  

.11 ، ص2002 منشاة المعارف، الإسكندرية،
.194حمد حشيش، المرجع السابق، ص أادل أنظر، ع 2
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و معروفة يؤدي إلى حسن استغلالها، كما يقدم البنك     الأفراد في أماكن محددة   

خدمة مزدوجة لصاحب الفائض الذي يبحث عن وسيلة لتوظيف أمواله و صاحب 

المشروع الذي يحتاج إلى التمويل،   و هذا يجعل البنك يحقق أرباحا نتيجة الفرق بين 

، هذا الربح يجد 1ائدة التي تقترض بها و أسعار الفائدة التي تقرض بهاأسعار الف

تبريره في الخدمة التي تؤديها البنوك، بوضع مدخرات الأفراد تحت تصرف 

.2المستثمرين في أفضل الشروط من ناحية حسن الاستغلال

فالوديعة هي أهم مصدر لتمويل الإعتمادات المصرفية من جهة، و هي النواة 

بات المصرفية من جهة أخرى، و تتميز الوديعة المصرفية بخاصية جوهرية، للحسا

هي أن المصرف يكتسب ملكية النقود المودعة، و يكون له الحق في التصرف فيها 

.3لحاجات نشاطه الخاص على أن يلتزم برد مبلغ مماثل إلى المودع

يسلمها العميل و للوديعة المصرفية مصادر متعددة، فلا تقتصر على النقود التي 

إلى البنك تنفيذا لعقد إيداع أبرمه معه، بل تشمل كل ما يكون للعميل من نقود في ذمة 

إذ يمكن لهذا الأخير أن يفتح حسابا للعميل في حالة ما إذا دخل معه في البنك، 

تتنوع مصادر هذا . و يسمى هذا بحساب الوديعة أو حساب الشيكات ،معاملات

فإما أن يتم فيه الإيداع نقدا، كما يمكن أن يكون عن طريق الأمر بتحويل  ،الحساب

ه، عميل، أو بشيكات حصلها البنك لحساب نقود نفذت له أو قيدت في الحساب لصالحه

  .و كل هذا يأخذ حكم الوديعة

   بالوديعة النقدية، الوديعة تسمى النقود لدى البنك، و قد يتم إيداع ما تقدم،و فقا ل

  الأسهم و السندات  بإيداعو ذلك  ،4وديعة الصكوكب، و تسمى صكوكال تم إيداعي قدو 

.194، ص ، المرجع نفسهأحمد حشيشادل أنظر، ع 1
.39أنظر سابقا ص 2
.138أنظر، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص3
وديعة الصكوك بأنها ذلك العقد الذي يتم بين البنك و العميل، و الذي يتعهد بمقتضاه عرف البعض من الفقه 4

   كتحصيل الفوائد  يام بكافة الخدمات المتعلقة بها،البنك بالمحافظة على الصكوك المودعة لديه من العميل، و الق
أرباح جديدة لها، و ذلك لقاء أجر،  أو إضافة قسيمة كتقديمها للاستبدال ،، أو اللازمة للمحافظة عليهاو الأرباح
-مشار إليه، إبراهيم أحمد البسطويسي، إيداع الأوراق المالية في البنوك. يلتزم بها العميل قبل البنك أو عمولة

.36، ص2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، - دراسة مقارنة
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خوفا من إيداعها في البنوك  و اقتناءهال الأفراد على قبِو غيرها من الصكوك التي ي

، مع العلم أن عقد 1جاري بساالوديعة شكل ح ، و قد تتخذسرقتها أو تلفها أو ضياعها

 .أي يفترض وجود عمليات أصلية متتابعة بين طرفيه الحساب الجاري هو عقد تابع،

، و تتم هذه 2كما يمكن أن تأخذ الوديعة المصرفية شكل التحويل أو النقل المصرفي

في حساب كل من العميل الآمر و المستفيد، بأن يضيف في  ييد نقل النقودقالعملية بت

ل الآمر و ، سواء كان لكل من العميحساب أحدهما ما يفرغه في حساب الآخر

المستفيد حسابا في ذات المصرف فيتم التحويل داخليا، أو كان لكل منهما حسابا في 

.3مصرف مختلف فيتم التحويل خارجيا

.إلتزامات البنك في عمليات الإيداع :ثانيا 

تتنوع التزامات البنك بحسب نوع الوديعة التي يقدم عليها العميل، فإذا خصصت 

على البنك احترام هذا التخصيص، و إذا كان مقررا أن يحصل لغرض محدد وجب 

العميل على فائدة وجب على البنك الوفاء بها، كما يلتزم المصرف برد الوديعة أيا 

  .كان نوعها

.الالتزام باحترام تخصيص الوديعة*  

إذا خصصت الوديعة لغرض محدد، فلا يجوز للمصرف استخدام رصيدها في غير ما 

يتعين على المصرف أن يحترم التعليمات التي يصدرها العميل  خصصت له، و

بتسجيل ديونهم و حقوقهم المتبادلة الناشئة عن عقد يلتزم بمقتضاه فريقان :" يعرف الفقه الحساب الجاري بأنه1
الأخذ و العطاء في حساب خاص، معتبرين الرصيد غير حال الأجل، و غير قابل للتصرف إلا عند حلول أجل 

  .إقفال الحساب
و تحقق المطالبة بالرصيد عند حلول الأجل المقرر للإقفال، و إذا لم يطالب بدفعه اعتبر الرصيد دفعة أولى 

مأخوذ عن، أحمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب ". جديد، و يعد العقد مجددا لفترة غير معينةلحساب 

.و ما يليها 7، ص2003الجاري في قانون التجارة الجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
إلى الآخر،  بأنه العملية التي تتم بين حسابين ينقل مبلغ من أحدهم ،يعرف الفقه التحويل أو النقل المصرفي2

لتحويل مبلغ من  حسابين لشخص واحد أو لنفس العميلبمحض قيود في الحسابين، و هي إما أن تكون بين 
إلى حسابه في أحد  غ من حساب المركز الرئيسي للشركةحسابه الشخصي إلى حسابه الجاري، أو تحويل مبل

.155أنظر في ذلك، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص". الفروع
.191أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 3
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فإذا كانت مخصصة للوفاء بأسهم أرباح  ،1بخصوص تخصيص الغرض من الوديعة

شركة مساهمة، أو فوائد سنداتها، يجب على المصرف قبل الوفاء بها أن يتأكد من 

  .صفة المستفيد إذا كان مساهما أو دائنا للشركة

الغرض محددا في إتفاق الطرفين، طالما ظل تحقيق كون وديعة أن ييلزم في هذه الو 

استعماله في أي  الحساب، فلا يجوز للبنك الغرض موجبا لإبقاء المصرف على رصيد

، و إذا عدل العميل عن تخصيص الوديعة و بلغ المصرف بذلك، يتعين 2غرض آخر

الحالة التي يخطر فيها على هذا الأخير التوقف عن أعمال التخصيص السابقة، و في 

فلا يجوز  ،العميل المصرف بانتهاء التخصيص الأصلي دون تحديد وجه التخصيص

.3بل وديعة تحت الطلب ،ذلك أنها وديعة اعتبار

.الالتزام بدفع الفائدة*       

إذا تقرر في فتح حساب الودائع أن للعميل الحق في الحصول على فوائد، يتعين على 

ء بها في الموعد المقرر لها، و عادة ما يتم هذا الوفاء عن طريق المصرف الوفا

، و يتم تقييد هذه الفوائد في جانب 4إضافة قيمة الفوائد إلى رصيد العميل في الحساب

الدائن، بحيث يشمل هذا الجانب جميع المبالغ التي تكون ملكا للعميل و التي أودعها 

عند فتح الحساب، أو بعد ذلك، كتحصيل قيمة الأوراق التجارية أو خصمها من طرف 

البنك لمصلحة العميل، و المبالغ التي يتم تحويلها إلى حساب العميل من أحد مدينيه، و 

    . مبالغ الصكوك التي تسحب لمصلحته

.التزام المصرف برد الوديعة*       

.139أنظر، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص1
يجب عدم الخلط بين الوديعة لغرض محدد، و السماح للعميل بسحب صكوك على رصيد الحساب، فكثيرا ما 2

، و يكون ذلك في الوديعة تحت تسمح المصارف لعملائها بسحب صكوك على رصيد الحساب لمصلحة الغير
. الطلب، و الوديعة بشرط الإخطار

.186أنظر لاحقا ص3
.1029أنظر، محي الدين إسماعيل علم الدين، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص4
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ليه ردها في ، لأنه يتوجب ع1التزام بتحقيق نتيجةإن التزام البنك برد الوديعة هو 

أو عند الطلب إذا كان للمودع تحديد موعد للرد، و هذا في  الميعاد المتفق عليه

الوديعة لأجل، و يجوز الرد قبل الأجل إذا نزل عنه من له مصلحة فيه طبقا لقواعد 

  .المقدار لا في القيمةو يرد هذا الالتزام على مبلغ مساو لمبلغ الوديعة في    القرض، 

استنادا إلى قاعدة  ،بتحقيق نتيجة التزامالبنك بالرد هو  التزامأن  ،و الجدير بالملاحظة

بالرد و لو هلكت المبالغ  التزامهأن المثليات كالنقود لا تهلك و لا يبرأ المصرف من 

ملتزما برد المودعة لقوة قاهرة، لأن هلاكها عليه باعتباره مالكا لها و من ثم يظل 

   .مثلها

على قيمتها في  يلتزم البنك برد النقود المودعة لديه دون اعتبار للتغيير الطارئكما   

و الرد، فإذا فقدت النقود المودعة كل قيمتها بسبب قانوني، كإلغائها، الفترة بين الإيداع 

.2الحفظم بكان على البنك أن يرد نقودا جديدة مساوية لقيمة النقود وقت تنفيذ الالتزا

أما إذا كانت الوديعة تتمثل في نقود أجنبية، فعلى البنك أن يرد الوديعة بذات العملة 

عند حلول أجل ودع، و لو إنخفظت قيمتها للصفر أالأجنبية و بعدد مماثل لما 

 يلزم عندئذاستردادها، إلا أن السعر القانوني الإلزامي قد يمنع الرد بالعملة الأجنبية، 

.3بالعملة الوطنية بعد تحويل العملة الأجنبية إلى عملة وطنيةالرد 

على الوساطة يفتها البنوك التجارية لم تقتصر وظ ،و في الأخير نشير إلى أن

و المقترضين، إنما جاوزت ذلك خلق وسائل جديدة، و أصبح ائتمان  بين المودعين

  .جديدة هي نقود الودائع في هذه المرحلة مرتبط بخلق نقود ريالبنك التجا

:غير العاديةالعمليات المصرفية :ثانيالبند ال

العملاء بموجب عقد وديعة مصرفية يلتزم البنك بموجبه يتلقى البنك أموال    

.141أنظر، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص1
.57أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 2
صعوبة في تحديد السعر الذي يتم به تحويل العملة الأجنبية إلى عملة وطنية، لذلك ذهبت محكمة  هناك3

مأخوذ عن علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص . النقض الفرنسية إلى الأخذ بسعر الصرف يوم الرد

58.
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و برد هذه الأموال عند طلبها من قبل العملاء أو وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، 

يتمثل في أن البنك يتملّك هذه الأموال المودعة لديه و  ،يترتب على ذلك أثر جوهري

لإستراتيجية نشاطه الخاص، و لا يلزم برد هذه يكون له حق التصرف فيها وفقا 

لكل عميل له  احتفظالأموال بذاتها للعملاء و إنما يلزم برد مبالغ مماثلة لها، فالبنك لو 

استثمار أموال الودائع ئفه في مجال شاطه و فقد أهم وظانلتجمد  ،بنقوده بذاتها كما هي

و هي عملية خلق النقود، و التي لا تتأتى إلا عن طريق تصرف البنك في الأموال 

    .المودعة من العملاء بإقراضها للمنتجين و المستهلكين

:قدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع :أولا

      .من خلال قيامها بوظيفة قبول الودائع ثم إقراضها 1تقوم البنوك بخلق النقود

و أهم ما يميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات المالية هو قدرتها على توليد 

تشكل الجزء الوظيفة هذه الودائع و التي يطلق عليها خلق الائتمان، أي خلق الودائع و 

تتم عملية خلق الائتمان أو الودائع و . الاقتصادفي  ي من الائتمانالهام و الأساس

  :ةبالكيفية التالي

: يمكن أن تتحقق عمليات الإقراض التي تقوم بها البنوك التجارية بطريقتين

تتمثل في قيام البنوك التجارية بدفع قيمة قروضها من النقود القانونية  ،الأولىالطريقة 

النقود لأنه على حسب قوله أن هناك تجاوزا في استخدام تعبير خلق  :"يذهب البعض من الفقه إلى القول بأنه1
و الواقع أنه من يتمعن في . هذا التعبير يعطي للبنوك التجارية مقدرة فائقة و هي المقدرة على خلق النقود

عملية خلق حسابات الودائع لدى البنوك التجارية سيجد أنه هناك تجاوزا من جانبنا في استخدام لفظ خلق 
إن الحصول على حساب وديعة لدى البنك التجاري يتم بأن يصدر  .شىء الودائع، فالبنوك لا تخلق شيئا من لا

إن الخطوة الأولى في زيادة كمية النقود المصرفية . صاحب الحساب وعدا بالدفع إلى البنك بقيمة هذا الحساب
سيولة إن ما تفعله البنوك التجارية بعد هذه الخطوة هو إضافة ال. الدفعبتأتي من جانب الأفراد بإصدار وعد 

إلى قيمة وعد الدفع، و ذلك بفتح حساب الوديعة، إن كل ما تفعله البنوك التجارية هو تلبية رغبة أصحاب 
وعود الدفع في تحويل قيمة الوعود إلى صورة أكثر سيولة و هي حساب الودائع، و بالتالي فإنه لزيادة كمية 

إن البنوك " ، و يضيف "ود إلى صورة سائلةالنقود يلزم أن تتطابق رغبة البنوك في تحويل قيمة هذه الوع
التجارية لا تخلق شيئا من لاشئ و ليس لها أية قدرة على زيادة كمية النقود، و كل ما تفعله هو إضافة السيولة 
إلى الأصول، إن ما أخذ عليه الكثير من ترديد استخدام لفظ خلق الائتمان لربما يرجع السبب فيه إلى التركيز 

  .تجارية دون أخذ الصورة كاملة بإدخال مصدري وعود الدفع فيهاعلى البنوك ال
و هو ما جرت العادة على استخدامه في كثير  و كلما قابلنا اصطلاح خلق النقود المصرفية أو خلق الائتمان،

  "لفإننا يجب أن نقبله على اعتبار أنه يشير إلى فكرة إضافة السيولة إلى قيمة الأصو ،من كتب النقود و البنوك

.74مأخوذ عن سعيد سيف النصر، المرجع السابق، ص
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فإن الإقراض لا يكون إلا مجرد عملية تحويل  ،التي بحوزتها فعلا، و في هذه الحالة

النقود التي تكون موجودة لدى البنك بحيث يتم دفعها إلى المقترض بإقراضها، و دون 

أن يتضمن ذلك أي زيادة في عرض النقد، أي أن البنك لا يقوم بموجب هذه الطريقة 

 مقابل الودائع لديهكاملة  باحتياطاتإلا بمجرد إقراض النقود الموجودة لديه، إذ يحتفظ 

   من الودائع لديه،  %100نقدي قدره  باحتياطي الاحتفاظبحيث تتضمن هذه الطريقة 

 و بهذا تكون قيمة المبالغ الموجودة لدى البنك مساوية لمجموع الودائع، و بالنتيجة، لا

  .بموجب هذه الطريقة الائتمان أو الودائعرية توليد تستطيع البنوك التجا

تتضمن قيام البنك بمنح المقترض حق سحب مبالغ معينة في  ،الثانيةأما الطريقة 

بحيث يمكنه السحب على هذا القرض الذي يتم  ،حدود مبلغ القرض الذي سيمنحه له

، قيمة التعاملات التي يقوم بها لمدين باستخدام الشيكات لتسديداالجاري  هقيده في حساب

بواسطتها السحب على هذه القروض تستخدم لإجراء و حيث أن الشيكات التي يتم 

فعلي  استخدامو تسويتها، رغم أنها قد لا تتضمن  المبادلات و أداء المدفوعات إتمام

 لدها البنوك و تثبت في سجلاتها،نقود الودائع التي تو استخدامللنقود القانونية، بل 

من خلال السحب عليها  الودائع التي ولدتها البنوك التجارية استخدامبحيث يتم 

ادة في عرض النقود يأي زبالشيكات، و هو الأمر الذي يمثل زيادة في كمية النقود، 

الأعمال التي ولدتها البنوك التجارية، و التي تستخدم في و  التي تمثلها نقود الودائع

.1التي تؤديها النقود القانونية

م عملية خلق الودائع استنادا إلى أن البنوك التجارية قد توصلت من خلال تت

لا يتم مرة  -ودائع الطلب–ن السحب على الودائع الجارية أممارستها الواقعية إلى 

واحدة، أي أنه لا يقوم كل المودعين بسحب كل ودائعهم و في وقت واحد، كما أن 

زء من الودائع و لبعض المودعين، و في عملية السحب على هذه الودائع تتم فعليا لج

على الودائع  قديةالن لك يرافقه أن عمليات السحبذ ،بالإضافة إلى أن ،أوقات مختلفة

مقاربة إلى في الودائع  و قد تكون الإيداعات اليومية نقدية في الودائع، إيداعاتتقابلها 

.69أنظر، سعيد سيف النصر، المرجع السابق، ص 1
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.1السحوبات اليومية في حالات ليس بالقليلة

 احتفاظهاإلى  استناداالذي تقوم به البنوك التجارية يتم  الائتمانومنه، فإن خلق 

بجزء  بالاحتفاظجزئية مقابل الودائع لديها، حيث أن البنوك التجارية تقوم  باحتياطات

  .هذه الودائع تبقي من قراض الممن الودائع التي تودع لديها، و يتم إ

       مليون دينار،  100ودائع تحت الطلب بمقدار  كأن يكون لدى المصرف          

، إذن فالبنك سوف يقتطع مبدئيا %20أن نسبة الاحتياطي الإجباري هي  و لنفرض

مليون دينار سوف يقرضها إلى  80مليون دينار كاحتياطي إجباري و يبقى لديه  20

فترة يعود المبلغ الذي  بعدالمؤسسات و الأفراد الذين يتصرفون بها في معاملاتهم و 

            ،مليون دينار 16قرضه البنك إلى الجهاز المصرفي مرة أخرى، فيقطع منه أ

مليون دينار، و يذهب  12.8و في المرة الثالثة سوف يقتطع  ،مليونا 64و يقرض 

مليون إلى الإقراض، و تستمر العملية حتى تصبح قيمة ما يوجه الإقراض  51.2

  .مرحلةصغيرا في آخر 

بأنه هناك عوامل عديدة  التي تؤثر على قدرة  البنوك  ،و نشير في الأخير

رغبة الأفراد في الاقتراض، و كذلك حجم الودائع : 2التجارية على خلق  النقود منها

الأولية، نسبة السيولة أو نسبة الاحتياطي، فكلما زادت نسبة الاحتياطي قلت القدرة 

السياسة الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في التأثير على قدرة  على خلق الودائع، كما أن 

رغبة السلطات النقدية في تبني سياسة ، و ذلك لالبنوك التجارية على خلق الودائع

، إضافة إلى )تقليل عرض النقد(أو سياسة انكماشية ) زيادة عرض النقد(توسيعية 

  .الظروف الاقتصادية في المجتمع

.النقود ضوبط عملية خلق:ثانيا

خلق  تحقيق الربح يتوقف على مقدرتها علىإن رغبة البنوك التجارية في         

.327، فليج حسن فرج، المرجع السابق، صنظرأ 1
.64و  63، ص ، سعيد سامي الحلاق و محمد محمود العجلوني ، المرجع نفسهنظرأ 2
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 يمكن تقسيمهاإقتصادية،  بقيود قانونية و ةقيدالنقود المصرفية، و لكن هذه المقدرة م

  :إلى قيود رئيسية و أخرى ثانوية تتمثل كل منها فيما يلي

:القيود الرئيسية/  أ

الإحتياطي النقدي المطلوب الإحتفاظ به، حيث تحتفظ البنوك و تتمثل في 

سواء في خزانتها  ،التجارية على نسبة و مقدار إحتياطي نقدي في صورة نقود قانونية

.1أو لدى البنك المركزي كأرصدة يفي بها فورا لدى الطلب

و تختلف نسبة الإحتياطي النقدي من دولة إلى أخرى بحسب العرف المصرفي 

  .د فيها، أو وفقا لما يحدده قانونهاالسائ

مدى التوافق بين سلوك البنوك و مقتضيات السياسة  ،و يشكل قيدا رئيسيا كذلك

و الذي على أساسه تحدد مدى قدرة  ،الانكماشللبلاد في فترات الرخاء و  الاقتصادية

.2البنوك التجارية على خلق نقود الودائع

ودائعها بالقدر المستطاع نظرا لما تتشجع البنوك على زيادة  ،ففي حالة الرخاء

تدره عليها هذه الزيادة من أرباح، و على العكس في حالة الكساد تميل البنوك إلى 

التقليل من نطاق هذه العمليات درءا للمخاطر مع ما قد يصاحب ذلك من لجوء 

إليه البنك المركزي من ، بالرغم مما قد يلجأ 3المودعين على البنوك لسحب ودائعهم

  .النقدي الاحتياطيتخفيض نسبة 

:القيود الثانوية/ ب

  :ما يلي تشمل هذه القيود

و يقصد بهذا القيد أنه إذا رغب  ،السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي *

.185 ص انظر لاحقأ1
.78سعيد سيف النصر، المرجع السابق، ص أنظر،2
لابد من  ،في هذه الحالة و لمواجهة حركة السحب الفوري للحسابات الجارية أو الحسابات التي انقضى أجلها 3

زيادة الاحتياطي النقدي الموجود في خزينة البنك، مما يؤدي إلى الزيادة في الالتزامات التي يتعين على البنك 
  .علي لقدرة البنك على خلق الودائععتبر عاملا مؤثرا في المدى الفمواجهتها، و هذا ي
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فإنه يدفع كميات  ، خاصة في فترة الرخاء،البنك المركزي التوسع في خلق النقود

طريقها إلى إضافية من العملية القانونية للتداول في السوق، و من ثم تجد هذه الزيادة 

  .و تكون أساسا لخلق مزيد من النقود المصرفيةخزائن البنوك التجارية، 

ة انكماشية، خصوصا في فترة أما إذا رغب البنك المركزي في إتباع سياس

النقود المتداولة في السوق، و بالتالي تضعف حركة البنوك ، فإنه يقلل من كمية الكساد

1.التجارية في خلق الودائع

يقبل الجمهور الأسعار في السوق  ارتفعتمستوى الأسعار في السوق، فكلما * 

على الاحتفاظ بالعملة القانونية لمواجهة متطلباتهم اليومية مما يؤثر على سحب المزيد 

يضعف مقدرة هذه الأخيرة على  نوك التجارية، و هذاالموجودة في البمن ودائعهم 

  .اعتدالهاخلق المزيد من النقود، و العكس في حالة نقص الأسعار أو 

:ميزانية البنك التجاري :المطلب الثاني

القائمة المحاسبية التي تبين  ،يقصد بميزانية البنك التجاري بصفة عامة 

الناتجة  -الأصول –حقوق البنك لدى الغير  و –الخصوم  - التزامات البنك قبل الغير

  .عن قيام البنك بدوره كوسيط مالي تجاري في تاريخ محدد

لتي يحصل منها البنك على كافة المصادر ا تمثل التزامات البنك قبل الغير

 ثل كافة استخدامات البنك لموارده،فإنها تم ،أما حقوق البنك لدى الغير ،الماليةموارده 

ا ميتوقف عليهالتي  الربحية و السيولة و ،مراعاة الموازنة بين مبدأين هنا لا بد من و

  .نجاح البنك أو فشله

يتمثل الفرع الأول في  ،و دراسة هذا المطلب دفعتني لتقسيمه إلى فرعين

  .التزامات البنك تجاه الغير، و الفرع الثاني في حقوق البنك لدى الغير

:الغيرالتزامات البنك قبل :الفرع الأول

   ،المالية مختلفة المكونة لموارد لتزامات البنك قبل الغير مصادر عديدة واتمثل 

.338فليج حسن خلف، المرجع السابق، ص  أنظر،1
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ت، الودائع، القروض من بنوك الاحتياطا التي تشمل رأس المال المدفوع و و

  .، خصوم أخرى متنوعةأخرى

:الاحتياطات رأس المال و :ولالبند الأ

  :و يتمثل في 

:رأس المال :أولا

رأسمال البنك بأنه الفرق بين الأصول و الخصوم، كما أنه هناك يمكن تعريف 

ا يتسع ليشمل لى رأس المال المدفوع، و الثانيهمفهومان لرأس المال، أولهما يقتصر ع

.1جميع حقوق المساهمين المعلنة و غير المعلنة

  .تظهر أهمية رأس المال و فائدته من ناحيتين الحسابية و القانونية

يمثل رأس المال رقما حسابيا يصلح للمقارنة و الحكم  ،ية الحسابيةمن الناحف 

يقيد رأس مال البنك في  .ث الكسب و الخسارة منذ بدأ حياتهعلى سير البنك من حي

الخصوم، و منه، يظهر في حساب رأسمال البنك ما يزيد عن ممتلكاته من أصوله 

فإن هذا يعني أنه عاجز  ،على مديونيته، فإذا قلت قيمة أصول البنك عن قيمة الخصوم

  .عن دفع مسحوبات ودائع عملائه و الوفاء بالتزاماته

أس مال البنك إلى نظام خاص باعتباره فإنه يخضع ر ،أما من الناحية القانونية

.2لحقوق دائني البنك اضمان

يسعى البنك إلى تدعيم و زيادة رأسماله بتراكم الاحتياطات لدعم مقدرته على 

    يشكل رأس المال الحماية  التوسع و مواجهة مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها،

عارض خارجي قد يتعرض له البنك، و التأمين لأموال المودعين تجاه أية خسارة أو 

أما الدور التمويلي الذي يؤديه رأس مال البنك و المتمثل في شراء الأصول الثابتة 

  .فهو دور ثانوي

.166أنظر، عبد الحميد محمد الشواربي، المرجع السابق، ص1
.137، ص2010أنظر، عموره عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2
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:1يؤدي رأس مال البنك عدة وظائف تتمثل فيما يلي

حيث يكون البنك في حاجة إلى منح البنك،  وظيفة الإقراض في بداية حياة*

لضرورة كسب ثقة المودعين، في حين لا يكون في حاجة من رأسماله قروض ال

  .لكسب ثقة المقترضين في ذلك الوقت

وظيفة تمويل المباني و التجهيزات و إنشاءات البنك التي يستخدمها، حيث لا *

يمكن تمويلها من أصول الودائع، إنما تمول من رأس المال المدفوع، ذلك أنها تمثل 

  .إلا عند تصفية البنك نهائيا إلى أصول سائلةأصولا ثابتة لا يمكن تحويلها 

  .نو ظيفة الضمان الحقيقي لكل من يمنح له البنك ائتما*

ن نسبة عالية من أصول البنك ممولة عن طريق أوظيفة الحماية، حيث *

  .الودائع، و بذلك يشكل رأس مال البنك حماية لهؤلاء المودعين

:الإحتياطات :ثانيا

يحتفظ بها   و بنوك من الأرباح غير موزعة سنوياتقتطعها الهي المبالغ التي 

وذلك بغرض دعم مركزها المالي وتقويته في مواجهة التغيرات  ،في حساب خاص

كمواجهة خسائر غير متوقعة نتيجة انخفاض قيمة بعض من  ،المختلفة في المستقبل

ى النظام قرر بموجب نص قانوني أو بمقتضإما أن ت ،، وهذه الاحتياطات2أصوله

  .لذلك يطلق على النوع الأول بالاحتياطي الخاص ،الأساسي للبنك

:لاحتياطي القانونيا .أ

باحتجازه بواسطة البنك المركزي ن على البنوك التجارية يفرضه القانو هو ما و

أي أن البنك المركزي هو من ، نسبة معينة من الأرباح السنوية لتكوين هذا الاحتياطي

هو ما أوردته  و ،البنوك التجارية عن طريق نظام الاحتياطي القانونييفرض على 

167عبد الحميد محمد الشواربي، المرجع السابق، صأنظر، 1
.128؛ صبحي تادريس قريصة، المرجع السابق، ص 211حمد حشيش، المرجع السابق، ص أادل أنظر، ع 2
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لاحتياطي الحد الأدنى ل المتعلق بشروط تكوين 02-04من النظام رقم  الثانيةالمادة 

من  70تلزم البنوك، حسب المفهوم المادة " :و التي نصت على ما يلي الإلزامي

أعلاه بتكوين الاحتياطي المذكور  و 2003المؤرخ في غشت  03/11الأمر 

  ".الإلزامي

هو ما  و ،قتطاعها من طرف البنوك التجاريةايقدر القانون النسبة التي يتم  و

ن تتجاوز ألا يمكن " :التي نصت على ما يلي02-04من نفس النظام  5أوردته المادة 

."%0 ن تساويأيمكن  و%15نسبة الاحتياطي الإلزامي 

عن طريق هذا القانون مصدر إقطاع  ةالتجاريللبنوك كما يحدد البنك المركزي 

 :التي نصت على ما يلي 02-04 من النظام 6 و هو ما أكدته المادة ،هذا الاحتياطي

لحسابات الجارية للبنوك المفتوحة طي الإلزامي من الأرصدة الدائنة ليتشكل الاحتيا"

  ".في سجلات بنك الجزائر المسجلة خلال فترة تكوين الاحتياطي

:الاحتياطي الخاص. ب

يتم تكوينه اختياريا من طرف حاملي الأسهم لتدعيم المركز المالي للبنك لتعزيز 

هو يمثل نسبة من الأرباح السنوية تحتجز  و، 1معه فيهثقة المودعين والمتعاملين 

هذه النسبة هي غير محددة كما هو الحال بالنسبة  و، 2لتكوين احتياطي إضافي

  .القانونيالاحتياطي 

:3الودائع المصرفية :ثانيالبند ال

إذ تشكل ما نسبته  أهمه، تمثل الودائع المصدر الرئيسي لمورد البنك التجاري و

    ،ك التجاريةومن مصادر الأموال، كما تعتبر هذه الودائع دينا على البن 90%¡80%

يناس ظافر إسوزان سمير ذيب و  حمد صافي وأبراهيم نور وليد إمحمد  قيري نوري موسى وأنظر، ش 1

.101الراميني، المرجع السابق، ص 
.210 ، المرجع السابق، صأحمد حشيشادل أنظر، ع 2
.173 ص اأنظر سابق3
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مبلغ من المال يودع لدى  هي تمثل كأنها نقود يمكن استخدامها لإيراد الذمم، و و

  .يكون لصاحبه الحق في استرداده في تاريخ لاحق و ،البنك

تكون هذه الودائع على شكل حسابات جارية أو تحت طلب أو على شكل  و

  .دخارية أو لأجلاودائع 

هي ليست نتيجة  و ،ئتمانية ناشئة عن فتح حساب ائتمانياقد تكون الودائع  و

  .بالنسبة للحسابات السابقة إيداع حقيقي كما هو الحال

:الودائع الجارية. أ

عقد الوديعة الجارية عندما يقوم الأفراد بإيداع أموالهم في حسابات يتعهد  أينش

        بدفع المبالغ عند طلب المودعين لها سواء تم ذلك بزيادة العميل للبنك  فيها البنك

يره بالمبلغ الذي يفي بالتزاماته سحب المبالغ التي يرغبها نقدا أو بتحرير شيك لغ و

.1قبله خصما من حسابه بالبنك

لذلك  ،لا تدفع على هذا الحساب فوائد المودع إلا في بعض الحالات الاستثنائية

نجد أن أغلب العملاء الذين يقبلون على هذا النوع من الودائع بكثرة يكونوا من التجار 

تمون بالحصول على فائدة بقدر اهتمامهم أو الشركات التجارية و الأفراد، الذين لا يه

هذه و بذلك فإن  بالحصول على سحب كل أو جزء من ودائعهم بسهولة و يسر،

المصدر الأساسي لسيولة  وهي تمثل ،ماليا على المصرف عبئاالودائع لا تشكل 

.2المصرف

:الودائع الادخارية. ب

 تسجيلفيها يتم  و ،دخاربدفاتر الايتم إيداع الأموال بموجب دفاتر تسمى 

 و وكهي الأكثر شيوعا بين البن السحب التي يقوم بها العميل، و عمليات الإيداع و

.211 حشيش، المرجع السابق، صأحمد  ادلأنظر، ع 1
يناس ظافر إ سوزان سير ذيب و حمد صافي وأبراهيم نورق وليد إقيري نوري موسى محمود أنظر، ش 2

.102، المرجع السابق، ص الراميني
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.1أو قيمة محددة لإيداعها ليس لها تاريخ محدد لسحبها

  ،تدفع عليها فوائد محددة مسبقا تكون عادة أقل أسعار الفوائد على الودائع الثابتة

غير أنها تعطي حق الحصول  ،يكاتلا تعطي الحق في السحب بموجب الش و

  .على الفوائد

.2تشكل هذه الودائع نسبة متواضعة عن إجمالي ودائع المصرف

:جللأالودائع . ج

يتم إيداعها لفترة  ،تشكل هذه الودائع نسبة كبيرة من إجمالي ودائع المصرف

ردها إلا عند حلول أجل بحيث لا يمتلك البنك التاريخ،  زمنية طويلة و ثابتة

إذ يطمئن إلى  ،استعمالها، لتمتعه بحرية أوفر في 3ةائدكما أنه يدفع عنها ف  ،استحقاقها

  .أنه لن يطلب استردادها منه قبل الأجل المحدد

، دة السابقةبمجرد استحقاقها لمدة مساوية للم و يمكن تجديد هذه الوديعة تلقائيا

و إلا تحول مبلغ الوديعة و فوائدها إلى حساب  ،4بناء على طلب مكتوب من العميل

تتفاوت جاري تحت الطلب، و تحتسب الفوائد عنها وفقا لتاريخ الاستحقاق، حيث 

  .الإيداع مدةأسعار الفوائد بحسب طول 

سمح البنك للمودع بسحب وديعته عند الحاجة إليها قبل إنتهاء الفترة المحددة ي

.5التي يستحقهافائدة ل على اللها، على أن يتم حرمانه  من الحصو

:القروض من بنوك أخرى:ثالثالبند 

.213، المرجع السابق، ص أنظر، عادل حشيش 1
يناس ظافر إ سوزان سير ذيب و حمد صافي وأبراهيم نورق وليد إقيري نوري موسى محمود أنظر، ش 2

.102، المرجع السابق، ص الراميني
يناس ظافر إ سوزان سير ذيب و حمد صافي وأبراهيم نورق وليد إقيري نوري موسى محمود أنظر، ش 3

.103، ص ، المرجع نفسهالراميني
53أنظر، سعيد سيف النصر، المرجع السابق، ص4
.240لمرجع السابق، ص أنظر، فليج حسن خلف، ا5
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يمكن للبنك التجاري الاقتراض من باقي البنوك الأخرى عند نقض السيولة   

المتاحة، كما يستطيع الاقتراض من البنك المركزي باعتباره المقرض الأخير في حالة 

تعرض الجهاز المصرفي لأزمة سيولة عامة، و غالبا ما يكون الاقتراض في هذه 

تغطية احتياجات المصارف التجارية فيقوم البنك المركزي ب ،الحالات قصير الآجال

حسب سياسته الرقابية أو التوجهات الاقتصادية و ليس بالضرورة أن يقوم بتلبية 

  .ارية في الإقراض في جميع الأوقاتاحتياجات البنوك التج

من الالتزامات الأخرى مثل  أنه تدخل ضمن تكوين خصوم البنك عددكما 

التعاملات مع البنوك الأجنبية أو بنوك المراسلة، الرواتب، الأجور، الضرائب 

هي التزامات تشكل نسبة ضئيلة جدا بالنسبة  الخ، و...  غير المدفوعة المستحقة و

  .لإجمالي خصوم العملة

:حقوق البنك لدى الغير :الفرع الثاني

و هي تعبر عن الجانب الدائن في  ،لدى الغيريقصد بها كافة حقوق البنك 

تبين الاستخدامات المختلفة لأموال البنك أي الطريقة التي  ميزانية البنك التجاري و

، خاصة إذا كان يستثمر بها الأموال التي تكون تحت تصرفه بهدف تحقيق الربح

التسديد القدرة على  عدم استخدام أموال البنك متضمنا عنصر المخاطرة و توظيف و

ن هذه الأخيرة في الحقيقة مستمدة من مصادر الأموال لأ ،بسهولةأو استرداد الأموال 

تشمل حقوق البنك لدى الغير في كل من الأرصدة  و -أموال الغير –غالبا من الودائع 

القروض، هذه الحقوق ترتب بحسب درجة  النقدية، الاستثمارات، حوالات الخصومة و

ثم  ،هي أعلى درجة السيولة بحيث تبدأ بالنقود الموجودة في خزانة البنك و ،السيولة

  .هي أقلها السيولة تنتهي بالأصول الثابتة و

:رصدة النقديةالأ:ولالبند الأ

يلتزم كل بنك تجاري بالاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي الودائع في صورة 
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 و اجهة السحب النقدي لعملائهأصل نقدي سائل لتوفير عنصر السيولة اللازمة لمو

بكميات كبيرة بسبب تطورات غير  الاحتياط في مواجهة أي سحب مفاجئ  للودائع و

  .بالتالي لا يعطي عائدا و  ،كامل السيولة هذا الأصل يعد أصل و  متوقعة،  

  :تنقسم الاحتياطات النقدية إلى ثلاث أنواع 

:لدى البنك التجاريحاضرة  صدة نقديةأر. أ

نقود ورقية  يحتفظ البنك التجاري بكمية من السيولة النقدية من نقود معينة و 

.1تسديد قيمة الشيكات المسحوبة على ودائعهم لمواجهة طلب المودعين و

:أرصدة نقدية حاضرة لدى البنك المركزي .ب

هي عبارة عن مجموع من الودائع التي يحتفظ فيها المصرف لدى البنك  و

لحفاظ على الهدف الأساسي من الاحتفاظ بهذه الأرصدة ا القانون، و المركزي بموجب

.2السيولة اللازمة لمواجهة أي طلبات على السحب حقوق المودعين و توفير

أنه يتم تحديد نسبة الاحتياطي القانوني من قبل البنك المركزي  ،الجدير بالذكر و

.3حسب الأوضاع الاقتصادية و المصرفية

:أخرى لدى بنوك أرصدة سائلة .ج

خرى بهدف تتمثل في الأرصدة التي يحتفظ بها المصرف لدى المصارف أ

عتمادات بالأخص الا خاصة فيما يتعلق بالعمليات الخارجية و وتسهيل خدماته، 

  .المالية رصدة لتغطية المدفوعات الخارجية تحتفظ المصارف بهذه الأ و    ،المستندية

.277جيد ضياء، المرجع السابق، ص أنظر، م 1
يناس ظافر إ سوزان سير ذيب و حمد صافي وأبراهيم نورق وليد إقيري نوري موسى محمود أنظر، ش 2

.105بق، ص االراميني، المرجع الس
.185أنظر سابقا ص  3
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كأرصدة نقدية لما لذلك من آثار سلبية على  ،كبيرةلا تحتفظ معظم البنوك بمبالغ 

فكلما انخفضت السيولة  ،مباشر في حجم الائتمانثر أكما أن لذلك  ،يراداتالإ

.1انخفضت قدرة البنوك على منح الائتمان

:وراق التجارية المخصومةالأ :ثانيالبند ال

في أسرع وقت تحتل المرتبة الثانية من حيث السيولة يمكن تحويلها إلى نقود 

سيولة مرتفعة منها أذونات الخزانة و الأوراق  تحقق هذه الأصول عائد و ،نسبيا

  .التجارية المخصومة

:أذونات الخزانة .أ

هي عبارة عن سندات حكومية تقدم إلى البنوك التجارية سعر الفائدة على هذه 

أسعار الفائدة هنا يكون سعر الفائدة أقل من  و ،القروض الممنوحة إلى الحكومة

  .المفروضة على القروض المتوسطة و الطويلة الأجل

:أوراق تجارية. ب

ممثلة بسندات تعبر عن التزام معين على طرف  ،هي نوع من قروض التجارة 

التي يتنازل عنها الأخير لصالح البنك التجاري   لأجل معين و ما لصالح طرف آخر و

إذا أراد  بانتظار تاريخ الاستحقاق، و مكانه دائنيهيحل  يدفع له البنك قيمتها حالا، و و

.2لى سيولة فإنه يعيد خصمها لدى البنك المركزيإالبنك تحويلها  

:الاستثمارات:ثالثالبند ال

يناس ظافر إ سوزان سير ذيب و حمد صافي وأبراهيم نورق وليد إقيري نوري موسى محمود شأنظر،  1

.105المرجع السابق، ص   ،الراميني
.137، المرجع السابق، ص أنظر، سلمان بوذياب 2
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أصل من الأصول على أمل أن  امتلاكهو  ،بمفهومه الواسع بالاستثماريقصد 

، و هذا امالي أو أصلا احقيقي يتحقق من وراءه عائدا في المستقبل و الذي يكون أصلا

.1الطويلة الأجل بالأصول المالية الأخير يرتبط مفهومه

أما الاستثمار من وجهة نظر البنك، يقصد به توجيه موارده حسب آجالها نحو 

شراء الأصول المختلفة و المرتبطة بآجال هذه الموارد بغرض تحقيق أرباح، و عادة 

يم المنقولة ممثلة في أسهم و سندات مملوكة لمنظمات ما يوجه البنك استثماراته في الق

2الأعمال العامة و الخاصة و أذون الخزانة و الأوراق المالية الحكومية

، هلجتمع كسبة للبنك أو لمساهميه أو للمنلمية كبيرة سواء باله أه الاستثمارو 

حجم و آجال تتأثر بنوعية و  لذلك نجد أن طبيعة و مكونات أصول البنك الاستثمارية

كما تتأثر بدرجة  ،الودائع التي يتكون منها فروع جانب الخصوم في ميزانية البنك

ى احتفاظ البنك بالسيولة لمقابلة طلبات المودعين النقدية المتوقعة، و كذلك بمد

المحافظة على السهولة و اليسر لتحقيق أرباح لتغطية نفقات التشغيل و خدمة 

و أخيرا بمدى تقبل البنك المسؤولية  ،اسب للمساهمينو تحقيق عائد من ،المودعين

  . خيرالاجتماعية نحو مجتمعه لمقابلة الاحتياجات التمويلية لهذا الأ

توخي عليه لمودعين في شراء القيم المنقولة أموال ابالاستثمار ك عند قيام البن

تتداول فيه هذه القيم  لقيم المنقولةفالأمر يتطلب وجود بورصة نشيطة ل ،الدقة الحذر و

المنقولة من سوق أولي، و الذي يختص بإصدار القيم المنقولة و يتكون من عدد من 

البنوك التجارية و بيوت السمسرة، و سوق ثانوي تتداول فيه القيم المنقولة بعد 

.4و الأسواق غير المنظمة 3إصدارها، فيشمل الأسواق المنظمة

.117أنظر، عبد الحميد محمد الشواربي، المرجع السابق، ص1
.29أنظر سابقا ص2
تمثل الأسهم العادية محور نشاط الأسواق المنظمة، و تنقسم إلى أسواق مركزية و أسواق محلية تدار بمجالس 3

. المحافظين ينتخبهم أعضاء السوق
أما الأسواق غير المنظمة فيتركز نشاطها غالبا في السندات و تتكون من تجار القيم المنقولة المتواجدين في 4

.المعاملات اعتمادا على شبكة اتصالات قوية تربط السماسرة و المستثمرين و التجارأماكن مختلفة لإجراء 
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:1القروض:رابعالبند ال

ولد عائدا ر ودائع عملائه في منح القروض التي تالبنك التجاري باستثمايقوم 

يستطيع البنك التجاري أن  اعن طريقه التي و ،مثل نسبة كبيرة من أصولهو ت ،مناسبا

.2يخلق نقود الودائع

.39أنظر سابقا ص 1
.238، المرجع السابق، ص أنظر، سوزي عدلي ناثر 2
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.ثار المترتبة عن إخلال البنك بإلتزاماتهالآ: ثانيالباب ال

و التجاري في الدولـة   الاقتصاديللبنوك الدور الكبير في مجال النشاط المالي و 

اشرة فـي الإنتـاج أو دوران أو توزيـع    بالحديثة، لأن هذه الأخيرة و إن كانت تساهم م

القائمين على المشروعات الاقتصـادية و  الثورة، إلا أنها تساعد التجار و رجال الأعمال 

الاستثمارية في تطويرها و تنميتها، بما يحقق الأغراض التي أنشـئت مـن أجلهـا تلـك     

عات، و ذلك بعد أن كانت المصارف تقتصر وظيفتها على عمليـة الصـرف، و   والمشر

ع تجارة النقود، فأصبحت في العصر الحديث معينا لتمويل المشروعات، و مجـالا لإيـدا  

.الصكوك و النقود، فضلا عن كونها مصدرا للائتمان

لية البنك المدنية عند ممارستها للأعمال المصرفية، و تنقسـم هـذه   ؤوو تقوم مس

الأعمال إلى عمليات مصرفية و خدمات مصرفية، فالعمليـات المصـرفية هـي إحـدى     

اطر التجارة عند الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها البنك بقصد تحقيق الربح، و يتعرض لمخ

ممارسته لها، أما الخدمات المصرفية فهي إحدى الأنشطة التي يقوم بها البنـك التجـاري   

  .بقصد مساعدة عملائه في نشاطهم المالي، و اجتذاب عملاء جدد

من الناحية القانونيـة   -سواء عملية أو خدمة مصرفية  -و يتميز النشاط المصرفي

العقود من حيث المبدأ للقواعد العامـة للعقـود، كمـا    بأنه يعتمد على عقد، و تخضع هذه 

الشخصي، و تخضع البنوك  الاعتبارتتميز العقود التي بين البنوك و عملائها على أساس 

من حيث المسؤولية عن تنفيذ التزاماتها في مواجهة عملائهـا، أو مواجهـة الغيـر إلـى     

          عملائهـا المتعاقـدين معهـا،        القواعد العامة للمسؤولية، فهي مسؤولية عقدية في مواجهة

ة بينهما، كما قد يير عن الخطأ لعدم وجود علاقة عقدو مسؤولية تقصيرية في مواجهة الغ

 و لا في عقـد باطـل،   الالتزاماتتنشأ عن إخلال البنك بواجب قانوني، أو الإخلال بأحد 

تتوقف مساءلة البنك عند القيام بنشاطه المصرفي في تجاه العميل على المسؤولية المدنية، 

         المصـرفي،  الائتمـان هذا الأخير علـى   اعتداءفقد تنتج عن ذلك مسؤولية جزائية نتيجة 

أو مخالفته لقواعد العمل المصرفي، لذلك سنحاول معالجة هذا الباب من خلال تقسيمه إلى 
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ية الجزائية لفي المسؤويتمثل الفصل الأول في المسؤولية المدنية للبنك، و الثاني فصلين، 

  .للبنك
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.مسؤولية البنك المدنية:الفصل الأول

مختلـف  أثير علـى  تث دور كبير و بالغ الأهمية في اليإن للبنوك في العصر الحد

المصرفية، مال علأل ادنية عند ممارستهمال ليتهاوؤستقوم م جوانب الحياة الاقتصادية، لذلك

هذا الأخيـر  عملا تجاريا، و بالنسبة للعميل عملا مدنيا، ما لم يكن  لها ةو التي تعد بالنسب

      .عتبر عندئذ عملا تجاريا بالتبعيةفي ،م به لحاجات تجارتهويق أو العمل الذي كان ا،تاجر

البنك عن عملياته نتيجة لخطأ يصدر منه ، أو من تابعيه، و يترتب  ليةوسؤتنشأ م        

كانـت  ءلة، سواء اعليه ضرر للغير، و هذا الخطأ أو الإخلال يضع البنك في موقف المس

نتيجـة للإخـلال    لالتزامات العقدية، أو التقصـيرية نتيجة لإخلال بأحد ا ،مساءلة عقدية

بطال، أو خطأ مـن  ات في عقد باطل أو قابل للإمزاتلأو الإخلال بأحد الا بواجب قانوني،

الضرر المترتب عليه لهذا العميل لأي التـزام  و و لا يتعلق هذا الخطأ  ،تابعيه ضد عميل

  .عقدي

 ـ تحملها البنك، لأنها صادرة منيلية وهذه المسؤ بواجباتـه   هأحد تابعيه أثناء قيام

 ىحـد إب، أو بمناسبتها، و قد تكون المساءلة نتيجة لخطأ البنك لإخلاله اظيفية، أو بسببهالو

البنك وصف الخطأ التقصيري  كمراعاتها، و قد يتحقق في مسل مات المتوجب عليهالتزالا

لية البنك عنـد تنفيـذه   ومواجهة العميل، و أحيانا العميل و كفيله، فيشترط لتحقق مسؤ في

لية البنك ومسؤ بهما ضرر، لأناصأالعميل و الغير قد  لعقود العمليات المصرفية أن يكون

و هو الضرر، استنادا إلى نظرية المسؤولية الموضوعية  دحيولا تقوم دون توافر ركنها ال

و وفقـا لنظريـة    ،لمبدأ الغرم بالغنم او تحمل التبعية تطبيق ر المهنةاطالمؤسسة على مخ

  .الظاهر

ر عقود، فإن هذه العقود تخضـع لـنص   و مادام أن النشاط المصرفي يتم في إطا

بمعنى يجـوز   .قدينامن القانون المدني التي تتضمن قاعدة العقد شريعة المتع 106المادة 

لية، مع الأخذ بعـين  والتخفيف أو إلإعفاء من المسؤ ولطرفي العقد الاتفاق على التشديد أ

  .الاعتبار مبدأ حسن النية في التعامل
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 وفقـا  نئتمالمدنية للبنك في عقود الاالية ومسؤالسنتناول  ،و من خلال هذا الفصل

   مسؤولية البنك المدنية العامة و المهنية الخاصة و نطاقهـا،  المبحث الأول  للتقسيم التالي،

  .ة البنك عن أعمالهيو في المبحث الثاني حدود مسؤول

.مسؤولية البنك العامة و المهنية و نطاقها: المبحث الأول

المسؤولية المدنية هي التزام على عاتق شخص معين طبيعـي كـان أو معنـوي،    

بتعويض الغير عما سببه لهذا الأخير من أضرار لمخالفته لالتـزام اتفـاقي أو قـانوني،    

تجاوز به الأول نطاق حقوقه، أو أخل بواجباته المحددة قانونا أو اتفاقا أو عرفا، فتعـدى  

  .بذلك على حقوق الثاني و أضر به

 ،و الأساس المنطقي لمسؤولية المصرف عن أخطائه التي تسبب ضررا للعمـلاء 

هو مبدأ المساواة فيما بينهم في تحمل هذه الأعباء، لأن نشاط البنـك يمـارس لمصـلحة    

طبيعية أو أشخاصا اعتبارية،  ازبائنه،     و لمصلحة المتعاملين معه، سواء كانوا أشخاص

السياسة التي يسـعى الوصـول    حقيقها هذا الأخير، وبحسب الأغراض التي يعمل على ت

  .إليها

فإذا ترتب على خطأ المصرف ضرر خاص لأحد المتعاملين معه أو الغير، وجب  

  .عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه

  :و لدراسة هذا المبحث نطرح التساؤل التالي

مسؤولية البنك عـن  هل القواعد العامة في المسؤولية المدنية كافية وحدها لتأسيس 

أخطائه بالنظر إلى الخصائص التي تميز المعاملات التي يقوم بها من جهـة، و خطـورة   

  الوظائف التي يمارسها من جهة أخرى؟

  و هل يسأل البنك باعتباره شخصا اعتباريا أم يسأل موظفيه باعتبارهم تابعين له؟

قسيم هذا المبحث إلـى  أكثر، ارتأيت ت اللإجابة عن هذه التساؤلات و التفصيل فيه

  :مطلبين

  .مسؤولية البنك بين القواعد العامة و القواعد المهنية: المطلب الأول



سؤوليـة البنـك المدنيـةم: الفصل الأول

197

  .نطاق مسؤولية البنك المدنية: المطلب الثاني

:مسؤولية البنك بين القواعد العامة و القواعد المهنية الخاصة: المطلب الأول

 ـ  الأصل أن البنك يخضع للقواعد العامة الخاصة   تبالمسـؤولية المدنيـة إذا ترتب

قواعـد المسـؤولية    لا تختلف في طبيعتها و جوهرها عـن مسؤوليته، و هذه المسؤولية  

و  و المتمثلة في الخطأ، الضـرر،  ،المدنية بصفة عامة متى توافرت الأركان الأساسية لها

  .العلاقة السببية بينهما

  من الأحكام، التي قد تضـيف   و تطبق القواعد العامة في حال خلو القواعد الخاصة

أو توسع من نطاق تطبيقها، أو تضفي أحكاما جديدة تكون بمثابة قيود على القواعد العامة 

  .للمسؤولية المدنية

و إن كان واقع الحال يعتبر القواعد العامة هي الأساس القانوني للمسؤولية، إلا أننا 

و هذا نتيجة للخصائص التـي   ،المدنيةنجد هذه القواعد غير كافية لتأسيس مسؤولية البنك 

و التي هي مستمدة من المعاملات المصرفية الخاصة و الخطيـرة، و كـذلك    ،يتميز بها

القواعد و العادات المصرفية التي استقر عليها، بحيث أن تطبيقها قد يكون متعارضا مـع  

  .مقتضيات العقل و المنطق

ل إلى فرعين، يتمثل الفـرع الأول  سنقسم المطلب الأو ،مةو انطلاقا من هذه المقد

مسؤولية البنـك   أما الفرع الثاني فيتمثل في .الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للبنك في

  .وفقا للقواعد المهنية

:المدنيةالبنك لمسؤولية الأساس القانوني : الفرع الأول

تـوافر  تنعقد مسؤولية البنك المدنية سواء العقديـة أو التقصـيرية علـى أسـاس     

  .الخطأ، الضرر و العلاقة السببية بينهما: ةعناصرها الثلاث
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تقوم المسؤولية المدنية على أساس الخطأ، غير أن فكرة الخطأ منـذ   هأن ،الأصلو 

نهاية القرن التاسع عشر بدأت عاجزة تماما عن تبرير المسؤولية، و ذلـك بعـد ظهـور    

  .ون خطأا المسؤولية بدهالعديد من الحالات التي تقوم في

و أساس المسؤولية العقدية هو الخطأ العقدي، أي الإخلال بالتزام تعاقدي، في حين 

أن المسؤولية التقصيرية تقوم على أساس الإخلال بالتزام قـانوني، و كـلا المسـؤوليتين    

تتفقان من حيث الأساس و الطبيعة، حيث تقوم المسؤولية المدنية على وقوع خطـأ ينـتج   

  .ضرور الحق في المطالبة بالتعويضعنه ضرر يخول للم

:مسؤولية البنك على أساس الخطأ: البند الأول

تقوم النظرية التقليدية للمسؤولية المدنية بصفة عامة على أساس الخطأ و الضـرر  

ذا كان سلوك الأشخاص معا، و ليس على الضرر فقط، و لا يمكن الحديث عن الخطأ إلا إ

ففي  .الشخصي أو مسؤولية عن فعل الغير مسؤولية عن الفعلكون إما أمام معيبا، بحيث ن

  .هذه الحالات يعتبر الخطأ شرطا لقيام المسؤولية المدنية

، و قد أورد المشرع كلمة خطأ فـي  2الإخلال بالتزام مقرر سلفا 1و يقصد بالخطأ

كل عمـل  " :القانون المدني في باب المسؤولية التقصيرية القائمة على أساس الخطأ، بقوله

أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سبب فـي حدوثـه   

": بأنه 4، و يعرفه علي علي سليمان3"بالتعويض فكـرة نسـبية تتغيـر بتغيـر الأزمـان                    

فهي مسؤولية تهدف إلى تعويض ما يحدثه الإنسان من ضرر لغيـره   ،و باختلاف البيئات

  ".الخاطئ أو بفعله غير الخاطئعله سواء بف

: وردت كلمة خطأ في القرآن الكريم في عدة آيات للدلالة على الانحراف على السلوك المستقيم كقوله تعالى1

.من سورة الأحزاب 05الآية . "بهفليس عليكم جناح فيما أخطأتم "
أساسا لمسؤولية المرفق العام، منشأة المعارف، " الخطأ"أنظر، محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة  2

.10 ، ص2003، الإسكندرية
.من القانون المدني 124أنظر المادة 3
.148، ص 1998ية، الجزائر، أنظر، علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامع 4
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  ".إخلال بالتزام قانوني"بأنه  1كما عرفه أحد الفقهاء 

وفقا لهذه التعريفات، فإن الخطأ هو مخالفة لأحكام القانون، أو اللائحة، أو القـرار  

المنظم لأعمال المصرف، و يأخذ ذلك شكل العمل المادي، أو التصـرف القـانوني فـي    

شكل تصرف سلبي، ينشأ عن عدم الالتزام بما يـنص عليـه   صورة عمل إيجابي، أو في 

  .القانون

  و الخطأ في المسؤولية العقدية يكون نتيجة إخلال بالتزام عقدي صريح أو ضـمني  

لضـرر  يربط البنك بالمدعي الذي أصـابه ا  أو جرت به العادة المصرفية، إذ يشترط أن

 -لإخلال من جانب البنك نفسـه  عقد، سواء كان هذا الشخص عميلا أم لا، و سواء كان ا

أو من تابع له أو من شخص استعان به البنك فـي تنفيـذ    -انب ممثله القانوني جأي من 

.2التزامه أو من تابعي هذا الشخص

و يشترط أن يكون خطأ على درجة من الجسامة، و يكفي لإثباته أن يقيم العميـل  

لتزام دون حاجة إلى إثبات وجود خطـأ  الدليل على وجود عقد بينه و بين البنك، و قيام الا

.3من جانب البنك

الخطأ الذي قد يقع من المصرف، فتح الاعتماد لعميل غير جديد، فمن  4و من أمثلة

أنه لا يجوز للبنك فتح اعتماد لعميل ما إلا بعد قيـام   ،المستقر عليه في العرف المصرفي

البنك في هذا الواجب كان مرتكبـا  ، فإذا قصر اجب التحري و الاستعلام عنهالمصرف بو

  .لخطأ موجبا لمسؤوليته

بل يمتد إلى  ،و لا يقتصر دور البنك على الالتزام بالتحري عن طالب فتح الحساب

 .مبدأ سرية المعاملاتبعض الحسابات، و ذلك دون انتهاك ضرورة مراقبة عملية تشغيل 

فمن المنطقـي   ،ع لفترة الريبةلتاجر خاض افإذا كان من المسموح به للبنك أن يفتح حساب

أنظر، خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، 1

.242، ص 1991الجزائر، 
.1212أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  2
.129أنظر، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص  3
أنظر، نجوى أبو هيبة، المسؤولية المدنية للبنوك عن العمليات المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة،  4

.22-21 ص¡2006
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 بواجـب الحيطـة فـي تلـك     قب البنك حسابه إعمـالا اوفقا للحالة المدنية للعميل أن ير

أو  حساب يخص شركة في حيز الإنشـاء، كذلك الأمر حينما يكون طلب فتح  .المعاملات

ف يعتبر البنك مخطئا إذا لم يكش ،بمناسبة زيادة رأس مال الشركة، ففي مثل هذه الحالات

  .عن غش يثبت بوادره حال تشغيل حساب ما

إذ تقـع علـى    ،كما تنعقد مسؤولية البنك عن عدم مراقبة إساءة استعمال الاعتماد

 تلاعب أو تحايل قد يقوم بـه هـذا الأخيـر   أي و ذلك بكشف  ،مهمة مراقبة العميلالبنك 

مل المصـرف  ملاءة و متانة موقفه الائتماني، فإذا أهبقصد الظهور بمظهر زائف يوحي ب

مسؤوليته، و بالتالي يتحمل أ يوجب كان مرتكبا لخط ،في مراقبة العميل في تصرفاته هذه

  .تبعة إهماله

العميل من جراء إخـلال  بيسأل البنك عن تعويض الأضرار التي لحقت  ،و كذلك

المحافظة على سرية الحسابات، حيث يلتزم البنك بعـدم إفشـاء أضـرار    بتزام لالبنك بالا

.1يسأل عنه اتابعيه خطأ عقدي هذا الإفشاء من جانب البنك أو أحد و بالتالي يعد العميل،

نه هو الذي لأ ،و هو مصدرها ، يفرضه القانونأما الخطأ في المسؤولية التقصيرية

و تتقرر المسؤولية التقصيرية للبنك إذا كان المدعي المضـرور   .ينشئ التزام بالتعويض

غيرا بالنسبة إليه، و كان خطأ البنك إخلالا منه بالالتزام العام بالحرص الذي يفرضه عليه 

  .، مهما كانت جسامته حتى ولو كان يسيرا2تجاه الكافةون بمعناه العام القان

على العميل أن يقيم الـدليل علـى    و لإثبات الخطأ في المسؤولية التقصيرية يلزم

صدور الخطأ من المصرف، و الخطأ يتحدد وفقا لطبيعة محل الالتـزام، و وفقـا لنـوع    

  .المسؤولية الناجمة عنه

و عادة لا يخطئ المصرف إلا عن طريق موظفيه، و الخطأ الصادر من موظفيـه  

يسـأل عنـه    إما أن يكون خطأ شخصيا يسأل عنه مرتكبوه، أو أن يكون خطـأ مرفقيـا  

  .المصرف

"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية": من القانون المدني على ما يلي 107تنص المادة 1
.1212أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 2
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 لذلك من خلال هذا الفرع سنتناول التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقـي 

  .القضاء من هذه التفرقة في فقرة ثانية في فقرة أولى، ثم موقف

:لمرفقياالتفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ : الفقرة الأولى

المرفق، سواء كان انفصـاله  ، الخطأ المنفصل عن نشاط 1يقصد بالخطأ الشخصي

كالفعل المتصل  ،انفصالا ماديا، كالفعل الذي ليس له أي صلة بالوظيفة، أو انفصالا ذهنيا

  .بسوء نية أو بدافع شخصيبالوظيفة اتصالا ماديا إذا أتاه الموظف 

هو الخطأ الذي ينسب إلـى الموظـف نفسـه، و تقـع      ،و منه الخطأ الشخصي 

لتزم بتعويض الضرر المترتب على خطئه من ماله الخـاص، و  المسؤولية على عاتقه، في

هو الخطأ الذي يرتكبه الموظـف   2أما الخطأ المرفقي. ينعقد الاختصاص للقضاء العادي

ة، بحيث يكون الموظـف متصـلا   يأثناء قيامه بوظيفته، أو يخالف فيه الالتزامات المرفق

  .قصير إلى البنك ذاتههمال أو التبالبنك اتصالا وثيقا، بحيث ينسب فيه الإ

  :و من صور الخطأ المرفقي 

  .عدم أداء البنك لعمله البنكي بالكفاءة المطلوبة-

  .سوء أداء المصرف لعمله-

بطء أداء المصرف لعمله، مما يترتب عليه أضرار للعملاء، نتيجة البطء فـي  -

  .أداء الخدمات المصرفية

هـذا التقصـير و    ل المصرف أو البنك وحـده عـن  أيس ،و في كل هذه الحالات

أنه يدفع تعويض من أمواله الخاصة، و ينعقد الاختصاص  ،و يترتب عن ذلك  الإهمال، 

  . للقضاء الإداري

  :و للتمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي وضع الفقه عدة معايير

:معيار الخطأ العمدي* 

أنظر، منصور بختة، مدى مساس الخطأ القضائي بشخصية الشخص، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية 1

198ص  ¡06، العدد 2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقائد، تلمسان، 
.198أنظر، منصور بختة، المرجع نفسه، ص 2
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يقوم على البحث على يعد هذا المعيار من أقدم المعايير التي جاء بها الفقه، و هو  

مسلك الموظف و أهدافه، فإذا تبين تعمده الأضرار بالأفراد يعد خطأه شخصيا، و يتحمـل  

.1وحده العبء النهائي للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد

بأنه التصرف الذي يكشف عن الإنسان  ،الخطأ الشخصي 2و قد عرف الفقه لافيير

خلافا عن الخطأ المرفقي الذي يصدر عن رجل الإدارة بضعفه و أهوائه، و عدم تبصره، 

و ينبئ عن موظف عرضة للخطأ و الصواب، فالخطأ يكون  ،غير مطبوع بطابع شخصي

  .مصلحيا

يقوم هذا المعيار على أساس القصد السيئ لدى الموظف و هـو يقـوم بواجبـات    

حمـل الموظـف   كان الخطأ شخصيا يت ضرار أو الفائدة الشخصيةوظيفته، فكلما قصد الإ

  .نتائجه

و العبرة من تكييف الفعل الضار الذي يرتكبه الموظف أثناء قيامه بأعباء الوظيفـة  

، بالنظر إلى القصد السيئ أو العمد الذي تتجه إليه نيـة الموظـف و   بأنه يمثل خطأ عمديا

       أو الانتقـام   ر بالغير و تحقيق منفعته الذاتيةفإذا قصد الإضرا .هو يؤدي واجبات وظيفته

أو بسبب الحقد الشخصي أو الخصومة السياسية، بجعل ما يصـدر   ،أو الإيذاء بدون مبرر

ذلك إلى مسؤولية  ة علاقة مع الخدمة، أدىمنه من خطأ يمثل أخطاء شخصية لا ترتبط بأي

.3بتعويض الأضرار التي أصابت الغير همالتزالموظف الشخصية، و بالتالي إ

فهو الخطأ الذي لا يزيد عن المخـاطر العاديـة للوظيفـة، و     ،المرفقيأما الخطأ 

يرتكب بحسن نية، غير أن هذا المعيار اعترض عليه غالبية الفقه لأنه لا يضـم الخطـأ   

.4الجسيم أيا كانت درجة هذه الجسامة متى صدر من الموظف حسن النية

:معيار الخطأ الجسيم* 

.296أنظر، حسن فريحة، المرجع السابق، ص 1
.226، ص 2009أنظر، محمد صغير بعلي، الوسيط في  المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة، 2
299-298أنظر، حسن فريحة، المرجع السابق، ص 3
299-298مأخوذ عن حسن فريحة، المرجع نفسه، ص 4
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و طبقا لهذا المعيار يعتبر الخطأ شخصيا إذا بلـغ   ،1"جيز"نادى بهذا المعيار الفقيه 

حدا من الجسامة، لا يمكن معه اعتباره من الأخطاء العادية التي يقع فيها الموظف أثنـاء  

  .قيامه بواجبات وظيفته

و يجد الخطأ الشخصي مصدره عندما يقع الموظف في خطأ جسيم فـي تفسـيره   

همه لنصوص القانون التي تعطيه الحـق فـي   للوقائع التي تبرر قيامه بالتصرف، أو في ف

التصرف، إلى حد يمكن القول معه بأنه لم يتجاوز فقط حدود سلطاته بل وصل إلى حـد  

التعسف فيه، كما يجد أيضا مصدره عندما يصل الموظف بتصرفه إلى حد خرقه لقواعـد  

.2قانون العقوبات

  و هذا يفقده الانضـباط    لاقى هذا المعيار نقدا من ناحية اتسامه بالطابع الشخصي،

جعل الموظف مسؤولا عن خطئه الجسيم متـى وقـع    يقصر في و التحديد، فضلا عن أنه

.3بحسن نية، و هذا يتعارض مع بعض الأحكام التي اعتبرته من قبيل الأخطاء الشخصية

و يتحقق معيار الخطأ الجسيم للتفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، عندما 

موظف في تقدير الوقائع، أو عندما يتجاوز حدود اختصاصاته، أو حـين يخـرق   يخطئ ال

  .قواعد القانون الجنائي، و يتحقق الخطأ الشخصي إذا ارتكب الموظف الخطأ بسوء نية

 ،يعتبر الخطأ الذي يرتكبه الموظف أثنـاء الوظيفـة شخصـيا    و لكي ،أما القضاء

لعادية للوظيفة بصرف النظر عمـا إذا  أن يكون جسيما و يتعدى حدود المخاطر ايشترط 

لديه نية الإيذاء أو لم تتوافر، فالخطأ الجسيم هـو غلطـة    تكان مرتكب الخطأ قد توافر

فادحة مرتكبة من الموظف، و مستوحاة من مصلحة المرفق، و ليس لها باعث شخصـي،  

.4فهو إذن عبارة عن رعونة أو شعور عدائي عميق أدى إلى ضرر قصد الإيذاء

22مشار إليه، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص 1
.301السابق، ص  أنظر، حسن فريحة، المرجع2
.23أنظر، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص 3
.302أنظر، حسن فريحة، المرجع السابق، ص 4
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أن كل حالات الخطأ الجسيم تعتبر من قبيل الخطأ  ،الاتجاهات القضائية  1ترى كما

يل الأخطاء المرفقية إذا لم ينفصل عمل بالشخصي، و اعتبرت أن الأخطاء الجسيمة من ق

و  إذا أمكن فصله عـن الوظيفـة،   الموظف عن الوظيفة، و بالتالي يكون الخطأ شخصيا

  .يكون مرفقيا إذا كان عمل الموظف لا ينفصل عن الوظيفة

:معيار الغاية و الهدف* 

تجه الموظف إلى تحقيقها، و لمعرفة ما إذا ا المعيار على أساس الغاية التي يقوم هذ

أم خطـأ   ،كان الخطأ الذي ارتكبه الموظف خطأ شخصيا يسأل عنه في أمواله الخاصـة 

رة، فإنه يجب التحقق مما إذا كان الموظف قد قصد بتصـرفه  مرفقيا تسأل عنه جهة الإدا

تحقيق أحد الأهداف التي تختص بتحقيقها جهة الإدارة، فهنا يكون الخطـأ منسـوبا إلـى    

  .المرفق العام

و يعد الخطأ شخصيا حتى ولو كان يسيرا طالما أن الموظف قصد من عمله تحقيق 

معناه للتفرقة بين الخطـأ الشخصـي         ،الإداريةأغراض خاصة به لا علاقة لها بالأهداف 

.2و الخطأ المرفقي لابد من البحث في نية الموظف

:معيار النزوات الشخصية* 

إذا كان العمل الضار متسـما بطـابع    ،مؤدى هذا المعيار أن الخطأ يعتبر شخصيا

شخصي، يكشف عن ضعف الإنسان و ميوله و أهوائه الشخصية، و هذا يعكس سوء النية 

إذا كان الفعل الضار غير متسـم   ،لغرض تحقيق منافع شخصية له، و يعتبر الخطأ مرفقيا

  بالطابع الشخصي، و يعكس بوضوح أن الموظف يكون دائما عرضة للوقوع في الخطـأ   

.3أو الصواب أثناء تأدية أعمال وظيفته

أخذ القضاء المصري بفكرة التمييز بين الخطأالمرفقي و الخطأ الشخصي، و ذلك في حكم له صادر بتاريخ 1
المصري أن الموظف لا يسأل عن أخطائه من المبادئ المقررة في فقه القانون الإاري : "29/06/1950

".المصلحية، و إنما يسأل عن خطأه الشخصي
.302؛ حسن فريحة، المرجع السابق، ص 226أنظر، محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 2
24أنظر، كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص 3
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على أساس أنه يصعب تطبيق المعيار الشخصـي، لأن الأمـور    ،انتقد هذا المعيار

النفسية و الميول و الأهواء الشخصية إحساس و شعور داخلي، يضمره الإنسـان، فهـي   

مـن   أمور خفية يصعب تحديدها بدقة، إضافة إلا أن القضاء تبنى الخطأ الجسيم و جعلـه 

.1الأخطاء الشخصية

:معيار الانفصال عن الوظيفة* 

، فقرر أن الخطأ الشخصي هو الذي يمكن فصـله  2"هوريو"جاء بهذا المعيار الفقيه 

عن الوظيفة ماديا أو معنويا، فإذا اتصل الخطأ أو الإهمال بالوظيفة اتصالا لا يمكن فصله 

م به أصلا، كأن الوظيفة لا تتطلب القيا إذا كانت ،كان الخطأ مرفقيا، و يعتبر الفصل ماديا

 ـ ،و يعتبر الفصـل معنويـا   ،صدم شخص بسيارته فيصيبهيقوم موظف البنك ب  تإذا كان

و لكن لغرض آخر غير الذي أراد الموظف تحقيقه، مثـال   ،الوظيفة تتطلب القيام بالعمل

  .رفيوقوع الخطأ أثناء تأدية الخدمة المصرفية، أو باستخدام أدوات العمل المص

شخصي الأخطاء الجسـيمة  لأنه يستبعد من حالات الخطأ ا ،يعاب على هذا المعيار

.3التي يرتكبها الموظف، لمجرد أن تلك الأخطاء قد اتصلت بواجبات الوظيفة

:موقف القضاء من التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي: الفقرة الثانية

لمعايير الفقهية السابق تناولها في تسيير مهمـة القضـاء الفرنسـي فـي     اساهمت 

التعرف على كيفية التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، بالرغم مـن أن هـذا   

الأخير لم يتبع معيارا محددا للفصل بينهما، فقد عمل القضاء الفرنسي على التفرقـة بـين   

 ـالوظيفة و أخرى نوعين من التصرفات، تصرفات تتخذ خارج  تم داخلهـا، و الخطـأ   ت

إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع : "أنه 06/06/1959حكمت المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ 1

أما اإذا كان العمل الضار . شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه و شهواته و عدم تبصره، يعتبر الخطأ شخصيا

  ".غير مصطبغ بطابع شخصي و يصدر عن الموظف المعرض للخطأ و الصواب، فإن الخطأ يكون مصلحيا

.24ه، ص مأخوذ عن كلثوم حاجي الطوني، المرجع نفس
226أنظر في ذلك، محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 2
.300أنظر، حسن فريحة، المرجع السابق، ص 3
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الشخصي ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف في حياته الخاصة بعيدا تمامـا عـن عملـه    

الوظيفي، و يسأل هذا الأخير شخصيا و دون تفرقة إذا كان الخطأ الذي ارتكبه جسيما أو 

  .غير جسيم، و سواء كان عمديا أو غير عمدي

لتمييـز بـين الخطـأين الشخصـي     لرنسـي  عمل القضاء الف ،و من جهة أخرى

و المرفقي على التمييز بين الأخطاء البسيطة التي يرتكبها الموظف بحسن نيـة، و تلـك   

، و بذلك يكون موظـف  1التي تصدر منه مشوبة بسوء النية أو بدرجة معينة من الجسامة

ت بسوء النية،  كـأن  إذا كان ما ارتكبه من أخطاء اقترن ،المصرف مرتكبا لخطأ شخصي

  .يكون ما ارتكبه لا يتعلق بالمصلحة العامة

من المبادئ المسلمة فـي  : "بما يلي 2و قد قضت محكمة القضاء الإداري المصري

فقه القانون الإداري، أن الموظف لا يسأل عن أخطائه المصلحية، و إنما يسأل عن خطئه 

و الخطأ المرفقي يكمن في البحـث  و العلة من التفرقة بين الخطأ الشخصي ... الشخصي 

وراء نية الموظف، فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العـام، كـان   

  ...".خطؤه مصلحيا 

لم يعتنق معيارا فقهيا محددا للتمييز بين الخطـأ الشخصـي         فأما القضاء الجزائري 

ة ، بل هو الآخر طبق كـل مـر  ء الفرنسيو الخطأ المرفقي، كما هو الحال بالنسبة للقضا

معيارا يراه مناسبا، و اعتبر خطأ شخصيا كل خطأ يرتكبه الموظف خارج نطاق الوظيفة 

.3الإدارية أو الخطأ الذي يرتكب داخل الوظيفة الإدارية بسوء نية على قدر من الجسامة

أنه لبناء المسؤولية التقصيرية للبنك عن طريـق القضـاء الفرنسـي     ،و الملاحظ

أو  لخطأ الشخصي الخارج عن الوظيفةاستعمل القياس مع القانون الإداري الذي ميز بين ا

  .الخطأ المرفقي

.306مأخوذ عن حسن فريحة، المرجع نفسه، ص  1
.30مأخوذ عن كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص 2
.311أنظر، حسن فريحة، المرجع السابق، ص 3
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بعدم مساءلة المسير شخصيا "أقرت  20031ماي  20و بمقتضى القرار الصادر في 

ئفه، و يكون الأمر كذلك عندما يصدر عن المسير عمدا إلا إذا ارتكب خطأ أجنبيا عن وظا

  ".خطأ ذو خطورة خاصة لا تتلاءم مع الممارسة العادية لوظائفه داخل الشركة

وقد حذا القضاء الجزائري حذو القضاء الفرنسي في الأخذ بالقياس لتحديد مسؤولية 

  .ممثليه المصرف و تمييزها عن المسؤولية الشخصية المرتكبة من طرف مسيريه و

و  سندا له لا فـي قـانون النقـد   فالحل الذي توصل إليه الاجتهاد القضائي لا يجد 

أنه  ،سواء الفرنسي أو الجزائري، غير أنه يمكن القول ،القرض و لا في القانون التجاري

و  معنـوي، فيكـون هـو المـدين     تختفي مسؤولية ممثلي البنك وراء مسؤوليته كشخص

  .المسؤول عن التعويض في هذه الحالة

كما أن خلو قانون النقد و القرض و القانون التجاري من نص قانوني فاصل فـي  

يتيح لموظفي البنك الفرصة في دفـع مسـؤوليتهم الشخصـية     ،مسؤولية البنك التقصيرية

 ـ": و التي تنص علـى مـا يلـي    ،من القانون المدني 129استنادا لأحكام المادة  ون لا يك

شخصيا عن أعمالهم متي أضرت بالغير إذا  و العمال العامون مسؤولين      الموظفون 

قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من الرئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبـة  

."عليهم

، فإن الموظف الذي أحدث الضرر 129إذا تحققت الشروط التي حددتها نص المادة 

لا يكون مسؤولا، بل ينتقل عبء الإثبات إلى رئيسه الذي اتخذ القرار في البنـك بصـفته   

الممثل القانوني كشخص معنوي، و هنا ينتقل عبء التعويض الكامل مـن موظـف إلـى    

  .موظف آخر، و لا يكون البنك مسؤولا في هذه الحالة

فع دعوى تعويض البنـك باعتبـاره شخصـا    غير أن الطرف المضرور غالبا ير

بسـبب   رموسرا، و يكون على هذا الأخير الرجوع إلى المسؤول عـن إحـداث الضـر   

  .تقصيره أو إهماله

، -معيار مشروعية أعمال التسيير في الشركات التجارية -سيد أحمد، مصلحة الشركةمشار إليه، صمود 1
.136، ص 2009رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
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:مسؤولية البنك دون خطأ: البند الثاني

 ـ   أو المسـؤولية   أتعد المسؤولية على أساس المخاطر، أو المسـؤولية بـدون خط

كفي أساسا لقيامها وجود علاقة سـببية مباشـرة بـين    تلك المسؤولية التي ي ،الموضوعية

 ـ  أالضرر و بين العمل أو النشاط مصدر الضرر، أي تنشأ بالرغم من عدم وجود أي خط

.1نشاط المصدر للضرر سليما و صحيحاالحتى ولو كان هذا العمل أو  ،من جانب البنك

 ،أساس الخطـأ  و يعتبر هذا النوع من المسؤولية استثناء من نظام المسؤولية على

، و بصـفة عامـة   2ير عادية تخالطهامعينة تجمعها عناصر استثنائية و غيتحدد بحالات 

، بحيـث  لتحقيق مسؤولية البنك دون خطأ يجب توافر عنصري الضرر و العلاقة السببية

.3و استثنائيا و غير عادي يكون الضرر الحاصل خاصا

و الأساس القانوني لها هو مبـدأ   ،4نشأت هذه المسؤولية في نطاق القانون الإداري

  .المساواة في نظرية المسؤولية الإدارية القائمة بغير خطأ

أساس التعـويض   فإنبالرجوع للقواعد العامة الخاصة بالمسؤولية المدنية بنوعيها، 

أ، سواء هو الخطأ، بحيث يوجد خطأ توجد مسؤولية طالما هناك ضرر نتج عن هذا الخط

   لكن بتطبيق عناصر المسؤولية المدنية مـن خطـأ و ضـرر          .ميلمن جانب البنك أو الع

و علاقة سببية على مسؤولية البنك، وجد أن الخطأ غير كاف لتأسيس مسـؤولية البنـك،   

بمعنى أن التطبيق التقليدي الذي اعتدناه لأحكام المسؤولية سيؤدي إلى تعارضه مع قواعد 

   تتسم به المعاملات المصرفية من طبيعة خاصـة   العدالة و مقتضيات العقل و المنطق، لما

  .و خطيرة

فإذا تحقق الضرر من جانب البنك دون أن يثبت الخطأ منه، فكيـف يمكـن لهـذا    

و  الغير المتعامل مع البنك؟ خاصةالأخير تحمل مسؤولية الأضرار التي تصيب العميل و 

  أن العميل يمثل الطرف الضعيف اقتصاديا؟

.76أنظر، محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 1
.227أنظر، محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 2
.77أنظر، محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 3
و الآخر  1895يونيو  21في المؤرخ أحدهما ولدت نظرية السؤولية على أساس المخاطر بحكمي مجلس الدولة 4

، و من هذين الحكمين استخلص شروط إعمال نظرية المخاطر في مجال المسؤولية 1919مارس  28مؤرخ في 
.و ما يليها 78فصيل، محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص أنظر أكثر ت. الإدارية
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و التـي قـد تلحـق     ،مسؤولية الإدارة دون خطأب 1الفرنسي اعترف مجلس الدولة

محددين، نتيجة لتصـرفاتها المشـروعة    اضررا بالغا و جسيما بشخص معين أو أشخاص

الناتجة عما تصدره من تنظيمات و لوائح ضمانا لاحترام مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

  .ات العدالةإعمالا للمبادئ الدستورية العامة و تحقيقا لاعتبار

و قد اتسع نطاق المسؤولية دون خطأ استنادا إلى التطور الاقتصـادي و انتشـار   

التطور التقني، و النهضة الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر، في نحو أدى إلى حدوث 

  ، و أصبحت فكرة الخطـأ قاصـرة      2فجوة كبيرة بين التطور التكنولوجي الجديد و القانون

كأساس للمسؤولية في الكثير من الحالات، خصوصا أن الأضـرار الناشـئة    و غير كافية

عن النشاط الإنساني قد ازدادت مع التغيرات التقنيـة، و اسـتعمال الأدوات و الوسـائل    

صـارف و ارتبـاط   التكنولوجية الحديثة، و تطور نظام الصرف و الائتمان، و ظهور الم

 كات المساهمة الصغيرة و القابضة، و ما إلىو نشاطات الأفراد و شر عملياتها المصرفية

و ما يترتب على العمليات المصرفية من أضرار ذلك من أشخاص اعتبارية و مؤسسات، 

ال تابعيه، و نتيجة عدم أخـذ الإحتياطـات و   مللعملاء نتيجة لمسؤولية المصرف عن أع

كـن أن يتحمـل   ، و ما ينجم عنه من أضرار للعملاء، كما أن البنـك يم ينالتدقيق اللازم

.3التعويض بالرغم من عدم صدور منه أي خطأ استنادا للنظرية الموضوعية

أنه و بالرغم من الاتفاق على وجـود المسـؤولية دون خطـأ، إلا أن     ،و للإشارة

  .نظرية المخاطر  أي ،ساس الذي تستند إليه هذه النظريةالأالاختلاف كان حول 

.228مأخوذ عن محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 1
المدني مظاهر انحسار الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية في القانون  أنظر سالم عبد الرحمان أبو غميض،2

.11، العدد الثاني، ص 2011 ،البحرين وق، جامعة البحرين،، مجلة الحقالبحريني، المجلد الثامن
تقوم النظرية الموضوعية على أساس اعتبارات اجتماعية، و يرى أنصارها أن المسؤولية لا تتأسس على 3

الخطأ، إنما على اعتبارات اجتماعية لأن مصلحة المجتمع هي التي تبرر التعويض، و طرح أنصار هذه 
و ترك دون تعويض فإن أثر الضرر يكون عليه كبيرا، و لا يقتصر إذا أصيب عامل : النظرية المثال التالي

عليه خاصة، بل يتعداه إلى من يعول أسرته، و لذلك ينبغي أن يقوم رب العمل بتعويضه لقدرته المالية، و 
إمكانية إدراج قيمة التعويض في حساب التكلفة و توزيعها على المستهلكين، فالمعول عليه هنا هو الضرر و 

.لخطأليس ا
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أنها مؤسسة على فكرة الخطر، أي كل من يتسبب بوضع الخطر  ،1فمنهم من يرى

إلى أن المصرف يسـتعمل الأدوات   ،2يتوجب عليه تعويض المتضرر، و منهم من يذهب

نظير العمليات المصرفية، و بالتـالي   او يجني من ورائها أرباحا و فوائد ةالتقنية المتطور

    ،م بـالغنم غرلقاعدة المسؤولية استنادا ، و منه يتحمل الهذه الأدوات تلحق أضرارا بالغير

.4، أو على أساس السلامة من الأضرار3و هناك من أسسها على نظرية تحمل التبعية

أنها جميعا  مينها، إلّاأنه و بالرغم من اختلاف هذه النظريات في مضا ،و الملاحظ

علـى نظـريتين    5تقوم على انتقاد فكرة الخطأ كأساس لقيام المسؤولية، حتى استقر الفقه

  .أساسيتين و هما نظرية الخطأ المفترض و نظرية الخطر المحدث

تجاه العميل؟ هـل  ما هو أساس مسؤولية البنك : تاليو وفقا لهذا نطرح التساؤل ال

و ، أو فكرة المخـاطر  هو الخطأ المفترض الذي لا يجوز دفعه إلا بثبوت السبب الأجنبي

  تحمل التبعة؟

إثبات الضرر الذي أصـابه مـن   بترض على اكتفاء العميل تقوم نظرية الخطأ المف

تصرفات ممثلي البنك حتى يفترض الخطأ من جانب هذا الأخير، دون أن يكلـف نفسـه   

  .إثباته

فكرة الخطأ المفترض كأساس لقيام المسؤولية التقصيرية أن تحقق الحماية ل لا يمكن

إلا إذا كان افتراض الخطأ في جانب البنك لا يقبل العكس، لأنه  ،الكاملة للعميل المضرور

ي العميل المضـرور  و إن كان من شأنه أن يعف -العكس  إذا كان الافتراض قابلا لإثبات

بنفي الخطأ عـن نفسـه    ،نه لا يحرم البنك من دفع المسؤوليةإلا أ –البنك خطأ من إثبات 

و  ، أو نفي مظـاهر الإهمـال  شخص المعتادفي سلوكه عن مسلك ال هبإثبات عدم انحراف

إذا كان افتراض الخطأ في جانب البنك غيـر قابـل   ما التقصير عن هذا السلوك، بخلاف 

.11مأخوذ عن سالم عبد الرحمان أبو غميض، المرجع السابق، ص 1
قية، لبنان، الطبعة والمسؤولية المدنية، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقمأخوذ عن مصطفى العوجي، 2

.236، ص 2007الثالثة 
.37أنظر، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص 3
.238أنظر مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص 4
.12أنظر، سالم عبد الرحمان أبو غميض، المرجع السابق، ص 5
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 ـ  يحرم هذا الأخير من دفع  ،لإثبات العكس ت المسؤولية عن سـلوكه أو فعلـه إلا إذا أثب

.1السبب الأجنبي

و الأقـوى، لأن فكـرة    أن نظرية الخطأ المفترض هي الأصح " 2لذلك يرى الفقه

الخطأ هي أساس المسؤولية و منشأ المسؤولية المدنية التقصيرية، ذلك لأن من افتـرض  

 أالضحية، أو أحيانا خط أيستطيع التحلل من قيوده فيما لو ثبت خط ،خطأ و ارتكبقانونا 

ئه لا يمكن إثبات انتفا لخطأ مفروض قانونا و إطلاقا،شخص ثالث، أو وجود قوة قاهرة، فا

  ".إلا بالقوة القاهرة أو بخطأ الضحية

و سالي " Josserand"فقد نادى الفقيهان جوسران  ،أما نظرية الخطأ أو تحمل التبعة

"Salleilles"3نشاط يحتمل أن ينشأ عنه خطر يجعل صاحبه مسـؤولا عـن   أي  ":إلى أن

خطأ أم لا ، فكـل   تهالضرر الذي قد يسببه للغير دون البحث في ما إذا كان يوجد من جه

، و بالتالي يلتزم بالتعويض إذا كان هنـاك  ارس نشاطا خطرا يجب أن يتحمل تبعتهمن يم

  ".ضرر

 ـ لة الاجتماعية و تحمل التبعةمبدأ العدا ترتكز هذه النظرية على أن  االذي يراد به

حمل المرء الذي يسعى وراء الربح المسؤولية، فيخلق خطرا ما للأضرار الناتجة عـن  تي

و هـذا يمثـل    أي أن البنك يستفيد من نشاط تابعه -عزمالغنم بال - 4ذا الخطر فيتساوىه

سلوك أو عمل هذا التابع، و هذا بغريب أن يتحمل الأضرار الناتجة عن الغنم ، فإنه ليس 

  .الغرم

تقوم مسؤولية البنك بركنها الأساسـي هـو الضـرر، فيكـون      ،وفقا لهذه النظرية

يصيب العميل من جراء نشاطه و خدماته المصرفية، و لو لـم  مسؤولا عن الضرر الذي 

جرد وجود الضرر في جانب العميل الـذي يقـع   ميكن مخطئا، و تؤسس مسؤوليته على 

ر عليه ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الضرر الذي أصابه و نشاط البنك، أما إذا تعـذ 

س أن هذا الأخير لا يمكن الى أسع ،يه إثبات هذه العلاقة فلا تعويض يستحقه من البنكعل

.كإثبات أن الضرر كان ناتجا عن قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ العميل المضرور1
.41مأخوذ عن كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص 2
.42مأخوذ عن نجوى أبو هيبة، المرجع السابق، ص 3
.13أنظر في ذلك، سالم عبد الرحمان أبو غميض، المرجع السابق، ص 4
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كأسـاس   ،مساءلته عن ضرر لا صلة له به تماما،  و عليه تم اعتمـاد نظريـة الخطـأ   

لمسؤولية البنك التي تقوم على إحلال فكرة تحمل تبعية المخاطر محل الخطأ، و قتما يقـع  

  .الضرر دون ثبوت الخطأ في جانب أيا من الأطراف

الصناعية، و انتشار الآلات الميكانيكية، و كثـرة  هذه النظرية فرضتها التطورات 

الأضرار التي تسببها هذه الآلات، و عجز المتضررين عن إثبات الخطأ الذي هو عمـاد  

المسؤولية، و الذي يجب على المتضرر إثباته لكي يستحق التعويض، فظهـرت لتطبيـق   

ه الآلات الحديثة أصـبح  مبدأ العدالة الاجتماعية، و مبدأ تحمل التبعة، لأن المصاب من هذ

عاجزا عن إثبات الخطأ أو التقصير من جانب صاحب المصنع، و هذا العبء من الصعب 

.1احتماله، لأن الخطأ يظل مجهولا أو غامضا، فترفض الدعوى و يضيع الحق

  .؟إذن، من بين هتين النظريتين ما هي النظرية التي أخذ بها المشرع الجزائري

إن التطبيق التقليدي للمسؤولية المدنية يستوجب ضرورة وجود شـخص مسـؤول   

نه لـم  بحجة أ ،و تحمل المضرور عبء الضرر الذي لحق به ،خطئه ضررا للغيربسبب 

نوع من الإجحاف و الظلم، ذلك أن إثبـات   يستطع إسناد الخطأ للمسؤول، و أن هذا يعتبر

ي الكثير من الأحيان مسـتحيل، و هـذا   خطأ المسؤول هو صعب و عبء ثقيل عليه، و ف

يؤدي إلى فشل المضرور في الحصول على تعويض لعدم قدرتـه علـى إثبـات خطـأ     

و هـو   ،المسؤول، هذا ما أدى بالفقه للبحث في أساس آخر للمسؤولية بعيدا عن الخطـأ 

الاكتفاء بالضرر كأساس للمسؤولية، و تحمل تعويض الضرر على أساس فكرة المخـاطر  

  .ل تبعة الأنشطة التي يمارسهاأو تحم

صـفة  فيما يخص البنك يمكن القول، أنه بالرغم من عدم ثبوت خطـأه فعـلا أو ب  

أن وراء  وقع فعله لكنه يتوارى خلف فعل الأشياء، أو بتعبير آخـر،  واضحة، إلا أنه فعلا

بحيث يكون فعل هذا الأخير هو المتسبب في الفعل الأول،  ،كل فعل الأشياء فعل للشخص

الأمر الذي يجدر معه تشخيص الأفعال، بمعنى إسناد الفعل دائما لشخص ما، سواء وقـع  

مباشرة أو وقع من أداة يستخدمها أو هي في حراسته، فإذا ما وقع الضـرر مـن جهـاز    

.40أنظر، كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص 1
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يكون  ،أو أية أشياء أو أجهزة يستخدمها العميل في إتمام معاملاته المصرفية    الكمبيوتر 

  .ر ذلك للبنكمن الطبيعي انصراف أث

كل مـن  " :و التي تنص على ما يلي 138و هذا ما أكده المشرع المدني في المادة 

تولى حراسة شيء ولو كانت له قدرة الاستعمال و التسيير، و الرقابة، يعتبر مسـؤولا  

  ".عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

الأشياء، التي و بذلك أخذ المشرع بنظرية تحمل التبعة ملقيا المسؤولية على حارس 

تتطلب حراستها عناية خاصة، دون الحاجة لإثبات الخطأ في جانبه، و ليس أمام الحارس 

.1د له فيه متى أراد التخلص من المسؤوليةر يرجع لسبب أجنبي لايإلا إثبات أن الضر

 ي العلاقة السببية بـين الخطـأ         أن القضاء لم يعد بحاجة للبحث ف ،و الملاحظ هنا

أي على أسـاس فكـرة المخـاطر     ،و الضرر، ذلك أن المسؤولية تقوم في غياب الخطأ

أن  يباعتبار أن البنك يمارس نشاطا مهنيا قد يتسبب في ضرر الغير، فمن المنطق ،المهنية

علـى  وصف ، و بما أن البنك ي2يتحمل التعويض عما نشأ من ضرر عن ممارسة نشاطه

يتعاقد الشخص مع مدين  نلالتزامات الملقاة عليه، فحيد من افإنه يشد ،شخصا محترفاأنه 

و لا ، فإنه بالتأكيد لا ينتظر منه مجرد عناية الشخص المعتاد في شـؤون غيـره   محترف

و  ،و اهتمام بـالغ  ،عناية الشخص المعتاد في شؤونه الخاصة، بل ينتظر منه يقظة شديدة

وع التعاقد أكثر من الآخرين غيـر  ذات العلاقة بموض التفاصيلبو    إلمام بكافة الأمور 

المتخصصين أو غير المحترفين، و بديهي أن البنوك تعـد مـن الأشـخاص أو الفئـات     

المحترفة، فهي متخصصة في العمليات المصرفية أكثر من غيرها، و بالتالي فهي علـى  

لمزيد من التفصيل حول المسؤولية عن الأشياء أنظرفي ذلك، محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
يف، محمد غنام، مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الإلكترونية للنقود، دار الجامعة ؛ شر215

.و ما يليها 33، ص 2006الجديدة، الإسكندرية، 
يجب على البنك أن يتحمل المخاطر التي : "23/01/1980قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 2

  ".نظام الشبكات الإلكترونية الصادرة عن بنك آخر بخلاف البنك المسحوب عليه افترض أنه قبلها عندما استخدم

فالمحكمة هنا لم تؤسس مسؤولية البنك على الأخطاء التي ارتكبها أثناء صرف هذه الشيكات، إنما أسسها   

.100مأخوذ عن شريف محمد غنام، المرجع نفسه، ص . على فكرة المخاطر، فالبنك يتحمل مخاطر نشاطه
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هذا النشاط من أخطار، لذلك كان من اللازم أن تتحمل تبعـة ذلـك،   بدراية بكل ما يحيط 

  .اصة إن كان هذا النشاط يمس المصالح الاقتصادية لفئة كبيرة في المجتمعخ

صـيب  بمسؤولية البنك عن الضرر الـذي ي  1و قد قضت محكمة النقض المصرية

و لا ترفع عنه هذه  ،لك أن البنك هو من قام بالوفاء بهالعميل بسبب صرف شيك مزور، ذ

س هذه المسـؤولية فكـرة المخـاطر          المسؤولية إلا بإثبات وقوع الخطأ من العميل، و أسا

  .ةو تحمل التبع

أنه يمكن للبنك الرجوع على تابعه الذي تسبب بخطئه في  ،لقولنخلص في الأخير ل

ذلـك   إحداث الضرر، فيكون التعويض نوعا من مساهمة المصرف في تحمل التبعـة، و 

بجبر ضرر المضرور استناد إلى المسؤولية الموضوعية، فالبنك يجني أرباحـا كبيـرة،   

 ـعند  عن الفوائد الكبيرة التي يحققهانتيجة لقيامه بالأعمال المصرفية، ناتجة  بـدور   هقيام

و بالتالي فإن جزءا كبيرا من رأس  ل في العديد من الأعمال المصرفية،أو الوكي الوسيط 

مال المصرف ناتج عن ودائع خاصة بالأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين، و يتم توظيف 

هذه الودائع في أعمال مصرفية أخرى، مثل منح القروض، أعمـال الخصـم، خطابـات    

  .و غيرها   الضمان 

:مسؤولية البنك وفقا للقواعد المهنية الخاصة: الفرع الثاني

هـذه المسـؤولية لا    واعد العامة للمسؤولية المدنية، وللق خضع البنك في الأصل ي

تكفي نظرا لطبيعة النشاط الذي يقوم به هذا الأخير، بحيث أن هذا النشاط يتصل اتصـالا  

مع الاقتصاد الـوطني، و   اوثيق الديها ارتباط المصلحة العامة، خاصة و أن البنوكوثيقا ب

الحياة الاقتصادية بشكل ملحوظ و مطرد، و هذا ما أدى إلى  زداد فيبالتالي فإن أهميتها ت

  .و العدل بين أطراف العلاقة ة بقواعد خاصة تحقيقا للتوازنتمتع المعاملات المصرفي

 ـ   ،القـانون  الذلك يقع على عاتق البنك العديد من الالتزامات منها ما نـص عليه

أ حسن النية الوارد في المـادة  دصه من مبكالالتزام بالسر المصرفي، و منها ما تم استخلا

، و هذا الالتزام يتفرع عنه عـدة  و هو الالتزام بالحيطة و الحذر من القانون المدني 107

.86مأخوذ عن نجوى أبو هيبة، المرجع السابق، ص 1
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 ـستعلام، الالتـزام بالتحليـل و الملاء  الالتزام بالا: ات وهيتزامال ة، الالتـزام بتقـديم   م

  .ةالمعلومات و النصيحة ، و الالتزام بالمراقب

هذا الالتزام مع مبدأ  ن يتوافقأيشترط  ،البنك لالتزامه بالحيطة و الحذرو مراعاة 

محافظته على أسرار العملاء و أعمـالهم  و في شؤون العميل من جهة،  عدم تدخل البنك

  .للحياة الخاصة لاعتبارات مشروعة من جهة أخرى حماية لهم

 لتزام البنك بالحيطة ا و سنتعرض لهذه الالتزامات من خلال البند الأول المتمثل في

  .التزام البنك بالسر المصرفيلحذر، و البند الثاني المتمثل في و ا

:الالتزام بالحيطة و الحذر: البند الأول

شكل الالتزام بالحيطة و الحذر هو التزام مركب مؤلف من عدة عناصر مترابطة، ي

هذه العناصر تتضافر جميعها من أجل تحقيق الهدف المتوخى  .كل منها التزاما قائما بذاته

  .من إرساء هذا الالتزام على عاتق البنك

إن قيام البنك بهذا الالتزام يجعله يمر بعدة خطوات معقـدة، و كـل خطـوة لهـا     

  .، كمنح الائتمانبحسب الخدمة المصرفية المقدمة للزبون ،مراحلها الخاصة بها

المعلومات حول العملية الائتمانية سواء تلك المتعلقة بالعميل يقوم البنك بجمع كافة  

أو تلك المرتبطة بالعناصر و الظروف المحيطة بها، و تقدير هذه المعلومـات و اتخـاذ   

 ،و إجراء الرقابة المسبقة و اللاحقة على هذه العملية ،القرار المناسب بشأن منح الائتمان

إسداء النصيحة له حول أفضل السبل التـي تحقـق    و ،و تقديم المعلومات اللازمة للعميل

  .الهدف من الائتمان

و يتعين على البنك أن يتخذ الإجراءات التي تناسب كل مرحلة من هذه المراحـل  

بما يضمن سيطرته قدر الإمكان على العملية الائتمانية بكافة عناصرها، و بمـا يضـمن   

الأمان مع الاحتياط قـدر الإمكـان   أيضا تقديم أفضل خدمة للعميل بأعلى قدر ممكن من 

  .لمصلحة البنك

إن العناصر أو الالتزامات التي يتألف منها الالتزام بالحيطة و الحذر هي التزامات 

متداخلة و مترابطة، فهي متداخلة بحيث لا يمكن وضع عملية بينهما، أي لا يمكن الجـزم  
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تحديد مرحلة يبدأ فيها أو ينتهي  بأسبقية التزام على الآخر سواء عمليا أو زمنيا، فلا يمكن

عندها عنصر ما، و هي مترابطة بحيث أن حسن تنفيذ أحد هذه الالتزامات يضمن حسـن  

.1تنفيذ الالتزامات الأخرى و العكس صحيح

في كل من الالتزام  ،الالتزام بالحيطة و الحذر هاتفرع عنو تتمثل الالتزامات التي ي

  .بةعلام و النصح، و الالتزام بالمراقالملاءمة، الالتزام بالإبالاستعلام، الالتزام بالتحليل و 

:تعريف الالتزام بالحيطة و الحذر و أساسه القانوني: الفقرة الأولى

و  ،2الفقـه الفرنسـي  به لم ينص القانون على الالتزام بالحيطة و الحذر، بل جاء 

بالحذر كل مـن يمـارس   تحلي بصفة الالتزام أنه ي: "الالتزام بالحذر بقوله 3عرف البعض

مكن أن يؤدي إلـى  المهنة المصرفية، بحيث يقع عليه الالتزام بالتقيد به، كي لا يقع فيما ي

الحذر يمكن أن يترجم عمليا إلـى  بإن التزام : "بما يلي 4، و يعرفه البعض الآخر"مساءلته

أن يجمـع  الالتزام بالاستعلام، إذ على المصرف قبل أن يقوم بالتعامل مع أحد الأشخاص 

      فعليه أن يدقق في هويته و سمعته، : عنه المعلومات اللازمة المفيدة على أكثر من الصعيد

  ".و مصادقته، و مدى ملاءته و حسن إدارته لأعماله

تحليل وضع الزبون انطلاقا من المعلومـات  : "5بأنهأيضا خر البعض الآو يعرفها 

".لقيام بهاالمجمعة حوله، مقرونة بالتحقيقات التي تم ا

التزام يتمثل عمليا في المراقبة و السهر المستمرين على فهو  6أما الالتزام بالحيطة

بهدف المحافظة على حسـن سـير النشـاط     ،العمليات المصرفية التي تتم في المصرف

  .المصرفي

.163أنظر، لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص 1

Droit Bancaire, 4e édition , Dalloz , Paris 2010, p 1102 P.Neau –Leduc,
مروان كركبي، المسؤولية المهنية للمصارف، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول المسؤولية أنظر، 3

المهنية الإعلامية و المصرفية و المحاسبية، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الثانية 
.101، ص 2004

4 H. Ben Lakhdar Riad, La responsabilité civile des banquier, Regroupement Latrache, Alger 2009, p

123.
.128أنظر، نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص 5
.103أنظر، مروان كركبي، المرجع السابق، ص 6
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يسـتلزم  هو التـزام   بأن الالتزام بالحيطة و اليقظة  1خر من الفقهآجانب  و يذهب

  .تتناسب مقدرة الزبون مع حجم الاعتماد المطلوبدوما أن 

يلتزم المصرف في التعامل مع الزبائن باحترام عدة قواعد قانونية تضمن استمراره 

بر خطأ من و استقراره المالي، و إن إخلاله بهذا الالتزام بالشكل الصحيح و المفروض يعت

  .الضرر بالغير شأنه أن يؤدي إلى الحاق

    ،لبنكية التي يؤديها البنك على عنصر الثقة و الصفات الأخلاقيـة و تبنى العمليات ا

 ،و هذا الأخير يتعامل بنقود الغير و يمنح قروضا لها، و هذا يسحب معه مخاطر مزدوجة

العنصـر  فـي   ،تتمثل من جهة في الخطر اللصيق بعنصر المال نفسه، و من جهة أخرى

تجـاه البنـك،   مكانية وفاء العميل بالتزاماته إو مدى  ،الاحتمالي المرتبط بالأجل أو الزمن

لذلك يقع على البنك الالتزام بالمحافظة على أموال الغير و ردهـا إلـيهم، و إن إخلالـه    

أي لم يحتط من خطـر عـدم    ،لأنه لم يتصرف بحذر ،بالالتزام بالحيطة يرتب مسؤوليته

  .إمكانية رد المبالغ المودعة لأصحابها

،       بذل عناية الرجل العـادي و الحـريص  لحذر، هو التزام  بو الالتزام بالحيطة و ا

رتب مسؤولية المصرف التقصـيرية،  ، بحيث مجرد تحقق الخطر تت2و ليس بتحقيق نتيجة

أو عـدم تطبيـق    ،ترضين مـثلا بات عدم استعلامه عن الأشخاص المقفلا يبذل عناية لإث

  .إلخ... قواعد الحذر أو عدم طلب الضمانات 

ؤولية المصرف، عليه إثبات أنه بذل العناية اللازمة و تصرف تصرف و لنفي مس

  .الرجل العادي أو المهني الموجود في نفس الظروف

 ،لمصرفي و المخاطر التـي تتضـمنها  اإن الأهمية التي تظهرها عمليات القرض 

تتطلب الاحتياط قدر الإمكان في تنفيذ هذه العمليات حفاظا على مصالح البنك و مصـالح  

  .عميل تحقيقا للمصلحة الاقتصادية العامةال

.128أنظر نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص 1
2N. Mathey, le professionnel doit éclaire le souscripteur sur les risques des produits financiers

proposés, la semaine juridiqeue Entreprise et des affaires 16 octobre, 2008, Document 213 de 437,

France , p 66 et suivants.
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فالقطاع المصرفي يحظى بمركز متميز لا يضاهيه تميـزا و قـوة كـأي قطـاع     

فهو محط ثقة المودعين يلجئون لإيداع أموالهم في يد أمينة، و هو مصدر  ،اقتصادي آخر

و  الفنيـة  الإمكانيات التقنية والتمويل الأساسي للمستثمرين، و هو الذي يمتلك الوسائل و 

و  هو الذي يمتلك مصـادر المعلومـات   المهنية التي تمنحه تخصصا عاليا في نطاقه، و

وسائل الحصول عليها، كما أن قدرة البنك في الحصول على المعلومات من مصـادرها و  

سيطرته على الإمكانيات التقنية و الفنية تمنحه خبرة في التقدير و تخوله اتخـاذ القـرار   

  .بيا ضمن إطار الأعراف و المبادئ القانونية التي تحكم العمل المصرفيبحرية كبيرة نس

فالايجابيات التي يجنيها البنك من ممارسته لنشاطه و الوسائل الهامة التي يمتلكهـا  

.1هي التي تبرر الأساس الواقعي لوضع الالتزام بالحيطة و الحذر على عاتق البنك

يعـود   ،بالحيطة و الحذر على عـاتق البنـك  أما الأساس القانوني لإرساء الالتزام 

يذ العقد وفقا الأحكام الذي يجب أن يراعى فيه تفسير و تنف" حسن النية" مبدأ أساسا لمفهوم

  .من القانون المدني 107 نص المادة

نتيجة لتطور مفهوم المسؤولية المهنية بشـكل عـام    مبدأ حسن النيةتطور مفهوم 

.2دنيةبوصفها أحد أشكال المسؤولية الم

هذا التطور الذي شهده مبدأ حسن النية في إطار العلاقات المهنية يشـمل النشـاط   

ظهر خصائص مميزة، و بالتـالي لـم تعـد الالتزامـات     المصرفي، كونه نشاطا مهنيا ي

المصرفية تقتصر على عملية التمويل المصرفي، بل شملت عدة التزامات يمكـن جمعهـا   

  .الحذر الالتزام بالحيطة و ،تحت عنوان

و  كـوم بـأعراف مهنيـة تفاعلـت    و كما سبق الإشارة، فإن العمل المصرفي مح

، و هذا له دور في بروز و تحديـد  تهتطورت مع تطور النشاط المصرفي و ازدياد أهمي

  .نطاق الالتزام بالحيطة و الحذر

يستمد القانون المصرفي أسسه من القواعد العامة المتمثلة في القانون المدني، غير 

تعطي مجالا هاما للأعراف، فالعرف المصـرفي يبقـى المرجـع     يةأنه يحتفظ بخصوص

.158أنظر، لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص 1
.121أنظر، نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص 2
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 ،هذه الالتزامات هذا يضفي على الأساسي الذي يحدد مضمون التزامات البنك كممتهن، و

.1كهة خصوصية النشاط المصرفينَ

من جهـة بمقتضـيات    ،لالتزام بالحيطة و الحذر، يرتبط الأساس القانوني لو عليه

نية التي أوجبت إرساء هذا الالتزام، و من جهة أخرى بالأعراف المصرفية التـي  حسن ال

عرفت هذا الالتزام و حددت مضمونه و نطاق تطبيقه، لذلك يقع على المصرف الالتـزام  

قا لما تمليه عليـه  يمارس مهنته بصدق و أمانة وف احترام مبادئ و أهداف المهنة، بحيثب

.2ةو العادات الاجتماعيالتقاليد 

فإذا كان الالتزام بالحيطة و الحذر يستمد وجوده القانوني من مقتضيات حسن النية 

في إطار العلاقات المهنية، فإن أهمية الموقع الاقتصادي للاقتصاد المصـرفي، و الـدور   

المبرر الرئيسي لتطبيـق هـذا    اهذا القطاع هما اللذان أوجد هالمهني المتميز الذي يمارس

الواقـع القـانوني،           وبين الواقع العملي ترابط الالالتزام على عاتق المصارف، مما يظهر 

و تداخلهما لإعطاء الالتزام بالحيطة و الحذر أساسا مزدوجا يكرس الواقع العملـي مـن   

  .من جهة ثانيةه جهة، و يستمد القواعد القانونية من مقتضيات حسن النية ليطبقها علي

:حدود الالتزام بالحيطة و الحذر: الفقرة الثانية

يقف الالتزام بالحيطة و الحذر عند حد مبدأ التدخل في شؤون العميل، و لمعرفـة  

  .هذا المبدأ لابد من تعريفه و بيان حدوده و أساسه القانوني

:في شؤون العميل تعريف مبدأ عدم التدخل :أولا

بالحيطة و الحذر عند حد مبدأ هام و هو الالتزام بعدم التـدخل فـي   يقف الالتزام 

شؤون العميل، هذا المبدأ كرسه الفقه و القضاء مفاده عدم تدخل المصرفي فـي أعمـال   

، بمعنى أن البنك محكـوم فـي إطـار تنفيـذه     3الزبون و أسراره بدافع الحيطة و الحذر

.161أنظر، لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص 1
2N. Mathey, op. cit, p 65.

3T.Bonneau, Droit bancaire, Montchrestiens, 6e édition, Paris II, 2002, p 298.
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بحيث يلزم البنك  ،ى خاصا بأعمال العميللالتزاماته بعدم تجاوز نطاق عمله إلى نطاق يبق

.1بعدم التدخل فيها

     أو بيعهـا   كشراء القيم ،حسابه بعمليات معينةفإذا طلب العميل من البنك أن يقوم ل

من وراء طلـب  المبرر عن فسؤال البنك  .وامر تحويل من حسابه لحساب الغيرأو تنفيذ أ

كيفـه الفقـه و القضـاء     ، أو رفضه لهـا، بها تنفيذ العمليات التي طلب منه القيام العميل

، ذلك أنه ليس عليه التزام بمراقبة سلامة عملياته، 2الفرنسيين بأنه تدخل في شؤون العميل

فهو ليس مستشارا له، و بالنسبة للغير هو ليس رقيبا على المصلحة العامة، و ليس مطلوبا 

فالمقصود بعـدم التـدخل بـالمفهوم    . 3منه مراقبة حال السوق، و لا حماية مصالح الغير

 ،الضيق التدخل غير الشرعي في أعمال الزبون في غيـاب أي سـند يسـمح بالتـدخل    

.4كالوكالة

يفرض تدخله في تلك أن فلا يجوز للبنك أن يتدخل في أعمال زبونه، و لا يحق له 

 ،راتـه يد حرية المصرف باتخاذ قراة كانت، لأن هذا التدخل من جهة يقالأعمال بأي وسيل

      ،يد هذا الأخير إذا كـان مؤسسـة  كونه أصبح ملزما بأعمال العميل، و من جهة أخرى يق

و ذلك عندما يصبح قراره المتخذ من غير المسؤولين من الإدارة، و من الطبيعي أن يـتم  

كونه شارك في اتخـاذ القـرارات    ،إلقاء المسؤولية على البنك إذا تدخل في شؤون عميله

.5التي ارتكبها مدير مؤسسة الزبونغير الشرعية 

لى أن منح البنك القرض متوقـف علـى   ، إ6و قد ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي

المعلومات التي يجمعها عن المقترض وفقا للظاهر، و يلتزم في ذلك بالحيطـة و الحـذر   

.172نى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص أنظر، لب1
2T.Bonneau, op. cit., p 298.

أنظر، أحمد بركات مصطفى، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات و الاستشارات المصرفية، دار النهضة 3

.110، ص 2009العربية، القاهرة، 

4P. Neau - Leduc,op,cit.,. p 108.
.228أنظر، نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص 5
Antoineفي القضية بين السيد  19/11/2012تم تجسيد هذا الحكم في محكمة النقض الفرنسية التجارية بتاريخ 6

Bronko  و الآنسةBernadette  ضدle crédit lyonnais  عن فرعهle crédit de France.

Jurisprudenceمأخوذ عن  commercial, n° 09, Avril 20003, p 167
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وائـد،  ، و يجب أن يتأكد من إمكانية نجاح العملية و ضمان استرداد المبلغ مع الفيناللازم

إلا أن دوره يتوقف في هذه المرحلة بحيث لا يمكنه الحلول محل العميل، و التقرير معـه  

  .لتقدير الوسيلة الجيدة و الأنسب لتحقيق القدر الأكبر من المردودية

يعتبر المصرف متدخلا في أعمال الزبون أو العميل إذا حل محله في اتخاذ  لذلك،

  .وال المسجلة في حساباتهالقرار، أو تدخل لمعرفة مصير الأم

أن للمبدأ أثر مزدوج، فهو يضمن من جهة حرية العميل فـي   ،يتبين من خلال هذا

تجـاه  سؤولية هذا الأخير التصرف بأعماله دون تدخل من البنك، و هو بذلك يحدد إطار م

¡1العميل، و من جهة أخرى يضمن عدم إقحام البنك في مجالات ليست مـن اختصاصـه  

زم بما يلتزم به كل التجار مـن  تلفالبنك تاجر ي. 2تجاه الغيرقد يرتب مسؤوليته أيضا  مما

مل مسؤولية ما يجريه العميل من معـاملات  الإضرار بالغير، و بالتالي لا يتح واجب عدم

، بل عليه أن يراقب الحسـاب  3مصرفية، لأن البنك غير ملزم بالسؤال عن سبب العمليات

، بحيث أن هذا المبدأ لا 4إلى حد التدخل و لا تقف عند عدم المبالاة لا تصل ،رقابة معتدلة

البنك من التأكد من صحة العمليات التي يقدم عليها الزبون بواسطة الأمـوال   لا يعني منع

المقدمة إليه، و لا يمنعه من فحص تلك العمليات و عما إذا كانت معيبة، فإذا كانت عيوبها 

ا، و للتأكد منها يجب العودة إلى القواعد المعمـول بهـا   ظاهرة فعلى البنك التعرف عليه

فـي   مراقبة تسلسل التظهيرات الواردة، ك5بحسب مبدأ الحيطة و الحذر الملقى على عاتقه

ة، أو عند تحصيل شيكه عليه التأكد من سلامته الظاهرة و تـوفر  أو السفتج  وفاء الشيك 

إذا كان غير مسموح للبنـك اسـتجواب    6ءو كما يقول أحد الفقها. جميع البيانات المطلوبة

1 P. Neau - Leduc,op,cit.,. p 108.
.173أنظر، لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص 2
.1200أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 3
أنظر، هشام البساط، المحافظة على أسرار العملاء و عدم التدخل في شؤونهم، مجلة المؤتمر العلمي السنوي 4

الخاصة بالمسؤولية المهنية الإعلامية و المصرفية و المحاسبية، الجزء الثالث، منشورات حلبي الحقوقية، 

.114، ص 2004لبنان، الطبعة الثانية 

5 H. Ben Lakhdar Riad, op, cit,. p 124.
.229أنظر، نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص 6
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مليات التي يقـدم عليهـا هـذا    عميله، فيعود له على الأقل التأكد من الشرعية الظاهرة للع

  .الأخير

:حدود مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل  :ثانيا

ترد على مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل قيود تفرضـها المصـلحة الخاصـة    

و  اتفـاق بـين العميـل   مصرفي أو عرف الغير، إما بموجب نص قانوني أو بالعميل أو 

  .البنك

القيود فـي الواجبـات المهنيـة     عدم التدخل في شؤون العميل بعض فقد يجد مبدأ

صرف بحرص و حيطة عند قيام فهذه الواجبات تفرض عليه أن يت المفروضة على البنك،

بدأ حياد البنك يفرض عليه عدم التـدخل  العميل بإجراء عمليات مصرفية معينة، كما أن م

في أعمال العميل و عملياته، إلا أن هذا لا يمنع العميل أو الغير من إيجاد سبب لمسؤولية 

أو العـادات  و كذا عدم مراعاة الواجبـات   البنك عندما يتصرف بإهمال و عدم الاحتياط

.1المهنية

       ،للعميل عند وجـود مخالفـات   و تتمثل هذه القيود في التزام البنك بتقديم النصيحة

    ،أو حصول عوائق قد تسيء إلى سير أعماله إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على ذلـك 

و العميل عقد وكالـة   ن بين البنكيكو كأنبنك بذلك، مصرفية تلزم الأو قوانين و أعراف 

لمطلوب تحصيله من أن يلفت نظر العميل إلى ما بالشيك ا وجبهزم البنك بمتيلف بالتحصيل،

.2عيوب، و إذا عجز عن استيفاء الشيك وجب عليه إخطار العميل باعتباره موكله

 ميل تفرضها الأعراف المصـرفية،  قد يكون واجب النصيحة التي يقدمها البنك للع

أن  هذا الأخيـر في الأوراق المالية، فعلى  -عن طريق البنك  -العميل يتعامل يكون ن أك

.3فية سير السوق الآجل و بالمخاطر التي يتعرض لها في المضاربةيحيط العميل بكي

.116أنظر، أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص 1
.1201أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 2
.229أنظر، نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص 3
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عندما نقضـت قـرار     1)الغرفة التجارية(و هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية 

Rouenاسـتئناف   قضاءالدعوى للفصل فيها أمام  ، و أعادتOrleansالاستئناف  مجلس

  :في قضية تتلخص وقائعها في أن اقرار الذي أصدر

ا للتحصيل، و لكنه لم يحمل اسـم المسـتفيد فـي    يتسلم من عميله شيكا بريد بنكا"

، و لكن هذا ةالإطار المخصص، لذلك قام البنك بإرسال الشيك إلى مركز الشيكات البريدي

لمستفيد مع شهادة بعدم الدفع حتى يتمكن المستفيد مـن اتخـاذ   االأخير لم يرد الشيك إلى 

الساحب، فكان يجب على البنك أن يخطر العميل بما في  إجراءات الملاحقة القضائية ضد

مما ترتب عليه أن العميل لم يتمكن مـن اتخـاذ    ،الشيك من عيوب، و لكنه لم يفعل ذلك

البنـك و طلـب تعـويض     قام العميل بمقاضـاة  .حب نظرا لإفلاسهاالإجراءات ضد الس

أن وكالة  ، بسبببرفض طلب العميلقرارا  Orleansالاستئناف الأضرار فأصدر مجلس 

و أنه لا يوجـد   ،، و ليس تحصيلهةالبنك تتمثل في نقل الشيك إلى مركز الشيكات البريدي

¡Orleans مجلس استئنافمحكمة النقض الفرنسية قرار  نقضت. ي تنفيذ الوكالةفأي خطأ 

بـأن  يفيد  أصدر هذا الأخير قرارا، حيث  Rouenاستئناف  جلسو أعادت القضية أمام م

و أن يؤمن  حالة قبوله أن يقوم بنقل الشيك، يلتزم نحو عمليه بواجب المشورة في" N"بنك 

أن يخبر عميله عن النتائج التـي تترتـب    و أن تكون بياناته كاملة تماما، و ،صحة الشيك

  .على إغفال اسم المستفيد في الإطار المخصص له

ى البنك أن يقدم يتضح أن محكمة النقص الفرنسية أوجبت عل ،من خلال هذا الحكم

  .النصيحة للعميل، بشرط ألا تتعارض مع التزامه بمبدأ عدم التدخل في شؤون العميل

يمكن للعميل أن يـدعي علـى    عدم التزام البنك بتقديم النصيحة، لذلك لا ،فالأصل

أنه لم يقدم له النصيحة في عملية اتضح أنها لم تكن موفقة، فإن ادعى على البنـك  البنك ب

التـزام  ، فله أن يقدم الدليل على وجود لأنه لم يحطه علما بشيء أو لم ينصحه بأنه أخطأ

بـالنظر   بتقديم النصـيحة،  ، و على القضاء تقدير مدى التزام البنك2هبالنصيحة على عاتق

و ظروفه و خبرته، لأن ذلك يتدخل في بيان مـدى حاجـة العميـل        إلى مهنة العميل 

التي  Rouen، و تم إعادة القضية إلى محكمة استئناف 1967أكتوبر  04نقض تجاري فرنسي مؤرخ في 1

.118، مأخوذ عن أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص 12/03/1969أصدرتقرارها في  
.1202أنظر، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 2
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يرا بالعمليات محل البحث لم يكن بحاجة إلى الإعـلام أو  للنصح أو الإخطار، فإذا كان خب

  .مجالالنصح، كما هو شأن شخص عادي ليس له خبرة بهذا ال

 إلى أن أغلب العمليات المصرفية لا تشمل علـى تـدخل  ، 1ويذهب جانب من الفقه

حقيقي في الحياة القانونية أو المالية للعميل، فعندما يقوم البنك بدفع شـيك أو تنفيـذ أمـر    

تحويل أو منح ائتمان، فإن العميل لا ينتظر من البنك أن يقدم له مساعدته أو مشورته فيما 

يخص هذه العمليات، و لكن في حالات محددة يمكن تكليف البنك بواجـب عـام بتقـديم    

  . توجبه المهنةالمشورة الذي 

البنك على الرغم من التزامه بمبدأ عدم التدخل في شؤون العميـل، أن   علىيجب 

يبذل عنايته في مراعاة العادات المهنية، ذلك أن هذه العادات تلعب دورا هاما في تحسين 

قـدم  و ي نية قد تفرض على البنك أن يتدخلخدماته البنكية من أجل عملائه، فالعادات المه

كما هو الحال في إدارة حافظة القـيم   ،العمليات المصرفية لعملائه في العديد من النصيحة

لنصيحة في حالـة توزيـع   المنقولة أو وديعة المستندات المودعة، كما يلتزم البنك بتقديم ا

  . الائتمان

وك بحالة إلى اهتمام البن معات مما أدىتطورت الخدمات البنكية بتطور المجت و قد

حل ل تقديم المساعدة لها في شكل استشارات وعات، حيث تقوم هذه الأخيرة بالمالية للمشر

.مشاكلها و  تسهيل عملياتها

 كما تظهر حدود هذا المبدأ في الرقابة، فالأصل أن البنك ليس عليه رقابة سلوك

 ،يلتزم بالرقابة شريطة أن تكون هذه الرقابة محدودة ،الحالاتعميله، إلا أنه في بعض 

الظاهرة في نشاط العميل، بحيث تمكن هذه  الخارجية وذلك من خلال التأكد من السلامة

القول إلى  2وقد ذهب البعض ،تسبب أضرار للغير من طرف العميل اجتنابالرقابة من 

ذهبت كما  .المتطلبة في النشاط المصرفي أن الرقابة المنتظمة تتعارض مع السرعةب

ويكتفي بمراقبته وملاحظته  المديرن البنك الذي يحل محل إلى أ 3محكمة النقض الفرنسية

.118أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.120أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 2
.230نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن3
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له، بصورة مستمرة في استثماره للأموال التي اقترضها من البنك لا يعتبر كأنه حل مح

رض البنك اتخاذ إجراءات محددة في سبيل ضمان ولا مسؤولية عليه، كذلك الحال إذا ف

  .وناسترجاع أمواله لا يعتبر بمثابة التدخل بأعمال الزب

فعلى البنك مراقبة كيفية استثمار القروض الممنوحة للعملاء للتأكد من تنفيذها طبقا 

ن عنه عند فتح الاعتماد، ولا يحق له سوى مراقبة سير هذه لللهدف المعد له، والمع

  .الأعمال ضمن ما تم الاتفاق عليه

شركة الصيانة التي حصلت على « : بأن 1قضت محكمة النقض الفرنسيةقد و

صورة سليمة، ثم سليفات مالية من قبل المصرف، جرى استثمارها في الميدان العقاري بت

م هؤلاء على ملاحقة قبل تسديد ديون دائنيها، أقد وقعت هذه الشركة على الصلح القضائي

د الصريح المدرج في عقد القرض نبنظرهم يعتبر مدينا لهم بموجب الب المصرف، كونه

رفضت المحكمة . المسلفة لاستثمارها في ميدان محددوالقاضي بتخصيص الأموال 

الغير من جهة،  ةطلبهم، معللة قرارها بأنه لا يوجد في مثل هذه الحالات تعاقد لمصلح

وبأن الدائنين لم يثبتوا دخولهم في العقد المبرم مع المصرف، وهم يعتبرون بمثابة 

موال بحسب العقد له مهمة الأشخاص الثالثين بالنسبة لهذا العقد، كما أن تخصيص الأ

وحيدة وهي الإشارة فقط إلى هذا الهدف، بالإضافة إلى أن بند التخصيص المدرج في 

تسليف الأموال، والذي يظهر عادة في عقد فتح الاعتمادات ليس له أثر إلاّ بين 

  .»المتعاقدين

إلى أن البنك غير ملزم بالسؤال عن سبب العمليات التي  2القضاء يذهبلذلك 

لب تنفيذها، فيستوي أن يكون المبلغ المطلوب تحويله ذاهباً إلى أي شخص لأي يط

غرض، وأن يكون الشيك الذي سحبه العميل تنفيذاً لأي عقد، ومع ذلك عليه مراعاة 

فإذا طرأ عليه ما يلفت  ،الاطمئنان إلى سير الحساب سيراً سليماً من الناحية الشكلية

سحب العميل أوراق ي تأكد من أن سببه مشروع، كأنه الأي إجراء شاذ وجب علي ،النظر

مألوفة، كل ذلك يوجب عليه أو إيداعات بمبالغ غير  ،أو شيكات ليس لها رصيد ،مجاملة

.234، ص نفسهنعيم مغبغب، المرجع  مأخوذ عن1
.1202علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  مشارإليه،2
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أما إذا لم يكن هناك ما يثير الشك فلا التزام عليه بالمراقبة، بمفهوم المخالفة إذا  .التحقق

  .يعد مخطئاً ،يفعلكانت هناك أسباب توجب على البنك أن يراقبه ولم 

:الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل: ثالثا

 ، و سانده في ذلك1يرجع الفضل في وضع مبدأ عدم التدخل إلى الاجتهاد الفرنسي

 لتكريس أحكامه من أجل استخلاص الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا المبدأ الذي الفقه

الاتجاهات بين من يذهب إلى أن هذا المبدأ لا يزال لحد الآن محل نقاش فقهي، تباينت 

يشكل امتداداً لحرية الأعمال المصرفية، بحيث يتعين على البنك احترام سرية أعمال 

، وبين من يؤسس المبدأ على مبدأ احترام الحياة الخاصة المكرس 2وعدم التدخل بهاعميله 

أعماله الخاصة وإدارتها وفقا والذي يمنح كل فرد الحق بالتمتع بالسلطة على  ،دستورياً

مما يلزم البنك حماية لهذا الحق عدم التدخل في شؤون  ،لرغباته دون تدخل من أحد

  .لهيعم

كام المسؤولية بشكل هو أح ،إلى أن الأساس الأقوى لهذا المبدأ 3وهناك من يذهب

اً كوسيلة إذا كان مبدأ عدم التدخل يستخدم أساس واستناداً إلى هذا الرأي، عام، ذلك أنه

نك تفترض خطأ لرسم حدود مسؤولية البنك سلباً أو إيجاباً، وإذا كانت إثارة مسؤولية الب

في خرق قاعدة سلوك معتبرة، فإن مبدأ عدم التدخل يكمن في تحديد  ارتكبه البنك يتمثل

هذه القواعد التي يجب عدم تخطيها مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية والقانونية 

  .تحيط بالعمل المصرفي التي

إلى أن مبدأ عدم التدخل يجد أساسه في هذه '' لبنى عمر مستقاوي'' يذهب الفقيه 

حيث لكل منها دور أكيد في إرساء مفهومه، فكون مبدأ عدم التدخل يشكل  ،الآراء كلها

يعني أن المبدأ نفسه يرتكز في جوهره  ،حدود البنك في ممارسته للالتزام بالحيطة والحذر

,T.Bonneauعن ، مأخوذ28/01/1930جب الحكم المؤرخ في وكان التطبيق الأولي لعدم التدخل بم1 op. cit., p

297.

.111؛ أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص 114هشام البساط، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.174بنى عمر مستقاوي ، المرجع السابق، ص أنظر، ل3
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هذه الحدود هي قواعد السلوك التي يقتضي على  .على حدود معينة ينبغي عدم تخطيها

.1الحذر البنك احترامها وعدم تجاوزها عند قيامه بالالتزام بالحيطة و

.عناصر الالتزام بالحيطة والحذر: الفقرة الثالثة

 سبق الإشارة بأن الالتزام بالحيطة والحذر هو التزام مركب من عدة عناصر

مترابطة يشكل كل منها التزام قائما بذاته، وهذه العناصر تتضافر جميعها من أجل تحقيق 

  .الهدف المتوخى من إرساء هذا الالتزام على عاتق البنك

وقد حاول الفقه الفرنسي استناداً إلى القوانين والأعراف المصرفية والأحكام 

أسسها، والتعريف بها وبيان القضائية تحديد عناصر الالتزام بالحيطة والحذر ووضع 

  .مضمونها، بحيث أصبحت هذه العناصر التزامات نهائية مكرسة على عاتق البنك

أربعة التزامات رئيسية تشمل الالتزام بالاستعلام،  وتتمثل عناصر هذا الالتزام في

  .ةالإعلام والنصح، الالتزام بالمراقبالالتزام بالتحليل والملائمة، الالتزام ب

.الالتزام بالاستعلام: أولاً

هو التزام متفرع عن الالتزام بالحيطة والحذر، لأنه بسبب هذا الأخير يتحقق 

ستعلام بأنه معرفة ويعرف الا ية،لأعراف المهنا رضهتف الذي 2الالتزام بالاستعلام

قبل فتحه عنوان وهوية العميل، إذ يقع على عاتق المصرف  المعلومات المتمثلة في

الاعتماد أو قيامه بعملية التسليف الالتزام بالاستعلام، ذلك أن أهمية المصالح التي تحيط 

البنك أن يكون قد امتلك مسبقا كافة المعطيات التي من بالنشاط المصرفي تفرض على 

يجب على البنك  ،، وبهدف امتلاك هذه المعطيات3شأنها أن توضح الظروف الملابسة له

المتاحة حول كافة العناصر الموضوعية أو الشخصية التي  من كافة المصادرأن يستعلم 

1 Cass. Com., 08 juin 2008 : Juris - Data n° 2004, p 152.
.99نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص أنظر،  2

3 T.Bonneau, op. cit., p 306.
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تحيط بعملية التمويل، ومن هنا جاء الالتزام بالاستعلام عنصراً أساسياً من عناصر 

  .الالتزام بالحيطة والحذر ترتكز عليه بوجه دقيق ووثيق كافة العناصر الأخرى

المتمثل في جمع المعلومات من  ،يهذا الالتزام بالعمل الإيجاب 1الفقهيعرف 

 ،مصادرها المختلفة بهدف تكوين صورة واضحة وكاملة عن العميل طالب التمويل

  .والعملية موضوع التمويل

نفس الوقت لصالح الأشخاص الآخرين، يحصل الاستعلام لصالح البنك و في 

التسليف والعمل فالبنك يحمي مصالحه بجمع المعلومات التي تمكّنه من دراسة مخاطر 

كما أن المعلومات التي يمكن للبنك أن يحصل عليها لا تهدف فقط إلى . 2على الحد منها

حماية مصالحه الخاصة، بل تتعداها إلى حماية أموال المودعين التي تستخدم في منح 

ذاته، كونها تشكل الأساس الذي ينطلق منه البنك لدراسة  3التمويل، وإلى حماية العميل

  .تسليف ومدى ملائمته لظروف العميل ولإعلام هذا الأخير وإسداء النصيحة إليهطلب ال

ويشكل الواقع العملي الذي يحكم النشاط المصرفي، الأساس الأقوى للالتزام 

بالاستعلام، فأهمية المصالح والمخاطر اللصيقة بعمليات التمويل توجب الاحتياط لها 

مات التي يتم جمعها، كما أن تمايز موقع البنك بخطوات مدروسة ترتكز أساساً على المعلو

.4مهنيا واقتصاديا يتيح له الوصول إلى مصادر للمعلومات قد لا تتاح لغيره

المتعلق بالنقد والقرض تلزم  11-03من الأمر  98/1وبالرجوع لنص المادة 

، وذلك بجمع ةتالمصارف بأن تفرض على كل طالب اعتماد بيان وضعه أو ميزاني

ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة ": ى مصلحة مركزية المخاطر بقولهالدت ماالمعلو

تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض '' مركزية المخاطر''ة المخاطر تدعى يلمركز

وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها، والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض 

  ."من جميع البنوك والمؤسسات المالية

.164بنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص أنظر، ل1
غير أنه من الناحية العملية غالباً يتجاوز البنك حدود المصلحة الخاصة فيتحول الالتزام بالاستعلام إلى التزام 2

.مهني عند قيامه بمنح الائتمان
.99نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص أنظر،  3
.164بنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص أنظر، ل4
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وإن كانت هذه المادة تحصر الاستعلام بوضعية العميل، وتحدد مصادره 

بالمعلومات التي يقدمها هذا الأخير، فإن الاعتبارات المتعلقة بتطور النشاط المصرفي 

بالإضافة إلى تطور الأعراف المصرفية في  ،وازدياد أهميته وحجم المصالح المتعلقة به

الدور مع لاءم تلام الذي يرسيه هذا النص ليهذا المجال تسمح بتطوير مبدأ الاستع

  .المتوخى منه كعنصر من عناصر الالتزام بالحيطة والحذر

:موضوع الالتزام بالاستعلام وطبيعته القانونية :النقطة الأولى

الظروف المحيطة بعملية التسليف  دف الأساسي من الاستعلام هو توضيحإن اله

والعناصر المتعلقة بها من أجل تمكين البنك من اتخاذ القرار السليم على ضوئها بما 

يضمن مصالح الأطراف، وهذا الهدف يلزم البنك استخدام كافة الوسائل المتاحة لديه لجمع 

  .المعلومات من المصادر التي تمكنه من الوصول إليها

  هذا الالتزام؟ب لبنك بالعملإلى أي مدى يلزم ا

، غير أنه من المفيد الإشارة على اطلاقه هذا الالتزامب من الصعب التأكيد بالعمل

بصورة واضحة إلى نقطة غاية في الدقة، وهي أن مسؤولية البنك تثار حينما يقدم على 

لذلك يمكن . 1منح اعتمادات لمؤسسة لا تستحقها، أو تكون قد استعملتها بصورة سيئة

بأنه يقع على عاتق المصرف الحد الأدنى من الالتزام بالاستعلام بهدف التأكد من  ،القول

  .أهلية طالب الاعتماد

وفي هذه الحالة يستعلم المصرفي عن  ،البنك بفتح اعتماد أو حسابإما أن يقوم 

وهذا احتياطاً من جريمة تبييض  ،مصدر الأموال المودعة ويتأكد من أن أعماله مشروعة

ن يمنح قرضاً وهنا كما يمكن أ إلخ،...موال أو تهريبها أو جريمة تمويل الإرهابالأ

حتى لا يقع في الجرائم المتعلقة بالقانون المصرفي، أو يتماطل في  يستعلم المصرفي

كأن يصدر شيكا بدون  ،أو تتم متابعته قضائيا في فعل غير مشروع     ،تسديدال

 ،يتعلق بعضها بالعميل نفسه ،، لذلك فإن البنك يسعى لجمع نوعين من المعلومات...رصيد

  .والبعض الآخر بالعملية موضوع التمويل

.99نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
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ها، احدإباللجوء إلى مصادر متنوعة يشكل العميل نفسه  تتم آلية تجميع المعلومات

ية كالسجل التجاري، السجل في حين يمكن تقسيم باقي المصادر إلى مصادر رسم

لأخرى كالمصارف ا ،، وأخرى غير رسمية...العقاري، مصلحة مركزية المخاطر

ل طبيعته ، وهي تشمأما المعلومات الخاصة بالعميل نفسهوالأوساط المهنية والمالية، 

، طبيعة نشاطه، وأسماء الشركاء والمعلومات )أو مؤسسة فردية        شركة (القانونية 

.1الخ...ة والشخصية عنهم، وتحديد المؤسسات والفروع التابعة للعميل وعدد موظفيهالمالي

بالرغم من المعلومات التي يطلبها البنك من العميل إلا أنه لديه  ،ونشير إلى أنه

مصادره الخاصة به للاستعلام، حيث يمكنه التحري عن المعلومات ضمن شبكة من 

العلاقات التي يقيمها مع مختلف القطاعات، وهذا بحكم الموقع الاقتصادي والمهني الذي 

التي تمكنه من إجراء حتى المهنية يربطه بعلاقات بالأوساط الاقتصادية والمالية و

وإن كانت تتم ضمن إطار سرعة الأعمال، إلا أنها تتيح له جمع كمية من  تحرياته، 

  .المعلومات تساهم في رسم صورة واضحة سواء عن العميل أو عن النشاط الذي يمارسه

يشمل نطاق الالتزام بالاستعلام كل المعلومات اللازمة والضرورية لتكوين صورة 

تخاذ قراره على ضوئها، بحيث يشكل امتلاك هذه المعلومات لااضحة تتيح المجال للبنك و

  .الحدود التي يقف عندها هذا الالتزام

فإذا وجد البنك أن المعلومات واضحة تظهر وضعية العميل والعملية المطلوب 

    يعتريها اللبستمويلها اكتفى بها واستند إليها لاتخاذ قراره، أما إذا وجدها غير كافية أو 

بل يتحرى أكثر عنها للحصول  ،تجاههاريبة، عليه ألا يبقى سلبيا أو الغموض أو تثير ال

 ،على المزيد من المعلومات، إلا أن كافة المعلومات الضرورية قد لا تكون متاحة للبنك

ة كما أن الأوساط المالي ،2ذلك أن العميل قد لا يزوده بها متحصنا بمبدأ سرية الأعمال

.وما يليها 22أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 1
عاشور عبد الجواد عبد الحميد، دور البنك في خدمة تقديم المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،نظرأ2

.149، ص 2008
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والاقتصادية وخصوصاً المهنية منها قد لا تتمكن من تزويد البنك بكل ما يحتاجه من 

.1معلومات احتراما للسرية المهنية

هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق  ،على أن الالتزام بالاستعلام 2يجمع الفقه

يخضع و نتيجة، والمعيار المعتمد هو معيار الرجل العادي والحريص الذي يعتبر مهنيا،

أن المعلومات نفسها  3متع بها المصرفي، والسبب في ذلكلنفس الظروف والوسائل التي يت

فهي ترتبط أساساً بالمصادر التي يمتلكها، ومدى صحتها تخرج عن السيطرة التامة للبنك، 

 ،منها، ونتيجة لذلك هللإفصاح عن كل ما يمتلك ، ومدى استعدادهفي نقلها ومدى مصداقيته

  .مطالبة البنك سوى ببذل العناية الكاملة المطلوبة منه كممتهنلا يملك 

فهو  ،تهاوالتأكد من مدى صح ،والتدقيق بها ،ومن أجل الوصول إلى المعلومات

ولا بالوصول إلى معرفة أكيدة، بل جل المطلوب  ،أبحاث مطلقةغير مطالب لا بالقيام ب

  .المعلومات اللازمةيل الوصول إلى عناية في سبهو بدل جهد و ،منه

:مسؤولية البنك عن إخلاله بواجب الاستعلام :النقطة الثانية

إن استعلام البنك عن عملائه ليس فقط حقا له، بل هو واجب عليه، لأنه إذا كان 

على  مسئولاً مدنياً أمام الغير الذي اعتمد فإنه يكون ،موقف العميل متدهورا وقدم له ائتمانا

4مظهر اليسر والرخاء الخادع الذي سببه ائتمان البنك لهذا العميل، وقد تم الحكم قضاء

ليتحقق، وأن موقفه المالي المنهار لا يمكن يكن بأن البنك الذي يعرف أن إنهاض عميله لم 

فإنه يكون قد  ،ومع ذلك لم يوقف دعمه المالي لهذا العميل لمدة أكثر من عام ،تغييره

 ،خلال هذه الفترة) المدين(طأ سبب ضرراً لأولئك الذين تعاملوا مع هذا العميل ارتكب خ

الصندوق الإقليمي (ولم يحصلوا على ديونهم التي تقدموا بها في التصفية وأن هذا البنك 

  .تجاه هؤلاء الدائنينتنعقد مسؤوليته المدنية ) لزراعيللائتمان ا

.181لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 1
أسامة أحمد بدر، الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين الشخصية والموضوعية،  ،نظرأ2

.11، ص 2011دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
.181لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
.هاوما يلي 16عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن4
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التزامه  إلى أن إثارة مسؤولية البنك من قبل العميل بسبب عدم 1ب الفقهويذه

تم بصورة مستقلة، إذ أن هذا الالتزام ليس بذاته موضوعاً بالاستعلام لا يمكن أن ي

تبة على البنك لمصلحة العميل بمقدار ما يساهم في حسن تنفيذ الالتزامات الأخرى المتر

لية البنك عن عدم التزامه بواجب الاستعلام وعليه يمكن إثارة مسؤولمصلحة هذا الأخير، 

في كل مرة يؤدي عدم الالتزام هذا إلى الإخلال في تنفيذ باقي الالتزامات المكونة للالتزام 

  .بالحيطة والحذر

وعلى العميل إثبات أن البنك قد تخلف عن القيام بهذا الالتزام أو أخل به، ما دام أن 

  .ل عناية وليس بتحقيق نتيجةالالتزام بالاستعلام هو التزام ببذ

ومن ثم فإن إدعاء البنك الذي لم يراعي هذا الالتزام بجهله للوضع المالي الحقيقي 

  .إضافة إلى سوء التقدير الذي يرتكبه ه،للعميل هو غالباً اعتراف بخطأ

:الالتزام بالتحليل والملائمة :ثانيا

المعلومات الوافية للبنك حول إن الالتزام بالاستعلام وإن كان يوفر قدراً من 

وضعية العميل والنشاط المطلوب تمويله، إلا أنه لا يكفي لاتخاذ القرار حول منح 

بل لا بد من معرفة كيفية الاستفادة من هذه المعلومات ووضعها في إطارها  ،الائتمان

  .الصحيح تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

وسيلة أساسية في يد البنك تمكنه من اتخاذ  2ئمةويعتبر الالتزام بالتحليل والملا

  .القرار الصائب حول إمكانية الاستجابة لطلب منح الائتمان أو رفضه

ويتمثل هذا الالتزام في قدرة البنك على تحليل المعلومات التي يمتلكها بدقة 

.3وبصورة عقلانية وملاءمتها مع الظروف العامة والخاصة، وبالعملية موضوع التمويل

.183لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
بالالتزام الآخر بالالتزام باليقظة، في حين يسميه البعض  ،هناك بعض من الفقهاء يشير إلى هذا الالتزام2

.التمييزب
.166لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
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يجد هذا الالتزام أساسه في العرف المصرفي، وفي الواقع العملي والاقتصادي 

كم وضعية البنك سواء في علاقته مع عملائه أو في ارتباطه الوثيق بالمصلحة حالذي ي

فالبنك نظرا لكونه المصدر الأساسي للتمويل الاستثماري بكافة . الاقتصادية بشكل عام

المتميز مهنياً واقتصادياً، ولأهمية المصالح التي يرتبط بها، مجالاته، ونظراً لموقعه 

وتنوع الوسائل التي يمتلكها، فهو قادر وملزم بدراسة طلب التسليف بقدر عال من المهنية 

  .والتخصص والتدقيق

التي قد  وية العميل ومكان إقامته وأوضاعههو التحقق من ه ،أساس هذا الالتزام

قرب وبصورة واضحة عنه، فإذا أهمل البنك هذه التحقيقات تمكن البنك من التعرف عن 

قد يساهم في تسهيل مهمة المجرمين، ففتح حساب بدون تحقيق يعني إعطاء صاحب 

ريقه سلسلة من ، لأنه قد يرتكب عن ط1الحساب سلاحاً قد يكون في غاية الخطورة

ة، تبييض الأموال، بدون رصيد، إيفاء الشبكات المسروقة أو المزور إصدار شيك: الجرائم

  .إيفاء سندات أمر مزورة

ولعل هذه الأسباب هي التي جعلت البنك يلتزم بالدراسة الجيدة والدقيقة لملف 

  .ولملف فتح الحساب بالنسبة للعميل ،التسليف

فما مدى ارتباط الالتزام بالتحليل والملاءمة مع حق البنك بدراسة ملف العميل عند 

  ب؟طلب التسليف أو فتح الحسا

 ،إن دراسة ملف العميل من طرف البنك يتم وفقا للمعايير والضوابط المحددة قانوناً

  .البنك قراره بمنح التمويلعليه وهو الأساس الذي يبني 

من  98الالتزام بأحكام المادة : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف متعددة منها 

وذلك بتطوير إدارة المخاطر وتوحيد الأسس التي  ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر 

كما تهدف إلى تطبيق الضوابط والمعايير  ا هذه الإدارة في القطاع المصرفي،تقوم عليه

الداخلية للمصارف للتأكد من استخدام الأموال المودعة لديها في تسليفات آمنة، إضافة إلى 

.157عيم مغبغب، المرجع السابق، ص أنظر، ن1
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من مدى سلامة ملفه ومدة تناسبه تهدف إلى تحقيق مصلحة العميل عن طريق التأكد  ،ذلك

.1وملاءمته لمصلحته ،مع ظروفه

.موضوع الالتزام بالتحليل والملاءمة وطبيعته القانونية :النقطة الأولى

البنك  اكل عملية تمويل يمنحهملية الائتمانية عنصر المخاطرة، إذ أن تتضمن الع

عليه أو على مصالح العميل، سواء  شكل خطراًبلغ فيها الحيطة والحذر يمكن أن ت مهما

 ،ويليةخاطر هي الوجه الآخر للعملية التمكون المفعلى البنك أن يتصرف بحيطة وحذر، ف

لا يبرر تصرف البنك  ،وكون سيف المخاطر يبقى مسلطا في كل عملية يقوم بها البنك

  .بطريقة غير مدروسة

ة نحو تفعيل وظيفته لذلك يجب على البنك أن يوجه هدف الالتزام بالتحليل والملاءم

بحيث يأتي أي قرار بشأن ملف التمويل متوافقا معها  ،ووضعها في إطارها الصحيح ،هذه

.2ومكرساً لها

لالتزام بالتحليل والملاءمة يتخذ عدة خطوات نك عند تنفيذه لوللإشارة، فإن الب

الضوابط  تستند في معظمها إلى المعايير العامة والضوابط الخاصة لمنح الائتمان، وهذه

 ،ها ضمن إطارها الاقتصاديمجمعة ووضعتشكل الوسائل الأساسية لتحليل المعلومات ال

  .والواقعي الصحيح تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن عملية التمويل

التي يلتزم البنك  ،إلى أن هناك فرق في ضوابط منح الائتمان ،كما نشير أيضا

وبين التحليل والملاءمة المترتب عليه كعنصر من عناصر الالتزام  ،بالاستناد إليها

بالحيطة والحذر، يكمن هذا الفارق في كون الالتزام بالتحليل والملاءمة يتضمن وجها 

في الهدف لتحقيق  ، ويتمثل هذا الدور3حققه ضوابط منح الائتمانكن أن تإضافيا لما يم

.167لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.186، ص نفسهلبنى عمر مستقاوي، المرجع  ،نظرأ2
تم وضع الضوابط العامة لمنح الائتمان من أجل تحقيق هدف اقتصادي وتنظيمي يضمن توحيد طريقة دراسة 3

في حين أن . عمليات التمويلملفات الائتمان وتحديد مخاطرها وتسهيل إجراء رقابة البنك المركزي على 

نفسها لتحقيق هدف أساسي يتمثل في حماية مصالحها بوضعتها البنوك  ،الضوابط الخاصة لمنح الائتمان

عن طريق ضمان استثمار آمن يرتكز على ملفات تمويلية قائمة على قدر معقول من  ،وحماية أموال المودعين
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أن هذا الدور الإضافي  ،، ضف إلى ذلكمصلحة العميل في الحصول على تمويل مناسب

 ،يكمل الدور الأساسي لهذه الضوابط ويصب في خدمة المصالح الاقتصادية التي تحققها

سواء على الصعيد الاقتصادي العام أم على صعيد مصلحة البنك، وهو بذلك يشكل التزاما 

.1على عاتق هذا الأخير يرتب الامتناع عن تنفيذه مسؤوليته تجاه العميل

إن  ،2إن الالتزام بالتحليل والملاءمة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة

العنصر الاحتمالي الذي يطغى على عملية التمويل وعلى الظروف الاقتصادية والمالية 

وحتى السياسية التي تتم هذه العملية ضمن إطارها، يجعل من الصعوبة تحميل البنك 

معلومات التي تتوقف على نجاحها، فالعناصر التي تخرج ملك كل اليمسؤولية عملية لا 

عن سيطرة البنك كثيرة ومتعددة يرتبط بعضها بالواقع الاقتصادي وبالمخاطر المتعلقة به، 

ويرتبط بعضها الآخر بالعميل نفسه، وبكيفية إدارته لمشروعه بعد الحصول على التمويل، 

للازمة والضرورية في معرض تنفيذه مما يعني أنه ليس على البنك سوى بذل العناية ا

  .لهذا الالتزام، دون أن يكون مطالباً بضمان أية نتائج

:التحليل والملاءمةبمسؤولية البنك عن الإخلال بالالتزام :النقطة الثانية

يثير تحديد المسؤولية الناتجة عن عدم الالتزام بالتحليل والملاءمة صعوبة خاصة 

يجد تطبيقه الأساسي في المرحلة التي تسبق التعاقد، وإن كان  تتمثل في كون هذا الالتزام

  .يبقى قائما أثناء تنفيذ العقد

الملاءمة، وإن كان ينطلق من المصدر المشترك الذي يجمع بين إلا أن الالتزام بالتحليل و، الدراسة والتحليل

فهو يهدف لحماية مصلحة العميل عن طريق تقديم التسهيلات إليه بعد  ،الضوابط العامة والخاصة لمنح الائتمان

.ظروفهكافة إضافة إلى تحقيق مصلحته في منحه ائتمان يتناسب مع  ،التأكد من تحقيقها
.187لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.192، ص نفسهلبنى عمر مستقاوي، المرجع  ،نظرأ2
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جتماعية المصرف التحقق من سمعة العميل وشفافيته ومكانته الايجب على 

لا يتوقف في الكثير من الأحيان أمام هذه المعايير  1القضائي ه، غير أن الاجتهادومهني

  .نة المالية ليست عناصر ثابتة في حياة الفردلعلمه أن المهنة والمكا

فإذا كانت المهنة والمكانة المالية ليست عناصر ثابتة، فهل عنوان سكنه ومكان 

  عمله يجوز إغفالهما وعدم إعطائهما الأهمية عند النظر في مسؤولية البنك المانح للتمويل؟

ية للزبون، وهذا من الطبيعي أن كل بنك يبحث وبشكل مكثف في الإمكانيات الماد

.2تفاديا للتعامل مع شخص محتال أو يتعامل باسم مستعار

يتأكد البنك من الأهلية القانونية لطالب التمويل، ولا يكون ذلك عن طريق تقديم 

ما إذا كانت هناك موانع قانونية فيالهوية من المعني، لأن هذا لا يعد كافيا، فيجب التأكد 

  .بالنشاط المرغوب فيه أم لاتقف حاجزاً أمام قيام المعني 

أو مكان زوال مهنته، فالتأكد من الهوية لا يكفي من  تهإقامكما يتحقق من مكان 

.3بطاقة الإقامة، وإنما من البطاقة الشخصية

ا بتحويل أموال لشخص آخر، ، عندما يتسلم منه أمرويتأكد أيضا من توقيع الزبون

الأمر صحيح وشرعي، فلا يحق له الاكتفاء وبنوع خاص عليه التأكد إلكترونيا بأن 

موال للمستفيد بدون الحصول على كل المعلومات الشرعية التي تسمح له بتحويل هذه الأ

  .بإتمام العملية

وألزمت البنوك بالتحليل والملاءمة  ،هذه التحقيقات كلها كرسها الفقه والاجتهاد

جراً، يعتبر البنك مخطئاً إذا لم يطلب تحت طائلة ملاحقتها بالمسؤولية، فالعميل إذا كان تا

منه إبراز نسخة عن تسجيله في السجل التجاري، وإذا لم يكتشف التجاوزات المرتكبة في 

ليكشف  قدوره القيام بمراقبة طبيعيةحين كانت بعض المؤشرات تشير إليها، أو كان بم

  .عنها

.158نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن1
ينوون التعامل مع البنك، فعلى هذا الأخير التحقق ليس فقط من وضعهم المالي في  نبالنسبة للأجانب الذي2

.ه، بل من وضعهم المالي بحسب قوانينهم الوطنيةالبلد الذي يقيمون نشاطا في
.159نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
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زام بواجب التحليل إلى أن مسؤولية البنك عن عدم القيام بالالت نخلص في الأخير،

ألحق ضررا بالعميل، وما دام أن هذا الالتزام هو التزام  إذا والملاءمة يثور في حالة ما

ببذل عناية، فعلى العميل أن يثبت عدم قيام البنك بهذا الالتزام، وأن الإخلال قد أدى إلى 

  .إلحاق الضرر به، كي يتمكن من ترتيب المسؤولية على البنك

:الالتزام بتقديم المعلومات والاستشارات :ثالثا

إن طلب المعلومات والاستشارات أو النصيحة ضرورة حتمية نتيجة التطور 

الذي كان من نتائجه أن العميل أصبح غير قادر بمفرده على اتخاذ العديد من  ،الاقتصادي

  .القرارات عند إجراء عملياته ومعاملاته

عات، فإن بالنسبة للعملاء من الأفراد والمشروونظراً لأهمية المعلومات والنصائح 

طلب منه المعلومات والنصائح بسبب وظيفته، وذلك من خلال العميل يلجأ إلى البنك ي

وخصم ما يقدم إليها من أوراق  ،الاطلاع على سير الحسابات وتقديم الاعتمادات

و بهيكل المشروع الخ، وبصفة عامة قد تتعلق هذه المعلومات بطريقة التمويل أ... تجارية

.1أو بتطور حاجاته المالية، أو التنظيم المحاسبي أو الرقابة على الإدارة أو التحليل المالي

تم تكريس هذا الالتزام فقها وقضاء، خاصة في مجال المهن المرتبطة بالخدمات، 

بحيث  ،ووسع الاجتهاد الفرنسي من نطاق تطبيق هذا الالتزام ليشمل القطاع المصرفي

الالتزامات المفروضة  بح الالتزام بتقديم المعلومات والنصيحة التزاماً أساسياً من بينأص

وقد استمد الاجتهاد الفرنسي هذا الالتزام . تجاه العميل سواء كان ممتهنا أم لاعلى البنك 

.2من مبادئ حسن النية والإنصاف والعدل التي تعمل على إنشاء وتنفيذ العقود بشكل عام

إلى هذه المبادئ، فعلى الطرف الذي يملك معلومات متعلقة بموضوع العقد  واستناداً

والظروف المحيطة به، أن ينقلها إلى الطرف الآخر الذي يجهلها كلياً أو جزئيا، بحيث 

  .يقدم على التعاقد وهو على بينة من أمره

.1008علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.167لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن2
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الأطراف فالهدف الأساسي من هذا الالتزام هو تأمين قدر معقول من المساواة بين 

  .من حيث المعلومات بحيث يتم إبرام وتنفيذ العقد في بيئته على قدر من التوازن

وكما سبق الإشارة، فإن موقع البنك المتميز اقتصادياً ومهنياً يجعله يمتلك بشكل 

على عاتقه  1أرسى الاجتهاد الفرنسيأساسي المعلومات، لذلك وتطبيقا لمبدأ حسن النية، 

  .لومات إلى عميله وتوجيهه نحو أفضل الخيارات والوسائلالالتزام بنقل المع

إحدى الفئات المدخلات التي تغذي عقولنا والتي نعمل بها « : يقصد بالمعلومةو 

عندما نفكر، وهي تأتي مع المعتقدات والتأويلات والأوامر والنصائح والأسئلة والآراء 

.2»والنظريات والتنبؤات وأي نتائج للخيال المبدع

لا تتضمن في ذاتها ، 3معرفة موضوعية معينة ذات مفهوم محايد ها أيضا،د بويقص

عملية نقل المعلومات دون تدخل من تتم  ، و4حثا على التصرف أو على عدم التصرف

.5بصورتها البسيطة دون أي فعل إيجابي منه ةالبنك، فهو يقوم بتمرير المعلومة الخاص

حق الزبون بطلب « : من يعرف الالتزام بنقل المعلومات على أنه 6وهناك من الفقه

فهي تقدم بهدف توجيه قرار لدى من يطلبها،  ،أما النصيحة. »المعلومات من المصرف

¡7تجاه محددو الحث على التصرف في هذا القرار قد يكون عملا أو امتناعاً عن عمل أ

يل، فالبنك يوجه العميل ويحثه على تجاه العمتشكل عملا إيجابيا من قبل البنك وهي 

، وجوهر هذا الالتزام هو قيام البنك بملاءمة 8الاختيار بين عدة خيارات مطروحة

.61أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص  مشار إليه،1
الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في  جمال عبد العزيز عثمان، ،نظرأ2

.135، ص 2010البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
.169لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
.5عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ4
.169لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ5
.129نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ6
.5عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ7
.129نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ8
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¡1المعلومات الخام التي يمتلكها مع الهدف الذي يتوخاه العميل من الخدمة المصرفية

  .وتحذيره من المخاطر المحتملة

هذا " ولكن العملية صعبة"معلومة،  هذه» يمكن تصدير سلعة معينة لدولة ما": مثال

فهنا تم تقديم . هذه نصيحة أو مشورة بالتصرف على نحو معين» لا تغامر بتنفيذها "رأي،

المعلومة للزبون مع الإشارة إلى كافة النقاط الخاصة بالموضوع، ويبقى للزبون الحق في 

ء نفسه سيبوح للزبون الخيار في اعتمادها أو التراجع عنها، مع العلم أن البنك ومن تلقا

بأفكاره، فتلبية طلبات الزبون والرد على تساؤلاته يشكل التزاما بنقل المعلومة وهي 

  .تفصله عن الالتزام بالاستعلام

فمن الناحية العملية، يصعب التمييز بين المعلومة والنصيحة نظراً لتداخل 

، بحيث يعتبر 2علوماتالالتزامين مع بعضهما البعض، فالنصح يعني الإعلام أو نقل الم

خير مقدمة ضرورية وأساسية للأول، فلا بد أولا من تقديم المعلومة ثم تقديم الرأي هذا الأ

 .بصعوبة رسم حدود واضحة بين الالتزامين 3أو النصيحة الملائمة، لذلك يقر معظم الفقه

النصائح، ا معاً، فكل ما يقال عن المعلومات يصدق على مفنشاط البنك يشمله ،وعليه

  .والعكس صحيح

طبيعته  تقديم النصيحة وموضوع الالتزام بنقل المعلومات و :النقطة الأولى

.القانونية

ليس من السهل تحديد نطاق الالتزام بنقل المعلومات والنصائح لارتباط هذا الالتزام 

كما أن . بعناصر متغيرة تتعلق بظروف كل عميل، وكل عملية مصرفية على حدى

من نطاق هذا التزام يفقده مبرر وجوده، في حين يؤدي التوسيع من نطاقه دون  التضييق

  .ضوابط إلى ترتيب مسؤولية البنك بصورة عشوائية

.169لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 1
.6عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 2
.170لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  مشار إليه،3
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فالسؤال الذي يطرح في هذا الصدد أين يبدأ هذا الالتزام وأين ينتهي؟ وما هي 

دي النصيحة المعلومات التي يفترض على البنك أن يقدمها للعميل؟ وهل على البنك أن يس

وحول الطريقة المثلى للاستفادة من هذه  ،للعميل حول الخدمة الأكثر توافقا مع حاجاته

  الخدمة؟هذه الخدمة بما يتلاءم مع هدفه من الحصول على 

إن التزام البنك بتقديم المعلومات له نطاق محدد، فليس كل المعلومات مسموح 

ي، ولا يجوز للبنك الكشف عنها إلا بتقديمها، فهناك معلومات يحميها السر المصرف

البنك عميله ويقدم له لا ينصح ومن جهة أخرى . بالشروط التي ينص عليها القانون

المعلومات عنوة، بل يجب عليه أن يحترم حرية العميل في إدارة شؤونه، ولا يقحم نفسه 

س كل عميل احتراماً لمبدأ عدم التدخل في شؤون العميل، وأخيرا لي عماله دون رضاهفي أ

في حاجة إلى تقديم معلومات والنصائح، فيسقط هذا الالتزام عن البنك إذا كان العميل من 

ذوي الخبرة في المجال المصرفي والمالي، أو على الأقل بالعمليات محل تقديم المعلومات 

  .والنصائح

.عدم تقديم معلومات يحميها السر المصرفي/ أ

لحياة الخاصة للعميل، وحماية لأسرار المصرفي حماية لتزم البنك بحماية السر يل

كما أن هذا الالتزام يساهم في تقوية ائتمان البنوك، فما  ا هذا الأخير،الأعمال التي يقوم به

سرية هو نطاق المعلومات التي يحميها السر المصرفي؟ وما هي المعلومات التي تعد 

  ؟والمعلومات التي لا تعد كذلك

، فمن ناحية 1قة بين ما هو سري وما هو غير سري هو صفة مرنةإن معيار التفر

نجد معلومات كانت قديما تعد سرية أصبحت اليوم معلومات ذات طابع عام نتيجة لتطور 

 أن معيار التفرقة بين ما هو سري وما هو 3، ويقترح جانب من الفقه2وسائل المعلومات

.154عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
المحاكم ، أي إذا طلبت سرية لم تعد المعلومات التي تتضمنها المستندات التي تقدم طبقا للقانون: مثال2

كاحتجاجات عدم الوفاء وامتيازات التجار، الميزانيات، حسابات الاستثمار، الأرباح  ،عرضها على القضاء

الخ...والخسائر لشركات المساهمة
.154عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
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informationغير سري يكون بالتفريق بين المعلومات المحمولة  portable والمعلومات ،

informationالمطلوبة  quérableتعلن إجبارياً لأنها تكون محلاً  ،، فالمعلومات المحمولة

  لشهر وإعلان إجباري في أماكن متاحة للجميع، بينما المعلومات المطلوبة تفترض تحقيقا 

معلومات تنصب على أو تقصياً في أعمال مشروع العميل، فالبنك لا يتردد في تقديم 

يست وهي معلومات ل ،وتعثره في الوفاء -أو الشخص المستعلم عنه –ملاءة العميل 

وهذا يؤكد . محمولة، ومع ذلك يجوز تقديمها لأن البنك هنا ينقل رأي مجموع التجار

  .الطابع غير السري لها، فهذه المعلومات مفترض أنها معروفة للأوساط التجارية

، فهو يقدم خدمة 1البنك لا يقدم إلا المعلومات ذات الطابع العاموعلى الرغم من أن 

عن طريق تجميع المعلومات المجزأة في عدة أماكن، وتحليل المعلومات  لطالب المعلومات

الإجمالية لتكوين تصور عام يعطي رؤية لائتمان وجدية المشروع المراد التعاقد معه، لأنه 

، بينما البنك لديه الكفاءة والوسائل وقت اللازم لذلكغالباً طالب المعلومات ليس لديه ال

أن التمييز بين المعلومات السرية وغير السرية  2الفقهمن  لذلك يرى البعض. يناللازم

يسمح بالتوفيق بين الالتزام بحفظ السر المصرفي، وبين العادة المصرفية التي تقضي 

  .بتقديم معلومات عن العملاء

، أن العادة التي تسمح للبنوك بتقديم معلومات عن 3قررت بعض أحكام القضاء

سواء على الصعيد  ،سوى استثناءاً من قاعدة حماية السر التي تبقى أساسية تعملائها ليس

في تعليقه على هذا الحكم يرى  4المهني أو على صعيد العلاقات التعاقدية، غير أن الفقه

ل لا تنتهك السر المصرفي، وليست أن عادة تقديم المعلومات حول الموقف المالي للعمي

استثناءاً عليه، فلكل منهما نطاقه الخاص، حتى وإن كان النطاقان متصلين ولكنهما 

متمايزان، فالسر المهني يغطي المعلومات السرية الخصوصية، أما المعلومة غير السرية 

  .جاريةيمكن كشفها بواسطة حاجة البنك للمعلومات الت، رأي التجار والمصرفيين فحسب

.1179علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
2

T.Bonneau, op. cit., p 301

.156عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن3
.174لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ4
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خاصة  ،محددة، إذا كانت سريةتعد بأن المعلومات المطلوبة  ،وكما سبق الإشارة

بالأرقام، كما يجب أن تنصب تلك المعلومات المحددة على واقعة لم تكن  ةتعلقمنها الم

ذات علانية عامة، وأن تقديمها ينقل إلى علم الذي تلقاها يقينا أو اعتقاداً لم يكن لديه من 

هم وضعهم أو مهنتهم الالتزام قبل، وكان مقدم المعلومات من أولئك الذين يفرض علي

ء كانت الوقائع موضوع الاستعلام قد عهد بها إليهم على ر المعهود به إليهم، سوابالس

ممارسة مهنة يطبعها  فتهم بها مصدرهسبيل السر من قبل الأشخاص، أو كانت معر

صفة الخصوصية والسرية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام، فعلى القانون ب

1عرض نفسه للمساءلة المدنية البنك في هذه الحالة الامتناع عن تقديم المعلومات، وإلاّ

.2والجزائية

يجوز  ولا ي تتضمن أرقاما، فإنه يعتبر سرياإضافة إلى المعلومات المحددة والت

ام حساباتهم والبنوك المفتوحة أسماء العملاء وعناوينهم وأرقك للبنك تقديم معلومات بشأنه،

.3التقارير الداخلية لمشروع العميل وكذلك ،افيه

.مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل  /ب

من حق العميل المحافظة على مصالحه المالية، وإحاطة أعماله بالسرية حتى من 

البنك، وهذا الأخير يجب ألاّ يتدخل في شؤون عميله، لأنه في الظروف العادية يقوم البنك 

البنك يحقق ، وعدم تدخل بتنفيذ العمليات المصرفية دون أن يهتم بالأسباب التي تبررها

كما أن القانون المصرفي يكرس مبدأ عدم تدخل البنك في شؤون العميل أو مبدأ  حماية له،

.4فلا يقدم معلومات أو نصائح للعميل ،حياد البنك، فإذا لم يوجد سبب يلزم البنك

.المعرفة والخبرة المهنية للعميل /ج

.280 أنظر لاحقا ص1
.424 نظر لاحقا صأ2
.1179علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
.235 ص أنظر سابقا4
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التزام البنك بتقديم المعلومات والنصائح تبعا لخبرة العميل ودرايته  نطاق يختلف

بالمجال المصرفي والمالي، فكلما كان العميل على درجة أكبر من المهنية كلما خفّف 

البنك، بل يمكن أن لا تكون واجبة، الالتزام بنقل المعلومات وتقديم النصائح على عاتق 

مالي، والعميل ذو الخبرة م الخبرة بالمجال المصرفي والوهذا يجعلنا نميز بين العميل عدي

فالعميل عديم الخبرة بالمجال المصرفي والمالي، على البنك أن يقدم له كل  المحترف،

المعلومات الضرورية، ولا يهم فيما إذا كان العميل يمكنه الحصول على المعلومات من 

كأن يكون زوج العميل خبير  مصدر آخر، فهذا لا يعفي البنك من القيام بالتزامه،

أن يكون العميل أو كمحترف، فالبنك يتوجب عليه تقديم المعلومات مباشرة إلى العميل، 

فإنه لا يعد كذلك في باقي  الماليةخبيرا بنوع معين من عمليات الاستثمار في الأوراق 

رفع شاب دعوى ضد البنك لأنه قصر في  ،وفي هذا السياق. 1العمليات في نفس المجال

تركه ينفذ عمليات المضاربة دون أن يحيطه علما  واجب تقديم المعلومات والنصائح له، و

بالمخاطر المرتبطة بها، وبدون أن يطلب منه تكوين غطاء كاف قبل تنفيذ أوامره لإتمام 

س له خبرة بعمليات الصفقات علما أن هذا الشاب فتح لدى البنك حساب وديعة صكوك ولي

، وتركه البنك يباشر عمليات المضاربة على صفقات آجلة وبمبالغ ضخمة ،البورصة

الصفقات، ا باع البنك جميع أوراقه المالية في البورصة لتكوين غطاء لتلك فخسر بعدم

أيا كانت العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك، ": إلى أنه 2فذهبت محكمة النقض الفرنسية

هذا الأخير ملزم بإحاطته علماً بالمخاطر التي ترتبط بعمليات المضاربة على صفقات  فإن

  ."آجلة متى كان العميل لا يعرف تلك المخاطر

يضيق من نطاق التزام البنك بنقل نجده أما العميل المهني المحترف ذو الخبرة، 

الخبرات والمعلومات يملك قدراً من و مما لاشك فيه  هالمعلومات وتقديم النصيحة، لأن

، سواء أكانت هذه المعلومات والخبرات 4المخاطر التي تلحق به ، ويعرف3اللصيقة بعمله

.207عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.208، ص نفسهعاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع  مأخوذ عن2
.202لبني عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
.208عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ4
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أو أي  ،حصيلة علاقاته السابقة مع البنك تناتجة عن طبيعة النشاط الذي يمارسه، أو كان

  .قطاع مصرفي بشكل عام

ومات، فالخبرة قدم للعميل إلا ما يغيب عنه من معلومنه، لا يلتزم البنك بت

من نطاق الالتزام بنقل المعلومات وتقديم  هوالمعلومات التي يمتلكها هذا الأخير تخرج

  .وتؤدي إلى التخفيف منه ،النصيحة الملقى على عاتق البنك

  نتيجة؟ التزام بتحقيقهو التزام ببذل عناية أم  ،هلالتزام يبقى أن نتساءل عن هذا

أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة، القول، بذهب إلى  1هناك جانب من الفقه

أي يلتزم البنك بإيصال المعلومة للعميل تبصره بما هو مقدم عليه من خلال إعلانات 

يعلقها البنك في مقاره، أو نشرات يضعها البنك تحت تصرف عملائه، أو يقدمها لهم، أو 

البنك الذي يمسك حساب القيم  ذلك، الخ، مثال...في العقود التي يبرمها معهم بموجب بنود

ملتزم بأن يقدم لهذا العميل المعلومات المتعلقة  ،المنقولة للعميل وينفذ أوامر البورصة

بالمخاطر المصاحبة للعمليات التي تتم بنظام الصفقات الآجلة، فهذه المعلومة تقدم على 

  .نحو إلزامي

نك بتقديم المعلومات والنصائح إلى أن التزام الب ،يذهب 2غير أن الغالب من الفقه

ذلك بأن إعطاء المعلومات وإسداء  ة وليس بتحقيق نتيجة، ويبررهو التزام ببذل عناي

النصيحة يتمثل في توجيه خيارات العميل وإعلامه بالنتائج المترتبة عنها، ويبقى لهذا 

دة العميل حرة الأخير الحرية في إتباعها أو عدم إتباعها، والبنك لا يضمن نتيجة تكون إرا

  . في استبعادها

هذا الأخير لا يضمن عدم تنفيذ الالتزام ببذل عناية، و مسؤولية البنك عن إذ تنتج 

¡3صحة المعلومة المقدمة، ولكن يجب عليه أن يبذل عناية معينة ليصل إلى هذه الصحة

وصيات فلا يكفي أن يقوم البنك بتقديم المعلومات عن عملية ما، بل يجب أن يحدد الخص

.136، ص نفسهعاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع  ،نظرأ1
، ص نفسه؛ عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع 192أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2

.204؛ لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص 136
.137عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
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إنما يتوجب  ،أي لا يقوم فقط بإخبار العميل بالمعلومة ،الفنية لها والمخاطر المصاحبة لها

رة تقوم على تقدير عليه أن ينصحه ويشرح ويحلّل المعلومة، وإن كانت هذه الأخي

عليه تقدير هذه الاحتمالات، المخاطر والفرص، فهنا تنطوي على احتمالات،  لذلك 

  .وتحذير العميل

كل عام، يعطي البنك المعلومات ويسدي النصائح ويحذر من المخاطر، دون وبش

  .أن يضمن أية نتائج تخرج أصلا عن نطاقه

ويترتب عن كون التزام البنك بتقديم المعلومات والنصائح التزاماً ببذل عناية، أنه 

  .تجاههت عدم قيام البنك بهذا الالتزام يقع على عاتق العميل إثبا

.مسؤولية البنك عن الإخلال بالالتزام بتقديم المعلومات والنصيحة :الثانيةالنقطة 

يعتبر إعطاء أية معلومات ناقصة أو غير صحيحة للعميل إخلالاً منه بالالتزام 

يقع فيها العميل التي خسارة المسؤولية  ت والنصائح، ويؤدي إلى تحميلهبتقديم المعلوما

، وقد تكون مسؤولية البنك عن هذا الالتزام 1لك المعلوماتالذي قام بالعملية استناداً إلى ت

متى توافرت شروط كل منهما، أي يقع من البنك  ةتعاقدية، كما يمكن أن تكون تقصيري

  .خطأ يسبب ضررا للعميل

وتكون مسؤولية البنك عن تقديم المعلومة أو النصيحة عقدية إذا قدم معلومات 

بينهما محله تقديم معلومات، أو بناء على عقد مصرفي للعميل أو الشخص بناء على عقد 

إذا قدم  ةيلزم البنك بصورة تبعية بتقديم معلومات معينة، وتكون مسؤولية البنك تقصيري

كأن يضع مندوب البنك في  ،معلومات على نحو طوعي بعيداً عن أية علاقة تعاقدية

ضمن معلومات تحثهم على صناديق الخطابات المنزلية للجمهور كتيبات أو نشرات تت

وقد تنعقد أيضا مسؤولية البنك التقصيرية عن الشخص ، 2الاكتتاب في أسهم شركة معينة

خاصة راهيم نجار، مسؤولية مدير المحافظة المالية في العقود الائتمانية اللبنانية، مجلة علمية إب ،نظرأ1

الحقوقية، المسؤولية المهنية الإعلامية والمصرفية والمحاسبية، الجزء الثالث، كلية الحقوق، منشورات الحلبي ب

.144، ص 2004 لبنان، الطبعة الثانية
.وما يليها 1010علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 2
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كأن تقوم إدارة المعلومات بالبنك بالتحري والاستعلام عن هذا  ،الذي قدم عنه معلومات

فهنا تقوم المسؤولية التقصيرية بين البنك والشخص  - غير عميل لدى البنك –الشخص 

لمستعلم عنه، أما إذا كان المستعلم عنه عميلا لدى البنك ولم يسمح له بتقديم معلومات ا

  عنه، فما نوع المسؤولية المدنية المترتبة على البنك؟

، والعميل هو أجنبي 1الأصل أن يقدم البنك المعلومات ذات الطابع العام عن عملائه

 مذلك تنعقد مسؤولية البنك العقدية أماعن العلاقة التي تربط البنك بطالب المعلومات، ومع 

بحماية أسرار الأعمال، متعلق بين هذا الأخير والبنك خاص العميل إذا كان هناك اتفاق 

لمعلومات حتى ولو كانت ا ،بحيث لا يجوز للبنك تقديم أية معلومات متعلقة بهذه الأعمال

  .أو وافق على هذا التقديم إذا طلب العميل من البنك تقديمها وأ لا يحميها السر المصرفي،

.الالتزام بالمراقبة :رابعا

يعتبر هذا الالتزام أحد عناصر الالتزام بالحيطة والحذر، حيث يعمل البنك على 

رقابة تنفيذ عملية التمويل وفقا لأسس ومعايير محددة من أجل اكتشاف أي خلل يمكن أن 

  .ينعكس سلباً على كافة المصالح المرتبطة بها

الالتزام شأنه شأن كافة عناصر الالتزام بالحيطة والحذر يستمد أساسه القانوني هذا 

، ومن الواقع العملي الناتج عن أهمية المساحة التي 2من الأعراف المصرفية المستقرة

يحتلها القطاع المصرفي على الصعيد الاقتصادي، وعن أهمية الوسائل والتقنيات التي 

  .يحظى بها

بالمراقبة اتخاذ كل الوسائل التي تسمح للبنك بملاحقة العميل في ويقصد بالالتزام 

فهذا الالتزام ينتهي حيث يبدأ التدخل . تنفيذه لعمليات التمويل شرط عدم التدخل في أعماله

، ويقوم البنك بالالتزام بمراقبة العميل عن طريق قيامه بالفحص 3في أعمال الزبون

ندات التي تمكنه من ذلك، كما يمكن أن يقوم بهذه الدوري لحساباته والاطلاع على المست

.222عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.171لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.115نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
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عليه  قبل البنك الوفاء بالسفتجة مثلا، ، فإذا1طلب من العميل معلومات تفيدهبالرقابة 

مراقبة تسلسل التظهيرات الواردة عليها، وإذا قبل شيكاً يتأكد من أنه يشتمل على كل 

ظاهر، وفي حال طلب فتح حساب  ، وأنه لا يحمل أي تزويرتهالبيانات المطلوبة لمشروعي

 ،وكذا جنسيته ،ومحل إقامته ،شخصية العميللبنك الالتزام بفحص مستند إثبات يقع على ا

وهذا النوع من الرقابة يحقق للبنك  والتحري عن سمعته وحالته المالية،وسلطاته، ، وأهليته

احتمالات تحقق ة له من ياوحم ،هدفا قانونيا هو ضمان صحة التعامل مع العميل الجديد

.2تجاه الغيرمسؤوليته 

اد الفرنسي في نتيجة لتطور الاجته ،أنه تم إرساء هذا الالتزام بعد تردد ،وللإشارة

سي كرس هذا الالتزام، إلا وبالرغم من أن القانون الفرن هذا المجال، فأيده الفقه وكرسه،

11-03من الأمر  98وهو نص المادة  ،تضمن نصاً يشير إليه ع الجزائرييشرأن الت

  .المتعلق بالنقد والقرض

الأسس القانونية لهذا الالتزام في ظل  ىحدإيشكل  يتبين من ذلك، أن هذا النص

التشريع الجزائري، والذي يساهم مع الأعراف المصرفية والواقع العملي في استكمال 

.صورة الأساس القانوني لهذا الالتزام

.بالمراقبة وطبيعته القانونيةموضوع الالتزام  :النقطة الأولى

إلى الأخذ بمبدأ عدم تدخل المصرف الذي يعني  ،3الفرنسي ذهب البعض من الفقه

ألاّ يقلق هذا الأخير من تطور أعمال زبونه، ومن تحركات حساباته، بينما البعض من 

على أساس أن البنك عليه أن يراقب ويشرف على وضع  ،رفض هذا المبدأ 4الفقه الآخر

  .تفيد من استعمال التمويلالمس

.720علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 1
.192أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.117نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  مشار إليه،3
.117، ص نفسهنعيم مغبغب، المرجع  ،نظرأ4
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عن تنفيذه، وإن مبدأ عدم و المسئول هو سيد قراره فالعميل هو ممتهن مختص، و 

يشكل حدوداً  ة والحذر وتدخل البنك في شؤون عميله هو الذي يحكم تنفيذ الالتزام بالحيط

 فإن ذلك من ،على كيفية استعمال العميل للتمويل لبنك إجراء رقابةامن  طلبله، فإن 

إلا بتحديد النطاق الذي يجب على البنك أن  ،يشكل تناقضا كبيرا لا يمكن رفعه شأنه أن

  .وتمييزه عن النطاق الذي يبقى خاصا بالعميل ،يمارس ضمنه الالتزام بالمراقبة

فهل البنك ملزم بمراقبة الخدمة المصرفية برمتها وبكامل عناصرها، بحيث يبقى 

ه هناك حدودا تقف عندها مسؤولية البنك في هذا مسئولا عن أي خلل تتضمنه، أم أن

  .الإطار؟ نأخذ على سبيل المثال عملية التمويل

للإجابة عن هذا التساؤل لا بد من الإشارة إلى عدة حقائق التي تدلنا على ذلك 

أولها أن البنك ملزم باحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل الذي يشكل حدوداً أساسية 

.1زام بالحيطة والحذر بشكل عاموهامة للالت

أن الهدف من وضع الالتزام بالمراقبة على عاتق البنك ليس هو تحميل  ،وثانياً

، ذلك أن هذا الأخير كممتهن ومتخصص هو المسئول 2البنك عبء الحلول مكان عميله

ي عن نشاطه، وهو الأعلم والأقدر بكيفية إدارته وتنفيذه، والمهنية العالية للبنك تبقى ف

  .إطار العمليات المصرفية، ولا يمكن أن تنافس العميل في نطاق تخصصه

ته ن كان أمرا خاصا بالعميل يخضع لإرادأن النشاط موضوع التمويل وإ ،اوثالث

ولحريته باتخاذ القرار بشأنه، إلا أن تمويله يتم بأموال البنك، أي بأموال المودعين، وإن 

من سداده عند الاستحقاق، ويضمن بالتالي احترام حسن استعمال هذا التمويل هو الذي يض

  .حقوق البنك وحقوق عملائه

فالأخذ بهذه الحقائق بعين الاعتبار يؤدي إلى إجراء المراقبة دون التدخل في 

شؤون العميل، ودون جعل مبدأ الالتزام بالمراقبة ستاراً تهدر خلفه المصالح المرتبطة 

  .بعملية التمويل

.176نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.211لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
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Vanوقد ذهب أحد الفقهاء الفرنسيين  Omneslaghe
1
على البنك إتباع تطور  هإلى أن ¡

أعمال العميل، وأن يكون متيقظاً إلى كل خلل قد ينشأ في الحسابات والمستندات التي يطلع 

  .عليها

خذ بمعيار دقيق لإجراء المراقبة وهو معيار الخلل الظاهر واستناداً إلى هذا، تم الأ

فإنه طالما يتبين لبنك أن عملية التمويل  ،ملية التمويل، وحسب هذا المعيارالذي يشوب ع

سليمة من حيث الظاهر ولا تشوبها أية شائبة يبقى ملزما باحترام مبدأ عدم التدخل، ولكن 

ما إن يتبين له وجود أي عنصر غير طبيعي يشوب تنفيذ العملية امتنع عليه التذرع بالمبدأ 

عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصاً على المصالح المرتبطة ، ووجب 2المذكور آنفا

  .بهذه العملية والتي تصب جميعها في إطار المصلحة العامة

 ، فإنهبالرغم من أن البنك يلتزم بمبدأ عدم التدخل في شؤون العميل أنه هذا يعني

من  يجب عليه أن يمارس حدا أدنى من الرقابة على نشاط عملائه من أجل أن يتأكد

ويجب أن يرفض التمويل أو الخدمات عندما يتضح له  ،شرعية العمليات التي يتم تنفيذها

أن العميل سوف يستخدم هذه الأموال لإتمام عمليات غير مشروعة مثل فتح العميل 

نشاط غير مشروع، لذلك لا يقبل من الضريبي أو التهرب الحساب لاستخدامه في عمليات 

ي واجب المراقبة التدخل في شؤون العميل لنفي تقصيره وإهماله فالبنك التذرع بمبدأ عدم 

  .على نشاط العميل

ي توافرت دلائله الكاملة خطأ إذا لم يكتشف صور التلاعب التويعد البنك مرتكباً لل 

له درايته في فهم وتحليل حركة حساب عملائه، وكشف  ،للفت نظر البنك بوصفه مهنيا

.3دام وسائل الفن المصرفيالوسائل غير الشريفة في استخ

: بأن 4الاستئناف الفرنسي جلسم سارت المحاكم في نفس تجاه الفقه، واعتبر

المصرف كان مخطئاً، بوجه خاص، عندما حافظ على الاعتمادات ولم يقم بتحقيقات «

.118نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن1
.212لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.125أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
.118نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن4
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دقيقة بالرغم من عمليات عدم الدفع التي حصلت بصورة مستمرة، عندما تم عرض 

ذلك استمر سحب السندات، في حين بقيت هناك سندات أخرى غير السندات للقبول ورغم 

  .مدفوعة مسحوبة على الزبائن نفسها

فكان على البنك القيام بتحقيقات أعمق، وكان عليه أن يثار لديه شك حول 

  .كما أن استمارة الزبون كانت غير طبيعية كونها توحي بوجود فواتير وهمية. الميزانيات

د من الموجودات ومن البضائع الموضوعة بالرهن، هذا ما وكان أيضا عليه التأك

كان في الأصل يثير شكوك البنك حول هذا الموضوع، وبأن المعطيات التي تم تقديمها 

  .»إليها، إنما أعطيت له من قبل طالب التمويل

على البنك أن يراقب كيفية تنفيذ العميل لعملية التمويل شرط أن  ،و يستتبع ذلك أنه

تتم هذه المراقبة في إطار الرقابة الشكلية القائمة على ظاهر الحال، وهي تجد حدودها 

مبدئياً في المظهر الخارجي السليم للعملية، فطالما لا يوجد ما يثير شك البنك من أدلة 

صحة ومشروعية العملية التي يقوم بها العميل، ومؤشرات، يكون غير ملزم بالبحث عن 

عندها  ،أما إذا كان لديه شك في وجود خلل ظاهر ماديا كان أو معنوياً يشوب تنفيذ العملية

وحفاظاً على مصالح  ،تحرياً عن الحقيقة ،يتوجب عليه أن يشدد رقابته ويوسع إطارها

  .أطراف العملية بشكل عام

ذلك أن البنك وإن كان  ،1البنك هو التزام ببذل عناية هذا الالتزام الملقى على عاتق

ملزماً بالتحري عن الخلل في حال ظهوره للعيان، إلا أنه ليس مطالباً بالتحري عن الحقيقة 

المطلقة طالما لا يوجد ما يثير شكه، إذ عليه فقط أن يظهر قدراً معقولاً من الحيطة 

.2التنفيذ والعناية لاكتشاف أي خلل يمكن أن يشوب عملية

:مسؤولية البنك عن الإخلال بالالتزام بالمراقبة :النقطة الثانية

.214لبنى عمر مستقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
صريح على تخصيص أموال التمويل لتحقيق هدف معين، عندما يكون الأمر يختلف في حال وجود اتفاق 2

هنا يصبح الالتزام بالمراقبة التزاماً  و ،البنك ملزماً بالتأكد من أن العميل يستعمل التمويل لتحقيق هذا الهدف

.بتحقيق نتيجة
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تتحدد مسؤولية البنك عن عدم قيامه بالالتزام بالمراقبة بنطاق هذا الالتزام 

المحصور كما سبق الإشارة، أي بالمراقبة الشكلية على العملية التمويلية المبنية على 

شك البنك لإجراء المراقبة أكثر عمقا للتحري عن أي ظاهر الحال ما لم يظهر ما يثير 

  .خلل

إقدام البنك على إعطاء التمويل للعميل ضمن الشروط القانونية دون الرقابة إن 

لالتزامات ا لخالفم يجعلهالدقيقة والمتابعة التي تقتضيها المخاطر التي كان يتوقعها، 

لدرجة أنه لم يقم بتحقيقات دقيقة  المهنية المترتبة على مؤسسة عامة، وعدم حيطته كانت

.1ولم يقم بدراسة الميزانية

فهو يسأل  ،وبما أن البنك ملزم بالرقابة الدائمة على كافة عناصر العملية التمويلية

نتيجة خلل ظاهر شاب  ،بالعميل اعن إهماله، وتثور مسؤوليته في كل مرة يلحق ضرر

.2خذ الإجراءات الكفيلة بتداركهيتلم  و ،ولم يتنبه إليه ،العملية التمويلية

نتيجة إخلاله م تنفيذه لهذا الالتزام مسؤولية البنك عن عديمكن أن تثور كما 

الاستعلام، ذلك أن المعلومات التي يحصل عليها من العميل تمكنه من إجراء ب الالتزامب

كما تتيح له فهم مجريات العملية الائتمانية بصورة أكبر  ،بة بصورة مستمرة وفعالةاقرمال

  .ما لم يمتلك المعلومات المناسبة حوله ،مما يؤدي إلى لفت انتباهه إلى خلل قد لا يظهر له

إلى أن فتح الاعتماد الكبير يتطلب من البنك  ،3الاستئناف الفرنسي قضاءوقد ذهب 

فترة  والمراقبة طيلة ،فالاستعلام المسبق مراقبة يقتضي أن يكونا مستمرين، استعلاماً و

  .المسلك الصحيح العمليات تشكل بنظر القضاء

وعدم قيام البنك بالمراقبة المستمرة للاعتماد، قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء ناتجة 

عن تلاعب الزبون إلى حد الاحتيال، ومع ذلك لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية كونه شريكاً 

  .ان عالماً، وكان عليه كشف هذه العمليات المزيفة ورفض تنفيذهافي الاحتيال، إذا ك

  فما هي درجة المراقبة المستمرة المتوجبة على البنك؟

.119نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.215بق، ص لبنى عمر مستقاوي، المرجع السا ،نظرأ2
.119نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن3
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إنما  ،نشاط العميل برقابة مستمرة بصفة منتظمة علىن البنك لا يقوم فإ ،للإشارة

رعة بة المنتظمة تتعارض مع الساقرمذلك أن ال ،بةاقرمهو يحقق الحد الأدنى من ال

ومن جهة أخرى لا يكلف البنك بمهمة عامة أو  ،المتطلبة في النشاط المصرفي من جهة

.1مهمة البوليس من أجل المصلحة العامة أو مصلحة الغير

أن فرض مراقبة مستمرة على مستندات المحاسبة إلى  ،2تشير محكمة بروكسيلو 

تخفي في حسابات الشركة للشركات المستفيدة من التمويل ليس معقولا في غياب مؤشرات 

لبعض المراكز، أو في حالة غياب تأشيرات خارجية تؤكد بأن  االسنوية تطوراً غير طبيعي

  .الحسابات هي مزورة

هذا يعني أن المراقبة تتم تبعاً للأعراف والمبادئ المعمول بها، فلا يعتبر البنك 

لا  لك الوسائل التقنية وخاصة لمدفوعاته، فهو لا يم، مناظراَ ولا مراقباً لنشاط زبونه

لا يفترض فيه  لا السلطات القانونية لكي يحلل الزبون وتقديراته، و الإمكانيات العملية، و

إن كان  فالبنك و لأعمال التي يقوم بها هذا الأخير،أن يتحمل الأخطاء وعدم شرعية ا

عمق التحري ببإجراء رقابة دورية متسمة  هيلتزم بالمراقبة فإن هذا لا يصل إلى حد قيام

وت ف، هو ألا يوالتقصي لنشاط العميل، ولكن المقصود من التزام البنك برقابة نشاط العميل

أو عدم مشروعية العمليات التي  ،عليه المؤشرات غير العادية التي تنبئ عن التلاعب

.3يباشرها هذا الأخير

العميل إثبات  ، فإنه يتعين علىبة هو التزام ببذل عنايةوبما أن الالتزام بالمراق

إخلال البنك بهذا الالتزام، إلا في الحالة التي يكون فيها التمويل مخصصا لتحقيق هدف 

  .معين حيث يتحول إلى التزام بتحقيق نتيجة

يظهر مدى تكامل عناصر الالتزام بالحيطة والحذر فيما  ،من خلال كل ما تقدم

إلى أن التفريق بين هذه العناصر ولا بد من الإشارة  .بينها لتحقيق الهدف المتوخى منها

.120حمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص أنظر، أ1
.119نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  مشار إليه،2
.126أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص ، نظرأ3
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ووضع إطار خاص لكل منها يبين مدى ترابطها وتداخلها، فكل عنصر من هذه العناصر 

  .هو أساسي لتنفيذ العناصر الأخرى، ويبقى قائما عند القيام بالالتزامات الأخرى

.جريمة إفشاء السر المصرفي: البند الثاني

كما سبق الذكر بأن البنوك لها دور كبير في الحياة التجارية و الاقتصادية 

باعتبارها مخزنة للودائع، و محورا أساسيا ترتكز عليه عمليات الائتمان التجاري التي 

و الائتمان يقوم على أساس الثقة بين . تستعمل في تمويل التجارة الداخلية و الخارجية

   ن البنك و المقترض من جهة أخرى، و هذه الثقة تنشأ   المودع و البنك من جهة و بي

كانت أداة المصارف منذ نشأتها كتمان  ز في سياج من الكتمان و السرية، لذلكو تعز

يقابل ذلك حق كل عميل بكتمان  ليات المصرفية الخاصة بعملائها، والودائع و العم

لتزام يستند إلى التقاليد عن الغير، و إن كان هذا الا 1كل ما يتعلق بذمته المالية

المهنية، فقد أصبح الآن يتعدى ذلك باعتباره التزاما قانونيا في معظم التشريعات 

.2الحديثة

و بسر المهنة المصرفية في  3يلجأ المصرف إلى التمسك بالكتمان المصرفي

حتى يتجنب  المالية للعملاء ،التي تستهدف الكشف عن أسرار  ،مواجهة طلبات الغير

سؤولية التي قد تترتب على إخلاله بهذا الواجب المفروض عليه، إلا أن هذا الم

امة تفوق في أهميتها مصلحة ، يبرر التحلل منه اعتبارات هالالتزام ليس مطلقا

كما قد  .ت القضائية أو الرقابة على النقدبناء على أمر من السلطا ،صاحب السر

مصلحة الدائنين و ك الخاصة،مصالح اليتعارض احتجاج البنك بالسرية المصرفية مع 

.الخاصة التي لا يجوز الكشف عنها ذلك أنه كل ما يتعلق بالذمة المالية يعتبر من صميم الحياة1
أنظر، عبد القادر العطير، سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني، مكتبة الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى 2

.2، ص 1996
يشكل كتمان السر المصرفي الملجأ أو الستار القانوني للأموال ذات المصدر غير المشروع، و هذا 3

. بالنسبة للبعض، أما بالنسبة للبعض الآخر، فالسر المصرفي يهدف إلى المحافظة على الاقتصاد الوطني

شورات حلبي مأخوذ عن أنطوان جورج سركيس، السرية المصرفية في ظل العولمة، دراسة مقارنة، من

.8، ص 2008الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى 
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الأمر الذي يضع المصرف في موقف حرج يحتاج  ،و الشركاء           الورثة    

  .منه إلى سند قانوني لإفشاء أسرار عملائه

و مصلحة الغير  حة البنك في كتمان أسرار العملاءو هذا التعارض بين مصل

يتطلب وضع قواعد قانونية توفق بين هذه المصالح ليتكون في  ،في الكشف عنها

باعتباره تطبيقا من تطبيقات سر  ،مجملها النظام القانوني الذي يحكم السر المصرفي

  .المهنة بشكل خاص

تعريف سر المهنة المصرفية في الفقرة الأولى،  ،لذلك سوف نتناول في هذا البند

ية، ومسؤولية البنك المدنية عن إخلاله بالإلتزام ثم أطراف هذا السر في الفقرة الثان

  .بالسر المصرفي في الفقرة الثالثة

.المصرفي تعريف السر: الفقرة الأولى

بأنه ما يكتم و يخفى، أو ما يكتمه الإنسان في نفسه، فهو كل  ،يعرف السر لغة

ئن دالة قرا على عدد محدود من الأشخاص، إذ يشمل ما حفت به خبر يقتصر العلم به

و عدم العلانية في  ، و يعرف الكتمانعلى طلب الكتمان أو كان العرف يقضي بكتمانه

ما يحفظ بعيدا عن علم و ملاحظة الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا  ،المفهوم القانوني

    هو الشيء الذي يعرفه واحد و بالفعل أو الحدث أو الشيء الذي يكون محل الكلام، 

.1و يكون بمعزل عن علم الآخرينأو قلة من الناس 

، ذلك أن تعريفه يقتضي أن يكون مانعا جامعا، و لم يحدد المشرع معنى السر

هذا أمر يصعب تحقيقه لاختلاف ما يعد سرا باختلاف الأفراد، لذلك نلجأ إلى الفقه 

بأنه واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد من الأشخاص، إذا ، 2الذي عرفه

ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص أو لأكثر في أن يظل العلم به محصورا كانت 

  .في ذلك النطاق

.11أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 1
أنظر، إبراهيم حامد طنطاوي، الحماية الجنائية لسرية معلومات البنوك عن عملائها في ضوء القانون، 2

.18، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003لسنة  88رقم 
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نتيجة للخلط بين العلاقة التي تتولد عن الالتزام بحفظ السر   ف ،1أما الفقه الفرنسي

و  و السر المهني، أما الأول فقد فرق بين السرية و كتمان السر ،و بين السر ذاته

كلاهما غير محددان بالتزامات تعاقدية، بينما  ، لأنالثاني لا ضرورة للمقارنة بينهما

فإن كتمان السر لا تترتب عنه مسؤولية أو عقوبة مدنية في  ،إذا قارنا الثاني بالثالث

  .عكس السر المهني ،حالة خرقه

ة صاحب عتداد بإرادالادون  ،يحتكم معيار السر المصرفي إلى طبيعة الأشياء

هو مضمون الخبر  ،إذ المناط في ذلك ،السر لإكساب الواقعة أو الخبر صفة السرية

الحكم على صفته، فالخبر المعلوم من و نفسه الذي يخضع لمعيار الرجل العادي 

الكافة على وجه التأكيد لا يقوم بصدده التزام بالسرية، و إنما يمكن أن يعتبر إخلالا 

افر بشأنه اتفاق مسبق، و على العكس لو تم الاعتداد بالمعيار بالتزام تعاقدي إذا تو

غير هذا الخبر حتى ولو كان  ، لا يلتزم من يعلم بخبر سريالشخصي في تحديد السر

.2تجهت إرادة صاحبه أن يلتزم من يفضي إليه بكتمانه، طالما سري بطبيعته

 بأنه ،3القضاء الفرنسي، فقد عرفه تجه القضاء لتعريف السرو إلى جانب الفقه 

كون مما لا يعتبر أمرا معروفا، أو ظاهرا شائعا ا، أن ييجب لاعتبار واقعة ما سر

للكافة، و أن يكون من شأن إطلاع الغير عليه إعطاء المطلع اطمئنانا و تأكدا لم يكن 

 ر عن رصيد حساب أحد العملاء        كإفضاء الموظف لشركة أو لتاج ،لديه من قبل

إلغاء صفقة تجارية لولا وصول هذه نات التي قدمها، و التي قد تسبب الضمان عأو 

  .المعلومات

المعلومات في إلى أن الالتزام بالسرية  ،فقد ذهب 4أما القضاء الإنجليزي

و أورد قضية بهذا  ي يربط هذا الأخير بالبنك،العميل ينشأ عن العقد الذب الخاصة

و أصدرت شيكا رفض البنك وفاءه لعدم  ،يدةالخصوص تتمثل في أن العميل كان س

1 D. Pière, L’obligation de discrétion des membres du conseil d’administration, Dalloz, Paris, 2004, p

1786.
.13أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 2
.Tمشار إليه في،3 Bonneau, op.cit,. 300.
.1195، ص المرجع السابقمشار إليه في، علي جمال الدين عوض، 4
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كفاية الرصيد، فشكت السيدة سلوك البنك إلى زوجها، و كان طبيبا فطلب إليها أن 

تنهي الموضوع مع البنك، فطلبت المدير تلفونيا لتناقشه، و تدخل الزوج في المناقشة 

عض الشيكات التلفونية ليؤيد باحتجاجه مركز زوجته، عندئذ كشف له مدير البنك أن ب

من زوجته كانت مسحوبة لصالح وكيل بنك مراهنات على سباق الخيل، رفعت 

الزوجة دعوى ضد البنك لكونه كشف هذه المسألة لزوجها مخالفا بذلك التزامه 

بالسرية، دفع البنك أن الحديث مع الزوج كان امتدادا للحديث مع الزوجة و أن ذلك 

ن ج، حكمت المحكمة لصالح البنك، و قالت أمعناه رضاها بكشف هذه الحقيقة للزو

  .-الزوجة  - دفاع البنك عن سلوكه مع العميل كشف الحقيقة عندئذ كان لازما ل

أنها كلها تدور حول كتمان وقائع أو أخبار  ،يلاحظ من خلال هذه التعريفات

أو  السر، و هو الأعم و الأغلب تتطلب طبيعتها أن تبقى مكتومة إما برغبة صاحب

كحالة موظف الضرائب الذي  ،كإطلاع الغير على أسرار شخص ما ،دون إرادته

  .يطلع على الأمور المالية و التجارية للشخص من خلال العمل الرسمي

سر مفهوم اليطبق جزءا من السرية المهنية، و عليه  ةو تعتبر السرية المصرفي

المهني بحكم مهنته يحصل  على السرية المصرفية إلى حد بعيد، فالشخص بشكل عام

على معرفة الأمور الخاصة بالغير، و عليه يكون ملتزما بكتمان ما يصل إلى علمه 

، فسر المهنة يقصد به في مجال العمل المصرفي التزام موظفي 1بحكم مهنته

لغير باعتبار لالمصارف بالمحافظة على أسرار عملائهم، و عدم الإفضاء بها 

ة المصرف مع عملائه ، و أنه تقوم علاقحكم مهنته خاصةالمصرف مؤتمنا عليها ب

.2على الثقة التي يكون عمادها كتمان المصرف لأسرار عملائه المالية

         سميه بالإفضاء أو الإفشاء،يترتب على عدم الكتمان ما ن ،و بطبيعة الحال

د الشخص مع تحدي غير على السر، أي نقل المعلوماتإطلاع ال خيرو يقصد بهذا الأ

صاحب المصلحة في كتمانه، يعني ذلك أن جوهر الإفشاء هو الإفضاء بمعلومات 

1 D. Pière, op, cit, p 1786.

.14أنظر، عبد القادر عطير، المرجع السابق، ص 2
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.1كافية محددة للغير

تعمد الإفضاء بسر من شخص ائتمن عليه  ، يقصد بهأما إفشاء السر المصرفي

.2بحكم عمله أو صناعته في غير الأحوال التي يوجب القانون الإفضاء أو يجيزه

نجد أن المشرع  03/11إذا رجعنا إلى قانون النقد و الصرف  ،وفقا لذلكو 

، هلسرية المصرفية اسم السر المهني في الباب الرابع من الكتاب السادس منأعطى ل

117المادة وهذا بموجب 
الأشخاص المعرضين لعقوبات  تالتي حددو  ،منه 3

يخضع ": بقولهامنصوص عليها في قانون العقوبات في حال مخالفتهم للسر المهني 

  :تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ،للسر المهني

     و كل شخص يشارك    ي مجلس إدارة، و كل محافظ حساباتكل عضو ف -

  .أو كان أحد مستخدميها يةأو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مال

المؤسسات المالية وفقا  كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك و -

  .للشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب

  :" جميع السلطات ما عدا ،مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين ،تلزم بالسر -

يرتبط السر المهني بواجبات الموظف الخاضع للقانون  ،و استنادا إلى ذلك

منه التي تفرض على الموظف الالتزام  48، أين توجد المادة 4الأساسي للوظيفة العامة

بالسر المهني، و على هذا الأساس يمنع عليه أن يكشف محتوى أي وثيقة بحوزته     

  .أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه

أعلاه، علما  48و على اعتبار البنكي موظفا في البنك ينطبق عليه نص المادة 

ي هذا القانون لم يقم بتعريف السر المهني، إنما فقط جعل منه واجبا أن المشرع حتى ف

  .رتب على مخالفته عقوباتتي

أنظر، علي محمد علي أحمد، إفشاء السر الطبي و أثره في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1

.4، ص 2008
.5أنظر، علي محمد علي أحمد، المرجع نفسه، ص 2
.من قانون العقوبات الجزائري 301أنظر المادة 3
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة  2006يوليو  15المؤرخ في  06/03الأمر 4

.2006لسنة  46الرسمية، رقم 
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لا يجوز لأعضاء " :على ما يلي من قانون النقد و القرض 25كما نصت المادة 

وقائع أو معلومات اطلعوا  ،مجلس الإدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة

المفروضة عليهم بموجب ذلك دون المساس بالالتزامات  عليها في إطار عهدتهم، و

."لإدلاء بشهادة في دعوى جزائية و ما عدا الحالات التي يدعون فيها ل القانون

يلزم أعضاء ":التي نصت على ما يلي من نفس القانون 61المادة  و كذلك

شخص  لأعلاه، كما يلزم بها ك 25المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادة 

  ".يمكن أن يلجأ إليه المجلس لأي سبب كان

لا يعتبر  الذي يعلم به المصرفي بطريقة ما إلى أن السر ،و في الأخير نشير

  .لأنه يلتزم بكتمانه بحسب وظيفة أو مهمة ما ،مسؤولا عن إفشائه

.أركان الالتزام بسر المهنة المصرفية: الفقرة الثانية

 و هو التزام المصرف بكتمان  ،المهنة المصرفيةلقد سبق تحديد المقصود بسر

و بحكم تعامله مهنته باعتباره مؤتمنا عليها،  ار العملاء التي وصلت لعلمه بحكمأسر

ير زام المصرف هذا هو التزام سلبي يثو الت. تجهت إرادتهم لإخفائهامع العملاء الذين 

واجب المصرف بالسكوت و عدم الإفصاح أو الإفشاء عن وقائع و بيانات تخص 

و يقابل هو التزام بالامتناع عن عمل، العملاء، أي أن التزام المصرف بسر المهنة 

هذا الواجب من قبل المصرف حق العميل في أن تبقى أعماله و علاقاته المصرفية 

  .طي الكتمان

.سر المصرفيطرفا الالتزام بال: أولا

الالتزام بالسر المصرفي هو واجب يقع على كاهل المصرف، و هو في نفس 

الوقت حق العميل، فهما أمران متقابلان، و على ذلك طرفي الالتزام بالسر المصرفي 

  .هما المصرف و العميل



سؤوليـة البنـك المدنيـةم: الفصل الأول

259

.1المصــــرف /أ

اعتباره متعاقدا مع العميل          يقع الالتزام بحفظ السر على عاتق المصرف ب

أو الزبون، لكن المصرف باعتباره شخصا معنويا لا يستطيع أن يباشر نشاطه إلا 

بحيث  ،بواسطة ممثليه و عماله، لذلك يقع الالتزام بالسر المصرفي على عاتقهم

ا يلتزمون بعدم إفشاء السر الذي وصل لعلمهم بمناسبة قيامهم بعملهم سواءا أكان هذ

العمل رئيسيا أو ثانويا، إيجابيا أو سلبيا، فهو التزام جماعي يقع على عاتق جميع 

  .تحقيق العملية المصرفية مع العميل ملين في المصرف الذين يتعاونون علىالعا

لى مجموعة من الأشخاص الملتزمين بكتمان إو قد أشارت النصوص القانونية 

و الذين سبق  03/11من الأمر  117و  61و  25و ذلك في المواد  ،السر المصرفي

  .الاشارة إليهم أعلاه

الالتزام بالسر بأن المشرع الجزائري فرض المواد، من خلال هذه المتضح 

المشاركين  وتسيير البنك، القائمين على  و هم، ن الأشخاصن مالمصرفي على فئتي

  .في رقابته

:تسيير البنكعلى  ن القائمو*

و المتمثلين في  ،ضمن المواد السابقةللقائمين على تسيير البنك أشار المشرع  

و هو  ،يعملون على إدارة و تسيير البنك و الذين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

يدير بنك الجزائر " :و التي تنص على ما يلي03/11من الأمر  19ما أكدته المادة 

...."مجلس الإدارة يخول السلطات الآتية 

        أنه يحظر على المحافظب ¡03/11من الأمر  117و  25 تينلمادن ايتضح مو 

لأي شخص غير  ن أعضاء مجلس إدارة البنك أن يفشواأو نائبه أو أي عضو م

معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي، و يشمل  ةمفوض أي

المحافظة على سرية المعلومات و البيانات الخاصة  ،التزامهم بالسرية و الكتمان

سواءا كانت هذه المعلومات ضمن ما يقدمه  ،و المؤسسات المالية        بالبنوك 

.أنظرسابقا ص1
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البنك المركزي من معلومات و بيانات عن أعمال البنوك التجارية و المؤسسات 

للبنوك التجارية المالية، أو ضمن ما يطلع عليه موظفو البنك المركزي أثناء مراقبتهم 

بمعنى يشمل الالتزام بالسر المصرفي في مفهوم المادتين  ،و المؤسسات المالية

كل موظفو البنك المركزي ابتداءا من المحافظ إلى الموظفون مهما كانت  ،السابقتين

.1درجاتهم الوظيفية

أن المشرع أغفل وضع أحكام قانونية فيما يخص حفظ السر المصرفي  يبدوا 

وفقا لتطور مبادئ نظام  هذهب إلى أن 2بة لموظفي البنوك التجارية، غير أن الفقهبالنس

يعتبر نفسه خاضعا لسر مهني حقيقي يتجاوز  الموظف في الإدارةالشركات فإن 

      تامة للمعلومات التي يتلقاها،ضرورة كتمان السر نفسه، إذ يلتزم باحترام السرية ال

أو التي يملكها مادام أنه ينتمي إلى فئة المهنيين أو الموظفين، و هذا ما تكلمنا عنه في 

من القانون الأساسي الخاص  48تعريف السر المصرفي بالإشارة إلى نص المادة 

على أساس أن العمل بالبنك يخضع لنفس أحكام الموظف في  ،بالوظيفة العمومية

  .الحفاظ على السر المهني

يعمل على تسييرها كل من رئيس  3شركات مساهمةهي وك التجارية و البن

أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام، إضافة إلى الموظفين و المستخدمين الذين 

بيانات  يحظر عليهم جميعا أن يفشوا إلى أي مساهم في الشركة أو غيره معلومات أو

في الشركة، و هذا  ممنصبهعليها بحكم  واحصل إذا ابع سري،ذات ط تتعلق بالشركة

  :يتكون مجلس الإدارة من": على ما يلي03/11من الأمر  18تنص المادة 1

  ، رئيسا،المحافظ -     

  نواب المحافظ الثلاثة، -     

 ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في -     

".المجالين الاقتصادي و المالي 
فتبوح للغير بما سمعت، أو من  ،مكالمة هاتفية بين المدير و أحد زبائن المصرفل تمعتس كالموظفة الي2

.فيفشي ما سمعه من حديث إلى الغير ،ائنببين المدير و أحد الز يسمع صدفة حديثا
يجب أن تؤسس البنوك و المؤسسات المالية ":و التي تنص على ما يلي 03/11من الأمر  83نظر المادة أ3

..."الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة 
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، و 1الشركةبتحت طائلة العزل و المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت 

  .يستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين و الأنظمة المعمول بها نشرها

و الالتزام بكتمان السر لا ينحصر في الفترة التي يكون فيها الشخص ملحقا 

، و هو ما 2ذا الالتزام يظل قائما حتى بعد تركه للخدمةن هإ بخدمة المصرف، بل

إلا أنه . "و أو كان أحد مستخدميها"...  :بقولها 03/11من الأمر  117أوضحته المادة 

لا تتقرر المسؤولية المدنية للبنك الذي انتهت علاقة الموظف به لانتفاء شروط 

.3مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

.رقابة البنكالمشاركون في * 

و هذا وفقا لما تم  ،و يتمثلون في كل من أعضاء اللجنة المصرفية و رئيسها

و تطبق ": و التي تنص على ما يلي03/11من الأمر  106/2النص عليه في المادة 

، و يتمثل رئيس اللجنة في المحافظ، "أعلاه على رئيس اللجنة و أعضائها 25المادة 

        و هم ثلاثة يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي  ،أما الأعضاء

.4و المحاسبي

حترام البنوك والمؤسسات تكلف هذه اللجنة باعتبارها هيئة رقابية برقابة مدى ا

لأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها، و المعاقبة على الإخلالات التي المالية ل

المالية، و تسهر على  تفحص شروط استغلال البنوك و المؤسساتما كتم معاينتها، 

  .تها الماليةنوعية وضعي

ين عند الاقتضاء المخالفات تسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة، و تعا و      

رتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتم التي ي

1 D. Pière, op, cit, p1787.
علاقة الموظف بالبنك إما بالاستقالة أو الفصل أو النقل ، فإذا أفشى أحدهم  و يستوي في ذلك أنه تنهي2

.سرا من أسرار أحد العملاء قامت مسؤوليته الجنائية عن جريمة إفشاء السر المصرفي
.40براهيم حامد الطنطاوي، المرجع السابق، ص أنظر، إ3
.03/11من الأمر  106نظر المادة أ4
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.03/111منصوص عليها في الأمر الوبات عقالو تطبق عليهم  ،اعتمادهم

و من المعلوم أن عملية الرقابة هذه تستوجب الإطلاع على معلومات و وثائق    

حفاظ اللجنة المصرفية  و هذا يستوجب معه ،و بيانات قد تكون سرية بالنسبة للبنك

لمهامها الرقابية، إذ أن إفشاء هذه الأسرار يرتب  اعلى هذه السرية أثناء تأديته

.03/112من الأمر  117مسؤولية هذه اللجنة وفقا لنص المادة 

ن في رقابة البنك محافظي الحسابات المنصوص يو يعتبر أيضا من المشارك

يجب ": على ما يلي03/11من الأمر  100، و قد نصت المادة 117عليهم في المادة 

على كل بنك أو مؤسسة مالية، و على كل فرع من فروع البنك الأجنبي أن يعين 

  ".لحسابات على الأقللمحافظين اثنين 

السر المصرفي، و هذا تأسيسيا على ما جاء  بكتمان املتزم ،و يعتبر هذا الأخير

فإن مندوبي الحسابات و "...: من القانون التجاري 13مكرر  715المادة  في

ديهم ملزمون باحترام سر المهنة فيما يخص الأفعال و الأعمال و المعلومات مساع

  ".التي اطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهم

عليه أن لا يفشي أسرار  ،فمندوب الحسابات و خلال تدقيقه لحسابات الشركة

إلا في الأحوال التي يجيزها  ،عمله أو ينقل معلومات اطلع عليها من خلال وظيفته

المتعلق بمهنة الخبير المحاسبي  91/08من القانون  18ه المادة تكدأانون، و هو ما الق

لا يسمح "... :و التي تنص على ما يلي ،3ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد

.03/11الأمر  من 105نظر المادة أ1
و هي هيئة  ¡27و  26ضمن المواد من  03/11هناك هيئة رقابية نظم المشرع أحكامها بموجب الأمر 2

المراقبة، غير أن هذه الهيئة لا تراقب أعمال البنوك التجارية، إنما فقط البنك المركزي، و هو ما نصت عليه 

لذلك حتى هذه الهيئة . ..."جميع مصالح بنك الجزائر يقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل ": بقولها 27المادة 

.أثناء ممارستها لنشاطها الوظيفي المتمثل في الرقابة عليها كتمان السر المصرفي

المتعلق بمهنة الخبير المحاسبي و محافظ الحسابات و المحاسب  1991أفريل  27المؤرخ في  91/08قانون 3

و  تنظيم مهنة المحاسب المعتمدو المتضمن  1971ديسمبر  29في  المؤرخ 71/82المعتمد المعدل للقانون 

.الخبير المحاسبي
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بإفشاء السر المهني إلا في الحالات المنصوص  1للأشخاص المشار إليهم أعلاه

.2"عليها قانونا

و مستخدميهم و المندوبين المتربصين الحسابات  و، يكون مندوبالمواد طبقا لهذه     

رتب عنها مسؤوليتهم تخاضعين للأحكام المنظمة للسر المهني، و أي مخالفة لذلك ي

و هو ما أكدته المادة  ،من قانون العقوبات 301الجزائية المنصوص عنها في المادة 

ات المتعلقة بإفشاء سر المهنة تطبق أحكام قانون العقوب" :من القانون التجاري 830

  ".على مندوبي الحسابات

61و هو ما أشارت إليه المادة  ،و تتمثل في المتعامل مع البنك ،أما الفئة الثالثة

أعلاه  25كما يلزم بالواجب المنصوص عليه في المادة "... :بقولها 03/11من الأمر 

."بها كل شخص يمكن أن يلجأ إليه المجلس لأي سبب كان

و حسب هذه المادة يدخل ضمن الأشخاص الملزمين بكتمان السر المصرفي، 

¡3المستشارون القانونيون و الماليون و محاموا المصرف

و  91/08من قانون  18من المادة  الأولىحسب الفقرة  ،و هنا قصد المشرع بالأشخاص المذكورين أعلاه1

الخبراء و المحاسبون المعتمدون ملزمون بالسر المهني حسب الشروط و تحت "التي نصت على ما يلي

من قانون العقوبات، يخضع الخبراء المحاسبون  301طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

و المستخدمون لدى الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين      المتمرسون 

".لنفس الالتزام
المخالفات و الأخطاء التي  عن و هو التزام مندوب الحسابات بالإعلام و ذلك بإطلاع الجمعية العامة2

مكرر  715خطار عن وقائع معينة إلى جهات معينة حسب المواد اكتشفها خلال قيامه بمهامه، و التزامه بالإ

  .من القانون التجاري 10مكرر  715و         11

سالة صابونجي نادية، الرقابة على التسيير في شركة المساهمة، ر ،نظر في ذلكألمزيد من التفاصيل   

.247، ص 2008دكتوراه، جامعة الجيلالي ليابس، كلية الحقوق، سيدي بلعباس، 
¡2المتضمن مهنة المحاماة، الجريدة الرسمية، العدد  18/01/1991المؤرخ في  04-91نظر القانون رقم أ3

يجب على المحامي أن يراعي بصرامة الواجبات، و الالتزامات التي " :منه على ما يلي 76المادة تنص 

... تفرضها عليها القوانين و الأنظمة و التقاليد و العادات المهنية تجاه القضاة، و زملائه و المتقاضين 

  ".و يجب عليه أن يكتم سر المهنة

يمنع المحامي من إبلاغ الغير على أية معلومات أو وثائق تتعلق " :من نفس القانون 79و تنص المادة   

بقضية أسندت إليه و الدخول في صراع يخص تلك القضية، و في كل الحالات عليه أن يحافظ على أسرار 

".موكله
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لمصرف، و ذلك لوصول أسرار ، بالرغم من عدم تبعيتهم ل1و الخبراء و القضاة

و  المصرف لعملهم بحكم مهنتهم، إضافة إلى النصوص القانونية المنظمة لكل مهنة

  .التي تفرض عليهم الكتمان بحكم وظائفهم

.العميل أو الزبون /ب

لا تتناول السرية المصرفية إلا زبائن المصارف، فمن هو الزبون الذي يحق له 

  التمسك بالسر المصرفي؟

لم يقم المشرع الجزائري بوضع تعريف للعميل أو الزبون، و إن كان ذكره في 

66و منه المادة  ،المتعلق بالنقد و القرض 03/11بعض من المواد الموجودة بالأمر 

وضع وسائل الدفع تحت ... تتضمن العمليات المصرفية " :منه التي تنص على أنه

لا يمكن ": التي تنص على أنه من نفس الأمر 71و كذلك المادة  ،"تصرف الزبائن

  ...".وضع أموالا تحت تصرف زبائنها ... للمؤسسات المالية 

  .حتم علينا الرجوع إلى الفقه و القضاء لمعرفة معنى الزبونالأمر الذي ي

يضيق من مفهوم العميل      2فقد انقسم الفقه إلى قسمين، فالاتجاه الأول من الفقه

و يذهب إلى أنه لا يكتسب صفة العميل إلا الشخص الذي تعامل مع المصرف في 

عمليات سابقة و دائمة، و هذا الشيء الذي يفسح المجال للمصرف للتحقق من هوية     

  .و منه لا يكتسب هذه الصفة متعامل عابر ،و مهنة و استقامة الأشخاص

   بأن الأسبقية في العلاقات فيما بين الزبون  3ناف الفرنسيالاستئ قضاء قرأو قد 

 ، إذالمتضمن القانون الأساسي للقضاة 2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11نظر القانون العضوي رقم أ1

يلزم القاضي بالمحافظة على سرية المداولات، و أن لا يطلع أيا كان ": على ما يلي منه 11لمادة تنص ا

".على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك

إفشاء .. .تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة لاسيما ما يأتي ": على ما يلي من نفس القانون 62و تنص المادة    

  ...".سر المداولات 

".يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما لعقوبة العزل" :على أنه 63و تضيف المادة    
مشار إليه في، أنطوان جورج سركيس، المرجع " . Mouin"و " Cabrillac"و هو الفقه الفرنسي منهم الفقيه  2

.63السابق، ص 
3 Cour d’appel de lyon, 02 mars 1950, Moniteur judiciaire de lyon, mars 1950, P 36.
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  .الحساب العابرصاحب بذلك  ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، فاستبعدو المصرف

على أساس أن كلمة عميل تعبر عن علاقة لا تكون  ،1تعرض هذا الاتجاه للنقد

ن البنك على المدة الزمنية من عناصرها الأساسية، فالشخص الذي قبلت أمواله م

هو عميل للمصرف  ،الدائن له يكات المسحوبة عليه حتىأساس أن يتعهد بالوفاء بالش

  .دون اعتبار المدة الزمنية لاتصاله بالمصرف فيما إذا كانت قصيرة أم طويلة

مفهوم الزبون، إذ يأخذ صفة العميل  هب الاتجاه الثاني إلى التوسيع منذبينما 

كل من تعامل مع المصرف ولو بصورة غير مباشرة، و مهما كان نوع و ظروف 

أو بالمصرف أو وجود اتصال سابق  هذا التعامل، فلا يشترط تكرار اتصال العميل

لا يشترط أن يكون صاحب حساب مفتوح لدى عاون فيما بين المصرف و العميل، و ت

يكون المودع عميلا للبنك منذ أول عملية  ،ه و حسب هذا الاتجاهو علي. المصرف

إيداع، و كذلك السائح و المسافر يعتبر كل منهما عميلا للبنك عندما يقوم بعملية إيداع 

  .ولو كانت هذه العملية هي العملية الوحيدة ،نقود

ه و يكون عميلا أيضا للبنك من يتقدم لقبض قيمة تحويل أو خصم سند أو تسليم

أنه تنطبق صفة  ،2اللبنانيالقضائي اعتبر الاجتهاد  ،للتحصيل، و في هذا الإطار

الزبون على المستفيد من الشيك حتى و إن كانت هذه العملية المصرفية أول عملية 

  .يقوم بها المستفيد

و بذلك يستفيد من السر المصرفي كل شخص تعامل مع المصرف بمناسبة 

قوم في حفظه للسر المصرفي لصالح جميع الأشخاص عملية قام بها، و المصرف ي

  .الطبيعيين و المعنويين الذين يدخلون بطريقة ما ضمن المعنى الواسع لكلمة زبون

ما جاءت به اللجنة القضائية للمجلس الخاص في بريطانيا، مأخوذ من عبد القادر العطير، المرجع 1

.104السابق، ص 
تبر أن كل من يتصل و حيث أن العلم و الاجتهاد في لبنان اع: "جاء في إحدى حيثيات الحكم ما يلي2

بالمصرف اتصالا مباشرا ولو لعملية واحدة، ولو لم يختر هو المصرف بالذات زبونا يقتضي كتمان 

العمليات المصرفية التي يقوم بها، و يكتسب بالتالي صفة الزبون منذ أول عملية يجريها مع المصرف، و 

دع في المصرف، لقبض شيك يمثل هكذا يعتبر زبونا من يتقدم من المصرف لقبض تحويل أو مبلغ مو

.61مأخوذ عن أنطوان جورج سركيس، المرجع السابق، ص ". مبلغا مودعا في هذا المصرف
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قد يضطر العميل أحيانا التعامل مع المصرف إذا كان لديه حوالة أو شيك 

في  مسحوب على أحد المصارف، و هنا يتم الاعتداد بإرادة الساحب لا المستفيد، و

وم العميل، مثل هذه الحالة يعتبر هذا الشخص عميلا وفقا للاتجاه الذي يوسع من مفه

، إذ يعتبر هذا الشخص متعاملا عابرا لا هلاتجاه الذي يضق منو لا يعتبر كذلك وفق ل

  .يكتسب صفة العميل

حيث يعتد بإرادة  ،يتصل مفهوم العميل باللجوء الإرادي للتعامل مع المصرف

عامل مع المصرف و إرادة المصرف للتعامل مع العميل، فعلاقة العميل مع العميل للت

.1المصرف لا تظهر في الوجود ما لم يقصد الطرفان الدخول في هذه العلاقة

لذلك يجب الاعتداد بإرادة المصرف الصريحة أو الضمنية لقبول التعامل مع 

صد السرقة      الذي يدخل المصرف بقالشخص حتى يكتسب صفة العميل، فالشخص 

، يكتسب يسحب شيكا بلا رصيد على المصرف سواء أكان له حساب فيه أم لا أو

.2بسبب رفض المصرف التعامل معه صفة العميل

        المعنوي أو من يمثل كل منهما، نستنتج بأن العميل هو الشخص الطبيعي أو

دته شرط أن يقبل هذا الأخير بما و الذي يدخل في معاملات مصرفية مع البنك بإرا

  .تجهت إليه إرادة هذا الشخص

إلى كل منهما السائح و المسافر إذا لجأ  ،لا يعتبر عميلا للمصرف ،و عليه

لتعامل مع المصرف المسحوب عليه ، أو إذا اضطر الشخص االمصرف لقبض تحويل

للتعامل مع هذا  الاتفي هذه الحتجه ن إرادة المستفيد لم تو السندات، لأ ا الشيكاتأخذ

المصرف، و إنما إرادة السائح هي التي فرضت على المستفيد التعامل مع ذلك 

و في مقابل ذلك يعتبر عميلا من يدخل في مفاوضات مع المصرف لإتمام . المصرف

و ذلك لتطابق إرادتي الطرفين  ،عملية مصرفية و لكنها لم تتم لسبب أو لآخر

.105أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 1
  . سارق البنك و مزور إمضاء الساحب لا يعتبران زبائن للمصرف و لا متعاملين معه2

.20أنظر في ذلك، سمير فرنان بالي، المرجع السابق، ص  
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.1لاقة مصرفيةللتفاوض من أجل الدخول في ع

مجلس لا تشملهم الو أخيرا نشير إلى أن المساهمين و الموظفين و أعضاء 

من حيث أسهمهم أو  ،فيما يتعلق بعلاقتهم مع المصرف ،حماية السرية المصرفي

فتحوا يكأن  بنك،اللهم إلا إذا دخلوا في معاملات مصرفية مع ال ،علاقتهم الوظيفية

فتحوا اعتمادات بواسطة يتقدموا بشيكات أو سندات لصرفها، أو يلأنفسهم حسابات، أو 

فعندها يحتجون بالسرية المصرفية باعتبارهم عملاء، لا باعتبارهم  ،المصرف

  .مساهمين         أو موظفين في المصرف

.الاستثناءات و الإعفاءات الواردة على الالتزام بالسر المصرفي: ثانيا

على سرية معاملات العميل باعتبار ذلك من أسرار  المحافظةبيلتزم المصرفي 

 هو مقررالسر المصرفي ، و كقاعدة عامة .مهنة التي يجب كتمانها على الغيرال

لحماية مصلحة العميل في أن تبقى معاملاته الرسمية و المالية التي يطلع عليها 

ض من غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة لأن البع. المصرف مكتومة عن الغير

الأشخاص لا يعاقبهم القانون إذا أفشوا سرا نظرا لوضعهم القانوني الذي يتمتعون به، 

  .كما أنه هناك حالات توجب الإعفاء من الالتزام بالسر المصرفي

.الأشخاص الذين لا يحتج بالسر المصرفي في مواجهتهم .أ

ن يعفي أقر المشرع السر المصرفي لمصلحة العميل و أجاز لهذا الأخير أ

لذلك يكون للمصرف أن المصرف منها، و هذا الحق مخول للعميل فقط دون الغير، 

في مواجهة أي شخص يطلب بيانات أو معلومات من شأنها كشف  يحتج بالسر

هناك أشخاص يشاركون العميل المصلحة في  ،و من جهة أخرى. معاملاته المصرفية

  .اء حياته أو بعد مماتهأن تبقى معاملاته المصرفية مكتومة سواءا أثن

أنظر، هيام الجرد، المد و الجزر بين السرية المصرفية و تبييض الأموال، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان،  1

.38، ص 2004الطبعة الأولى 
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:الزوجة و الأولاد. 1

تعتبر الذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج و هذا ما جاءت به 

الشريعة الإسلامية التي أخذت بانفصال الذمم بين الأزواج، و عليه لا يجوز للزوج 

لا يجوز الإطلاع على بيانات و معلومات أو حسابات زوجته لدى المصرف، و 

للزوجة الإطلاع أيضا على المعلومات و الحسابات المصرفية للزوج، ذلك أن علاقة 

أو  ة، إلا إذا قدموا للمصرف توكيلهي علاقة شخصي) أحد الأزواج(المصرف بعميله 

و في غير ذلك لا . تفويض منه أو كانوا على علم مسبق بهذه العمليات المصرفية

جين على معلومات إلا برضا الزوج الآخر، ولو يجوز للمصرف أن يطلع أحد الزو

، إلا في حال رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على 1بعد انفصالهما

  .أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر

:الورثـــة. 2

بالنسبة للمورث، فهم يحلون محل المورث في  2يمثل الورثة دور الخلف العام

جميع حقوقه و يتمتعون بشخصية المورث نفسه، فهم ليسوا من الغير، لذلك لا يمكن 

للمصرف أن يحتج بالسرية المصرفية في مواجهتهم بالنسبة لأموال مورثهم، ذلك أن 

لا تركة إلا بعد : "و هذا طبقا لمبدأ ،ورثتهم بعد سداد ديونهمالورثة يتلقون أموال من 

.3"سداد الديون

و وفقا لهذا يتعين على المصرف إخطار الورثة بمركز المورث المالي حال 

.256التي سبق إدراجها في ص " Sanderland"أنظر في ذلك قضية  1
شخص الذي يتلقى الحق عن غيره، و الخلف العام هو الذي يخلف الشخص في كل المقصود بالخلف ال 2

  .حقوقه، أي من تعمم خلافته له في جميع الحقوق أو خلفه فيها مع غيره بنسبة معينة، و هو الوارث
أنظر في ذلك محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر،   

.339ص  2002عة الثانية الطب
  :يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي": من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي 180تنص المادة  3

  .مصاريف التجهيز، و الدفن بالقدر المشروع -  
  .الديون الثابتة في ذمة المتوفي -  
".الوصي -   
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، لذلك يتوجب عليه إعطاء 1علمه بوفاة عميله لأن حقهم يتعلق بالتركة من يوم الوفاة

في أموال التركة المعلومات اللازمة للورثة الذين أصبحوا أصحاب المصلحة المباشرة 

لإطلاع الكلي على الدفاتر الشرعية كورثة، كما يحق للورثة ا شرط إثبات صفتهم

كانوا ، سواء و تحديد موقفهم منها 2التجارية للمتوفي لبيان حقوق التركة و التزاماتها

 رفات المورث في مرض الموتورثة شرعيين أو موصى لهم، و ذلك لبيان تص

ذا قبل الوفاة، لأن المورث قد يتصرف تصرفات تضر لإمكانية الطعن فيها و ه

لورثة من الميراث، لذلك بالورثة، كما لو أوصى بأكثر من ثلث التركة، أو حرم أحد ا

حماية  ،للورثة الإطلاع على الدفاتر التجارية لمورثهم و هذا تحت رقابة القاضي أجاز

  .لحقوقهم المقررة لهم بموجب أحكام الميراث الآمرة

موصى له فلا يحق له الإطلاع على أسرار العميل المتوفي حيث لا يملك أما ال

حقا مباشرا في مواجهته، و كل ما له هو حق الرجوع على الورثة لتنفيذ الوصية من 

أما إذا زادت الوصية عن . التركة على ألا تزيد عن ثلثها مهما كان مقدار الوصية

لإبطال هذه الزيادة التي تكون حقا  ذلك فيحق للورثة الطعن أمام المحاكم المختصة

.3شرعيا لهم من التركة

:الوصي و القيم. 3

لا يسأل المصرف عن الالتزام بحفظ السر الخاص بالقاصر أو المحجور عليه 

، ذلك أن كلاهما يتصرفان في أموال القصر، 5أو القيم 4في مواجهة كل من الوصي

    يستحق الإرث بموت المورث حقيقة ": من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على ما يلي 127أنظر المادة 1

".أو باعتباره ميتا بحكم القاضي
لا يجوز الأمر بتقديم الدفاتر و قوائم الجرد إلى ": من القانون التجاري على ما يلي 15تنص المادة 2

و وفقا لهذه المادة يتضح، بأن الدفاتر . "ة الإفلاسالقضاء إلا في قضايا الإرث و قسمة التركة و في حال

من  15هي سرية  و لا يجوز لأحد الإطلاع عليها إلا في الحالات الثلاث المذكورة ضمن نص المادة 

.القانون التجاري
تكون الوصية في حدود ثلث التركة، و ما زاد على الثلث ": من قانون الأسرة على ما يلي 185تنص المادة 3

".تتوقف على إجازة الورثة
.هو الشخص الذي يقوم بالتصرف بأموال القاصر نظرا لعدم أهليته في ذلك4
.هو الشخص الذي يتولى إدارة أموال الشخص المحجور عليه5
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و لا يمكن  ،أموالهم الموجودة بالمصرفلذلك يعطي لهم القانون الحق بالإطلاع على 

الالتزام بالسر  لمصرفية في مواجهتهم، و ينحصرلهذا الأخير أن يحتج بالسرية ا

أما إذا كانت . الأموال التي تقع في دائرة استثمار الممثل الشرعي على المصرفي

ا لدى فلا يحق له الإطلاع عليه ،هناك أموال خارج نطاق دائرة استثمار ممثل التركة

.1هالمصرف إلا إذا ثبت علمه بها عن طريق

:وكيل العميل أو ممثله. 4

الوكيل للقيام بعمل هو عقد بمقتضاه يفوض العميل شخصا يسمى الوكالة 

الوكيل أو العميل بإرادته المنفردة أخرج  ،ا لهذا، و وفق2لحساب العميل و باسمه

لقيام بالبعض من بتفويضه ل طلاع على أسراره و ذلكر للإالممثل من دائرة الحظ

أعماله، لذلك لا يسري أثر الالتزام بالسر المصرفي في مواجهة موظفي العميل و 

الحق في التنازل عن  فوضهم بالعمل باسمه و لحسابه، فللمصرفمستخدميه الذين ي

عهم على في إطلاالعميل الالتزام بالتكتم على السر لحساب الأشخاص الذين يرغب 

.3هو سيد سره ادام أن هذا الأخيرحساباته، م

:متصرف القضائيوكيل الال. 5

 له المحكمةو تعين  ،إذا توقف عميل البنك عن دفع ديونه التجارية يشهر إفلاسه

هو ، و 4المتصرف القضائيوكيل الب هذا الشخص يسمى ،شخصا يتولى إدارة أمواله

.111أنظر في ذلك، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 1
.من القانون المدني 571أنظر المادة 2
و قد حكم القضاء بأن السرية المصرفية وضعت مصلحة المودع، و عليه فلا يمكن التذرع بها في 3

أنظر في ذلك، عبد القادر العطير، . مواجهته، أو في مواجهة من وكل لتحريك حسابه إيداعا رسميا

.110المرجع السابق، ص 
بحكم القانون على الحكم بإشهار يترتب ": من القانون التجاري التي تنص على ما يلي 244المادة 4

الإفلاس، و من تاريخه يخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد 

يكتسبها بأي سبب كان، و مادام في حالة الإفلاس يمارس وكيل التفلسة جميع حقوق و دعاوى المفلس 

".المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة
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له الحق في الإطلاع على كل  ،الدائنينعن بصفته وكيلا قانونيا عن العميل المفلس و 

ما يتعلق بحقوق و التزامات عميل المصرف، ذلك أن إدارة أموال هذا الأخير تكون 

           البضائع و النقود و سندات الحقوق و الدفاتر   الإفلاس، فتسلم إليه بيده بمجرد

        في قائمة الجرد تحت عهدته  يسجلها ،و الأوراق و المنقولات و حاجات المدين

ل جميع ديون المفلس التي حلّ أجلها، و هو ما نصت يحصأنه ، كما 1و بإقرار يحرره

ستخرج الأوراق التجارية التي يكون العميل من القانون التجاري، و ي 268عليه المادة 

و ذلك بصدد تقديمها  ،المفلس حاملا فيها من بين الأشياء الموضوعة عليها الأختام

بيع الأشياء المعرضة للتلف لالقاضي  حصل على ترخيص منللقبول و للوفاء، كما ي

   حقوق جميع  يمارسو .أو التي يكلف حفظها ثمنا باهضا،  تهانخفاض قيملاالقريب أو 

  .و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة

يطلع  ه، و التي من خلالها يتبين بأنإليهلكل المهام القانونية المسندة  و نتيجة

 لا يجوز للمصرف التمسك بالالتزام بالسرللعميل و المصرف من أسرار، ف على ما

، لأن هذا الأخير يقوم مقام العميل المصرفي في مواجهة الوكيل المتصرف القضائي

عميل سواء المصرفية للالمفلس قانونا، و بالتالي له الحق بالإطلاع على كل المعاملات 

ميزانية بموجودات العميل  كانت دائنة أم مدينة انطلاقا من التزام هذا الوكيل بتحرير

ى حسابات العميل المصرفية بما إذ كيف يمكن أن يتأتى ذلك دون الإطلاع عل .المفلس

فإنه من باب  فإذا تقرر هذا الحق للوكيل المتصرف القضائيمن حقوق،  له و ما عليه

  .هاضي المنتدب الذي يشرف و يراقب أعماليتقرر للق أولى

بين ما إذا كانت شركة شركة، لابد من التمييز  ،أما إذا كان العميل المفلس

فإن إفلاسها  ،أموال، فإذا كانت شركة أشخاص كشركة التضامنشركة أو  أشخاص

يعني إفلاس جميع الشركاء لأن جميعهم يكتسبون صفة التاجر بمجرد انتماءهم لهذه 

.3ن عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، و لأن كل الشركاء مسؤولي2الشركة

.من القانون التجاري 267إلى  264د من أنظر الموا1
.من القانون اتجاري 551أنظر المادة  2
.من القانون التجاري 223أنظر المادة 3
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أن كشف السرية المصرفية في حالة إفلاس الشركة لا  ،و يترتب عن ذلك

المصرف، بل يمتد ليشمل كشف الأسرار ينحصر في كشف علاقة الشركة المالية مع 

فإن الحكم بشهر  لذلك المصرفية للشركاء الخاضعين للإفلاس تبعا لإفلاس الشركة،

كل شريك من ل ا، و وكيلا متصرفا قضائيلشركةالإفلاس يعين وكيلا متصرفا قضائيا ل

  .الشركاء فيها

فإن شهر إفلاسها لا يؤدي إلى  ، كشركة المساهمة،إذا كانت شركة أموالأما 

م فيها، و عليه لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر بمجرد مساهمته ،شهر إفلاس المساهمين

  .على أسرار الشركة دون المساهمين يتم إطلاع الوكيل المتصرف القضائي

:الشركاء في الشركة. 6

لابد من التمييز بين مختلف الشركات  ،للحديث عن الشركاء في الشركة

         بشخصيتها عن شخصية الشركاء،  لشركات الأموال، تستقلبالنسبة ف، 1التجارية

     أنه لا يجوز للمساهم الاتصال بالمصرف للحصول على بيانات  ،كلو يترتب عن ذ

مواجهة  للبنك أن يحتج بالسر المصرفي في ،أو معلومات تتعلق بالشركة، و بالتالي

أي طلب يقدم إليه من أي مساهم، غير أن هذا لا يعني حجب المعلومات كلية عن 

، بمعنى أنه 2المساهم، بل له الحق في الإطلاع على دفاتر و مستندات الشركة بنفسه

يستطيع الإطلاع على حسابات الشركة لدى البنوك من خلال إطلاعه على دفاتر 

مجلس المديرين أو مجلس الإدارة أو مجلس أو عن طريق أعضاء       ، 3الشركة

        يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها ": من القانون التجاري التي تنص على ما يلي 544أنظر المادة 1

  .أو موضوعها

تعد شركة التضامن و شركات التوصية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة،   

".تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها
       يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين ": من القانون التجاري التي تنص على ما يلي 678أنظر المادة 2

...".لتالية المتضمنة في وثيقة أو أكثر كل المعلومات ا أو تضع تحت تصرفهم
يحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما ": من القانون التجاري على ما يلي 680تنص المادة 3

  :السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي
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، و هذا الحكم ينطبق على 1المراقبة أو أي عضو مفوض يمثل الشركة لدى المصارف

  .الشركاء في شركة التوصية بالأسهم و الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تي يطلعون على جميع الوثائق ال ،فبحكم مهامهم ،أما بالنسبة لمندوبي الحسابات

يرونها ضرورية لمراقبة مالية الشركة، فهم يقفون على المركز المالي الحقيقي 

كعمليات الاقتراض و المعاملات  ،2كما يطلعون على أسرارها التجارية ،للشركة

المصرفية، لذلك لا يمكن للمصرف الاحتجاج بالسرية المصرفية في مواجهتهم، و هذا 

ما جعل المشرع الجزائري يرتب مسؤوليتهم في حال إفشاء الأسرار أثناء تأديتهم 

من القانون  13مكرر  715و وظائفهم، و هذا بموجب نص المادة       لمهامهم 

إن مندوبي الحسابات و مساعديهم ملزمون "... : التي تنص على ما يلي التجاري

باحترام سر المهنة فيما يخص الأفعال و الأعمال و المعلومات التي اطلعوا عليها 

.3"بحكم ممارسة وظائفهم

، و 4فله الحق بالإطلاع على وثائق الشركة ،أما فيما يخص مجلس المراقبة

إجراء التحقيقات و المقارنات بين ما هو مدون في يجوز له في أي وقت من السنة 

، و مادام أن مجلس المراقبة يطلع على دفاتر 5الدفاتر التجارية، و الوثائق المثبتة لذلك

من بينها المعاملات التي تتم بين الشركة و  ،الشركة فهو يطلع على جميع أسرارها

جاه أعضاء مجلس تصرف، لذلك لا يمكن للمصرف أن يحتج بالسر المصرفي الم

  .المراقبة نظرا للوظيفة الرقابية المسندة إليهم قانونا

له الحق بالإطلاع على معاملات الشركة  ،و كذلك بالنسبة لمصفي الشركة

الإدارة و بمجلس جرد جدول حسابات النتائج و الوثائق التخليصية و الحصيلة و قائمة القائمين ب  

...."الإدارة   و مجلس المديرين أو مجلس المراقبة 
لمديرين أن يجب على مجلس الإدارة أو مجلس ا": من القانون التجاري على ما يلي 677تنص المادة 1

أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما عن انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية  يبلغ المساهمين

".لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية و إصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة و سيرها
.245أنظر، صابونجي نادية، المرجع السابق، ص 2
.السالفة الذكر 91/08من القانون  18مادة من قانون العقوبات و ال 301أنظر إلى المادة 3
.أنظر في ذلك، منصور بختة، مقال حول مراقبة التسيير في مختلف الشركات، غير منشور4
.من القانون التجاري 655أنظر إلى نص المادة 5
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، لذلك لا يجوز 1المالية لدى المصارف، لأنه هو الذي يمثل البنك أثناء فترة التصفية

  للمصرف

.2أن يحتج بالسر المصرفي في مواجهته 

التوصية البسيطة، أجاز شركة أما بالنسبة للشركاء في شركة التضامن و 

ض بما يحقق الغرفيها و التصرف  ،القانون للشريك المتضامن مباشرة أعمال الشركة

بمعنى أنه  .يقضي بغير ذلكما لم يكن هناك نص أو اتفاق  الذي أنشئت من أجله،

دارة الخارجية و الاتصال بالغير يمكن للشريك في شركة التضامن أن يتولى أعمال الإ

يجوز مواجهته بالسر المصرفي على  ،، و حسب هذه الحالة3اإذا لم يعين للشركة مدير

أن يقوم بهذا العمل بنفسه نظرا للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الثقة فيما بين 

.4الشركة          و الشركاء

.حالات الإعفاء من الالتزام بالسر المصرفي .ب

إن التزام البنك بالسر المصرفي هو التزام ليس مطلق و إنما نسبي يتأثر ببعض 

عن علاقات  الأسباب التي تعفي المصرف من التقيد به، كإفضاء البنك بمعلومات

.من القانون التجاري 773أنظر إلى نص المادة  1
شركة انحلت بحكم : و الذي جاءت حيثياته بما يلي 1965نوفمبر  21أنظر، حكم محكمة تونس مؤرخ في 2

قضائي، و عين لها مصفون بمقتضى الحكم ذاته، و لما بدأ المصفون في عملياتهم وجدوا صعوبات بسبب 

دفاترها، فلجئوا إلى البنك الذي كانت الشركة تتعامل معه لتقديم المعلومات التي يطلبونها، فرفض البنك 

إذا كانت : "فظة على سر المهنة، و عرض الأمر على القضاء، فقضت المحكمة بأنهمحتجا بالتزاماته بالمحا

المستندات المحاسبية التي قدمت للبنك قد أصبحت ماديا ملكا له، فإن المعلومات التي فيها ليست كذلك، بل 

الحق في ، ملك للشركة ذاتها، و لا يمكن أن يحتج ب...إن ما في الدفاتر و المستندات و محاضر الجرد 

  ".كتمانها على الشركة، أو على ممثليها الذين عينهم القضاء بمهمة تستلزم الإطلاع على هذه المستندات

و حكمت على البنك بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تقديم المعلومات المطلوبة، و تأيد هذا الحكم   

.1185مأخوذ عن جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص . في المجلس
.من القانون التجاري 553أنظر إلى نص المادة 3
   للشركاء بالتضامن صفة التاجر، " :من القانون التجاري التي تنص على ما يلي 551أنظر إلى نص المادة 4

".و هم مسؤولون من غير تحديد بالتضامن عن ديون الشركة
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م يرد على استعلا أو إذن من العميل نفسه، أو بناء على طلب العميل المصرفية بناء

  .على نص قانوني، أو على دعوى من القضاء للمصرف من الغير، أو بناء

:رضا العميل نفسه. 1

و ذلك بتفويضه للمصرف بإعطاء  ،قد يتنازل العميل عن حقه في حفظ أسرره

إذا طلبها الغير  حساباته مع المصرف المصرفية الخاصة به، و المتمثلة فيالمعلومات 

، فيمنح العميل الإذن منه، كلها أو بعضها، و هذا عند توقيع العقد مع البنك ابتداء

.1للمصرفي عند مرحلة تشغيل العمليات المصرفية أو عند بدأ التعامل مع المصرف

بأن الموظفين و المستخدمين محظور عليهم الإدلاء بمعلومات  ،و قد سبق الذكر

، كما يحظر أيضا 2وصلت لعلمهم أثناء القيام بعملهم إلا في حالات يسمح بها القانون

إفشاء الوقائع بصفة عامة ن أو الأطباء أو أصحاب المهن الحرة على المحامي

كإفشاء أسرار مرض المريض، و  ،نتهموا بها عن طريق مهلمو المعلومات التي ع

  .المريض نفسه لابد من موافقة هنا

أن قانون النقد و القرض لم يتضمن أي مادة قانونية تشير إلى إمكانية  للإشارة،

الامتثال عليه  هتحلل المصرف من التزامه بالسر المصرفي بموافقة العميل، إلا أن

لحماية مصلحته الشخصية،  وضع أصلا لإرادة العميل في هذا الشأن، لأن هذا السر

مما يترتب عليه إمكانية التنازل عن هذا الحق، خاصة و أن المعاملات المصرفية 

الآن تجري على احترام رغبة العميل بالإجابة عن الاستعلامات التي ترد على 

المصارف من الغير، و تظهر هذه الرغبة بإشارة العميل في أوراقه إلى المصارف 

  .فيها امل معها و إلى أرقام حساباتهتعالتي ي

الشفوي، و هذا حتى يثبت المصرف بأن التصرف الذي في الغالب يكون الإذن مكتوبا، إذ لا يعتد بالإذن 1

قام به و المتمثل في إفشاء أسرار العميل كان برضاه و بإذن منه، حتى لا يلاحق بجنحة إفشاء السر المهني 

.المعاقب عليه في قانون العقوبات
.كالإذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم2
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:تقديم الدفاتر و الأوراق المصرفية للإطلاع عليها. 2

يجوز تقديم الدفاتر  ،في حال ما إذا كان هناك نزاع بين العميل و الغير

و هنا يتدخل المصرف كشاهد في هذا النزاع بأمر من  ،المصرفية للإطلاع عليها

يجوز ": من القانون التجاري بقولها 16القضاء، و هو ما نستشفه من نص المادة 

للقضاء أن يأمر ولو من تلقاء نفسه بتقديم الدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك 

إما بنفسها أو عن ، و هنا تطلع المحكمة 1"بغرض استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع

  .طريق اللجوء إلى خبير تكلفه بذلك

هذا الأخير يقدم الدفاتر                   النزاع بين العميل و المصرف فإنهناك أما إذا كان 

، لأنه يجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه 2و المستندات من تلقاء نفسه أثناء الخصومة

المصرفي، لأنه من غير المنطقي أن يحرم  أمام القضاء ولو كان في ذلك إفشاء بالسر

نفسه من وسائل الدفاع المشروعة و يعرض نفسه للخسارة و الضرر ضمانا للحفاظ 

.3على السر المصرفي

   و قد قصر المشرع حق البنك في إفشاء أسرار العميل عن وجود نزاع قضائي 

 عن هذه المعلومات ، فالبنك لا يستطيع الإفصاح4و هو تقييد حق البنك في الإفصاح

 متهما بخيانة الأمانة باستيلائه على بعض أموال العميل أمام سلطات التحقيق إذا كان

لى الدفاتر التجارية بحضور التاجر صاحب الدفتر و تحت إشرافه، و حسب نص يقع اطلاع المحكمة ع1

من القانون التجاري فإن محتوى هذه الدفاتر لا تبلغ للخصم، لذلك لا تتضمن خطورة على  16المادة 

أسرار التاجر الواردة في دفتره، تترتب الخطورة عندما يأمر القاضي بتسليم و الإطلاع على الدفاتر، و 

من القانون التجاري في حالات ثلاث و هي قسمة الشركة، الإرث و  15خصها المشرع بالمادة  هنا

  .الإفلاس

للتفصيل أنظر في ذلك، نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،   

.150، ص 2004الجزائر، الطبعة السادسة 
للبنك إفشاء أسرار العميل استعمالا لحقه في الدفاع، كالشكوى قبل عرض الدعوى أمام القضاء لا يجوز 2

.الإدارية و التحقيق فيها
.138أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 3
.98أنظر، إبراهيم حامد الطنطاوي، المرجع السابق، ص 4
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، و إلا عد مرتكبا لجريمة إفشاء السر المصرفي، و عليه الانتظار لحين إحالة مثلا

  .الدعوى إلى القضاء

:أداء الشهادة أمام المحاكم. 3

و  بها القاضي للفصل في الدعوى،تعتبر الشهادة من أهم الأدلة التي يستعين 

هي تعتبر من وسائل الإثبات العقدية و غير العقدية، لذلك يتم استدعاء كل شاهد من 

قبل السلطة القضائية للإدلاء بكافة المعلومات التي يعلم بها فيما يخص الوقائع المراد 

  .إيضاحها أمام القضاء

المؤتمن على السر المصرفي يتنازعه التزامان، التزام بكتمان  ر البنكباعتبا

  السر المصرفي و واجبه بأداء الشهادة، فهل يضحي بأحدهما في سبيل الآخر؟

لابد من التفرقة بين الشهادة التي يؤديها البنك أمام  ،للإجابة عن هذا السؤال

  .الجزائي و الشهادة التي يؤديها أمام القاضي القاضي المدني

من  335نجد المادة  ،لقواعد القانون المدني المنظمة للإثبات بالشهود الرجوعب

يجوز الإثبات بالشهود فيما كان يجب إثباته " :على ما يلي التي تنص 05/10القانون 

التي تنص على ما  من نفس القانون 336، و كذلك المادة "إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

  :بالشهود أيضا فيما إذا كان يجب إثباته بالكتابة يجوز الإثبات": يلي

  .إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي -

."إذا فقد الدائن بسنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته -

من القواعد المكملة، أي أنهما غير إلزاميتان على الشاهد  تعتبر هتين المادتين

دلي بالشهادة، كما يمكنه الامتناع عن ذلك، و لعلّ السبب في ذلك أن الذي يمكنه أن ي

المصلحة في الشهادة في الأمور المدنية لا تتعلق بالمصالح العامة، و إنما هي مصلحة 

خاصة، و أن مصلحة العميل التي يحميها السر المصرفي هي أولى بالرعاية من 

  .المصالح الخاصة عند تعارضهما

فت المحكمة البنك للحضور أمامها للإدلاء بالشهادة، و تخلف عن و لكن إذا كلّ

  ذلك، فهل يتعرض للعقاب؟
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يتم ": على ما يلي 1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 154تنص المادة 

تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك على نفقته بعد إيداع 

  ".لمستحقة للشهود و المقدرة قانوناالمبالغ اللازمة لتغطية التعويضات ا

را أن حضور الشاهد أمام القاضي المدني هو ليس حضو من هذه المادة،يتضح 

عتبر مخالفة يعاقب عليها ولو كان بدون عذر لا ي إلزاميا، و أن تخلفه عن ذلك

يجوز للمصرفي إذا استدعي للشهادة أمام القضاء المدني أن يمتنع  ،، و عليهالقانون

أولى بالرعاية من مصلحة  مهني لأن مصلحة صاحب السرئها متذرعا بالسر العن أدا

  .الطرف الآخر، ذلك أننا أمام مصلحتين كل منهما خاصة

بامتناع المصرفي  كثيرا من القوانينالأما الشهادة أمام القضاء الجزائي لا تسمح 

لصالح العام حتى لا يعيق سير العدالة، و لأن ا 2بمناسبة دعوى جزائية عن أداءها

أو جريمة الاستعانة  ،كجريمة إصدار شيك بدون رصيد ،ةيعلو على المصلحة الخاص

الاتهام، و وفقا لقانون  بدون مصرفي لا يمكنه إقامة أركان بأوامر دفع مزورة، لأنه

ي التحقيق يستدعي قاض" :على ما يلي منه 88نص المادة ت ،الإجراءات الجزائية

  .أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية  كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته

و تسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره، كما يجوز 

استدعاء الشهود أيضا بكتاب عادي أو موصى عليه أو بالطريق الإداري و لهؤلاء 

  ".ور طواعيةالأشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحض

أن المشرع أعطى لقاضي التحقيق الحق في  نستشف من خلال هذه المادة،

و ه في القضية المطروحة أمامه، استدعاء أي شخص له معلومات أو مستندات تفيد

من بين هؤلاء الأشخاص يمكن للمصرف أن يتم استدعاءه كشاهد في قضية يكون 

بأداء الشهادة أمام القضاء مصرفي اللزم يهل  هفيها العميل أحد الخصوم، غير أن

ية و الإدارية، الجريدة المتضمن قانون الإجراءات المدن 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم 1
.21السمية، العدد 

  . كالقانون الألماني و السويسري و الفرنسي الذي يلزم المصرفي بأداء الشهادة أمام المحكمة الجنائية2

مشار إليه في، أحمد بركات مصطفى، العقود التجارية و عمليات البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،   

.287، ص 2005الطبعة الأولى 
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بحجة الحفاظ على السر المهني و عدم إفشاء  الامتناع عن ذلكه الحق بالجزائي أم ل

أسرار العملاء؟ و هل حضوره للإدلاء بالشهادة عند استدعاءه من طرف قاضي 

  .؟يكون إجباري أم اختياري التحقيق

 إلى أنالسابق ذكرها،  88من المادة في جزئها الأخير  الفقرة الثانيةتشير 

و لهؤلاء الأشخاص "... : و هو ما أوضحته بقولها ،حضور الشهود يكون اختياري

."المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية

لزم كل من من القانون المذكور سابقا، ي 97لنص المادة  غير أنه برجوع

سماع شهادته ملزم كل شخص استدعي ل" :و هذا بقولها ،استدعي للشهادة للحضور

و قد رتب المشرع عقوبة على كل . ..."بالحضور و حلف اليمين و أداء الشهادة 

89شخص استدعي للشهادة أمام قاضي التحقيق و لم يحضر، وهو ما أوضحته المادة 

يتعين على كل شخص استدعي بواسطة أحد ": بقولها من القانون المذكور أعلاه

شهادته أن يحضر و يؤدي اليمين عند الاقتضاء و أعوان القوة العمومية لسماع 

...."97يدلي بشهادته و إلا عوقب بمقتضى نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية عقوبة  97و قد رتب المشرع بموجب المادة 

الشاهد فيجوز و إن لم يحضر "...  :إضافة إلى حضور الشاهد إجباريا ،الغرامة

على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة  لقاضي التحقيق بناء

  ...".دج  2.000إلى  200العمومية و الحكم عليه من 

أمام قاضي  ، و إنما كذلكالمشرع الإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق لم يخص     

 من قانون الإجراءات الجزائية 97هو ما أوضحته الفقرة الثالثة من المادة و  ،الحكم

على طلب رجل القضاء  و يجوز توقيع العقوبة نفسها بناء" :التي نصت على ما يلي

".المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بالشهادة

أما فيما يخص إلزامية أداء الشهادة من طرف المصرفي أو امتناعه بحجة 

على ما  ن قانون الإجراءات الجزائيةم 97حفاظه على السر المصرفي، تنص المادة 

كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور و حلف اليمين و أداء ":يلي

  ".الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة
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الامتناع عن بأن المصرفي له الحق أمام القضاء ح من خلال هذه المادة، يتض

 يكفي بذاته  اقانوني ا، و هذا في حد ذاته يعتبر مبررالمصرفيأداء الشهادة بحجة السر

مع "...  :من قانون الإجراءات الجزائية بقولها 97لامتناع، و هو ما قصدته المادة ل

، طالما كان في أدائها انتهاك للالتزام "مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة

من قانون العقوبات، و مع ذلك  301المادة  بالكتمان المعاقب عليه قانونا بموجب نص

فالإعفاء مقصور على أداء الشهادة، لكن الشاهد ملزم بالحضور، و إلا وقعت العقوبة 

التي سبق ذكرها آنفا بالامتناع عن الحضور لأداء الشهادة، ذلك أن المحكمة قد تطرح 

  .عن السر المهنية أسئلة عن أمور خارج عليه

مصرفي يحتم عليه الاحتفاظ بأسرار العملاء تحت طائلة إن الواجب المهني لل

العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، و في نفس الوقت يحتم عليه المصلحة 

أخذت بعين الاعتبار  97الشهادة أمام القضاء الجزائي، غير أن المادة  هأداءبالعامة 

لتزم المصرفي بكتمان الواجب المهني الخاص بعدم إفشاء أسرار المهنة، و عليه ي

السر المصرفي، و لا يجوز له إفشاءه للسلطات القضائية، فإن فعل ذلك فإن حكم 

، ولو كان 1المحكمة الذي يستند إليه يكون معيبا بفساد الدليل الذي قام عليه الحكم

.2جريمة إفشاء السرلإباحة  اإفشاؤه بأمر من المحكمة، لأن هذا الأمر لا يعد سبب

القضاء إذا كان في  لإدلاء بالشهادة أمامبب منع المشرع المصرفي لو لعل س

هو أن البنك حتى ولو امتنع عن أداء الشهادة لا يكون لهذا أي  ،سر المهنةهذا إفشاء ل

        مؤسسة ليبحث     ةسلطة إجراء التفتيش على أيله قاضي التحقيق  قيمة عملية، ذلك أن

أو بواسطة من  إما بنفسه ،أية مستندات أو أوراق يحتاجها في التحقيق و يحجز عن

  ينتدبه لذلك، و بهذا يتم التغلب عن الامتناع عن أداء الشهادة من طرف المصرفي،   

أن المعلومات  كما .ئيةمن قانون الإجراءات الجزا 84و هو ما أوضحته المادة 

  يجوز إفشاؤها إلا برضاء و إذن لا يضاالمتحصل عليها بعد التفتيش من طرف الق

و إن كان لا توجد مادة قانونية التي تشير بصفة صريحة إلى ما تم استخلاصه، و لكن هذا الشيء 1

.من قانون الإجراءات الجزائية 97المتضح من نص المادة 
.133أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 2
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و إلا تعرض الشخص الذي أفشى المعلومات  ،أي المتهم العميل ،صاحب الشأن

.1من قانون الإجراءات الجزائية 85لعقوبات منصوص عليها في المادة 

و لكن "... :2على ما يلي من قانون الإجراءات الجزائية 83تنص المادة  كما

جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر ) يققاضي التحق(عليه أن يتخذ 

  ".المهنة و حقوق الدفاع

:استعلام المصرفي عن حالة العميل. 4

لأن هذا يدخل  ،جرت العادة على المصارف أن تتبادل المعلومات عن عملائها 

لا من قبل المصرف لمعلومات الخاصة بالعميل العمل المصرفي، و تقديم ا ضمن

بعد حصوله على إذن صريح منه، و إلا اعتبر ذلك إفشاءا لتلك المعلومات، يكون إلا 

و لو كانت هذه المعلومات مما يتبادلها البنوك فيما بينهم للصالح العام و لصالح 

  .الائتمان

بصدد القوائم السوداء التي تقررها لجنة  ،بذلك 3و قد حكم القضاء الفرنسي

السمعة، فقد حكم أن إعداد و تحرير هذه القوائم  البنوك و تضمنها أسماء العملاء سيئ

و لكنه يعد كذلك إذا  ،تبادلها فيما بين البنوك بصفة سرية إذا تم ليس في حد ذاته خطأ

  .أو بمجرد الإهمال سواء كان الإفشاء عمدا ،أذيع لغيرهم

:حجز ما للمدين لدى الغير. 5

    يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين ":  من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي 85تنص المادة 1

دج كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة  20.000إلى 2.000و بغرامة من 

له قانونا في الإطلاع عليه و كان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على 

استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن كذلك أو الشخص المرسل إليه، و كذلك كل من    المستند 

".من ضرورات التحقيق القضائي
إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب ": من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي 84تنص المادة 2

لاع ا الحق في الإطملقضائية المنوب عنه وحدهن لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة االبحث عن مستندات، فإ
."83عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق و ما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 

.1187مأخوذ عن، علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 3
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من قانون الإجراءات المدنية    646عرف المشرع الجزائري ضمن نص المادة 

و الإدارية في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الثالث و الخاص بالحجوز 

المدين المنقولة  الحجز التحفظي هو وضع أموال": التحفظية الحجز التحفظي بقوله

المادية و العقارية تحت يد القضاء و منعه من التصرف فيها، و يقع الحجز على 

".لية الدائنمسؤو

المذكور  القانون من 667المادة  لغير فقد نظمت أحكامهلدى المدين أما حجز ما ل

، أن يحجز حجزا 1يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي": أعلاه و التي تنص على ما يلي

       تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم 

ون، و لو لم يحلّ أجل باح في الشركات أو السندات المالية أو الديأو حصص الأر

و ذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها  استحقاقها،

  ".الأموال

ها لدى الغير، لكن لم يعرف ما حدد المشرع الأموال التي يمكن الحجز علي

من التصرف في المدين و منعهل يد ، بأنه غ2لذلك عرفه الفقه ،الحجزب المقصود

وضعه تحت سلطة القضاء تمهيدا لبيعه لاستفاء الحقوق الثابتة في و        ماله،

  .السند، و هذا تأسيسا على أن أموال المدين كلها تشكل الضمان العام

فإن العميل الذي يكون رصيده دائنا للمصرف، فإن أوامر حجز ما  ،و على ذلك

  .على طلب دائن العميل إلى هذا المصرف بناء المصرف توجهللعميل لدى 

فعندما يبلغ المصرف بأمر الحجز الصادر من رئيس المحكمة، فعليه ألا 

 ما لم يتلق أمرا بذلك من المحكمة، و هذا الواجب الذي يقع على حررها من الحجزي

.3المصرف يعلو على تعهده الضمني بإعادة الدفع للعميل عاتق

موال لا يجوز للمصرف الاحتجاج بسر المهنة المصرفية عند الحجز على أ 

 ى أموال العميل تحت يده إلا بناءالمدين تحت يده، ذلك أن هذا الأخير لا يحجز عل

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 600أنظر المادة 1
أنظر، سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر،  2

.67، ص 2006
.165أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 3
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على أمر قضائي، و بالرغم من التزامه بالمحافظة على سر المهنة المصرفية، إلا أنه 

دين العميل بحجة عدم وجودها أصلا، أو أنه لميمكنه إنكار ما بذمته من أموال ا لا

من قانون الإجراءات  677سلمها قبل توقيع الحجز عليها، و هو ما نصت عليه المادة 

ز لديه أن يقدم يجب على المحجو": التي نصت على ما يلي المدنية و الإدارية

ى  أو إل ة لديه، يسلمه إلى المحضر القضائيالأموال المحجوز تصريحا مكتوبا عن

أيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز، ) 08(الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه 

يده إن وقعت، و يبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت  ،بالسندات المؤيدة له امرفق

  .مرفقا بنسخ منها

و إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، 

  ."لغ المالي الموجود أو انعدامه التصريح مقدار المبيجب أن يبين 

فيها بأنه يجب ألا  هيبلغ ،يخطر المصرف بالحجز بورقة حجز على يد محضر

رئيس  -يسلم للعميل المدين شيئا من الأموال المحجوزة عليها، و أن يقدم للمحكمة 

التي لديه للمدين  موال و الأشياءالأأيام بيانا يذكر فيه ) 08(خلال ثمانية  -المحكمة 

أو أي شخص تأمره  ،و نوعها و عددها، و أن يسلمها للمحكمة مع بيان جنسها

  .المحكمة بتسلمها إليه

        ،فإذا اعترف المصرف بوجود مال لديه للعميل المدين، ثم امتنع عن تسليمه

، تحجز تلك الأموال أو يحجز من أموال المصرف ما يعادل قيمتها، أو أعاده للمدين

إضافة إلى مطالبته بالتعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح،    

.1و كذلك المصاريف القضائية

إذا لم يصرح ": من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على ما يلي 679تنص المادة  1

أعلاه، أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى  677ما عنده كما هو مبين في المادة المحجوز لديه ب

الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاجز 

  .الذي حصل على سند تنفيذي، وذلك بدعوى استعجالية

و يجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية، و يمكن الحكم عليه بالتعويضات   

".المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح
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 ،و في مقابل ذلك .1و يكون للمصرف الحق في الرجوع على المدين بما دفعه

ي ماله تحت يده، و فعميل بالحجز الذي تم توقيعه على يلتزم المصرف بإخطار ال

ن عدم الإخطار أو التأخر في ذلك، و ذلك إخطاره يسأل المصرف عحالة عدم 

  .بتعويض العميل عما لحقه من ضرر نتيجة عدم الإخطار أو التأخر في الإخطار

:مسؤولية البنك المدنية عن إفشاء سر المهنة المصرفية: الفقرة الثالثة

 ذلك،خطأ يوجب مسؤوليتة عن الأضرار الناشئة عن  ،إفشاء المصرف للسر يعتبر     

تطبيقا لقواعد المسؤولية المدنية بشقيها العقدي و التقصيري حسب الأحوال، فإذا كان 

هناك عقد يربط المصرف بالعميل، يلتزم المصرف ضمنيا دون حاجة إلى نص بأن لا 

.2ءه للسر خطأ عقديايفشي أسرار العميل و هو التزام بالامتناع عن عمل، و يكون إفشا

:المسؤولية العقدية:أولا

تقوم مسؤولية المصرف العقدية إذا كان إفشاء السر المصرفي الذي يسبب 

سواء ظهر العقد بشكل  ،ضرر للعميل ناجما عن التزام عقدي بين المصرف و العميل

عقد إيجار خدمات أو وكالة أو وديعة أو عقد حساب جار، أو عقد إيجار خزانة 

أو عقد شراء أو بيع سندات أو عقد غير مسمى، فأي من هذه العقود لا     حديدية، 

ينعقد إلا بشرط صريح أو ضمني بين العميل و المصرف بألا يفشي المصرف إلى 

ه العميل إليه، ذلك أن العقد لا يقتصر فقط على ما ورد فيه، بل أحد بالسر الذي عهد ب

.3يشمل كل ما هو من مستلزماته وفقا للعرف و العدالة و طبيعة الالتزام

تتمثل المسؤولية العقدية في تعويض العميل المتضرر عن إفشاء أسراره 

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 684من المادة  05أنظر الفقرة  1
.82أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 2
  .يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية" :من القانون المدني على ما يلي 107تنص المادة  3

و لا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا   

".للقانون، و العرف، و العدالة، بحسب طبيعة الالتزام
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كان  المصرفية على الضرر المتوقع عند التعاقد دون الضرر غير المتوقع، ولو

لأن هذا الضرر لم يدخل في حساب المتعاقدين عند وقوع التعاقد، و من  ا،مباشر

.1إذا انتفى الضرر فلا مجال للمطالبة بالتعويض ،البديهي

تقام الدعوى على البنك كشخص اعتباري متبوعا و مسؤولا عن الخطأ الصادر 

.2من تابعيه الذين يسيرون شؤونه و يمثلونه قانونا

فع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية من يجوز أن تر

تمثل في التعويض، أو بعد الم الجزائي المتمثل في ترتيب العقوبة، و المدني ،جانبين

الفصل في القضية أمام القاضي الجزائي يتم رفع الدعوى أمام القاضي المدني بصورة 

  .مستقلة

تطبيقا لنص  ،ضرر إنهاء عقده مع المصرففإن للعميل المت ،و إلى جانب ذلك

و رغم ذلك لا يجوز للعميل إنهاء العقد إلا بعد اعذار  ،من القانون المدني 107المادة 

إفشاء السر يعتبر فق صراحة على الإعفاء منه، لأن المصرف قبل الفسخ، إلا إذا ات

فسخ العقد ه من جانب المصرف، مما يبيح للعميل خرقا لهذا المبدأ أو خروجا عن

أذاع من ، لأنه من غير المعقول استمرار العميل التعامل مع و بين البنك المبرم بينه

.3و انتهك الثقة التي وضعها فيه     سره 

:المسؤولية التقصيرية:ثانيا

كان هناك عقد، أما إذا لم يكن  إذا ،تقوم المسؤولية عن الضرر على أساس العقد

كالدعوى  ،تقوم المسؤولية عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية ،هناك عقد

التي يرفعها العميل على الموظف الذي وقع الإفشاء منه، ذلك أن العميل لا يرتبط 

بالموظف بأي عقد، و في حال مسؤولية الموظف تقوم مسؤولية المصرف إلى جانب 

لأن إفشاء الأسرار  ،تابعيه المتبوع عن أعمالمسؤولية مسؤولية الموظف على أساس 

.من القانون المدني 124أنظر المادة 1
.من القانون المدني 136أنظر المادة 2
.84أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 3
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  .كان بسبب وظيفته

في حالة ما إذا كان العقد المبرم بين  ،لمصرفتقوم المسؤولية التقصيرية ل

   المصرف و العميل باطلا لسبب من أسباب بطلان العقد المتصلة بالرضا أو المحل  

أو السبب، أو أن يدخل العميل في مفاوضات مع المصرف لإبرام عقد بينهما، فيطلع 

المصرف على أسرار العميل ثم تنقطع المفاوضات لسبب معين، أو أن يكون بين 

  .ثم ينتهي ،المصرف و العميل عقد

أي منها  يطلع المصرف على أسرار العميل، فإن أفشى ،ففي كل هذه الحالات

من ضرر جراء إفشاء يتوجب مساءلته عما لحق العميل  يكون مخطئا خطأ تقصيريا

ض العميل يتعوولية المصرف المدنية التي تلزمه بمسؤ ،، و يترتب عن ذلكأسراره

عما لحقه من ضرر، فأساس المسؤولية في هذه الحالة هي الخطأ المتمثل في الإخلال 

ا الخطأ وصف الخطأ العمدي، ذلك أنه ليست هناك علاقة بالالتزام بالسرية، و يأخذ هذ

فإن نية الإضرار لدى البنكي  ،قانونية بين الموظف و العميل صاحب السر، لذلك

.1متوافرة و تتمثل في الاعتداء على حقوق الغير

يلحق الموظف بالعميل ضررا بإفشائه للسر، لكن  ،غير أنه في بعض الحالات

كالموظف الذي يترك الدفاتر و الملفات  ذلك الإضرار به،ن يقصد من وراء دون أ

و يكون أحد العملاء حاضرا، فايسترق النظر إلى هذه الأوراق، و يعلم  ،مفتوحة

و لكن يتحقق  ،بأسرار العملاء الآخرين، فهذا يعتبر إهمالا، و هنا تنعدم نية الإضرار

  .و يكون هنا التعويض نتيجة الخطأ غير العمدي  الضرر

تثور الصعوبة في التحقق من نية الموظف مفشي السر المصرفي، ذلك أن  قد

ها، لذلك نص القانون ليس من اليسير التعرف على مكنونالنية مسألة داخلية نفسية 

و ذلك بإثبات نية الموظف،   ،يقع على من يدعي عبء إثبات ما يدعيه هنى على أندالم

الظواهر الخارجية للاستدلال عن حقيقة نية إلى  الاستنادو لا يكون أمام القاضي إلا 

أنظر، عادل جبري محمد حبيب، مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظيفي، 1

.58، ص 2003دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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كاشف السر، و قد يأخذ في الاعتبار مدى المنفعة التي تعود عليه من جراء  1الموظف

بين فعل أو امتناع المصرف الذي  ، فعلى العميل إثبات العلاقة الواقعة2عملية الإفشاء

  .و بين الأضرار التي لحقته ،نجم عنه كشف سرهي

المشرع في بعض الحالات لا يتطلب وجود الخطأ لقيام أن  و للاشارة،

المسؤولية التقصيرية، فقد يلحق المصرف ضررا للعميل دون أن يقوم بخطأ، و هنا 

تتحقق المسؤولية التقصيرية على أساس تحمل التبعة، فالسببية قائمة و لكن الخطأ 

 تب عن ذلكببية بعدم وجود الضرر يترو الضرر حاصل، فانعدام الس      غائب 

، أي يكون إفشاء السر ناجما عن خطأ العميل نفسه أو من خطأ 3قيام السبب الأجنبي

  .الغير، لا يكون المصرف مسؤولا

من و الواقع أن مسؤولية المصرف تأتي عن طريق مسؤولية العاملين فيه، 

مستخدمين، لأن المصرف شخص الموظفين المجلس الإدارة و  مدراء   و أعضاء

معنوي يمارس نشاطه بواسطتهم، وهم الذين يعبرون عن إرادته، فإذا ارتكب أحد 

مسؤولية المتبوع عن أعمال  ، فإن المصرف يعتبر مسؤولاجنحة إفشاء أسرار العملاء

  .تابعيه

عليه إثبات أن الفعل الضار كان  ،إذا أراد المصرف أن يتخلص من المسؤولية

، أو عليه أن يثبت أنه لم يخطئ في 4بي، أي لا شأن للموظف التابع فيهبسبب أجن

رقابة و توجيه الموظف، أو أن الموظف المصرفي قد خالف الالتزام بالكتمان خارج 

كإقدامه على  ،نطاق وظيفته في المصرف، أو أن الإفشاء تم بفعل جرمي من الموظف

هي رابطة  ،فمناط مسؤولية البنك إذن ،5خلع أحد الصناديق الحديدية أو سرقة مفاتيحه

.من القانون المدني 337أنظر، المادة 1
.61أنظر، عادل جبري محمد حبيب، المرجع السابق، ص 2
إذا ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن " :من القانون المدني التي تنص على ما يلي 127أنظر المادة 3

ن الغير كان غير سبب لأن له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ يصدر من المضرور أو خطأ م

."ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك
.214أنظر، هحمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  4
.88أنظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 5
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التبعية القائمة على الرقابة و التوجيه فيما بين المصرف و الموظف، فإذا انتهت هذه 

ها ه بإفشاء سر العملاء الذي علم بيالرابطة فإن المصرف لا يسأل عن أخطاء تابع

أما  .ءلة على أساس المسؤولية الشخصيةلمسالعمله بالمصرف، و إنما يتعرض  عند

  .فيبقى ملتزما بكتمان السر المصرفي للعميل حتى بعد إقفال الحساب ،المصرف

 ،يرفع العميل دعوى التعويض على المصرف و الموظف التابع بالتضامن

لملاءته، فإن على المصرف لمطالبتهم بالتعويض، و إن كان العميل يفضل الرجوع 

ر من المطالبة بالتعويض، بل إن هذا لا يعني إبراء مستخدم المصرف الذي أفشى الس

.1الحق في الرجوع على التابعله   ،المصرف الذي دفع التعويض للمضرور

سنة من يوم وقوع ) 15(تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر  ،و أخيرا

.2الفعل الضار

.نطاق المسؤولية المدنية للبنوك: المطلب الثاني

أنه كل من أحدث ضررا للغير بسبب خطئه يلتزم بالتعويض،  ،القاعدة العامة

  .وأساس هذه القاعدة هي المسؤولية الشخصية، أي المسؤولية الناتجة عن الخطأ الشخصي

والبنك باعتباره شخصا معنويا يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوه غير 

  . ية الوظيفة أو بسببهاالممثلين له قانوناً، إذا كان خطأ التابع قد وقع أثناء تأد

غير أن التطور في جميع الميادين، أوجد نوعاً آخر من المسؤولية، وهي المسؤولية 

الموضوعية، حيث تقوم هذه المسؤولية على وجود رابطة سببية بين مصدر من مصادر 

الخطر والضرر الناتج عنه، وهي تختلف عن المسؤولية الشخصية في الكثير من 

فكرة مخاطر المهنة على لتطبيقا  ،كب خطأتريسأل المصرف ولو لم يوعليه، . نبالجوا

ث المسبب للضرر استناداً إلى النظرية الموضوعية للمسؤولية المدنية التي تستند ادالح

للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة " :من القانون المدني التي تنص على ما يلي 137المادة  أنظر1

."ارتكابه خطأ جسيما
.من القانون المدني 133المادة  أنظر2
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على فكرة المخاطر وتحمل التبعة، كما يسأل البنك وفقا لنظرية الظاهر حماية للغير 

  .المتعامل مع البنك

مسؤولية  قسمته إلى فرعين، يتمثل الفرع الأول فيارتأيت تهذا المطلب ل وللتعرض

  .مسؤولية البنك وفقا للاتجاهات الحديثة، و الثاني في البنك كشخص معنوي

.مسؤولية البنك كشخص معنوي: الفرع الأول

تنفصل الشخصية الاعتبارية للبنوك عن شخصية الأفراد والأموال المكونة لها، 

من  50فهي ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة أعضائها أو عناصرها، وهو ما أكدته المادة 

يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها « : القانون المدني بقولها

 - : لحدود التي يقررها القانون، يكون لها خصوصاملازماً لصفة الإنسان، وذلك في ا

الأشخاص  ميز المشرع الجزائري بين نوعين من ،، إضافة إلى ذلك»...ذمة مالية،

مثل الدولة والهيئات العامة، وأشخاص اعتبارية  ،أشخاص اعتبارية عامة الاعتبارية،

  .لقانونمن نفس ا 49كالشركات والجمعيات، وهذا ما نصت عليه المادة  ،خاصة

التي تأخذ شكل شخص معنوي  هي شركات المساهمة ،وما يهمنا في هذه الدراسة

من  11-03مر من الأ 83المادة  و البنوك التجارية هي شركة مساهمة حسب خاص،

و أانوا طبيعيين نشاطاً مع أشخاص سواء ك ةالأخير قانون النقد والقرض، تمارس هذه

لعميل، فهل هذه منها إحداث ضرر للغير أو ل ،آثار قانونية ااعتباريين، فيترتب عن نشاطه

  الآثار يتحملها البنك باعتباره شخصا اعتباريا أم يتحملها ممثلوه القانونيين؟

من المعروف أن الشخص الاعتباري هو شخص مجازي افتراضي بافتراض 

حقوق تقابلها ، وهذه ال2له المشرع نفس الحقوق التي أقرها للشخص الطبيعي ر، أق1قانوني

غير تي تصيب العميل أو الغير، ، والبنك كشخص اعتباري يسأل عن الأضرار الاتالتزام

.وما يليها 3ص  ،2006 لمعنوي، دار الهدى، الجزائر،مودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص اأنظر، ص1
الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها يتمتع الشخص ": على ما يلي من القانون المدني 50لمادة تنص ا2

."...ملازماً لصفة الإنسان
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من المعلوم أن الشخص الاعتباري لا يمكنه التعبير عن إرادته إلا بوجود شخص  أنه و

.1يمثله طبيعي

ود والتصرفات التي لقيام مسؤولية البنك المدنية كشخص اعتباري عن العق و

رط أن يكون ذلك التصرف صادراً من العضو الذي يمثل الشخص تشي ،ا ممثلهيبرمه

لا يسأل البنك كشخص معنوي  ،وتطبيقا لذلك ،2الاعتباري بهذه الصفة لا بصفة أخرى

عن تصرفات عضو إدارته الذي يمثله قانوناً إذا لم تبرم هذه التصرفات خلال فترة 

لتصرفات قد صدرت من العضو بصفته عضويته أو نيابته عنه، أو إذا كانت هذه ا

  .أو بصفته نائبا عن شخص آخر ،الشخصية

تجاوز ؤولية العقدية للبنك كشخص معنوي بنفي المسيجب ألا ن ،ومن جهة أخرى

.3حدود اختصاصه حماية للغير هالعضو الذي يمثل

ويسأل البنك كشخص اعتباري عن الخطأ التعاقدي الذي يأتيه ممثله القانوني سواء 

كان يسيراً أو جسيما، ما لم يشترط إعفاءه من المسؤولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه 

  .التعاقدي

عماله لا يكون كما يؤدي الشخص الطبيعي ومن الطبيعي أن ممارسة البنك لأ

ويسأل مدنيا وجزائيا بصفة  ،نشاطه وأعماله، ذلك أن هذا الأخير يعبر عن إرادته بنفسه

الاعتباري يسأل أما الشخص . 4للعقوبة وفقا لمبدأ شخصية العقوبات ويتعرض ،شخصية

 أم تكون مسؤوليته عن خطأه ،من الممكن مساءلته عن الخطأ الشخصي مدنيا، و لكن هل

  مسؤولية عن فعل الأشياء؟مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أو 

."ري خصوصاً نائبا يعبر عن إرادتهيكون للشخص الاعتبا": على ما يلي من القانون المدني 50المادة  تنص 1
.57، ص المرجع السابقلثوم حاجي طويني، أنظر، ك 2
ملتزمة حتى ) علاقتها مع الغير(تكون الشركة في « : على ما يلي من القانون التجاري 638تنص المادة 3

بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز 

  .»أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف. هذا الموضوع

ن الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى تكو« : نفسه على ما يلي القانون من 649نص المادة ت ماك  

بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا 

.»...لا يمكن تجاهله نظرا للظروف الموضوع أو
.9مودي سليم، المرجع السابق، ص أنظر، ص4
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تتحمل التزاماً  إن المسؤولية المدنية للبنك كشخص معنوي تعني أن ذمته المالية

مسؤولية  في 1ويذهب البعض من الفقه ياً في صورة تعويض يؤدى للمضرور،مال

أن الأصل في القانون أن الأشخاص الاعتبارية الخاصة « : الشخص الاعتباري للقول

أحكام القانون المدني،  مدنية، وأن تطبق في مساءلتهم والعامة يمكن مساءلتهم مسؤولية

أحكام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعيه كما تطبق على الأشخاص فتطبق عليهم أولا 

أما إذا وقع الخطأ من شخص طبيعي يعمل باسم الشخص الاعتباري أو . الطبيعيين

لحسابه دون أن يمكن اعتباره تابعا له، كرئيس مجلس الإدارة، أو تعذرت نسبة ذلك الخطأ 

الخطأ إلى الشخص الاعتباري لشيوعه وعدم تركزه في أحد، كان لا مناص من إسناد 

  .»نفسه، ومساءلته عنه مسؤولية شخصية وفقا لأحكام مسؤولية المرء عن فعله الشخصي

نتناول في البند الأول مسؤولية البنك : سنقسم هذا الفرع إلى بندين ،وعليه

  .تابعيهأعمال الشخصية، وفي البند الثاني مسؤولية البنك عن 

.المصرف الشخصيةمسؤولية : البند الأول

ن، فهم الذين يقومون بنشاطه، فإذا طبيعيي ايمثل البنك كشخص معنوي أشخاص

هو التمييز، ويكون  و ،ارتكب أحد ممثلي البنك خطأ، يكون العنصر المعنوي متوافر فيه

 .ويسأل الشخص المعنوي تبعيا ولاً مسؤولية شخصية،ممثل الشخص المعنوي مسئ

، غير أن 2ؤولية المتبوع عن الضرر الذي سببه تابعهوبمعنى آخر نكون بصدد مس

لو صدر قرار من أو الضرر قد يقع من البنك كشخص معنوي نفسه، كما       الانحراف 

هذا القرار مكونا للخطأ الذي يوجب المسؤولية، لذلك لا بد من  و كان مجلس الإدارة، 

مسؤولية الشخص المعنوي  4الفرنسية محكمة النقضوقد أقرت . 3نسبته إلى البنك ذاته

.وما يليها 59لثوم حاجي الطوبني، المرجع السابق، ص أنظر، ك1
.43حمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص أنظر، م2
ركن الخطأ يتضمن عنصر التمييز، ولا تمييز للبنك، لذلك يتم الاكتفاء بالركن المادي أي ركن التعدي وهو 3

.الانحراف
مأخوذ عن عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية  17/07/1967حكم محكمة التمييز الفرنسية صادر بتاريخ 4

.164، ص 1984الناشئة عن الفعل الشخصي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة 
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بصفته الذاتية على أساس أن هذه المسؤولية تتحقق بفعل تصرفات خاطئة من أجهزة تعمل 

  .باسم ذلك الشخص ولمصلحته، وبالتالي يلزم بالتعويض على المتضرر

    تقتصر مهمة ممثل البنك على تمثيله، فإذا صدر الخطأ من هذا الممثل القانوني 

عتبر الخطأ صادراً عن المصرف ذاته، ذلك أن الممثل لا يعدو أن أو من ينوب عنه، ي

، فتقوم المسؤولية الشخصية للبنك في هذه الحالة متى كان الخطأ 1يكون بمثابة اليد للبنك

مدير فرع البنك، لأن هذا الأخير هو ممثل قانوني للمصرف من صادراً من المدير أو 

ية المتبوع عن أعمال تابعه التي تقع من التابعين فيما يتعلق بهذا الفرع، كما يسأل مسؤول

  .أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو بمناسبتها

ومديري  البنك المدنية عن أعمال المديرين أنه لا تقوم مسؤولية ،الملاحظ و

 ،، وتتمثل سلطات ممثلي البنك في إدارته3، إلاّ إذا تمت في حدود سلطات كل منهم2الفرع

 ،والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي تقتضيها إدارة البنك بما يتفق والغرض من إنشائه

فإذا صدرت عنهم تصرفات  ،البنكات أو الاختصاصات ضمن نظام ويتم تحديد هذه السلط

لأنها  ،محل مساءلة مدنية خارج حدود اختصاصهم، فإنهم يكونواممثلي البنك  باعتبارهم

، وعليهم تحملها بنفسهم، غير أنه وفي حالة مصادقة البنك عليها صدرت باسمهم شخصياً

دير البنك على فتح اعتماد بمبلغ يجاوز سلطاته، وافقة ممك صراحة أو ضمناً، يسأل عنها،

رجع السبب في إقرار ي أو أقره، و ماد لا يلزم المصرف إلا إذا صادق عليهوهذا الاعت

الذي يتعامل مع  ية الغير حسن النيةعلى حمامسؤولية البنك الشخصية هو حرص المشرع 

الذين صدرت منهم تصرفات تجاوزوا بها حدود سلطاتهم، فيمكن للغير ممثلي البنك 

الاحتجاج بهذه التصرفات التي تمت مع أي ممثل للبنك في مواجهته، سواء كانت هذه 

.21، ص المرجع السابقلم عبد الرحمن أبو غميض، أنظر، سا1
فتح عميل كأن ي ،مستقلة ولا استقلال قانونيشخصية فرع البنك هي وحدات أو أجزاء من الأصل ليست لها 2

لو كان متفقا على جواز السحب من كل فروع البنك أو بعضها، فلا يعد  و واحداًظل حسابا يحسابا لدى البنك 

  .ذلك تجزئة للحساب، ولا تعداداً له بقدر عدد الفروع الجائز السحب منها

؛ عبد الحميد محمد الشواربي ومحمد 1217جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص علي  ،نظر أكثر تفصيلأ

.1531عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 
يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل " :على ما يلي من القانون التجاري 622تنص المادة 3

."موضوع الشركةالظروف باسم الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق 
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ن أن هذا على الرغم مالتصرفات مشهرة في القانون الأساسي للبنك أو لم تكن كذلك، 

الغير كان بإمكانه تفادي الوقوع في الغلط، بأن يطلع أو يطلب الاطلاع على سلطات 

القانون التجاري  من 623وهذا ما أكدته المادة  ،المدير المعلنة في نظام أو قانون البنك

تلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل ": بقولها

."الشركةبموضوع 

لا بد من إثبات أن الغير  ،تجاه الغير، و لقيام مسؤولية المصرف الشخصية لذلك

للظاهر الذي يطمئن إليه  وحماية 1غير أن القضاء ،يكان يجهل حدود سلطة الممثل القانون

  .نكيقضي بمسؤولية الب العملاء

التزام المصرف في حال تجاوز  مبعديقضى  ،في بعض الحالات وومع ذلك  

إلى أن الغير كان يجب  ،في ذلكالمدير حدود سلطاته عند فتح الاعتماد، واستند القضاء 

عليه أن يعلم حدود سلطة المدير المحددة بمبلغ معين لفتح الاعتماد ولما كان هذا الاعتماد 

لمسموح بها للمدير يفتح لصالح العميل، والذي له دراية بالمعاملات المصرفية والحدود ا

  .بقيمة الاعتماد، وبالتالي لا مسؤولية على المصرف

لا يمكن للبنك الدفع بعدم مسؤوليته أمام الغير عن أية أعمال أو أنشطة  ،وعليه

لبنك لم يصرح له بالقيام بمثل القانون الأساسي لعلى أساس أن  ،مارسها ممثلوه بالفعل

من القانون  638نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة هذه الأعمال أو أوجه النشاط، وهذا ما 

لا ": من  نفس القانون و التي تنص على ما يلي 623التجاري والفقرة الثانية من المادة 

لس الإدارة المحددة لهذه يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مج

."السلطات

من تقصيره، فما دام أنه يقوم بنشاط يستفيد البنك ويعد هذا الحكم منطقيا حتى لا 

، ولا يستطيع التنصل من مسؤوليته بالقول أن مثل هذه ههو مسؤول عن كافة نتائجمعين ف

.2الأعمال غير مصرح القيام بها في نظام البنك

.61لثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص مشار إليه، ك1
¡1993 لعربية، القاهرة، الطبعة الثالثةميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة اأنظر، س2

.463ص 
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وحماية للوضع الظاهر الذي تقوم عليه  ،حرص المشرع على استقرار المعاملات

ر حسن النية أن يتمسك في مواجهة البنك بأي تصرف أسس التعامل التجاري، أجاز للغي

علم بتجاوز الممثل لحدود سلطاته اليجريه ممثلوه، ويتمثل معيار حسن النية في عدم 

بحسب علاقته مع البنك بأوجه به بالتصرف الذي قام به، أو كان في مقدوره أن يعلم 

.1التصرف المراد التمسك به في مواجهته

ضا للظاهر، يعتبر البنك مسئولا مسؤولية مدنية شخصية، إذا وفي الأخير وحماية أي

أعطى موظفا معينا من قبله كل مظاهر الممثل القانوني، ما دامت أن المظاهر التي خلقها 

البنك وأبقى عليها، واستمر في تدعيمها ساعدت على اكتساب ثقة الغير الذي أصابه 

يترتب على التصرفات الصادرة « : 3، وهو ما جاءت به محكمة النقض المصرية2الضرر

من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على 

التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز 

مثل مثلها في ذلك ... الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة

  .»التصرف الذي يصدر من الموظف الذي يستمر في أداء وظيفته بعد انتهاء ولايته

وعليه، أساس فكرة الظاهر هو الخطر الذي يخلفه البنك نتيجة لتكليفه شخص معين 

بتمثيله، فلو تحدثنا عن الكفالة ومخاطرها، فإن البنك يسعى دائما للحصول على ضمانات 

ياطا لوقوعها، وهذه الضمانات متنوعة، فقد تكون رهنا من تخفيفا لهذه المخاطر أو احت

الدرجة الأولى على مال يملكه، ولا يمكن أن يقدمه إلى دائنه الذي يشترط كفالة مصرفية، 

أو رهنا حيازيا على مستندات تكون في حيازة المصرف، أو يقدمها العميل للمصرف على 

صورة توقيع منه على ورقة تجارية  سبيل الرهن، أو ضمانا شخصيا من مدير البنك، في

مع الغير بأعمال مجلس تلتزم الشركة في علاقاتها ": على ما يلي من القانون التجاري 623تنص المادة 1

الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة، إلا إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو 

."...كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف
.61لثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص أنظر، ك2
.1213ص لي جمال الدين عوض، المرجع السابق، مأخوذ عن ع3
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يتعهد بها هذا الأخير طالباً الكفالة، ويلاحظ أن هذا الضمان يعتمد على شخصية هذا 

.1لأن ائتمان المدير مرتبط بائتمان البنك ذاته ،المدير، فهو احتمالي

يخضع عقد الكفالة للقواعد العامة، ويقتصر تدخل البنك الكفيل على مجرد إعارة 

وأن يحدد هؤلاء الأشخاص في القانون  ،لصالح المدين أي على بعض موظفيهتوقيعه 

لذلك يجب مراعاة أن يصدر التوقيع ممن له سلطة  -2نظامه الداخلي –الخاص بالبنك 

  .فيه، وإلا كانت الكفالة غير نافذة على البنك

ّـع الكفالة عن البنك شخص ليست له سلطة، فما حكم الكفالة با لنسبة غير أنه إذا وق

  للبنك؟

في حكم شهير لها،  3تمت الإجابة عن هذا التساؤل من قبل محكمة النقض الفرنسية

متى وقع مدير البنك كفالة بالرغم من أن النظام الأساسي للبنك لا يعطيه هذه ": إذ قررت

السلطة فإن البنك يلتزم بهذه الكفالة، ولو لم يكن قد صدر خطأ تسبب في اعتقاد الدائن أن 

ير هذه السلطة وما دام الدائن كان يعتقد بحق أن المدير يتصرف في حدود سلطاته للمد

  ."العادة التجارية في ظروف مماثلة المعتادة، أي التي جرت بها

لما أخذ به القضاء من حماية المظهر الذي يعتمد عليه  اهذا الحكم تطبيقيعد 

مقررة عادة لمديري البنوك بحكم يقر نظرية الوكالة الأنه المتعاملون، ولكن الجديد فيه 

  .العادات المتبعة، وهذا الحكم تأمين على استقرار وسرعة المعاملات التجارية

.أعمال تابعيه مسؤولية البنك عن: البند الثاني

.64لثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص أنظر، ك1
 - بإعطاء الكفالات –تنشر مجموع هذه الأذون ": من القانون التجاري 624من المادة  6نظر الفقرة أ2

في شكل إعلانات قانونية في النشرة الرسمية  -ممثل البنك -والسلطات التي يمنحها مجلس الإدارة

."بعنوان الإعلانات المالية للإعلانات القانونية
مأخوذ عن علي جمال الدين عوض، المرجع . 13/12/1962صدر حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 3

.564السابق، ص 
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، غير أن 1ها في القواعد العامةا لتجد مسؤولية البنك عن أفعال التابعين تطبيق

البنك يثير البعض من الصعوبات فيما يتعلق بمعرفة إلى تطبيق هذه القواعد على مسؤولية 

أي مدى يكون البنك مسئولا مدنيا عن الأخطاء التي ترتكب من الأشخاص الذين يستعين 

  بهم لأداء خدماته؟

، لأنها تيسر 2إن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه بالغة الأهمية في الحياة العملية

لا يتسنى له  في التعويض في حالات كثيرة مشروعللمضرور الحصول على حقه ال

ليس لديه  بغيرها الحصول عليه نظراً لإعسار المسئول، لأن التابع في أغلب الأحيان

في العادة متوافراً عند المتبوع، ويكون قادراً على  الذي يكون اليسار المالي الكافي

والمصرف في هذه الحالة يكون مسئولا عن الأعمال غير المشروعة  تعويض المضرور،

 ن نطاق نشاطهضمالمصرف التي يحدثها الموظفون والعاملون الفنيون القائمون بأعمال 

مل عبر ذمته المالية تحيو  فتترتب مسؤوليته، ،ضرر للغير ونويحدث ،أو بمناسبته

.3لذي يحكم فيه للمتضررالمنفصلة والمستقلة عن ذمة أعضائه عبء التعويض ا

غير أنه من هو الشخص التابع وما هو المعيار الذي على أساسه يمكن تحديد 

  اكتساب الشخص لهذه الصفة؟

الأعمال  يؤدي موظفو البنك أعمالهم داخل مكاتب البنك، وقد يسند هذا الأخير لهم

المعلومات التي تم قيامهم بتقديم المعلومات والاستشارات، تسجيل المتعلقة بالتسيير، ك

جمعها، وقد يتم تسجيل هذه المعلومات التي تم جمعها باستخدام الأجهزة الإلكترونية 

الحديثة، فمن حيث المبدأ تقوم مسؤولية البنك المدنية عن أخطاء هؤلاء الموظفين 

.4باعتبارهم تابعين له

منهم،  فالبنك لا يتصرف إلا عن طريق موظفيه، لأن الفعل الضار سيكون صادراً

136وبالتالي تقوم مسؤوليتهم على أساس المتبوع عن أعمال تابعيه، عملا بأحكام المادة 

.من القانون المدني 136نظر المادة أ1
.66كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.448، ص المرجع السابقمصطفى العوجي،  ،نظرأ3
.269، ص المرجع السابقحمد بركات مصطفى، نظر، أأ4
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يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي ": و التي تنص على ما يلي  من القانون المدني

يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو 

.بمناسبتها

وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان هذا 

."الأخير يعمل لحساب المتبوع

وفقا لهذه المادة، يسأل البنك مدنياً عن تعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله  

فقرة وهذا ما اشترطته ال. غير المشروع متى وقع منه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها

الأولى من المادة المذكورة أعلاه، أي لقيام مسؤولية البنك يشترط أن يكون الموظف قد 

ولا يكفي أن يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة،  .أ في حال تأدية وظيفته أو بسببهاارتكب الخط

بل تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه، أو هيئت الفرصة لارتكابه، 

أو  ،لا تتحقق مسؤولية البنك إذا كان خطأ الموظف أجنبياً عن الوظيفة ،الفةومن باب المخ

للخطأ بسبب الوظيفة، الأول أن تكون  2، لذلك هناك معياران1أية علاقة لا تربطه به

الوظيفة ضرورية لارتكاب الخطأ، أي أن الموظف التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ 

. أن التابع لم يكن ليفكر في ارتكاب الخطأ لولا الوظيفةلولا الوظيفة، والمعيار الثاني 

وبالنتيجة لا تقوم مسؤولية البنك باعتباره متبوعاً متى كان المضرور يعلم أو كان في 

.3إمكانه أن يعلم بمجاوزة التابع حدود وظيفته

لا تتحقق الرابطة التبعية إلا إذا وجد شخص في حالة خضوع لشخص آخر، يكون 

ته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه عن عمل محدد، لذلك يكون للبنك سلطة فعلية له حق رقاب

منصبة على الرقابة والتوجيه، وتتمثل هذه السلطة في إصدار الأوامر التي توجه التابع 

.4ولو توجيها عاما في عمله، وأن تكون له الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر

.وما يليها 203حمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص أنظر، م 1
.273حمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص نظر، أأ2
.67لثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص أنظر، ك3
 منشأة المعارف، الإسكندرية،  المادي والأدبي والموروث،حمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر أنظر، م4

.99-98، ص ص 2002
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مسئولاً عن خطأ تابعيه، ولو لم يكن هو الذي هذه السلطة هي التي تجعل المتبوع 

  .وبالتالي يكون ملزماً بالتعويض. 1يختارهم، أو ليس له الحق في فصلهم

يه الذين تقع منهم أخطاء عند المسؤولية عن أعمال تابعبيلزم القضاء البنك 

بمسؤولية البنك عن  2، وتلك التي تقع خارج نطاق الوظيفة، وقد حكممباشرتهم لوظائفها

المضاربة  الضرر الناشئ عن قيام رئيس قسم الأوراق المالية بالتعامل لحسابه الخاص و

ولم تأخذ المحكمة بدفاع البنك بقوله أنه أصدر  ،في الأوراق المودعة لديه من العملاء

  .تعليمات صريحة بعدم القيام بمثل هذه الأعمال، واعتبرت البنك مسئولا بوصفه متبوعاً

بما دفعه من تعويض للطرف المضرور إذا  3ويجوز للبنك الرجوع على تابعه

أن هذا  ك على تابعه مرتكب الخطأ في، ويتمثل أساس رجوع البن4احدث به ضرا جسيما

م اتزللاالمتمثلة في او ة بأعمال الوظيفة المكلف بها، التابع لم يراع الالتزامات المرتبط

.5رار بالغيربالتيقظ وحسن النية وعدم الإض

لا يعفى البنك من المسؤولية إلا إذا ثبت انقطاع العلاقة السببية بين الخطأ الواقع 

كأن يكون الضرر الذي أصاب هذا الأخير الضرر الذي لحق بالمضرور،  التابع ومن 

.6عن قوة قاهرة أو فعل المضرور نفسهتج ان

إن أساس المسؤولية في وإذا تعذر إثبات نسبة الفعل الضار إلى موظف بعينه، ف

  .من القانون المدني 124هذه الحالة هو نص المادة 

.مسؤولية البنك وفقا للاتجاهات الحديثة: الفرع الثاني

.من القانون المدني 136من المادة  2نظر الفقرة أ1
.1536بد الحميد محمد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص مأخوذ عن ع2
فيحكم  ،وإدخاله في الدعوى المقامة من المضرور ضد البنكإما عن طريق الدعوى الفرعية باختصام التابع 3

وذلك برفع دعوى ضد التابع لمطالبته برد مبلغ  ،عليه بما سيحكم به على البنك، أو عن طريق الدعوى العادية

.التعويض والنفقات التي تحملها البنك من جراء رجوع المضرور عليه
ابعه في حالة ارتكابه خطأ للمتبوع حق الرجوع على ت" :يليعلى ما  من القانون المدني 137تنص المادة 4

."جسيماً
.276حمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص نظر، أأ 5
.من القانون المدني 127نظر المادة أ6
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تخضع المسؤولية المدنية للبنوك للقواعد العامة، غير أن ظروف المهنة أدخلها فيما 

   .ة المهنية، أي مسؤولية المحترفينيسمى بالمسؤولي

هذا الوصف يشدد عليه في  محترفا، و هإلى نشاط البنك بوصف القضاءينظر 

يستعين فيه  ،جماعي هبسبب أنه كمحترف يكون أداؤه لعملالتزاماته ومعيار مساءلته، 

بالعديد من الأشخاص حتى يكون على أتم الاستعداد لتقديم خدمات لا يتوقع تقديمها من 

التزامه لأنه بالضرورة استعد شخص عادي، كما أن تخصصه في مهنته يزيد من قدر 

لمباشرة هذه المهنة من حيث الإمكانيات المادية وكفاءة الأشخاص الذين يستخدمهم في 

نتظر من شخص عاديتقديم الخدمات، لذلك من الطبيعي أن ينتظر عملاؤه أكثر مما ي.  

سع ار، الأمر الذي وإن الخدمات التي يقدمها البنك لا غنى للناس عنها، خاصة التج

 ة،رة في الوظيفتمد على الإمكانيات الضخمة والخطيك الذي أصبح يعمن نشاط البن

ومراعاة لهذا، وسع القضاء من مسؤولية البنك عند قيامه بنشاطه على أساس نظرية 

التي تلزمه بالمسؤولية دون فكرة مخاطر المهنة  و لة الظاهرةكالوكا ،الأوضاع الظاهرة

  .ولالحاجة إلى إثبات خطأ المسئ

.لأوضاع الظاهرةمسؤولية البنك وفقا ل: البند الأول

الأوضاع المخالفة للحقيقة والتي ينشئها البنك، ويقع  يقصد بالأوضاع الظاهرة،

   .مما يدفعه للاعتقاد بأنها حقيقة الغير فيها،

عامة للتطبيق لأول مرة ودون هذه الفكرة كنظرية  1قد أقر القضاء الفرنسي و

الاستناد إلى نص خاص في القانون يحكمها ويبين شروط تطبيقها، وتبعه في ذلك القضاء 

صاحب المركز الظاهر   يترتب على التصرفات الصادرة من": المصري الذي قال

المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب 

نها أن تولد الاعتقاد أالحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شالمركز 

العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة مثل التصرف الذي يصدر من الموظف والذي يستمر 

  ."ي أداء وظيفته بعد انتهاء ولايتهف

.1214-1213علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص ص  مأخوذ عن1
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:1وتتحقق مسؤولية البنك استناداً للأوضاع الظاهرة في الحالات التالية

  .وظيفته أو بسببهالا وقع الفعل الضار من الموظف أثناء تأديته إذ* 

إذا وقع خارج حدود وظيفته، ولكن العميل لم يكن يعلم بخروج الموظف عن * 

  .حدود هذه الوظيفة

  .إذا أساء الموظف استخدام سلطته، ما دام العميل لم يكن يعلم بذلك* 

لعميل لم يكن يقصد التعامل إذا كان الموظف يتعامل لحسابه الشخصي، ولكن ا* 

  .ظروفه لمصرف، وكان لوجهة نظره ما يبررمعه على هذا الأساس، بل كان ينظر إلى ا

إذا حدد البنك اختصاصات موظفيه وأعلنها للجمهور، وأن هذا الأخير لم يعلم * 

  .بهذا التوزيع بالفعل، فهنا لا مجال لإعفاء البنك من مسؤولياته

رين محددة بنظام البنك، والمدير يتصرف في حدود إذا كانت سلطات المدي* 

السلطات المعتادة لأمثاله من المديرين في بنوك مماثلة حسب المألوف، تطبيقا لنظرية 

  .الظاهر

ليس على البنك أن يحذر عملاءه من التعامل مع موظفيه، لأن هذا التحذير لا يرفع 

ؤلاء العملاء في وكلاء وتابعي عنه مسؤولية ما يقوم به العملاء مع موظفيه ثقة من ه

البنك، ومن الصعب على الجمهور الالتزام بالحذر في ميدان المعاملات التي تقوم على 

الأجدر بالبنك  ،أنهإلى  2القضاء ويذهب. ور في موظفي البنكضرورة افتراض ثقة الجمه

الذي يباشرونه  ظفيه لا أن يتخلى عن نتائج نشاطهممن هذا التحذير أن يحسن اختيار مو

  .في وظائفهم

مسؤولية البنك عن الضرر الناشئ عن على  3محكمة النقض الفرنسية وقد أقرت

قيام رئيس قسم الأوراق المالية بالتعامل لحسابه الخاص والمضاربة في الأوراق المودعة 

مثل بدفاع البنك بقوله أنه أصدر تعليمات صريحة بعدم القيام ب ديه من العملاء، ولم تأخذل

  .هذه الأعمال، واعتبرت البنك مسئولاً بوصفه متبوعاً

.73كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.1226علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  مشار إليه،2
.1226علي جمال الدين عوض، المرجع نفسه، ص  مأخوذ عن3
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يصعب التفرقة بين ما إذا كان موظف البنك يتصرف  ،وفي الكثير من الحالات

 باسمه أو باسم البنك، خاصة بالنسبة لكبار موظفيه، فغالباً ما تقوم علاقة بين العملاء و

صية تسمح له أحياناً بالتصرف علاقة شخ ،بين موظف البنك الذي يشغل وظيفة سامية فيه

فصل ي فيقوم بتقديم النصائح للعملاء وتوجيههم، ويقدم اقتراحاته، و ،باسم المصرف ذاته

بحكم مركزه قد يتجاوز حدود اختصاصاته أو أوامر  لهم عن أمور كثيرة، حتى أنه و

  رؤساءه، فهل تصرفه في هذه الحالة يلزمه هو أم يلزم البنك؟

الأصل في قواعد الوكالة، أن الغير الذي يتعاقد ": 1لمصريةقضت محكمة النقض ا

حدودها، وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل  مع الوكيل عليه أن يثبت قيام الوكالة، و

ما يثبت وكالته، فإن قصر فعليه تقصيره، وإن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة، فلا 

ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل، ويستوي في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد مع الوكيل 

  ."عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك

ك مسؤولية شخصية، إذا صدر الخطأ من ممثله القانوني أو من وكيل يسأل البن

عنه، ويعتبر الخطأ صادراً من البنك ذاته متى كان بقرار من مدير فرع للبنك، لأن مدير 

.2الفرع يعتبر الممثل القانوني لبنك فيما يتعلق بهذا الفرع

لا تقوم إلا عن  أن مسؤولية البنك عن أعمال مديريه أو مديري الفروع ،والملاحظ

أعمال تمت في حدود سلطات كل منهم، فلا يسأل البنك عن التعهدات التي يتحملونها 

باسمه إذا لم تكن في حدود اختصاصاتهم، ما لم يصادق عليها صراحة وضمنا، فإذا وافق 

مدير الفرع على فتح اعتماد بمبلغ يجاوز سلطاته فلا يلزم البنك إلا إذا أقره، ومع ذلك 

، مع افتراض أن 3ضاء يقضي بمسؤولية البنك حماية للظاهر الذي يطمئن إليه العملاءفالق

  .الغير يجهل سلطة المدير الحقيقية

.73كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص  مشار إليه،1
.291أنظر سابقا ص   2

.1222علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 3
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في قضية تتلخص في أن  1وقد عرضت مثل هذه القضية على القضاء الفرنسي

عميلا طلب إلى مدير الفرع منحه اعتماداً بمبلغ معين، فكتب مدير الفرع إلى المركز 

اً يؤيد الطلب ولكن المركز الرئيسي رفض، ومع ذلك تحايل مدير الفرع بأسلوب تقرير

ملتوٍ، ومنح العميل الاعتماد المطلوب عن طريق إدخال شخص آخر في العملية بحيث 

على العميل الأول طالب  ى أن يسحب العميل الثاني سفاتجيقوم الاعتماد الممنوح عل

ودفع مدير الفرع من قيمتها مبلغ الاعتماد، ولكن  جسفاتالاعتماد الذي قبلها، ثم خصمت ال

العميل الأول طالب الاعتماد وهو المسحوب عليه القابل لم يدفع قيمة الأوراق المسحوبة 

عليه فحرر عنها بروتستو، وأجرى بقيمتها قيد عكسي في الحساب الجاري للعميل الثاني 

زع في نتيجة الحساب الجاري على الذي سحبها وخصمها لدى البنك، لكن العميل الثاني نا

ولا عن وفائها، لأن العملية كلها لم  غير مسئول عن سحب هذه السفاتج أنه في الحقيقة

فكان السؤال هل يتحمل البنك . تكن جدية، وأنها تمت باقتراح وتحت حماية مدير الفرع

تخلف المسحوب عليه، وهو الشخص الذي رفض البنك منحه الاعتماد بسبب أن مدير 

  .قد خالف تعليمات المركز الرئيسي -وهو موظف لدى البنك –الفرع 

أن على أساس "البنك بمسؤولية 1923يناير  14 في 2Douaiاستئناف جلسم أقر

مدير الفرع وإن خالف الأمر الصريح من رؤسائه فإنه تصرف في حدود وظيفته التي 

تتخلص في مناقشة العملاء ومنحهم الاعتماد بشروط معينة، صحيح أنه تجاوز سلطته 

قياماً بوظيفة مختلفة عن وظيفته، هذا بمنح اعتماد رفضه رؤسائه، ولكن ما أتاه لا يعتبر 

فإنه من غير الراجح أن العميل الساحب المجامل كان يعلم أن  ،من جهة، ومن جهة أخرى

المدير يخفي العملية عن المركز الرئيسي، بل أن ما اتضح للمحكمة أنه اعتقد أنه لم يدخل 

  .فيها إلا بضمان البنك

لتغير  ،كان يتصرف من تلقاء نفسهأن الفرع  معنى هذا أنه لو ثبت للمحكمة

الوضع وامتنعت مسؤوليته، ومعنى ذلك أيضا أن البنك يسأل عن عمل موظفيه الذين 

  ."يستغلون ظروف الوظيفة في خداع الغير والإضرار بهم

.75كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن1

.76كلثوم حاجي الطويني، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن2
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توسع القضاء في الحكم بمسؤولية البنك حماية لمصالح الجمهور أو الغير الذي 

اشيا مع هذا الأساس نجده يخفف على البنك إذا لم يكن يعتمد على الأوضاع الظاهرة، وتم

هناك محل لهذه الحماية، فيقضي بعدم مسؤولية البنك متى ثبت أن العميل لم يعتمد على 

وأنه وهو يتعامل مع موظف البنك كان يقصد التعامل مع الموظف  ،الوضع الظاهر

ينظر القضاء إلى قرائن  ،شخصياً لا بوصفه تابعاً للبنك ذاته، وتوصلا إلى هذا القصد

كثيرة، منها أن الموظف الذي سلمه العميل الأوراق المالية موضوع العملية ليس في 

أن العميل يدرك تماما  و ،مركز متصل بالعملاء وليس من اختصاصه العمل المطلوب

وظائفه المعتادة، أو أن العميل حصل من الموظف على مبالغ أو مكافآت نظير العملية 

م أنه ليس من المألوف إعطاؤها من جانب البنك، أو وجود صلات شخصية بينه وهو يعل

وبين الموظف، أو أن العملية أبرمت خارج مبنى البنك مما يبين أن العميل كان يقصد 

الموظف لا البنك ذاته، ما لم يكن البنك عمل على إرسال موظفيه خارج مقره لإبرام 

  .العمليات

مسؤولية البنك عن تصرفات وكيله  1ستئناف باريسا وفي هذا السياق رفض مجلس

وهو رئيس قسم المعلومات المالية عن ضرر بسبب معلومات ونصائح قدمها، وذلك على 

أساس أن أعماله لم تكن إساءة لاستخدام وظيفته بل خروجاً عنها، وبررت على ذلك 

كن لهذا القسم ولم يل عن الأقسام الأخرى للبنك، أن المتهم كان يعمل بقسم منفص ،بقولها

ميزانية ولا حسابات خاصة وليس للجمهور أن يتصل به مباشرة إلا بموعد سابق، وأن 

الغير أي العملاء كان معظمهم أقارب وأصدقاء المتهم، وأن بعضهم تعرف عليه خارج 

 البنك، وكثير من العمليات أجراها في مسكنه الخاص، وأن علاقات شخصية قامت بينه و

  .ن عمليات هذا الموظفعلى أي عمولة م ن البنك لم يحصلأ بينهم، و

  :وبررت ذلك بالاستناد إلى حجتين قرار،هذا ال نقضتلكن محكمة النقض 

فه وكيلا للبنك وليس شخصا أن العملاء أعطوا ثقتهم لهذا الشخص بوص: الأولى*

  .مجهولا

.1235علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص مأخوذ عن 1
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نى البنك، أي أن يقابل عملاءه في مكتبه بمب أنه غالبا ما كان المتهم : الثانية*

  .مكان العمل الفعل وقع في وقت و

أن القضاء يلزم البنك بالمسؤولية عن أعمال تابعيه التي تقع عند  ،الملاحظ و

مباشرتهم لوظائفها، وتلك التي تقع خارج نطاق هذه الوظيفة، أو إذا أساء موظفوه استخدام 

  .وظيفته إساءة غير ظاهرة للعملاء

 على البنك إثبات قصد العميل في التعامل مع موظف البنك شخصياً،  ،في الأخير و

  .في حال ما إذا تعذر عليه إثبات ذلك وقعت عليه المسؤولية و

.مسؤولية البنك القائمة على أساس مخاطر المهنة: البند الثاني

تم اللجوء إلى نظرية مخاطر المهنة لدى تطور القطاع الصناعي وازدياد الأضرار 

مل، واستحالة المطالبة بالتعويض على المتضررين طبقا لأحكام المسؤولية المرتكزة بالع

وبالانتقال إلى . على الخطأ، كونهم لم يتمكنوا من إثبات خطأ صاحب العمل لملاحقته

النشاط المصرفي، يظهر أن هذا النشاط يرتكز أصلاً على المخاطر، كون هذا النشاط 

الاقتصادية، أو من حيث الوجهة التقنية  ه المالية ويتمتع بوضع مميز من حيث مقدرت

والفنية، أو حتى من حيث إمكانياته وقدراته المستندة إلى معلومات، فمن يملك المعلومات 

فإذاً البنك يحتل مركزا يفوق بكثير مركز الزبون المتعامل معه، لذلك . وحده يمتلك القرار

البنك التعويض على الزبون إذا وقع له ضرر  أن يطلب من'' الغرم بالغنم''وعملاً بقاعدة 

نتيجة تعامله معه، وبدون إثبات أي خطأ ارتكب من قبل هذا الأخير، إنما استنادا إلى 

  .المخاطر الواجب على البنك تحملها نتيجة استفادته من هذا التعامل مع الزبون

، هو 1لفقهإن الميل إلى الأخذ بنظرية المخاطر في نشاط البنك بنظر البعض من ا

والمخاطر الواجب على البنك تحملها، فكونه شخص ممتهن بمقدوره  نتيجة طبيعية للأرباح

يتمتع بإمكانيات واسعة تخضعه لأحكام المسؤولية المهنية، التي قد تؤدي في  أن يعلم و

آخر المطاف إلى اعتناق أسس نظرية المخاطر، فالممتهن ينظر إليه من حيث الشدة 

امله مع الزبون الضعيف الذي لا يستطيع منافسته في أي ميدان، لذلك والقساوة في تع

.196عيم مغبغب، المرجع السابق، صأنظر، ن1
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يتحمل المصرف المسؤولية كشخص ممتهن، وهنا نكون اقتربنا جدا من أحكام نظرية 

المخاطر التي تحمل البنك المسؤولية بدون إثبات أي خطأ من جانبه، ويكفي وقوع الضرر 

  .ع البنك، حتى يستحق المتضرر التعويضللزبون، وإثبات الرابط بين الضرر والتعامل م

ولدراسة مسؤولية البنك على أساس المخاطر، لا بد من التطرق إلى العناصر 

  :التالية

  .تعريف المخاطر: أولا -

  .أسباب المخاطر: ثانيا -

  .دور البنك المركزي في رقابة المخاطر: ثالثا -

.تعريف المخاطر: أولا

09-91المعدل بالنظام رقم  04-95من النظام رقم  4المادة أشارت 
إلى أن  ،1

 .دون أن تضع تعريفا لها 2الأخطار أو المخاطر تشمل عدة عناصر

، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، 1991أوت  14مؤرخ في  09-91نظام رقم 1

.39العدد . ر.، ج1995أفريل  20المؤرخ في  04-95، المعدل والمتمم بالنظام رقم 24العدد . ر.ج
  :تتمثل هذه العناصر فيما يلي2

  قروض الزبائن، -

  قروض المستخدمين،  -

  مساهمات البنوك والمؤسسات المالية، -

  التوظيف،سندات  -

  سندات المساهمة، -

  الالتزامات بالتوقيع، -

  التزامات الدولة، -

  المستحقات الأخرى على الدولة، -

  الأموال الثابتة الصافية من الاستهلاك، -

  .حسابات التسوية والربط الخاصة بالزبائن والبنوك والمؤسسات المالية -

  :ويطرح من هذه العناصر ما يأتي

  المحصلة من الدولة، وهيئات التامين والبنوك والمؤسسات المالية،مبلغ الضمانات  -
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ذلك لأن الفقرة الأخيرة  و ،المثال وليس الحصرجاء تعداد هذه العناصر على سبيل 

كما تحدد، عند الاقتضاء أخطار أخرى بتعليمة يصدرها بنك " :تقول 4من المادة 

."الجزائر

أن المشرع لم يحدد معنى الأخطار أو المخاطرة  يتبين من خلال هذا التعريف،

لا يوجد اتفاق على أما من الناحية الإقتصادية ف. ير أنه جاء بالعناصر التي تشملهاغ

ت، لذلك سنعرض البعض من تعريف كلمة مخاطر يمكن استخدامه في كل المجالا

  .التعاريف التي جاء بها الفقه

التعرض لظرف معاكس، أي هي ": 1لفقهاء الاقتصاديين المخاطرة بأنهاعرف أحد ا

 كس عن النتيجة المرغوبة المتوقعةحالة يكون فيها إمكانية أن يحدث انحراف معا

  ."أو المأمولة

الأحداث غير المرئية، وغير المرغوبة في المستقبل، وهي ": 2وعرفها آخرون أنها

  ."ومرارتها التي تجلب حلاوة الحياة

  .على التفرقة بين المخاطر والخطر والمجازفة 3عمل الفقه و

هو السبب في الخسارة كخطر الحريق        فالمخاطر سبق تعريفها، بينما الخطر 

أو السرقة فكل منهما سبب في الخسارة، أما المجازفة فهي حالة قد تخلق أو تزيد فرصة 

  .كون شيء ما خطراً أو مجازفة معاًنشوء خسارة من خطر ما، ومن الممكن أن ي

كتداول القيم  ،يقوم البنك بالعديد من العمليات التي تقوم على أساس المخاطر

، فإما أن يسعى لتحقيق الأرباح عن ...المنقولة، الاستثمار بأنواعه، التمويل أو الائتمان

المبالغ المحصلة ضمانا من الزبائن في شكل ودائع أو أصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر  -

  قيمتها،

."أو انخفاض قيمة السندات/مبلغ الاحتياطات المكونة قصد تغطية الديون و -

.16، ص 2003 الدار الجامعية، الإسكندرية،طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر،  ،نظرأ1
.7، ص 2011 الميسرة، الأردن، الطبعة الثانيةخالد وهيب الراوي، إدارة المخاطر المالية، دار  ،نظرأ2
.21طارق عبد العال حماد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3



سؤوليـة البنـك المدنيـةم: الفصل الأول

307

تكون  ارة ويتجنب الخسأن وإما  ،طريق هذه الوظائف ويتحمل المخاطر الناجمة عنها

  .وظائفه محصورة في أعمال محدودة الأرباح

هذا  و ،أن البنك يسعى لتحقيق الربح وتعظيم وزيادة أموال العملاء ،الأصل و

يتطلب منه تحمل الكثير من المخاطر بإيجاد التوازن بين الالتزام بالقواعد المقيدة 

المخاطر وحوافز البنك، وأن للمخاطرة والقدرة على تنمية الأعمال، وبين الإفصاح عن 

التأثير على الأعمال وعلى  و ،يكون لهذا الأخير كفاءة في مراقبة المخاطر بدرجة عالية

  .وحدة الرقابة على المخاطر

.أسباب المخاطر :ثانيا

يتضمن العمل المصرفي العديد من المخاطر منها ما يتعلق بالائتمان، ومنها ما 

رة د، أو مخاطر السوق، أو بالصرف الأجنبي أو مخاطر القيتعلق بالسيولة، بسعر الفائدة

على السداد، فكل هذه المخاطر سواء كانت مستقلة أو مجموعة فإنها تنعكس بدرجات 

باحه وخسائره، لذلك قد ترجع أسباب هذه رمتفاوتة على أوضاع المصرف وعلى أ

  .المخاطر إلى عدة أسباب منها الخارجية ومنها الداخلية

:الأسباب الخارجية* 

وهي الأسباب التي ترتبط بالظروف التي تخرج عن إرادة كل من العميل المقترض 

، كما لا تتصل 1والبنك المقرض، والتي يصعب التنبؤ بها عند اتخاذ القرار الائتماني

بنشاط العميل فقط أو بالقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه فحسب، ولكنها تمتد أحيانا لتؤثر 

  .افة القطاعات والمؤسسات والأنشطة داخل المجتمعفي ك

تتصل هذه المخاطر أساساً بقرارات سيادية وصدور تشريعات وقواعد ونظم 

ملزمة، قد تحدث تغيرات جذرية في الوضع القائم، أو تفرض شروطاً أو تضع قواعد تقيد 

جتماعية من حركة النشاط الاقتصادي، كما ترتبط هذه المخاطر باعتبارات سياسية وا

تحدث آثار سلبية على مجريات الحياة الاقتصادية بشكل عام، و معينة داخل المجتمع 

.709ومحمد عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص بد الحميد محمد الشواربي أنظر، ع1
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، مما يصنع مخاطر كثيرة تؤثر على قدرة العميل على 1والجهاز المصرفي بشكل خاص

  .سداد ما حصل عليه من ائتمان، وكذلك قدرة البنك على استرداد هذا الائتمان

:الخاصةالأسباب الداخلية أو * 

كفقده لأهليته لاستمرار التعامل مع البنك، وإهدار  ،هذه الأسباب قد تتصل بالعميل

سمعته الشخصية نتيجة سلوكيات اجتماعية طرأت على سلوكه الشخصي بعد منحه 

أو عدم حرصه على الوفاء بالتزاماته المستحقة للآخرين وتعرضه لعمليات  ،التسهيلات

تراجع الكفاءة الإدارية في إدارة العميل  ته الائتمانية،مما يهدر جدار ،إشهار إفلاس

ومن  عض الكفاءات المتميزة من مؤسسته،لنشاطه سواء لأسباب ذاتية أو لخروج ب

المخاطر أيضا تراجع المقدرة الإنتاجية نتيجة خلل في سياسات وأساليب الإنتاج وجودة 

  .المنتجات التي يتخصص العميل في تقديمها

بالبنك إذ تتحقق المخاطر الائتمانية نتيجة ضعف نظم العمل الداخلية  كما قد ترتبط

والإجراءات الرقابية، عدم توافر الخبرات المتخصصة التي تتمتع بالكفاءة التي تمكنها من 

القيام بعملها على خير وجه، عدم توافر قنوات الاتصال بين الإدارات المختلفة داخل البنك 

لعمليات المصرفية للعملاء، عدم الانضباط في القرار والخاصة بمتابعة وتنفيذ ا

.2الخ...الائتماني

.دور البنك المركزي في رقابة المخاطر: ثالثاً

إن الطبيعة القانونية لمسؤولية البنك تستند بشكل أكيد إلى كونها تنشأ من جراء 

الخ، أو نتيجة لدعم البعض من العمليات ...كالإقراض، الاستثمار ،العمليات التي تقوم بها

المصرفية، وبدون أن يصدر أي خطأ، فإن تحمل المسؤولية يوجه إلى المصرف استناداً 

.197نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.709عبد الحميد محمد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
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إلى نظرية مخاطر المهنة، بحيث يمكن ملاحقته ليس فقط عن أعماله، إنما عن أعمال 

  .الموظفين العاملين لديه

ة بالمخاطر، فعلى البنك اتخاذ الحيطة درءاً للاحتمالات المهنة المصرفية محفوف

اطر التي قد تكون غير غير المرتقبة أو المتوقعة، وفي نفس الوقت عليه تحمل جميع المخ

فاعتماداً على نظرية المخاطر التي مقتضاها كل عمل ينتج عنه ضرر  ناجمة عنها،

ة تصرفه، أو إذا ارتكب كيفي يستدعي التعويض عليه من قبل فاعله، دون الاهتمام إلى

فمعرفة المصرفي بأوضاع الزبون المعسرة من شأنه أن يلقي تبعة المسؤولية خطأ أم لا، 

.1على المصرف

وقد سبق ذكر جملة من الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى تشعب المخاطر 

المصرفية، لذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على 

البنوك بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية 

  .المودعين بما يتلاءم مع التطورات والتحولات والمستجدات العالمية

يلعب البنك المركزي دوراً هاماً في الحد من مخاطر الائتمان من خلال أدوات 

النحو الذي يضمن سلامة مراكزها المالية الرقابة على الائتمان، وضبط أداء البنوك على 

03/11من الأمر  98في المادة  وهذا ما نص عليه المشرع ويحول دون تعرضها للانهيار،

  .المتعلق بالنقد والقرض

92/01تنص المادة الثانية من النظام رقم كما 
تضطلع مركزية ": على ما يلي2

وعمليات القرض الإيجاري التي تتدخل المخاطر بمهمة التعرف على الأخطار المصرفية 

  .فيها أجهزة القرض وتجمعها وتبلغها

يقصد بمؤسسة القرض في مفهوم هذا النظام البنوك والمؤسسات المالية وأية 

  ."مؤسسة قرض أخرى

.198نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 1
.8العدد . سميةرريدة المتضمن تنظيم مركزية الأخطار، ج 22/03/1992مؤرخ في  92/01نظام رقم 2
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إلى أن بنك الجزائر هو من يحدث ضمن  ،تشير المادة الأولى من نفس النظامو 

نوك التجارية الانضمام إليها واحترام القواعد التي ، وعلى الب"مركزية المخاطر"هياكله 

.1تعمل بها احتراماً دقيقاً

لى رقابة أن الأشياء التي تساعد البنك المركزي ع ،من خلال هذه المواديتبين 

غالباً في  ام كل البنوك على تزويدها بالمعلومات التي تتمثلهو التزالمخاطر المصرفية، 

مل يزيد حجم تعامله عن مبلغ ئتمان المقدم لكل متعاعن الا تقديم جدول مفصل شهري

على اعتبار أن هذا التعامل  ،إلى السلطة النقدية المسئولة عن الرقابة المصرفية معين

  .يشكل عنصر مخاطرة من جانب البنك بأمواله، والتي هي في معظمها ودائع للجمهور

من  البنك المركزي بدلاتقدم البنوك هذه البيانات من خلال أرقام سرية ينظمها 

حفاظاً على سرية المعلومات المعطاة، بل أكثر من ذلك  ،استخدام أسماء متعاملي البنك

أكثر من قسم  بفصل هذه المعلومات بين -في الدول –تقوم البعض من البنوك المركزية 

 داخل إدارة مراقبة البنوك، بحيث يحتفظ قسم معين في الإدارة ببطاقات خاصة بالأسماء

والأرقام السرية دون المبالغ، ويحتفظ قسم آخر ببطاقات خاصة بالأرقام السرية والمبالغ 

.2المخصصة، والمبالغ المستعملة دون أسماء

يتيح تجميع وتحليل بيانات الأخطار المصرفية للبنك المركزي ثروة من المعلومات 

... ستثمار، التمويلالضرورية عن أهم وأخطر نشاط تقوم به البنوك، وهو الإقراض، الا

  .والذي يؤثر بشكل مباشر على أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة

ف خلف التسهيلات قكما يتيح التحليل للبنك المركزي معرفة الضمان الذي ي

الائتمانية أو الاستثمار أو التمويل التي يقدمها كل مصرف تجاري، وبالتالي تحديد الأمانة 

  .يال إيداعه في البنوكالتي يتمتع بها المودع ح

المتضمن تنظيم مركزية  92/01من النظام رقم  3، والمادة 03/11من الأمر  98الفقرة الثانية من المادة  نظرأ1

.المخاطر
-62، ص ص 2010 دار زمزم، الأردن، الطبعة الأولىمحمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفية،  ،نظرأ2

63.
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.حدود مسؤولية البنك عن أعماله :المبحث الثاني

من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين، و تطبيقا  106تنص المادة 

يجوز للبنك أن يتفق مع العميل على تعديل قواعد المسؤولية العقدية  ،لمادةالهذه 

        هو العقد المبرم بين البنك  بالإعفاء أو الحد منها، ذلك أن مصدر هذه المسؤولية

و هذا العقد وليد إرادة الطرفين، و لا تستطيع هذه الإرادة أن تعدل من و العميل، 

  .العام و الآداب العامةقواعده في حدود القانون و النظام 

سواء بالإعفاء  أما المسؤولية التقصيرية، فلا يجوز الاتفاق على تعديل أحكامها،

      من آثارها، لأن القواعد التقصيرية من النظام العام، و هدفها احترام  منها أو بالحد

  .و تأكيد القوانين

يقوم على شروط  ،إن التعديل في قواعد المسؤولية بالإعفاء أو الحد منها

ضرورية حتى يتم التأثير بالاتفاق على العقد المبرم بين البنك و العميل، و يرتب ذلك 

  .كل الآثار المرجوة منه في حال تحقق الضرر

و الأصل أن تحقق خطأ البنك يرتب المسؤولية الكاملة عليه تجاه العميل نتيجة 

 شكل خطأإذا تحقق ظرف ي لوجود الرابطة السببية بين الخطأ و الضرر، غير أنه

تجاه دم ترتيب أية مسؤولية على البنك ذلك إلى ع العميل أو القوة القاهرة، يؤدي

تجاه ا جزئيا أو كليا لمسؤولية البنك أو إلى ترتيبها جزئيا، مما يشكل مانع    ،العميل

  .العميل

  :على النحو التاليهذا المبحث ل نتعرضوف س

  .مسؤولية البنك ه علىعلى أثرو تعديل العقد  الاتفاق على :في المطلب الأول

  .موانع مسؤولية البنك: المطلب الثانيو في 

:مسؤولية البنكعلى  هعلى أثرو الاتفاق على تعديل العقد  : المطلب الأول

يقصد بالاتفاق على الحد أو التخفيف من المسؤولية المدنية، الاتفاق الذي 

بمقتضاه يخفض التعويض من قدر الضرر الذي يستوجبه، بحيث يعين قدر لا يتجاوز 
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التعويض الذي يلتزم المسؤول بدفعه، و أن الباعث و الهدف الذي يرمي إليه الاتفاق 

التعديل على أن يحدد مقدما مبلغ التعويض  على الحد من المسؤولية، إما بالتخفيف أو

الذي يتعين أداؤه في حالة حدوث الضرر، أو تنظيم آثار المسؤولية عند الإخلال 

بالالتزام العقدي، و من الواضح أن تلك الاتفاقات لا تلغي المسؤولية المدنية، و إنما 

  .و التخفيف من أعبائها المالية      ترمي إلى الحد 

طر الاقتصادية لاتفاقات الحد و التخفيف من المسؤولية أقل خطورة كما أن المخا

 حقه ث أن الأولى لا تحرم الدائن منمن تلك المترتبة على الشروط المعفية منها، حي

في التعويض، و إنما تقرر له هذا الحق ولو كان ضئيلا، على ألا تصل الضآلة  كله

لمسؤولية ستارا زائفا للإعفاء الحقيقي إلى حد يجعل الاتفاق على الحد أو التخفيف من ا

  .من المسؤولية

، يتمثل الأول في شروط الإعفاء من فرعينسنتناول من خلال هذا المطلب 

  .الاتفاق على تعديل مسؤولية البنك و الأثر المترتب عنه المسؤولية، و الثاني

:شروط الإعفاء من المسؤولية: الفرع الأول

يق نطاق التزاماته، و ذلك بأن ته بتضيمسؤولي يمكن للبنك أن يضيق من نطاق

يشترط أن عنايته ستكون محدودة، و أنها تتناسب مع الأجر الذي يحصل عليه، فإذا 

أدى الخدمة مجانا أو بأجر ضئيل، فإن نطاق العناية سيكون أقل، و هذا من شأنه أن 

  .يحد من المسؤولية

لية عن الأضرار الناشئة عن فهل يجوز للبنك أن يشترط إعفاءه كليا من المسؤو

  الأخطاء التي يرتكبها و هو بصدد تأديته للنشاط المصرفي؟

ن على إسقاط أثر إتفاق المتعاقدا"رط الإعفاء من المسؤولية العقدية، يقصد بش

.1"المسؤولية قبل تحققها

¡2011أحمد مفلح خوالدة، شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى  ،نظرأ1

.137ص 
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إلى التسليم بصحة هذا الشرط في الحدود التي تقرها القواعد  1يذهب الفقه

و التي تنص على ما  من القانون المدني 178ا للفقرة الثانية من المادة العامة، فوفق

كذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على تنفيذ " :يلي

، و تضيف الفقرة ..."التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه، أو عن خطئه الجسيم 

ط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة يبطل كل شر":الثالثة من نفس المادة على أنه

  ".عن العمل الإجرامي

 ،المسؤولية العقدية أو الإعفاء منهايجوز تخفيف  هأن و مفاد هتين الفقرتين،

بموجب شروط صريحة و محددة تعفي البنك من المسؤولية عن أخطائه اليسيرة، و لا 

   .خطأ الجسيم سؤولية عن فعله العمدي أو عنيصل الأمر إلى إعفاءه من الم

أما فيما يخص المسؤولية التقصيرية فهي من النظام العام، و لا يمكنه استبعادها 

       ، و يقع باطلا كل شرط يقرر الإعفاء منها سواء بالنسبة للأخطاء اليسيرة 2مطلقا

  .أو الجسيمة

و حتى تنتج شروط الإعفاء من المسؤولية هذا الأثر المحدود، يجب أن تكون 

و محددة، و أن يقبلها العميل، و ما دمنا بصدد دراسة البنوك باعتبارها صريحة 

شخصا معنويا، هل يمكن إدراج شرط إعفاء التابعين من المسؤولية عن أخطائهم 

  .أو الجسيمة؟      العمدية 

:يحا و محدداصرالشرط يجب أن يكون : أولا

  مجرد عبارة مكتوبة و مطبوعة تثير الشك في تفسيرها،  و يقصد به، ألا يكون

مع كل "، أو " بدون ضمان أو رجوع: "كتابة عبارةأو لها معاني مختلفة، ك

 دإلى أن هذه العبارات لا تفي 3، فيذهب الفقه"و الخطأ ما عدا السهو"، أو "التحفظات

.265اشور عبد الجواد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص أنظر، ع1
فايز أحمد عبد الرحمان، المسؤولية العقدية و التقصيرية و مدى أحقية المضرور في الجمع أو الخيرة  ،نظرأ2

.41، ص 2006 ار النهضة العربية، القاهرة،بينهما، د
.267عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص مشار إليه، 3
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على أنه شرط الإعفاء من المسؤولية، فهي تثبت فقط وجود التزام ببذل عناية، و لا 

تعفي البنك من أن يقوم ببذل كل عناية عن نشاطه المصرفي الذي هو محل 

  .تهمسؤولي

Sansدون ضمان "بأن شرط  Rennes1و قد قضت محكمة استئناف garantie"

Sous" "مع كل التحفظات"،     أو  toutes réserves " ليس شرطا للإعفاء من

ي فقط أن البنك لا يلتزم بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بصحة فهو يعن المسؤولية،

فقط شرط إعفاء من المعلومات، و لا يعفيه من بذل العناية للوصول إلى تلك الصحة، 

و محدد، يمكن طبقا للقواعد العامة أن يعفي البنك من المسؤولية  المسؤولية صريح

  .ائج أخطائه اليسيرةعن نت

بدون " أن البنك ليس له أن يتمسك بشرط 2كما قضت محكمة استئناف باريس

Sans" "ضمان و لا مسؤولية garantie ni responsabilité "ى رسالة نقل المطبوع عل

، و رفضت الطعن على هذا القرارمحكمة النقض الفرنسية  المعلومات، و قد صادقت

يرية استطاعت أن تقرر أن كمة الاستئناف بسلطتها التقدأن محالمقدم عليه و قررت 

على رسالة نقل  -بواسطة البنك وحده  -شرط عدم المسؤولية المطبوع سلفا 

أن مثل هذه الصيغة  3المعلومات يجوز الاحتجاج به على عميله، ويرى الفقه

  .بالنسبة للبنك" وهم ذاتي"المطبوعة سلفا هي إلى حد كبير 

و يعفي البنك من المسؤولية عن  ،لجميع آثاره حا و منتجافالشرط يكون صري

أخطائه اليسيرة دون الجسيمة أو العمدية، إذا كان صريحا و واضحا و محددا، و قد 

و صيل مسحوبا على أحد فروعه، حدث أن قام أحد التجار بتسليم البنك شيكا للتح

لا يتحمل أية مسؤولية أن البنك "مطبوع عليه  -يفيد هذا التسليم  -حصل على إيصال 

، هذا "في حالة التأخير عن عمل احتجاج عدم الدفع أو من الإخطار بعدم الوفاء بالشيك

1 C. A. Rennes, 21 mai 1974, R.T.D.C, 1974, Chro. L. J. CABRILLAC et RIVES. LANGE, p 566.

.267مأخوذ عن عاشور عبد الجواد عبد للحميد، المرجع السابق، ص 
2 Cass, Com 24 novembre 1983, D. 1984, I.R, p 307.

.267مأخوذ عن عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص 
.267عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
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الشيك لم يكن له رصيد، و أهمل البنك في إخطار المعفي بذلك، و لم يخطره إلا بعد 

أيام من  7يوم، معتقد أنه لا مشكلة في الوفاء، أرسل المستفيد للساحب بعد  12مضي 

بعدم إخطاره  -مسؤولية البنك لأنه  1تسليم البنك طلبية جديدة، و هنا قررت المحكمة

و صريح و  و إن كان الشرط صحيح لأنه واضح  -للمستفيد ارتكب خطأ جسيم 

  .محددا إلا أنه لا يعفي البنك من الغش أو الخطأ المعادل للغش

:أن يقبله العميل: ثانيا

المتعاقدين، فإن شرط الإعفاء من المسؤولية حتى يكون  لما كان العقد شريعة

، و قد 2صحيحا، يجب أن يقبله العميل ولو قبولا ضمنيا، و على البنك إثبات ذلك

بأن البنك الذي يحصل على أجر خاص، عليه واجب  3قضت محكمة استئناف باريس

رج في رسالة يد هذا الالتزام بأن يدمراجعة المعلومات، و لا يمكن تحد و  التحقق 

لا يقبله ، فهذا الشرط لا أثر له عندما " بشرط عدم المسؤولية"نقل المعلومات عبارة 

        ، ضد القرار الصادرمحكمة النقض الفرنسية الطعن المقدم  متلقي المعلومات، رفضت

علومات يتعلق أن تقدير الاحتجاج بشرط عدم المسؤولية على طالب الم على أساس

محكمة الموضوع، و أنها في القضية المعروضة قضت بأن الشرط التقديرية لبالسلطة 

الموضوع على رسالة نقل المعلومات تم اشتراطه متأخرا، و لا يمكن أن يعفي البنك 

المرحلة من من التزامات كما قد تعهد بها من قبل منذ قبوله طلب العميل، و في هذه 

  .لمعلومات، و لا يمكن الاحتجاج به عليهط مقبولا من طالب الا يكون الشر العملية

أن شرط الإعفاء من المسؤولية المدرج على ب ،الحكم على هذا 4علق الفقه

يل على أنه كان على حتجاج به على العميل إذا قام الدلرسالة نقل المعلومات يمكن الا

ل لو ضمنيا، ذلك أن القضاء يتشدد في محاسبة المصرف عن كل إهما الأقل قد قبله و

.266اشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص مأخوذ عن ع1
.18ني، المرجع السابق، ص يكلثوم حاجي الطو ،نظرأ2
.268عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن3
.112جع السابق، ص كلثوم حاجي الطوني، المر ،نظرأ 4
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ليه، لذلك يكون مسؤولا عن حسن صفه محترفا متخصصا فيما يعهد به إيقع منه بو

  .تنفيذ المطلوب منه

على أنه يجب على البنوك أن تنتبه و تدرج  1بينما علق جانب آخر من الفقه

الشروط التي تستبعد مسؤوليتها ليس على رسالة توصيل المعلومات، و لكن على نفس 

  .لعميل طالب المعلوماتالطلب الذي تتلقاه من ا

:لية عن أخطائهم العمدية أو الجسيمةوشرط إعفاء التابعين من المسؤ: ثالثا

يعرف الخطأ الجسيم بأنه الخطأ الذي لا يرتكبه حتى أكثر الناس إهمالا، كما 

لأقل  بقدر لا يمكن العناية و الحيطة في شؤون الغير يعرف بأنه ما يتأتى من عدم بذل

.2أن يغفله في شؤون نفسه قلهم ذكاءأالناس عناية أو 

و  بقصد الإضرار بحقوق شخص آخر، أما الغش فهو عمل يعهد إليه الشخص

هو يتضمن بهذا المعنى مفهوم الغدر، و يقوم الغش على ركنين أساسيين هما، الركن 

ة مسبقة سيئة الموضوعي الذي يتخذ صورة الفعل أو الكتمان، و ينطوي على نية مبيت

أما الركن المعنوي فهو الرغبة . تهدف إلى إلحاق الضرر بحقوق شخص آخر

المنطوية على التضليل توصلا لغرض غير مشروع، أي نية الإضرا و إلحاق الأذى 

و هو يمثل مخالفة أحد المتعاقدين لشروط العقد مخالفة صريحة  ،بالغير عن قصد

.3عمدي أغش هو خطبقصد الإضرار بالطرف الآخر، لذلك كل 

من القانون  178و قد تناول المشرع الغش و الخطأ الجسيم بموجب أحكام المادة 

و كذلك يجوز الاتفاق على إعفاء ": على ما يلي المدني في فقرتها الثانية و التي تنص

المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن 

ه الجسيم، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من غشه، أو عن خطئ

المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في 

.269عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ 1

.76أحمد مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص  ،ظرأن2
.77أحمد مفلح خوالدة، المرجع نفسه، ص  ،نظرأ3
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."تنفيذ التزامه

صرفه شيك واضح  ،عن الأخطاء الجسيمة من جانب البنك 1مثلةالأو من بين 

       يع الساحب على الشيك التزوير، أو إهماله الظاهر في عدم إجراء مقارنة بين توق

و النموذج المودع لديه، و عدم اتخاذه الحيطة من جانبه، أو عدم إخبار صاحب شيك 

أو عدم كفايته ليتسنى للعميل اتخاذ ما يراه مناسبا في  ،معيب بعدم وجود مقابل الوفاء

  .هذه الأموال

فهل هذا الحكم يطبق على البنك ؟ مع العلم أن البنك شخص اعتباري                 

و المستخدمون فيه هم تابعون له، فهل يجوز الاتفاق على إعفاءهم من المسؤولية على 

  أخطائهم العمدية أو الجسيمة؟

إن شرط عدم المسؤولية يعفي البنك من جميع أخطائه، ليس فقط اليسيرة، بل 

الأخطاء الجسيمة، و هذه النتيجة لا يمكن قبولها، يمتد أثره إلى الأفعال العمدية أو 

  :المسؤولية المدنية يفرق بين حالتين 2لذلك فإن فقه

إذا وقع الخطأ من أجهزة الشخص المعنوي مثل مجلس الإدارة، : الحالة الأولى

  .المدير

  .إذا وقع الخطأ من أحد تابعي الشخص المعنوي: الحالة الثانية

الخطأ إلى الشخص المعنوي ذاته، ذلك أن البنك لا ينسب  ،ففي الحالة الأولى

، و منه لا 3يستطيع أن يعبر عن إرادته بنفسه، و المدير هو الذي يعبر عن إرادة البنك

يجوز الاتفاق على إعفاء المديرين الفعليين للبنوك من المسؤولية العقدية عن أخطائهم 

.4بنك نفسهالعمدية أو الجسيمة، ذلك أن أخطاء هؤلاء هي أخطاء ال

أنه عند رفع دعوى المسؤولية العقدية على البنك فإن المحاكم  ،و يؤيد هذا الرأي

تكتفي بإثبات أن الالتزام المنصوص عليه لم ينفذ على النحو الصريح دون أن تحدد 

.60نجوى أبوهيبة، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.270عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.285 أنظر سابقا ص3
.106كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ4
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.1شخصية مرتكب الخطأ و تجاوز حدود الوظيفة ليس سببا للإعفاء

ة لا يعفي مديري البنك من المسؤولية فإن شرط الإعفاء من المسؤولي ة،و من ثم

  .العقدية عن أخطائهم العمدية أو الجسيمة، بل فقط من المسؤولية عن أخطائهم اليسيرة

فإن الاتفاق على إعفاء تابعي البنك من المسؤولية عن  ،أما في الحالة الثانية

القانون الفقرة الثانية من  178أخطائهم ولو كانت جسيمة يعتبر صحيحا وفقا للمادة 

 لتابعين مهما كانت درجته ينسب إلىهو أن خطأ ا ،المدني، و لعل السبب في ذلك

لأنه  ،البنك، فهذا الأخير يكون مسؤولا عن خطأ هؤلاء الأشخاص مسؤولية عقدية

أن يشترط إعفاءه من مسؤوليته عن الخطأ الذي يقع من  يجوز للبنك همادام أن

في الأصل مسؤولا  فلا يصح هذا إلا إذا كان هوزامه، أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الت

.2عن خطأ هؤلاء الأشخاص، فيستطيع نفي هذه المسؤولية

إدراج بند إلى أن السبب في إجازة الاتفاق على  ،3و يذهب البعض من الفقه

ه، هو أن هؤلاء الأشخاص ينفذون يعفي البنك من مسؤوليته في حال خطأ مستخدمي

من  178، و مع هذا لا تتفق المادة و أنظمة هذا الأخيرأعمال البنك وفقا للوائح 

القانون المدني مع المبادئ العامة للمسؤولية العقدية، فضلا عن خطورتها البالغة على 

 - ذلك أن إدراج هذا الشرط من شأنه أن يجعل المتعاملين مع البنك  ،مصالح الأفراد

الذي ينسب إلى تابعيه و عماله مكتوفي الأيدي إزاء الغش و الخطأ الجسيم  -العملاء 

عند تنفيذهم العقد معه، بل و قد يؤثر على المصالح العامة إذا أهمل البنك رقابة هؤلاء 

.4و العمال       المستخدمين 

:مة مأجورةأن تكون الخدمة المقد: رابعا

الأصل أن البنك لا يقدم أي خدمة مجانا، و إذا قدمها دون أجر فلا تكون إلا 

  .العملاء الجدد، و الإبقاء على العملاء الحالين، فعمل البنك عمل نفعيلجذب 

.90أحمد مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص  ،ظرأن1
.108كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.94أحمد مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
.109انظر كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص 4
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ثر تقديم بيانات غير صحيحة إادعى البنك لتخفيف مسؤوليته  ،و في هذا السياق

أن الوكالة مجانية، و من ثم فهو يستفيد من التخفيف، استبعدت محكمة  قرضعن منح 

ك و عملائه ليست غير نفعية، و إذا هذه الحجة، و قررت أن العلاقات بين البن 1أكس

بصورة  -كانت بعض الخدمات التي تقدمها البنوك لا تحصل عنها على أجر خاص 

و أنه من  لربح من تجارة النقود،هدف إلى البحث عن افإن كل نشاطها ت –مباشرة 

التي تدخل في النطاق العادي للخدمات  ن تفصل بين العلاقات مع العملاءالمستحيل أ

  .لقة بالمهنةالمتع

 –ولو مجانا  - أن البنك إذا أعطى إلى  2محكمة النقض الفرنسية و قد ذهبت

معلومات خاطئة بشكل لا يخفي عليه عن العميل، و أدت هذه البيانات بمن تلقاها إلى 

أن يبيع العميل بضاعة بأجل ثم تعذر عليه استفاء حقه، كان البنك مسؤولا عن 

  .تعويضه

أن مجانية الخدمة لا تعتبر سببا  ،ضمنا 3ناف باريسكما قررت محكمة استئ

سيرة، بل تعني أن التزام البنك هو التزام ببذل يللإعفاء من المسؤولية عن الأخطاء ال

اص، فإن البنك فيما يتعلق بالخدمة التي تطلب دون أجر خ" :حيث قضت بأنه ،عناية

 مجانية الخدمة التي قدمت علىة، و أن ه طالبها بالتزام تعاقدي ببذل عناياتجلتزم ي

  ."نحو سيء في نطاق دور البنك في تقديم النصيحة لا يمكن أن تعفيه من المسؤولية

إلى أن العميل في الاتفاق هو حسن النية، و من  ،من خلال هذه الشروط نخلص

إثبات أن المصرف كان يقصد ك عليه إقامة الدليل، أي يدعي خلاف ذلك ضد البن

البنك قبول أثره إلا متى اثبت فلا يرتب الشرط ل طالب الخدمة، رار بالعميالإض

ي يعفي أخطاء التابعين لا يمتد إلى ذالعميل به، و يجب النظر في نطاقه، فالشرط ال

يصح  ن إرادته، و لاع الأخطاء الواقعة من المصرف شخصيا أو من ممثليه المعبرين

قد، كأن أعفاه في عقد وديعة الشرط متى اسقط عن المصرف التزاما جوهريا في الع

.273عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  مشار إليه،1
.1023علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن2
.273مشار إليه، عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص 3
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  .الأوراق المالية، أو عقد تأخير الخزانة من واجب الحفظ

من  ثناءا، لأن الإعفاء است1عفاء إذا كان يفرغ العقد من مضمونهالإيصح  كما لا

قد يكون عقد إذعان تحكمه النصوص  دن العقأصل، فلا يجب التوسع فيه، كما الأ

لق ، و لا يصح الإعفاء المطبالشروط المرهقة في عقد الإذعان الخاصة بالتفسير و

  .لية التقصيريةوؤإلى الكافة من المس

البنك عن حسن تنفيذ المطلوب منه، و يتشدد القضاء في محاسبته عن كل  يسأل

إهمال يقع منه، بوصفه محترفا متخصصا فيما يعهد به إليه، و لا يحاسب العميل هذا 

ر العادة المصرفية على قيام البنك به، أو لم يكن اتفق على الأخير عن عمل لم تج

.2إلزامه به، و جرت هذه العادة على التسامح فيه

أن شرط الإعفاء من : "حول هذه الشروط 3و من أحكام القضاء الفرنسي

المسؤولية لا يرتب أثره إلا إذا كان من الظروف ما يبرر خطأ المصرف، فإذا اشترط 

مثلا إعفاء المصرف من عدم تقديم الصك للوفاء في الموعد القانوني، كان للعميل مع 

    ذلك التخلص من هذا الشرط، بإثبات أن الصك أعطي للمصرف في ظروف عادية  

و قبل حلول أجله لمدة تكفي لتقديمه في الموعد، و لم يكن في الظروف ما يبرر 

تراخي المصرف عن تقديمه في أجله، و في هذه الحالة لا يكون ثمة ما يعفي 

المصرف من مسؤوليته عن خطئه، و هو محترف مأجور، يجب أن تأخذ تصرفاته 

  ".مأخذ الجد، و إلا كان تعهده عبثا

:الاتفاق على تعديل مسؤولية البنك و الأثر المترتب عنه: يالفرع الثان

يجوز الاتفاق على التخفيف أو  ،وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية

التشديد أو تحديد المسؤولية، أو الإعفاء منها، ذلك أن منشأ هذه المسؤولية هو العقد، و 

.112كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
لا يمكن للبنك أن يتمسك بعادات المصارف و البورصات للخلاص : "قضت محكمة الاستئناف بباريس بأنه2

سبب أنها أو كانت هذه العادات لا يمكن احترامها بمن المسؤولية إذا لم يقدم الدليل على وجود هذه العادات 

.1219مأخوذ عن علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص ، "توقع الجمهور في الغلط
.113كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن3
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  .يخالف النظام و الآدابا فيما لا العقد يتم بإرادة طرفيه فيجوز اتفاقهم

أما في مجال المسؤولية التقصيرية فلا يجوز الاتفاق على التخفيف أو الإعفاء  

.1و يقع باطلا أي شرط يقضي بغير ذلك ،على التخفيف قبل تحقق تلك المسؤولية

تجاه هذا مع العملاء على تشديد مسؤوليتها يمكن للبنوك الاتفاق  ،استنادا لهذا

 ي، و عادة ما تكون البنوكالتزامهم بتأديتهم للنشاط المصرف دقةالأخير مراعاة ل

المسؤولية، كما أنها  المتفق عليها في مقابل التشديد علىتتقاضى ثمنا كبيرا للخدمة 

.2بنفسها تعرض هذا التشديد ليبث الثقة في نفس العميل ليغريه بقبول التعاقد

   لأعمال التافهة أو البسيطة   يعد من قبيل التشديد في المسؤولية اعتبار بعض ا

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا  ،أو العادية نوعا من الخطأ الذي يسأل عنه البنك

الأخير هو رجل شديد الحرص، فيسؤل على التأخير في تنفيذ التزاماته، و عن عدم 

  .و عن أية هفوة يمكن التجاوز عنها احتياطه، 

الاتفاق على تحويل التزام كان في  ،ة البنكمن قبيل التشديد في مسؤولييعتبر و 

تحقيق نتيجة، فيضمن البنك تحقق النتيجة، رغم بالأصل التزاما ببذل عناية إلى التزام 

  .أن تحققها يتوقف على تدخل عوامل أجنبية

، و هو في 3بضمانه القوة القاهرة أو فعل الغير ،و قد يتشدد البنك في مسؤوليته

.4الأضرار الناتجة عن السبب الأجنبيالأصل ما كان ليسأل عن 

و إن كان من الناحية العملية، اتفاق البنوك على تشديد مسؤوليتها يكاد ينعدم إلا 

أن الكثير منها يحاول التخفيف أو الإعفاء أو وضع حدا لها، فيتضمن عقودها 

 المصرفية المبرمة مع عملائها شروطا تعمل على التخفيف من حدة هذه المسؤولية أو

يقضي بالإعفاء من و يبطل كل شرط ": من القانون المدني على ما يلي 178تنص الفقرة الثانية من المادة 1

".المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي
.124أحمد مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص  ،ظرأن2
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث " :على ما يلي من القانون المدني 178/01تنص المادة 3

".المفاجئ أو القوة القاهرة
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يدله فيه ": على ما يلي مدنيمن القانون ال 127تنص المادة 4

...".كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ... كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة 
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أو نوع الضرر القابل  ط الخطأشر ها كلية، و ذلك عن طريق التقييد منإعفاءها من

أو مدى الالتزام، فالقواعد العامة للمسؤولية العقدية تقضي بأن الخطأ ولو   للتعويض 

.1كان يسيرا يؤدي إلى التزام البنك بالتعويض عن كل ضرر وقع نتيجة لهذا الخطأ

ط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية على و قد عملت البنوك على طبع شر

لا يتحمل البنك أية مسؤولية في حال "نماذج الشيكات أو على غلاف الشيكات ككتابة 

ضياع أو سرقة الشيكات إلا إذا تم إخطاره بها في الوقت المناسب ليمتنع عن الوفاء 

لمسلمة إليه، فإذا الشيكات او بالتالي يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر         ، "بها

للضياع التزم بإخطار البنك على وجه السرعة، و إلا تحمل العميل نتيجة  تعرض

  .ذلك

و قد يلجأ البنك إلى تحديد المسؤولية العقدية من خلال إضافة شرط خاص في 

  العقد، يجد بموجبه مقدار التعويض اللازم دفعه للعميل عند الإخلال بالالتزام العقدي، 

و يمكن أن يحدد المسؤولية بحيث لا يتعدى في التعويض فيما لو حصل الضرر بنسبة 

التي تنص على  من القانون المدني 183معينة و هو ما نص عليه المشرع في المادة 

يجوز للمتعاقدين أن يسدد قيمة التعويض بالنص عليه في العقد، أو في " :ما يلي

".181إلى  176أحكام المواد و تنطبق في هذه الحالة  اتفاق لاحق، 

غير أن الشرط الذي يحدد مسؤولية البنك يصبح عديم الأثر في حال ارتكابه 

غش أو خطأ جسيم، و يلزم بذلك بدفع كامل التعويض للعميل، و هذا ما أكدته المادة 

و على كل حال يبقى " :التي تنص على ما يلي الفقرة الثانية من القانون المدني 172

".سؤولا عن غشه، أو خطئه الجسيمالمدين م

و اشترط المشرع لتحديد مسؤولية البنك أن يحسب مقدار التعويض على أساس 

قدر الضرر الحاصل، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز الحد الأقصى المحدد في 

التي  من القانون المدني 185و هذا ما نصت عليه المادة  ،العقد من قبل المتعاقدين

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز " :ما يليتنص على 

للدائن أن يطالب بأكثر من  هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا، أو 

.من القانون المدني 178نظر المادة أ1
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  ".خطأ جسيما

كما يجوز الاتفاق بين البنك و العميل على التشديد و التخفيف و تحديد 

يجوز كذلك الاتفاق على إعفاء البنك من المسؤولية عند عدم ، المسؤولية العقدية 

بنك الإعفاء معيبا أو متأخرا، كالاتفاق على أو تنفيذه تنفيذا ناقصا أو   تنفيذه لالتزامه 

كان الهلاك أو التلف  تلف الأوراق المودعة، لديها متى من المسؤولية عن هلاك أو

ك و تلف محتويات الخزانة الحديدية أو عدم مسؤوليته مع هلا  راجع لسبب أجنبي، 

، مع إعفاءه كليا من الالتزام بالتعويض و هو 1إذا كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي

  .من القانون المدني 178/2ما أشارت إليه المادة 

إن تطبيق هذا النص يستلزم بالضرورة تحقق المسؤولية العقدية بكامل 

         ما يعفي المسؤول من تبعتها،لمسؤولية إنعناصرها، كما أن هذا الشرط لا يعدم ا

و بالتالي لا يقع التعويض لجبر الضرر المتحقق، أي أن الشرط يعفي البنك من 

.2التعويض، و لا يعفيه من الالتزام و لا يعدم المسؤولية تبعا

فإذا ورد شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في العقد، و كان هذا الأخير 

لجميع الشروط الموضوعية المتمثلة في الرضا، المحل و السبب، أنتج هذا مستوفيا 

الشرط آثاره القانونية بين طرفيه، أصبحا كلا المتعاقدين مقيدين بما جاء في العقد من 

بنود، مادام أن جميع بنوده لا تخالف النظام العام و الآداب العامة، مع العلم أن هذا 

يعفي البنك من هذه المهمة، و ينتقل عبئها على  الشرط سيقلب عبء الإثبات بحيث

  .عاتق العميل

و الأصل أن شرط الإعفاء من المسؤولية يكون مقبولا بالنسبة لأخطاء البنك 

هذه ، و في 3اليسيرة، أما بالنسبة لأخطاء البنك الجسيمة فلا تقبل كما سبق الإشارة إليه

و إن كانت لا تعفي البنك من المسؤولية إلا أنها  الحالة و مع وجود هذه الشروط،

و ينتقل عبء  ،ستؤدي إلى قلب عبء الإثبات بحيث يعفي البنك من هذه المهمة

.59نجوى أبو هيبة، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.و ما يليها 136أحمد مفلح خوالدة، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.311 أنظر سابقا ص3
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الإثبات إلى العميل الذي يقع عليه إثبات وقوع الخطأ الجسيم من جانب البنك حتى 

ة للعميل، لأنه يتحمل هذا الأخير المسؤولية، و هذا الأمر لا يخلو من الخطورة بالنسب

أما  .في حال فشله في إثبات الغش أو خطأ البنك الجسيم سيحكم القاضي بعكس إدعائه

.1إذا نجح في إثبات خطأ البنك زال أثر شروط الإعفاء و انعقدت مسؤولية البنك

:موانع مسؤولية البنك: المطلب الثاني

اتفاق كون نتيجة ، أو ي2قد يكون الإعفاء من المسؤولية المدنية بقوة القانون

الأطراف على ذلك، و الاتفاق على تعديل المسؤولية إما بالتشديد أو التخفيف أو تحديد 

أو الإعفاء و لا يكون صحيحا إلا إذا كان صريحا و محددا، و أن يقبله الطرف الآخر 

، ذلك أن العقد وليدة الإرادة، و متى 3أي العميل، وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

نت الإرادة حرة فهي التي تنشأ قواعد المسؤولية و هي التي تعدلها في حدود القانون كا

  .و النظام العام و الآداب

أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية في مختلف صورها، فإنه يحظر الاتفاق على 

ت ، فإذا تحقق4الإعفاء منها لتعلقها بالنظام العام، و أن القانون هو الذي يتكفل بتقريرها

 االمسؤولية التقصيرية فإنه يجوز له الاتفاق إطلاقا على تعديل أحكامها تخفيفا أو تشديد

و الصلح جائز فيما ليس هو مخالف للنظام  ،و يكون هذا بمثابة صلح ،أو إعفاءا

.5العام

و في إطار مسؤولية البنك تجاه العميل، فإن ارتكاب هذا الأخير لخطأ أو تحقق 

يؤدي إلى عدم ترتيب أية مسؤولية عن البنك تجاه العميل،     ظرف يشكل قوة قاهرة 

أو إلى ترتيب هذه المسؤولية جزئيا على الأول تجاه الأخير، مما يشكل مانعا جزئيا    

  .أو كليا لمسؤولية البنك تجاه العميل

مسؤولية البنك المتمثلة المطلب سنتناول بالدراسة موانع لذلك و من خلال هذا 

.61انظر نجوى أبو هيبة، المرجع السابق، ص 1
.من القانون المدني 127نظر نص المادة أ2
.من القانون المدني 106نظر نص المادة أ3
.من القانون المدني 178نظر نص المادة أ4
.143، ص المرجع السابقنظر محمد صبري السعيدي، أ5
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   .يل في فرع أول، و القوة القاهرة في فرع ثانفي خطأ العم

:خطأ العميل:لأولالفرع ا

في إطار المسؤولية  - العميل-اول المشرع الجزائري خطأ المضرور تن

من القانون المدني كسبب معفي جزئيا من المسؤولية،  127التقصيرية بموجب المادة 

سؤولية خصمه، أو أن يزيلها إلا إذا كان هذا الأخير اقترف خطأ من شأنه أن يخفف م

بحيث يتم توزيع المسؤولية بين الطرفين بشكل يؤدي إلى تخفيض التعويض الذي 

  .يمنح للمتضرر

فلم يرد المشرع أي نص خاص يتناول خطأ  ،أما في إطار المسؤولية العقدية

المتضرر صراحة، كسبب معف المسؤولية جزئيا أو كليا، فالأمر متروك لأحكام 

من القانون المدني المتعلقة بسقوط الالتزام إذا أصبح بعد نشأته مستحيلا  176المادة 

بدون خطأ من المدين، حيث يمكن أن يشكل خطأ الدائن أحد أوجه الاستحالة في 

  .التنفيذ

إن وجد نص خاص أو عدمه لا يؤثر في اعتماد الخطأ  ،في حقيقة الأمر

ا أو كليا سواء في إطار كسبب معف من المسؤولية جزئي -العميل  -المتضرر 

المسؤولية العقدية أو التقصيرية، لأن الأمر يتعلق بالمبادئ العامة المرتبطة بالعلاقة 

صلة السببية بين ، فلا تقوم المسؤولية أصلا لانعدام ال1السببية بين الخطأ و الضرر

أما إذا كان خطأ المتضرر ساهم مع خطأ  .خطأ المدعى عليه و النتيجة الضارة

دعى عليه في إحداث الضرر، الأمر يتعلق بتقدير العلاقة السببية نتيجة تعدد الم

  .الأسباب المساهمة في تحقيق الضرر

و الإعفاء من المسؤولية جزئيا أو كليا نتيجة خطأ  فالأمر يتعلق بالأحكام العامة

    يجد تطبيقه في إطار المسؤولية العقدية، سواء تعلق الأمر بتحقيق نتيجة  ،المضرور

  .أو بذل عناية

و يثور التساؤل حول ما إذا كان كل فعل يأتيه المتضرر يساهم جزئيا أو كليا 

.307لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
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يشكل سببا لإعفاء المدعى عليه من مسؤوليته  ، وفي تحقيق النتيجة الضارة اللاحقة به

جزئيا أو كليا، أم أنه لابد لهذا الفعل أن يتصف بالخطأ كي تترتب عليه النتائج 

  .ة الإعفاء من المسؤوليةالقانونية لجه

  إن تأثير فعل المضرور على المسؤولية المدنية للمدعى عليه، يلعب دورا هاما 

و جوهريا خاصة في المجال الذي وضع فيه القانون قرينة المسؤولية، فحتى يتخلص 

، مع العلم 1المدعى عليه من المسؤولية في هذه الحالة يجب عليه إثبات السبب الأجنبي

المضرور ليس السبب الوحيد الذي يعفي المدعى عليه من المسؤولية، حيث أن فعل 

أيضا القوة القاهرة، إلا أن هذه الأخيرة، هي سبب نادر، قلما يتم اللجوء إليه  توجد

مقارنة بخطأ المضرور، فهو أكثر أسباب دفع المسؤولية المدنية ذيوعا و انتشارا، 

.2حادث المفاجئ أو القوة القاهرةنظرا لأن إثباته أقل صعوبة من إثبات ال

و يشترط للاعتداد بخطأ المضرور أن يكون مرتبطا سببيا بالضرر الواقع، فإذا 

  .لم يكن له تأثير مباشرا في النتيجة الضارة فلا يعتد به كسبب معف من المسؤولية

و لا تشترط مواصفات خاصة في خطأ المضرور، إذ يكون خاضعا للمبادئ 

.3كن أن يكون خطأ قصديا أو ناتجا عن إهمال أو قلة احترازالعامة، بحيث يم

و يقدر هذا الخطأ بصورة موضوعية وفقا لنموذج مجرد، و طبقا للمعيار الذي 

و ضوء المألوف بين الناس  تقاس عليه كل التصرفات الخاطئة فيتم تقديره في

د لنموذج المتصور اجتماعيا، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المضرور، حيث لاب

أن تؤثر صفته هذه في تقدير  ذا كان المضرور ممتهنا، إذ لابدالمقارنة أن يتغير إ

.4التصرف الخاطئ الذي أتاه

فاء البنك من مسؤوليته كليا         تنطبق الأحكام العامة السابق إدراجها على إع

بالتطرق  أو جزئيا بسبب خطأ ارتكبه العميل، و هذا ما سنتناوله من خلال هذا الفرع

.يتمثل السبب الأجنبي في فعل المضرور، و القوة القاهرة، الحادث المفاجئ و فعل الغير1
.73، ص 1995القاهرة، نظر عبد الرشيد مأمون، علاقة السببية في المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، أ2
.361نظر مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص أ3
.75؛ الحميد، عبد الرشيد مأمون، المرجع السابق، ص 308نظر لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص أ4
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لخطأ العميل الذي يؤدي إلى الإعفاء الجزئي للبنك من مسؤوليته بصفة جزئية في بند 

أول، أما في البند الثاني سنتطرق إلى خطأ العميل الذي يؤدي إلى إعفاء البنك كليا من 

  .مسؤوليته

:ليةوالإعفاء الجزئي للبنك من المسؤ: البند الأول

المدنية تتجه في الوقت الحالي إلى حماية المضرور إذا كانت قواعد المسؤولية 

من خطأ المدعى عليه تحقيقا للعدالة، فإن نفس هذه العدالة تقتضي أيضا في حالة 

مساهمة المضرور مع المدعى عليه في إحداث الضرر قسمة المسؤولية بينهما، 

  .استجابة لمقتضيات التطور العام للقانون

المسؤولية في حال ارتكاب المضرور الخطأ  و إعفاء المدعى عليه جزئيا من

:1يجد تبريره من ناحيتين

تعويض كامل، رغم  ىليس من المعقول أن يحصل المضرور عل: الأولى

  .ارتكابه لخطأ ساهم في إحداث الضرر

من غير الممكن إعفاء المدعى عليه كليا من المسؤولية، رغم أن الضرر : الثانية

  .يرجع جزئيا إلى خطئه

قد اشترك  ،من وقع منه الفعل الضار أن -العميل  -المضرور بخطأ  و يقصد

.2بفعله مع فعل المضرور في إحداث الضرر

عندما يصيب أحد الأشخاص ضرر ما بفعل : "3و قد ذهب أحد الفقه للقول

هذا  أن الفاعل وحده هو المسؤول عنشخص آخر، فإن ذلك لا يعني بالضرورة 

أن المضرور ساهم في كثير من الأحوال بقدر ما في الضرر، ذلك أن الواقع يشهد ب

  .إحداث الضرر سواء كان فعله خاطئا أو غير خاطئ، و سواء كان إيجابيا أم سلبيا

بل إن فعل المضرور قد يتسبب وحده في إحداث الضرر، و يترتب على ذلك 

.117كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.118محمد صبري السعدي، الجزءالثاني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.116كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص انظر،أ 3
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ي إعفاء الفاعل كليا أو جزئيا من المسؤولية حسب الأحوال، و هو الأمر الذي يعن

  ".اعتبار المضرور مسؤولا تجاه نفسه عما أصابه من ضرر

و قد نظم المشرع الجزائري مبدأ اشترك خطأ المضرور مع خطأ المدعى عليه 

يجوز للقاضي ": التي تنص على ما يلي   من القانون المدني 177بموجب نص المادة 

بخطئه قد اشترك إذا كان الدائن أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بالتعويض 

."إحداث الضرر أو زاد فيه في

فإن خطأ العميل قد يساهم مع خطأ البنك في إحداث الضرر  ،استنادا لهذه المادة

في إطار العمليات المصرفية، فخطأ العميل يؤدي إلى توزيع المسؤولية بينه و بين 

يث يقدر مما يشكل سببا لإعفاء هذا الأخير من مسؤوليته بصورة جزئية، ح ،البنك

و بالتالي يخفض التعويض المتوجب لدى العميل وفقا لما ساهم  ،الإعفاء من المسؤولية

  .به خطأ هذا الأخير في تحقيق النتيجة الضارة

هذه القاعدة عندما رفع تاجر دعوى ضد مدير فرع  1و قد طبق القضاء الفرنسي

دم دفع ثمن أحد البنوك و ضد البنك نفسه لتعويض الأضرار التي أصابته من ع

معلومات تزكي موقفه المالي، على قدم البنك التاجر  توريدات أحد المقاولين، بسبب أن

حين أن هذا المقاول كان مفلسا، أيدت محكمة الاستئناف المحكمة التجارية التي قررت 

أن المدعي عليهما يتحملان ثلثي المديونية، و التاجر المضرور يتحمل الثلث، لأنه في 

    الي منهارا،  مطمئنة على المقاول كان موقفه المي قدم فيه البنك معلومات الوقت الذ

قبل الحصول  -و البنك لا يمكن أن يجهل ذلك، و في الوقت نفسه كان التاجر المورد 

على علاقة بالمقاول و واجه مشكلات في سداد ديونه لديه، و أنه  -على المعلومات 

عامل معه المقاول حول ملاءة هذا الأخير، و في تلقى تحذيرا من البنك الذي كان يت

  .هذه الظروف كان على التاجر أن يتعامل بحرص أشد و يقبل المعلومات بتحفظ أكثر

قد يشترك خطأ العميل مع خطأ البنك في إحداث الضرر اللاحق بالعميل في 

يسدي حة كأن الكثير من الحالات، كخطأ البنك في تنفيذه التزامه بواجب تقديم النصي

يقدم للعميل معلومات غير صحيحة، و يسلم العميل بهذه  أونصيحة غير مناسبة، 

.263عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  مشار إليه،1
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المعلومات بالرغم من الإمكانيات و الوسائل التي تتيح له التأكد من صحتها و مدى 

ملاءمتها لوضعيته بشكل عام، أي أن العميل يكون ممتهنا متخصصا، فهنا لا يمكن 

  .تحميل البنك المسؤولية الكاملة

إذا أخطأ العميل في تقدير مصلحته و استند إلى معلومات كان يمكنه  ،و بالتالي

التأكد من صحتها، فيكون خطأه هذا قد ساهم مع خطأ البنك في تحقق الضرر الذي 

  .مما يوجب توزيع التبعة بينه و بين البنك وفقا للأحكام العامة ،لحق به

تضمن معطيات و معلومات بنك ملف يلكذلك يتحقق خطأ العميل الذي يقدم ل

غير دقيقة، و يتحقق معه خطأ البنك الذي يهمل القيام بواجب التحليل و الملائمة، أو 

يمتنع عن القيام بواجب الاستعلام للتحقق من صحة المعلومات المقدمة إليه، و يمنح 

نتيجة لاستعماله القرض، ففي  االقرض المطلوب للعميل، ثم يلحق هذا الأخير ضرر

ع عن تنفيذ واجب لحالة يكون الضرر عائدا لخطأ البنك المتمثل في الامتناهذه ا

أو واجب التحليل و الملائمة، و يعود الخطأ للعميل الذي قدم ملفا الاستعلام         

و نتيجة لمساهمة خطأ البنك مع  ،يتضمن معلومات غير دقيقة، و وفقا لهذه الحالة

للعميل التذرع بخطأ البنك لتحميله مسؤولية لا يمكن  ،خطأ العميل في تحقق الضرر

يتم إنقاص  بحيث ،الضرر الذي لحق به، بل لابد من أن يتحمل نصيبه من المسؤولية

  .بعا لمدى مساهمته في إحداث الضررالتعويض المترتب له ت

سحب بائع  : "ما يلي تتمثل في 1و قد عرضت على القضاء الفرنسي قضية

مستحقة الدفع لدى الإطلاع لم تدفع عند تقديمها،  تجةإيطالي على شركة فرنسية سف

تسلم من : "البنك الذي كان يمسك حساب الشركة الفرنسية كتب للبائع الإيطالي أنه

، فاطمأن البائع الإيطالي و "الشركة أمرا بحوالة دفع و أن السداد سيتم من بنك آخر

لت مرحلة تصفية دخ -و بعد وقت قصير  -أرسل طلبية أخرى إلى الشركة التي 

ة السابقة، و البنك يطالبه بدفع مبلغ السفتج الأموال، البائع الإيطالي رفع دعوى على

البنك إليه، بالتعويض الذي يعادل ثمن البضاعة التي سلمت بعد وصول خطاب 

تم من التعويض المطلوب،  %50البنك بدفع بالزام  أصدت محكمة الاستئناف قرارا

.264عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن1
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 على أساس ا،ليهمحمة النقض الفرنسية فرفضت الطعن المقدم إنقض هذا القرار امام 

و الحرص لم يضمن قديم المعلومات و بالاحتياط أن البنك الذي عليه التزام مزدوج بت

عبارات الخطاب الذي كتبه الفروق و التحفظات التي كان من المحتمل أن تحذر البائع 

، و بهذا قد خلق ائتمانا ظاهريا )العميل(الإيطالي من عدم الثقة في الشركة الفرنسية 

ستنتج أن البنك ارتكب خطأ أن ت ،  أن محكمة الاستئناف استطاعت)أو مظهر ائتمان(

  .ساهم في إحداث الضرر

:الإعفاء الكلي للبنك من المسؤولية: البند الثاني

بصفة عامة إذا استغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر، لا يكون للخطأ المستغرق 

من أثر، فإذا كان خطأ المتضرر هو الذي استغرق خطأ المدعى عليه فإن مسؤولية 

.1هذا الأخير لا تقوم لانعدام الرابطة السببية

ى فإذا كان خطأ العميل هو الذي استغرق خطأ البنك، فلا تترتب أية مسؤولية عل

  .البنك لانعدام وجود رابطة سببية بين خطأه و الضرر اللاحق بالعميل

بين حالتين لاستغراق أحد الخطأين للآخر، إحداهما تتحقق عندما  2و يفرق الفقه

يفوق أحد الخطأين الآخر في جسامته بشكل كبير، و الثانية تتحقق عندما يكون أحد 

  .الأخطاء هو نتيجة الخطأ الآخر

:لعميل يفوق خطأ البنك جسامةخطأ ا: أولا

، ففي هذه الحالة 3تتجلى هذه الحالة عندما يرتكب المضرور خطأ عمديا

يستغرق خطأه خطأ الطرف الآخر، فترتفع مسؤولية هذا الأخير لانعدام السببية، أي 

¡4أن خطأ المضرور كان السبب الوحيد في إحداث الضرر، فيتحمل كل آثار لوحده

.43نظر محمد صبري السعدي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص أ1
.309لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.44نظر محمد صبري السعدي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص أ3
.77نظر عبد الشريد مأمون، المرجع السابق، ص أ4
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المدعى عليه في تحقيق النتيجة الضارة، فإن تحليل الرابطة السببية فلو ساهم خطأ 

يؤدي إلى لزوم الأخذ بالخطأ القصدي كسبب وحيد للضرر، و بالتالي تحميل مرتكبه 

.1المسؤولية الكاملة عن تصرفه

إذا تعمد المضرور ارتكاب الخطأ المحدث للضرر لا يمكنه أن يتذرع الطرف 

الضرر، فخطأ المدعى عليه لا يشكل في هذه الحالة  الآخر ولو تدخل في إحداث

السبب المنتج لإحداث الضرر، فالصلة السببية بين خطأه و الضرر اللاحق بالمضرور 

يستغرقهما خطأ هذا الأخير، أي نقف عند قصد المضرور باعتباره سببا لإحداث 

.2الضرر

ي يؤدي إلى عدم ارتكاب العميل لخطأ عمد تطبيقا لما تم الإشارة إليه، فإنو 

عمد العميل ولية عن الضرر اللاحق، كأن ينإمكانية تذرعه بخطأ البنك لتحميله المسؤ

تقديم بيانات مزورة للبنك تتعلق بوضعيته المالية، بحيث تظهره هذه البيانات بوضعية 

مليئة على غير حقيقتها من أجل الحصول على تمويل من البنك، فإذا أخطأ البنك في 

جب الاستعلام و منح العميل التمويل استنادا إلى هذه البيانات، فإن تحقق القيام بوا

الضرر بالعميل إثر استعماله للتمويل نتيجة سوء وضعه المالي لا يمكن تحميل البنك 

  .مسؤوليته

تقديم ي الذي ارتكبه العميل و المتمثل في فخطأ البنك يستغرقه الخطأ العمد

الاستفادة من التسهيلات تدعيما للثقة العامة بالرغم مستندات منافية للحقيقة من أجل 

  .من وضعيته المالية السيئة

حدث : "حول استغراق خطأ العميل لخطأ البنك ما يلي 3و من تطبيقات القضاء

أن إحدى شركات الإنتاج السينمائي الفرنسية حولت مبالغ إلى الولايات المتحدة 

: بصفقة تطبيقية(أوضحت أن عليها القيام الأمريكية تصاريح التحويل التي تسلمتها، 

في حدود مبلغ معين، الشركة لم تفعل ذلك، فوقعت عليها غرامة، ) بيع -شراء 

.310نظر لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص أ1
.196نظر كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص أ2
.262عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  مشار إليه،3
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فرفعت دعوى على البنك تطالبه بمبلغ الغرامة متهمة إياه بأنه لم يقدم لها معلومات 

ت ، المحكمة رفض)بيع -شراء : صفقة تطبيقية(كافية و لم يشرح لها بوضوح معنى 

دعوى الشركة على أساس أن البنك قام بالتزاماته كوسيط معتمد بأن نقل طلبات 

و أرسل رد بنك فرنسا إلى العميل، و البنك لم يكن      العميل إلى بنك فرنسا، 

 -لم تكن واضحة بالنسبة للعميل ) بيع -شراء : صفقة تطبيقية(يعرف أن عبارة 

ا فإن الاحتياط كان يفرض عليه أن يستعلم و أن العميل إذا لم يفهم معناه -الشركة 

من بنكه عن الاحتياطات التي يجب عليه الأخذ بها، غير أن لم يطلب من البنك شيئا، 

فالبنك قدم معلومات التي حصل عليها من بنك فرنسا، و فيها كل ما هو مطلوب، و 

  ".خطا عدم الشرح، لم يكن ليثار لو طلب العميل التوضيح

:نك هو نتيجة لخطا العميلخطأ الب: ثانيا

إذا كان خطأ المدعى عليه حدث نتيجة لخطأ المضرور، لا يكون المدعى عليه 

¡1مسؤولا عن الأضرار التي وقعت حيث يستغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه

فلو لم يتصرف المضرور بصورة خاطئة لما كان المدعى عليه أن يتصرف كذلك، 

ترتيب أية مسؤولية على المدعى عليه إذا كان خطأ فالقاعدة العامة تقضي بعدم 

.2المضرور هو السبب الحقيقي لخطئه

على أساس  ،إعفاء المدعى عليه في هذه الصورة إعفاءا كاملا 3و يرجع الفقه

أن خطأ المضرور يهدم العلاقة بين خطأ المدعى عليه و الضرر، و اعتبار خطأ 

المضرور هو الذي أحدث الضرر، و لكن مادام يشترط أن يكون سلوك المدعى عليه 

نتيجة مؤكدة لخطأ المضرور، أليس ذلك كافيا للقول بخلو وصف الخطأ عن ذلك 

ور دليلا على انعدام خطأ المدعى عليه إلى السلوك، و عندئذ يكون إثبات خطأ المضر

جانب انعدام العلاقة السببية، فيكون سبب إعفاء المدعى عليه في هذه الصورة هو 

.89عبد الرشيد مأمون، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.310لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.129كلثوم حاجي الطوني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ3
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  .انعدام الخطأ في جانبه

و في إطار مسؤولية البنك، فإذا كان خطأ هذا الأخير ناتج عن خطأ العميل 

بطريقة خاطئة، فترتفع  بحيث لو لم يرتكب العميل الفعل الخاطئ لما تصرف البنك

مسؤولية هذا الأخير لتحل محلها مسؤولية العميل الذي تسبب فعله بتحقيق النتيجة 

  .الضارة التي لحقت به

إذا استعمل العميل قرض ممنوح له من قبل البنك بموجب عقد فتح " ،1ذلك مثال

تظهر  الاعتماد، ثم ترتب على هذا الاستعمال أن أصبح حسابه لدى البنك في وضعية

قدرا من الحرج دون أن تتجاوزه للوضعية السيئة أو الميؤوس منها، كأن تشهد حركة 

   حساباته نوعا من الجمود المنبئ بالخطر في حال عدم تدارك الأمر، ففي هذه الحالة  

يقع على عاتق البنك عدم قطع التسليف بصورة مفاجئة، بل عليه  ،و من حيث المبدأ

تسوية وضعه و إعادة حركته إلى معدلاتها الطبيعية طالما أن يمنح العميل فرصة ل

كان ذلك ممكنا، و ذلك تماشيا مع دوره و تحت طائلة اعتباره متعسفا في استعمال 

  .حقه بإنهاء العقد

فإذا طلب البنك من العميل تسوية وضعه و منحه الفرصة تلو الأخرى للقيام 

طع البنك للتسليف و إنهائه لعقد فتح بذلك، و لم يستجب العميل لهذه الطلبات، فإن ق

الاعتماد، و إن كان يشكل من حيث المبدأ خطأ، كون وضعية العميل لم تصل إلى 

الحد الذي يبرر القطع، فهو لا يرتب مسؤولية البنك في هذا المقام كون خطأ هذا 

الأخير ناتج عن خطأ العميل، فلو لم يتصرف العميل بهذه الصورة لما اتخذ البنك 

  .ار بقطع التمويلقر

:2القوة القاهرة: الفرع الثاني

.312و  311لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص  مشلر إليه،1
و سؤولية و الحدث المفاجئ كأسباب معفية للمهرة من القانون المدني القوة القا 127ذكرت المادة : ملاحظة2

ذلك أن هذه الأخيرة هي نفسها الحدث المفاجئ و لا  ،لكن سنقوم بدراسة القوة القاهرة كسبب معف للمسؤولية
  .فرق بينهما، و أن التمييز بينهما لا يقوم على أساس صحيح
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للقوة  من القانون المدني عند ذكره  127تكلم المشرع الجزائري في نص المادة 

  .الأثر الإعفائي المترتب عنها دون وضع تعريف لها القاهرة عن

به   على أنها الحدث الذي لا يمكن توقعه أو ترق ،القوة القاهرة 1الفقهلذلك عرف 

يكون المدعى عليه يد فيه فيكون  يه، و الذي يحصل دون أنلا يستطاع دفعه أو تلافو 

  .مصدره خارجا عنه

تعريف القوة القاهرة بالحروب و الكوارث الطبيعية، غير أن  و عادة ما يقرن

الأمر في حقيقته لا يتعلق بطبيعة الحدث، بل بالبحث فيما إذا كان هذا الحدث هو 

، أي إذا كان قد سيطر فعلا على المدين و أدى إلى منعه من السبب الحقيقي للضرر

تنفيذ التزاماته، فالأمر يتعلق بالظروف و يختلف وفقها، حيث أن الحدث الطارئ 

يمكن أن يشكل قوة قاهرة لشخص معين في ظروف معينة، و لا يكون كذلك بالنسبة 

.2لشخص آخر

حربية، كصدور تشريع     يمكن أن تنشأ عن ظروف طبيعية أو ،فالقوة القاهرة

أو قرار إداري واجب التنفيذ، فتشكل عائقا مطلقا، و غير قابل للدفع أمام تنفيذ الالتزام 

القوة القاهرة : "بأن 3الاتفاقي أو القانوني، و هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية

القانون  من 127تقابلها المادة  -من القانون المصري  165بالمعنى الوارد في المادة 

واجب يا ال أو حريقا، كما قد تكون أمرا إدارتكون حربا أو زلز -المدني الجزائري 

استحالة التوقع و استحالة الدفع، و ينقضي بها التزام  التنفيذ بشرط أن يتوافر فيه

المدين من المسؤولية العقدية، و تنتفي بها علاقة السببية عن الخطأ و الضرر في 

  .ة، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتينالمسؤولية التقصيري

أن القوة القاهرة هي قابلة للتطبيق في إطار المسؤولية  ،الحكم القضائي يتبين من    

العقدية أو التقصيرية، فهي تشكل مانعا لأي من هاتين المسؤوليتين في كل مرة، 

و ما يليها؛ محمد صبري السعدي،  89عبد الرشيد مأمون، المرجع السابق، ص  لمزيد من التفصيل راجع،  
.111و  110الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 

.112، ص نفسهالسعدي، الجزء الثاني، المرجع حمد صبري أنظر، م1
.297لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
.115محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  مشار إليه،3
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  .تتحقق قاطعة العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر

لمسؤولية البنك تجاه  االقوة القاهرة باعتبارها سببا يشكل مانع تناول المشرع

127العميل عند تقديمه للخدمات المصرفية، وفقا للقواعد العامة بموجب نص المادة 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ " :من القانون المدني و التي تنص على ما يلي

أو خطأ صدر من المضرور أو عن سبب لابد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، 

ضرر ما لم يوجد نص قانوني أو خطأ من الغير كان غير ملزم بالتعويض هذا ال

  ".ق يخالف ذلكاتفا

القوة القاهرة سببا معفيا للمسؤولية لابد من أن  حتى تكون ،و حسب هذه المادة

تتوافر على شروط و هي أن يشكل الحدث قوة قاهرة، و أن يكون ناتجا عن عامل 

، و تطبيقا لهذا و من أجل الاعتداد بالقوة القاهرة في إطار 1ارجي عن المدينخ

المسؤولية المصرفية، يجب أن يكون الحدث المتذرع به كقوة قاهرة غير منسوب إلى 

  .البنك، أي لا يساهم هذا الأخير في شكل من الأشكال بتحققه

لمتوقع للحدث، فالحدث لتوافر القوة القاهرة هو الطابع غير ا ،أما الشرط الثاني

يجب أن يكون غير قابل للتوقع، حيث لا يوجد أي سبب يتيح التفكير بأن الحدث 

.2سوف يتحقق، فإذا أمكن توقع الحدث حتى ولو استحال دفعه لم يكن هناك قوة قاهرة

و يقدر عدم التوقع بتاريخ إبرام العقد في إطار المسؤولية العقدية، في حين يقدر 

  .الضرر في إطار المسؤولية التقصيريةبتاريخ تحقق 

ممتهن يفترض ؤولية المصرفية، و كون المصرفي متخصص و في إطار المس

به امتلاك معلومات قد لا يملكها الشخص العادي، كما يفترض به امتلاك الوسائل 

التي تمكنه من الاستعلام و التوقع بصورة أفضل من الرجل العادي، فلابد من أن 

و يستبدل به المصرف المتبصر الموجود في ذات الظروف  ،لمقارنةيتغير نموذج ا

يفترض به امتلاكها، بحيث يعتبر حادثا غير  أوعلى ضوء الوسائل التي يمتلكها 

متوقع ذلك الحادث الذي لا يمكن للمصرفي المتبصر الموجود في ذات الظروف 

.113محمد صبري السعدي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.95عبد الرشيد مأمون، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
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.1توقعه

عدم تمكنه من دفع  هو إثبات المدين ،و آخر شرط للاعتداد بالقوة القاهرة

الحدث الذي أدى إلى الضرر، أي أن الحدث كان خارجا عن استطاعته بالنظر 

.2لوضعه الشخصي أو لطبيعة هذا الحدث

البنك نتيجة تمايز موقعه الاقتصادي و المهني وسائل  يمتلك ،و وفقا لهذا الشرط

متعددة قد تتيح له دفع الحدث بما لا يتاح لغيره، و معيار المقارنة لتقدير استحالة الدفع 

ى ضوء الوسائل التي يمتلكها      هو نموذج المصرفي الموجود في ذات الظروف عل

إلا ذلك الذي لا يمكن  ،كن الدفعبحيث لا يعتبر حادثا غير مم ،يفترض به امتلاكها أو

  .للنموذج المذكور أن يدفعه في ذات الظروف

التي تقطع الرابطة السببية          أخذ صفة القوة القاهرةإن توافر هذه الشروط ي

و المانعة لمسؤولية البنك بصفة كلية، و يقع على هذا الأخير وفقا للقواعد العامة عبء 

  .توافر كل خصائصها من أجل إعفائه من المسؤولية إثبات تحقق القوة القاهرة مع

.300لبنى عمر المسقاوي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ1
.114محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  ،نظرأ2
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.بنك الجزائيةمسؤولية ال:الفصل الثاني

يقصد بالمسؤولية الجنائية تحمل تبعة الجريمة و الالتزام بالخضوع للجزاء 

و حمل الشخص تبعة جريمة يعني محاسبته عنها، أي . 1الجنائي المقرر لها قانونا

  .رة، و تقديم كشف حساب عنهايقانونا بتحمل آثارها الضارة أو الخطمطالبته 

هو  ،و الالتزام بالخضوع للعقوبة أو التدبير الاحترازي الذي يحدده القانون

الأثر أو النتيجة المنطقية لقيام المسؤولية الجنائية، و الذي بدونه تفرغ المسؤولية من 

.2مضمونها و تصبح بلا هدف

        المسؤولية وقوع أمر أو فعل يحاسب عنه الشخص في  يفترضو إذا كان 

       و يتحمل تبعته، فإن المسؤولية الجنائية تفترض وقوع الجريمة، أي واقعة تتطابق 

أن تقوم ذلك قانونا، و هذه الأخيرة لابد لقانوني لإحدى الجرائم المعتبرة بو النموذج ا

    ،أو مخالفة، و سواء كانت هذه الجريمة تامة ية، أو جنحةعلى أركان سواء كانت جنا

  .أو وقعت عند حد الشروع أو المحاولة

قد تقع مثل هذه الأفعال المجرمة سواء من طرف شخص طبيعي أو من طرف 

شخص معنوي عن طريق ممثليه، و البنك يعد شخصا معنويا يمكن أثناء تأديته لمهامه 

مة قانونا، الأمر الذي يترتب معه المسؤولية المصرفية أن يقوم بفعل من الأفعال المجر

  .الجنائية

بأنها الالتزام بتحمل  ،المسؤولية الجنائية عن النشاط الائتماني 3عرف الفقه

الآثار القانونية المترتبة على الاعتداء على الائتمان المصرفي، أو مخالفة قواعد العمل 

  .المصرفي

ء بقصد الغش على الائتمان المصرفي بأنها الاعتدا ،4البعض الآخرعرفها بينما 

المطلوب الوفاء به و المحاسبة عنه، و هي بوجه عام حالة أو صفة من يسأل عن أمر : تعرف المسؤولية لغة1

.تقع عليه تبعته
.578، ص 2000أنظر، علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2
، ص 2010أنظر، زينب سالم، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية، الدار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 3

40.
.04، ص 2009أنظر، أسامة حسنين عبيد، المسؤولية الجنائية المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، 4
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  .بوصفه جوهر الوظيفة المصرفية

سبب  ،إذا كان لهذه الصفة" مصرفية"بأنها  بأن الجريمة توصف ،ن بذلكييتب

 .يدة من السلوك الذي يجرمه المشرعمباشر في ارتكابها، و هي بذلك تشمل أنماطا عد

أي الوفاء  ،فكرة الائتمانغير أن الجريمة المصرفية هي تلك التي تنصب أصلا على 

ء على الائتمان المصرفي فالاعتدا .ناء على الصفة بين البنك و عميلهبِ ،بالمال لأجل

عن جرائم  ، و2، و عن جريمة توظيف الأموال1عن الاعتداء على الأموال يختلف إذن

  .إلخ...  3البورصة

سلوك الماسة بعدم جدوى مكافحة أنماط ال ،إلى القول 4و قد ذهب جانب من الفقه

  :ع ذلك في رأيهم إلى أمرينبالائتمان بالطريق الجنائي، و يرج

ما قد يكتنف ملاحقة هذه الأفعال جنائيا من صعوبة بالغة ترجع إلى أولهما

أشخاص مرتكبيها، إذ كثيرا ما يكون هؤلاء ممن يحتلوا مواقع سياسية، و مالية 

  .مرموقة

أن الضرر الذي يصيب المجتمع من جراء ملاحقة هذه الأفعال جنائيا  ثانيهما

يعلو على المنفعة المتولدة عن مباشرتها، إذ بإدخال الأفعال الماسة بسلامة الائتمان 

اف لسمعة المصرفي تحت نطاق التجريم، على أنه إخلال بفرض الاستثمار، و إضع

 بصعوبة الواقع العملي لمصدر التجريم أنه لا يمكن الاحتجاج  الدولة الاقتصادية، غير

ينصب الاعتداء على المال، على حق الملكية، و هي أوسع نطاق من جريمة الاعتداء على الائتمان 1

البنك الدائن و العميل المصرفي، لأن هذه الجريمة تقوم بمجرد الإخلال بالصفة التي تحكم العلاقة بين 

.المدين، و الائتمان هو مصلحة قانونية مستقلة عن المال ذاته
للإشارة، أن مصدر المال في جريمة الائتمان المصرفي هو البنك، و موضوع الاعتداء فيها هو الائتمان 2

متعاملين مع الجاني فلا يشترط أن يكون المال نقدي إذ يمكن أن يكون في شكل كفالة أو ضمان، بينما ال. ذاته

هم مصدر المال بالنسبة لجريمة توظيف المال، كما أن موضوع الاعتداء فيها هو المال، و  تقع هذه الجريمة 

.بمجرد الامتناع عن سداده
تهدف مكافحة جرائم البورصة إلى تدعيم شفافية أعمال سوق الأوراق المالية بمنع الاحتكار و المضاربات 3

أنه هناك اتصال بين الجريمتين، ذلك أن المحاسبة الجنائية لتعاملات سوق الأوراق  غير المشروعة، إلا

.المالية دور غير مباشر في صيانة الائتمان المصرفي
.04أنظر، أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص 4



البنك الجزائية مسؤولية : الفصل الثاني         

333

تهدر مصالح قانونية يحميها الشارع، و التي و العقاب عن أنماط معينة من السلوك 

كما أن مبدأ النفعية ذاته  .ص التجريم و العقابل نصويإنما يتعين البحث عن آليات تفع

خلف ضررا هو الذي يبرر تأثيم الاعتداء على الائتمان المصرفي، فهذا الاعتداء ي

  .كبيرا بحركة التداول التي تعد عصب الحياة الاقتصادية و النقدية في الدولة

لات المالية يهمة ذات طبيعة مالية، ذلك أن التستعتبر الجريمة المصرفية جري

فإن الطرف  االتي يقدمها البنك ما هي إلا أموال المودعين، حتى و إن سبب أضرار

، أكثر من إهتمامه إصلاح ما لحقه من ضرر مادي كيفية ما يفكر فيالمضرور غالبا 

أن هذا النوع من الجرائم يمس  باعتبار. مسؤولية الجنائية لأحد موظفيهالبترتيب 

يجب أن يسود المعاملات  ؤثر سلبا على مبدأ حسن النية الذيبأخلاقيات السوق، و ي

التجارية، فإن علة تجريم المساس بالائتمان المصرفي هو اتصاله بعدد كبير من 

  .الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تقسيم هذا  ارتأيت ،لذلك و لدراسة المسؤولية الجنائية للبنك في عقود الائتمان

عمال البنكية، و المبحث يتمثل الأول في تأصيل المسؤولية عن الأ ،الفصل إلى مبحثين

  .الثاني في صور المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية



البنك الجزائية مسؤولية : الفصل الثاني         

334

.البنكية للأعمااتأصيل المسؤولية الجزائية عن : المبحث الأول

سلوك إرادي يحظره القانون و يقرر لفاعله جزاء :" الجريمة بأنها 1عرف الفقة

و حتى ترتب هذه الجريمة آثارها الجنائية يجب أن يكون هناك قاعدة قانونية  "جنائيا

و أن تتوافر أركانها بحيث تتطابق مع  ،جنائية تحظرها و تقرر لها جزاء جنائيا

جد الجريمة بتوافر أركانها و بمعنى تو. كما رسمته تلك القاعدةنموذجها القانوني 

و هذه الأركان تتمثل في كل من الركن المادي وهو السلوك الذي يأتيه  ،بتخلفها تنعدم

و هو الجانب الباطني الذي يعبر عن نفسية مرتكب  و الركن المعنوي ،الشخص

  .هذه الأخيرو بدون هذان الركنان لا يمكن قيام  ،ةالجريم

أما بالنسبة للركن الشرعي سواء تمثل في الصفة غير المشروعة للفعل أو 

لجريمة لأن ركنا في ا اعتبارهائية فلا يمكن دة الجنأي القاع ،ص التشريعي المجرمالن

أو هي بمثابة الوعاء الذي  ،ائية هي التي تخلق الجريمة و ترسم حدودهاالقاعدة الجن

فعدم مشروعية وصف أو حكم على السلوك المرتكب  ،يحتوي على نموذجها المجرد

و المنطق لا يقبل أن يكون هذا  ،ركانهايكشف عن وقوع الجريمة و يحيط بكل أ

أن النص التشريعي المجرم  موصوف، أيأو الحكم جزء من السلوك ال      الوصف 

و إن كان يعتبر شرطا أوليا  ،لمشروعة لا تعد ركنا في الجريمةأو الصفة غير ا

  .يمللتجريم أو من شروط التجر

لتي نظمها المشرع بموجب تعد الجريمة المصرفية من بين العديد من الجرائم ا

ك أن يكون شخصا لقواعد، و رتب جزاء على مخالفي هذه القواعد و يستوي قبل ذ

و في كلا الحالتين تقوم  ،البنك نفسه باعتباره شخصا معنوياطبيعيا في البنك أو 

على الائتمان ترتب المسؤولية الجزائية للبنك نتيجة الاعتداء تو  ،الجريمة المصرفية

قواعد العمل المصرفي، و حتى  يترتب الأثر القانوني على أو مخالفة  المصرفي 

.39أنظر، علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص1
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  .مرتكب الجرم لابد من وجود نص قانوني الذي يدين هذا النوع من الأفعال

مبدأ شرعية ته إلى مطلبين، الأول يتمثل فيمللتفصيل في هذا المبحث قس

المسؤولية الجنائية عن أحكام لجنائي في الأعمال البنكية، و الثاني يتمثل فيالتجريم ا

  .الأعمال البنكية

.مبدأ شرعية التجريم الجنائي في المجال البنكي: لأولاالمطلب 

أن توكل مهمة حصر الجرائم و تحديد عقوباتها  ،يقصد بمبدأ شرعية الجرائم

ال التي تعد من إلى السلطة التشريعية، فهي الجهة الوحيدة التي عهد إليها بيان الأفع

.1بصورة دقيقة و واضحة هار الجزاء الجنائي الذي يترتب على وقوعيتقرو  الجرائم 

أن القاضي لا يملك أكثر من تلك النصوص، و أنه ليس له أن  ،ذلك يستتبع

يقيس على النص، حتى و إن كانت الجريمة المعروضة عليه تتشابه مع غيرها مما 

  .نص عليه القانون

 يا إلا إذا توافرت في الفعل المكون للجريمةلا تقوم المسؤولية البنك جنائ ،و منه

  لا جريمة إلا إذا كان الفعل المشكل لها مشروعا،  البنكية صفة عدم المشروعية، إذ

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر ": بقولها من الدستور 46و هو ما أكدته المادة 

تخضع العقوبات : "من الدستور 142كما تنص المادة ". قبل ارتكاب الفعل المجرم

  ".الجزائية إلى مبدأين الشرعية و الشخصية

لا عقوبة إلا بناء على لا جريمة و ": على ما يلي1996 دستور كما نص

و توقع عقوبة إلا بحكم قضائي و لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ قانون، 

."نفاد القانون

شرعية قانون العقوبات من خلال المواد ضمن مبدأ الشرعية المشرع عالج 

لا جريمة و لا عقوبة أو " :على ما يلي لأولى، إذ تنص المادة الأولى منهالثلاث ا

  ".تدبير أمن بغير قانون

.65أنظر، علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 1
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بحث مصادر  يم في مجال الأعمال البنكيةمبدأ شرعية التجريقتضي  ،إذن

ؤولية الجنائية للبنك و مبدأ المس ،في الفرع الأول التجريم الجنائي في هذا المجال

  .كشخص معنوي عن الأعمال البنكية في الفرع الثاني

.نائي في مجال الأعمال البنكيةمصادر التجريم الج: الفرع الأول

لا جريمة ": التي تنص على ما يلي وفقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات

أن يتم التجريم و العقاب بنص قانوني  يشترط. "بغير قانون أو تدابير أمنولا عقوبة 

تصدر القاعدة الجنائية من  ،و منه. مكتوب، أي لا يعتد بالتجريم عن طريق العرف

لها صفة إصدار القانون، أي  هذه السلطةو عية في الدولة وفقا للدستور، السلطة التشري

  .قدير العقوبة، التي تراها مناسبةو ت جرامالصفة في تحديد صور الإ

و المجردة التي القواعد القانونية العامة و يقصد بالتشريع العادي مجموعة  

في الدولة في حدود الاختصاص المبين في  - البرلمان  -تسنها السلطة التشريعية 

يمارس السلطة التشريعية ": منه بقولها 98و هذا ما نصت عليه المادة     الدستور، 

  .لشعبي الوطني ومجلس الأمةبرلمان يتكون من غرفتين هما المجلس ا

  ".و له السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه

تنحصر مصادر التجريم الجنائي في مجال الأعمال البنكية في كل من  ،و عليه

  :القوانين التالية

. المتعلق بالنقد و القرض 27/08/2008الصادر في  03/11القانون رقم  -

.04/10المعدل بالقانون رقم  .52الجريدة الرسمية، رقم 

المتعلق بالوقاية من تبييض  06/02/2005الصادر في  05/01القانون رقم  -

، المعدل و المتمم 11جريدة رسمية العدد  .الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها

.08، العدد 13/02/2012المؤرخ في  02-12للأمر 

  المتعلق بالوقاية من الفساد        20/02/2006في  المؤرخ06/01القانون رقم  -

.14جريدة رسمية العدد  .و مكافحته

.مبدأ المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي: الفرع الثاني
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التي  أموال أومجموعة من أشخاص  :"بأنه الشخص المعنوي 1يعرف الفقه

تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم 

، و طبقا للقانون المدني يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق "لتحقيق هذا الغرض

و ذلك في الحدود التي  -الإنسان  - إلا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي 

تصبح لهذا الأخير و  ،شخصا معنويا بمجرد تكوينه البنك يعتبرو  .2يقررها القانون

كالحق في تملك الأموال، و التعاقد بواسطة ممثليه  ،شخصية قانونية تكسبه حقوق

كالتزامه بدفع التعويضات  ،التزامات هتحملإلخ، و ...و حق التقاضي     القانونيين، 

 .أفعال ضارة باسمه و لحسابهمباشرة نشاطه، و ما يرتكبه ممثلوه من لالتي تستحق 

غير أنه قد يرتكب ممثل البنك أو تابعيه أفعال يجرمها القانون، أي أفعالا تعتبر جرائم 

في نظر قانون العقوبات، كأن يقوم بإقراض الأموال بالربا الفاحش، أو ارتكاب إحدى 

  .إلخ... الجرائم المخالفة لقانون النقد و القرض 

كب الفقه أن الشخص الطبيعي الذي يرت ع و القضاء وفي التشري ،من المسلم به

كما  .الجريمة هو الذي يتحمل المسؤولية الجنائية، و هذا تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة

لذلك لا  ،أن السلوك الإجرامي هو سلوك إرادي، و الإرادة هي جوهر الركن المعنوي

كما أن العقوبة هدفها  .لدى البنك باعتباره شخصا معنويا يتصور توافر قصد جنائي

الردع أو الإصلاح و التهذيب، و هذا ما لا يمكن تحقيقه في الشخص المعنوي من 

نلاحظ أنه هناك تطور في المجالات الاقتصادية  ،جهة، ومن جهة أخرى

والتكنولوجية، فأصبحت البنوك في العديد من الحالات مصدرا للعديد من الجرائم، 

تقرير مساءلتها جنائيا عن الجرائم التي تقع بمناسبة  الأمر الذي يقتضي التفكير في

ين يرتكبون هذه على معاقبة الأشخاص الطبيعيين الذمزاولة نشاطها، و عدم الاقتصار 

  .الجرائم أثناء تأديتهم أعمالهم لدى البنك

  ، يافقه ارت فكرة ترتيب المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي جدلاو قد أث

شريعات الجنائية، لذلك سوف نتعرض للجدل الفقهي حول دل على التو انعكس هذا الج

.186، ص2009أنظر، عجة الجيلالي مدخل للعلوم القانونية ، الجزء الثاني، برتي، الجزائر،1
.من القانون المدني 50أنظر المادة 2
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ائية للبنك كشخص معنوي، ثم موقف التشريع الجزائري من قبوله هذه المسؤولية الجن

  .المسؤولية أو رفضها

:شخص معنويالمسؤولية الجنائية للبنك كول موقف الفقه ح: البند الأول

ذهب الاتجاه الأول إلى أنه لا يمكن مساءلة البنك  ،نتجاهيالفقه إلى  انقسم

جنائيا إنما يتم مساءلة الشخص الطبيعي عن الجريمة البنكية، بينما يسلم الاتجاه الثاني 

  . بفكرة مساءلة البنك كشخص معنوي في حال ارتكاب ممثلية أو أحد تابعيه جريمة

:للبنك كشخص معنوي المنكر للمسؤولية الجنائية الاتجاه: أولا

يذهب هذا الاتجاه إلى أن البنك كشخص معنوي لا يسأل جنائيا عن الجرائم التي 

تقع من ممثليه أو تابعيه، و التي ارتكبها هؤلاء لحسابه و لمصلحته، و إنما تقع على 

و أحد موظفيه شخصيا على أساس أن الجريمة أعائق الشخص الطبيعي ممثل البنك 

و تنسب إليهم، و لا يتصور وقوعها أو نسبتها إلى البنك الذي وقعت منهم شخصيا 

.1يمثلونه أو يعملون لديه

و يدعم أنصار هذا الاتجاه وجهة نظرهم في إنكارهم لمسؤولية البنك الجنائية 

  :للحجج و الأسانيد التاليةوفقا كشخص معنوي 

رادة الشخص المعنوي هو افتراض قانوني اقتضته الضرورة، فهو عديم الإ   

لا يستطيع أن يصدر منه نشاط ذاتي، و لا يمكن نسبة الخطأ و الجريمة إليه، فهو 

يتصرف بواسطة ممثليه قانونا، و بالتالي لا يكون أهلا للمساءلة الجنائية، بل يجوز 

.2الإدعاء عليه مدنيا فقط، في شخص من يملك هذا التمثيل

مع مبدأ شخصية إن القول بمسؤولية البنك كشخص معنوي يتعارض    

العقوبة، إذ يترتب على القول بمسؤوليته أن تطال العقوبة كل المساهمين في إنشاءه 

.604أنظر، علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 1
.197، ص 2006أنظر،  منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، عنابة، 2
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، و حتى بالنسبة للعقوبات الأخرى مثل الغرامة و 1بالرغم من بعدهم عن الجريمة

المصادرة التي يتصور تطبيقها على الشخص المعنوي، أي توقيعها على هذا الأخير 

تجاوز أذى أن احترام هذا المبدأ يقتضي عدم لعقوبة، إذ يصطدم بمبدأ شخصية ا

ا ، أي أن مرتكب الجريمة هو من يجب أن ينال أذاهمرتكبهاالعقوبة إلى غير 

و توقيع عقوبة المصادرة و الغرامة على الشخص  شخصيا، و لا يمتد إلى غيره

شخاص المعنوي فيه إهدار لمبدأ شخصية العقوبة، لأنه حتما سوف تصيب الأ

و أصحاب المصالح فيه، و قد يكون منهم من لم يساهم في الحقيقيين المساهمين  

.2الجريمة، بل من لم يعلم بها، أو عارض في ارتكابها

لا يحقق الهدف و هذا  ،و معاقبة البنك ن وظيفة العقوبة هي إصلاح المذنبإ 

إرادة مماثلة المرجو من العقوبة، إذ ليس له إرادة مستقلة يرجى إصلاحها، و لا 

.3يرجى زجرها

:لية الجنائية للبنك كشخص معنويوه المؤيد للمسؤاالاتج: ثانيا

يعترف هذا الاتجاه بإمكانية مساءلة البنك كشخص معنوي جنائيا، و يرون أن 

المسؤولية الجنائية  ار الرأي المنكر ليست قاطعة في رفضالحجج التي ساقها أنص

  :للبنك و يردون عليها كما يلي

أن البنك كشخص معنوي هو ليس مجرد افتراض، و لكنه حقيقة، و كائن له   

فالقانون يعترف عنها، وجوده، فهو حقيقة قانونية لا يمكن إنكارها أو التغاضي 

ا بالشخصية المعنوية، و يحدد مجال نشاطها و أسلوب ممارستها لهذا النشاط، و حقوقه

معنوي إرادة مستقلة عن إرادة الأشخاص  لبنك كشخصو واجباتها القانونية، كما أن ل

أنظر،  عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

.304، ص  1996
.38ص أنظر، صمودي سليم، المرجع السابق، 2
.197أنظر، منصور رحماني، المرجع السابق، ص 3
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نشأته و حتى  ذبير عنها منيتم التع ،1المكونين له، و هذه الإرادة هي جماعية حقيقية

و التصويت في الجمعية العامة لاجتماعات و المداولات، انقضاؤه من خلال ا

 لأعضائه، و مجلس إدارته، و يعبر عنها في العقود التي يبرمها مثليه باسمه و

لحسابه، و يتحمل نتيجة الأفعال الضارة التي يرتكبها ممثليه أو تابعيه باسمه و 

و التسليم بأن  الأفعال، و يلزم بالتعويض عنهالحسابه، فيسأل مسؤولية مدنية عن هذه 

يؤدي منطقيا  ،البنك كشخص معنوي حقيقة قانونية له إرادة مستقلة عن إرادة أعضائه

جنائية عن الأفعال الإجرامية التي ترتكب باسمه و لحسابه إلى الاعتراف بمسؤوليته ال

و  .2على غرار مسؤوليته المدنية عن الأفعال الضارة التي ترتكب باسمه و لحسابه

لأنه يمكن  ،لا يؤخذ به ،تطبيق عقوبات على البنك كشخص معنويالقول بأنه يستحيل 

دام، و عقوبة التوقيف من عقوبة الحد بدلا من الإعك بحسب طبيعته،تطبيق العقوبات 

أو الغلق بدلا من العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب الحكم عليه بعقوبة   النشاط 

.3إلخ... و الغرامة، أو الحرمان من بعض الحقوق و المزايا      المصادرة 

أما القول بأن العقوبات تصيب جميع الأعضاء، و في هذا خروجا عن مبدأ 

 ،لشخص الطبيعيلشخصية العقوبة، لكن هذا له ما يماثله من تطبيق العقوبات بالنسبة 

.4كالعقوبة المطبقة على الأب تؤثر سلبا على جميع أفراد العائلة

نائية للبنك كشخص لمشرع الجزائري حول المسؤولية الجموقف ا: البند الثاني

:معنوي

أن الشخص بذهبت الكثير من التشريعات إلى الانحياز إلى المذهب القائل 

المعنوي حقيقة قانونية لا افتراض و لا خيال، و له إرادة خاصة مستقلة عن إرادة كل 

.304أنظر، عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص 1
.607أنظر، محمد عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 2
.608أنظر، محمد عبد القادر القهوجي، المرجع نفسه، ص 3
.118أنظر، منصور رحماني، المرجع السابق، ص 4
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المسؤولية الجزائية للبنك كشخص معنوي في ره المشرع ، و هو ما أق1عضو فيه

 الجزائري مكرر من قانون العقوبات 51بموجب نص المادة و ذلك  ،بصورة واضحة

و الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة ": التي نصت على ما يلي

الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي 

القانون على ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص 

  ".ذلك

لا يمكن للبنك باعتباره شخصا معنويا ارتكاب النشاط الإجرامي بنفسه، و إنما 

يكون ذلك عن طريق أشخاص طبيعيين يملكون الحق في التعبير عن إرادته، و هو ما 

، أي 2"من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين... ترتكب ": عبر عنه المشرع بقوله

."را أو وكيلا، أو نائبا عن البنك في علاقاته مع الغيرأن يكون هذا الشخص مدي

  ما الأثر المترتب على الشخص الطبيعي الذي يعتبر جهازا من أجهزة البنك، ف 

فهل تترتب  .حدود اختصاصه الممنوح له قانونا يعبر عن إرادة هذا الأخير خارج و

  المسؤولية الجزائية للبنك كشخص معنوي؟

أي مادة تشير إلى هذه الجزائري د في قانون العقوبات في هذه الحالة لا يوج

ما إذا تجاوز  ةفي حال هفإن ،النقطة، لكن بالرجوع للقواعد العامة الخاصة بالوكالة

، أي أن 3الوكيل حدود وكالته، فإن أثر هذا التصرف هو من يتحمله و ليس الموكل

Achille"الفقيه و هو ما عبر  عنه  .هذا الأخير هو من يتحمل المسؤولية Mestre"4

إن القانون حينما رسم العضو بوصفه ممثلا للشخص المعنوي في نطاق يعمل : "بقوله

ضمنه و داخل دائرة اختصاصه لإنجاز الأعمال اللازمة لتحقيق غرض أو هدف 

للشخص المعنوي، فإن هذه الأفعال تسند إلى الشخص المعنوي، و متى قام العضو 

هدف، فإنها لا تستند إلى الشخص المعنوي، لأنه لا يوجد أدنى بأفعال خارج حدود ال

¡1948، النشرة القضائية 10/12/1947المؤرخ في  300أنظر قرار محكمة الاستئناف اللبنانية الحامل لرقم 1

.616مأخوذ عن محمد عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . 166ص 
.كذلك كان موقف التشريع اللبناني و الذي أيده الاجتهاد القضائي اللبناني2
.من القانون المدني 575أنظر المادة 3
.68أنظر، زينب سالم، المرجع السابق، ص 4
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سبب لإسناد مثل هذه التصرفات غير الصحيحة للشخص المعنوي، ولو تعارضت مع 

  ".نصوص القانون الجنائي

و من ثمة لا يسأل البنك جنائيا إلا عن تصرفات ممثليه المعتبرة صحيحة في 

  .نظر القانون الأساسي

نادي بضرورة اعترض على الرأي الذي ي 1آخر من الفقههناك جانب  غير أن

و عدم تجاوزها كشرط لقيام المسؤولية  زام الشخص الطبيعي بحدود اختصاصهالت

مبدأ التخصص القائم على ب بعين الاعتبارخذ مع الأالجنائية للبنوك كأشخاص معنوية 

راض مردود تحديد الأغراض التي تهدف إليها البنوك كأشخاص معنوية، و هذا اعت

ديد القدرة التعاقدية للبنك، و ليس له علاقة في هدفه تحكون أن مبدأ التخصص  عليه،

  .الجنائيةتحديد قدرته الإجرامية، و مساءلته 

الأفعال ممثل البنك  بأن الأصل عند ارتكاب ،من خلال هذين الرأيينالملاحظ 

ه يوكله بالقيام يخرج عن حدود الاختصاصات المرسومة له، لأن اختصاصالمجرمة 

بما هو مجرم، و على هذا الأساس لا يمكن استبعاد مسؤولية البنك كشخص معنوي 

  .من خلال هذا الرأي و التوسيع من عدم مسؤوليته جنائيا

ما قام به الشخص  ة البنك جنائيا لا يؤدي إلى استبعادغير أن قيام مسؤولي

 مكرر 51قرة الثانية من المادة الفبحيث أكدت الطبيعي ممثل البنك من أفعال مجرمة، 

نع ية الجزائية للشخص المعنوي لا تمإن المسؤول": ما يلي من قانون العقوبات

، و يستوي في "أو شريك في نفس الأفعال مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي

     ممثليه، حد أذلك أن يكون ممثل البنك أو أجهزة أحد مديريه، أو أحد أعضاء إدارته أو 

، أي يجب أن تقع الجريمة من أحد المنتسبين قانونا للبنك أيا كان وضعه أحد عمالهأو 

أو درجته الوظيفية، و هذا الشرط الأول الذي اشترطه المشرع لقيام المسؤولية 

  .الجنائية للبنك كشخص معنوي

النية دون  بنك ستارا يتصرف وراءه أشخاص سيئيرد أن يكون الفالمشرع لم ي

.69أنظر، زينب سالم، المرجع نفسه، ص 1
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  .ا أن عدم عقابهم يؤدي بالإخلال بمبدأ العدالة و المساواة أمام القانونمعاقبتهم، كم

 ثبوت ارتكاب الفعل من طرف هؤلاء الأشخاص سواء كانوا فاعلين أصليينإن 

إلى مساءلتهم جنائيا، سواء قاموا بالفعل عمدا، أو  أو شركاء بإحدى الوسائل يؤدي

متناعا، فهنا تنشأ المسؤولية الجنائية بخطأ غير عمدي، و سواء كان الفعل إيجابيا أو ا

  .للشخص الطبيعي، و البنك كشخص معنوي

رتكب الفعل المجرم باسم البنك و هو ما عبر عنه أن يو هو  ،أما الشرط الثاني

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب "... : المشرع بقوله

لكي تنسب الجريمة إلى البنك و يسأل و هذا الشرط يقيد الشرط الأول،  ...".لحسابه 

جنائيا عنها، يجب أن يكون المدير أو عضو الإدارة أو الممثل قد ارتكب الجريمة 

للنظام القانوني الذي  أي تدخل في اختصاص مرتكبيها وفقا باسم البنك و لحسابه،

ذلك بإحدى الوسائل التي يكون  يحكم البنك، أو استنادا إلى تفويض معطى له، و

  .الهدف من الفعل الجرمي جلب منفعة للبنك و ليس تحقيقا لمنفعته الخاصة

إذا استطاع مدير مصرف بصفته : "بأنه 1قضت المحكمة اللبنانية ،و تطبيقا لذلك

هذه أن يعرف رقم حساب المجني عليها، و مبلغ رصيدها فزور إمضاءها على 

شيكات، و استعمل الشيكات المزورة بأن قبض قيمتها، فلا يسأل المصرف جزائيا عن 

جريمتي التزوير و الاستعمال، ذلك أن الوسائل التي يقدمها المصرف لمدير يعمل 

مجال قيامه بمهمته ليس من بينها وسيلة التزوير لكي يعتبر المصرف عنده في 

مسؤولا جزائيا عن عمل المدير، إذا قام هذا الأخير بمبادرته الخاصة بارتكاب جريمة 

  ".التزوير في أعمال البنك

جريمة   لا يمكن مساءلة البنك كشخص معنوي جزائيا عن ،و بمفهوم بالمخالفة

هم أو لحساب شخص آخر، أو قاموا بها باارتكبوها لحس ارتكبت من ممثليه الذين

.2إضرارا بمصالح البنك

.135، ص 1972المعدل  10/12/1971تاريخ  291تمييز جزائي لبناني قرار الغرفة الخامسة رقم 1

.617مأخوذ عن محمد عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص   
.619الم، المرجع السابق، ص أنظر، زينب س2
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و قد نص المشرع عن جزاءات جنائية روعي فيها ملاءمتها لطبيعة البنك 

لجزاء الجزاءات بالتفصيل عند دراستنا ل كشخص معنوي، و سوف نتعرض لتلك

.1الجنائي للبنك

.نائية عن الأعمال البنكيةجالأحكام المسؤولية : المطلب الثاني

تترتب المسؤولية الجزائية للبنك أثناء تأديته لمهامه المصرفية، و ذلك بأن يقوم 

بفعل من الأفعال المجرمة قانونا، سواء ارتكب هذا الفعل من طرف ممثليه القانونيين  

  .أو موظفيه الذين يباشرون نشاطه

تقررت المسؤولية الجزائية عن  هو أن العقوبة شخصية، فمتى ،المبدأ العامو 

سواء الشخص الطبيعي أو البنك كشخص معنوي، فلا يتحمل المسؤولية  ،البنكيالعمل

  .إلا من قام بارتكابها أو ساهم في ذلك باعتباره فاعلا أو شريكا

 ،لذلك تنظم المسؤولية الجزائية للبنك عن الأعمال البنك مجموعة من الأحكام

الموظفين و الغير و البنك كشخص  ئية للقائمين بإدارة البنك ولجناتتعلق بالمساهمة ا

لجنائية ما يتعلق بالجزاءات ا و هذا ما سنتعرض له في الفرع الأول، و معنوي،

  .اوله في الفرع الثانيو هذا ما سنتن المقررة للجرائم البنكية

.المساهمة الجنائية في الجرائم البنكية: الفرع الأول

.443 أنظر لاحقا ص1
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، و هي بهذا "ذات الجريمة"الذين ارتكبوا  2تعدد الجناة 1الجنائيةيقصد بالمساهمة 

المعنى تفترض أن الجريمة الواقعة لم تكن وليدة نشاط شخص واحد، و لا ثمرة 

دة أشخاص كان لكل منه إرادته وحده و إنما ساهم في إبرازها إلى حيز الوجود ع

هذا الدور يتنوع في طبيعته و يتفاوت في أهميته في تحقيق الجريمة على  ،دورا يؤديه

ع و التفاوت في أحكام نحو يثير العديد من المشاكل القانونية في تحديد أثر هذا التنو

د يكون دور المساهم هو الدور الرئيسي في الجريمة، فتكون مساهمته في ق. القانون

، و قد يكون دور المساهم في "بالفاعل"لمساهم و يسمى هذا ا ،إحداثها مساهمة أصلية

المساهم  هذاسمى ، و ي"تبعية"فتوصف مساهمته بأنها مساهمة " ثانويا"إحداث الجريمة 

.3"بالشريك"

هي أن يساهم في تحقيقها عدة  ،و المساهمة الجنائية في الجريمة البنكية

في الجريمة  و حسب ما جاء به المشرع فإن المساهمين .أشخاص لكل منهم دوره

القائمون على إدارة البنك، و موظفيه، و الغير و البنك كشخص معنوي، : البنكية هم

، ص 2007أنظر، محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1

369.
ن تكون الجريمة واحدة ساهم في إحداثها أكثر من شخص، و التعدد الذين نقصده هو التعدد يقصد بالتعدد أ2

الضروري أو الحتمي اللازم لقيام الجريمة، " التعدد"أي غير اللازم لحدوث الجريمة ذاتها تمييزا له عن  الاحتمالي،

إنما المقصود هو التعدد الاحتمالي غير اللازم  -على الأقل راشي و مرتشي  -كالتعدد اللازم لقيام جريمة الرشوة 

م الجريمة، إنما يمكن قيامها بفاعل واحد كالسرقة و التزوير لقيام الجريمة،       و الذي لا يترتب على تخلفه عدم قيا

هذه الجرائم لا يتطلب لوقوعها عدة أشخاص لأنها بطبيعتها تقبل الوقوع من جانب شخص واحد كما تقبل الوقوع ... 

.من جانب عدة أشخاص
لأنه إذا تعدد الجناة          يقصد بها أن يكون الجناة قد تعددوا في ارتكابهم لجريمة واحدة، : وحدة الجريمة3

، إنما بصدد عدد من الجرائم المستقلة، و لا "إجرامية"و تعددت وحدة الجريمة، لا نكون بصدد مساهمة 

تتحقق وحدة الجريمة إلا إذا أجمعت بين عناصرها وحدة مادية و وحدة معنوية، و لا تقوم وحدة الجريمة 

جرامية من جهة، و ارتباط كل فعل من أفعال المساهمين بتلك من الناحية المادية إلا بتحقق النتيجة الإ

  .النتيجة بالرابطة السببية

و لا تقوم وحدة الجريمة من الناحية المعنوية، إلا إذا توافرت لدى جميع المساهمين رابطة ذهنية معنوية   

  .تجمع بين المساهمين في الجريمة

؛ محمد زكي أبو عامر، المرجع 176لمزيد من التفصيل راجع، منصور رحماني، المرجع السابق، ص   

.و ما بعدها 459؛ علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 372السابق، ص 
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  .تبعية قد تكون قد تكون أصلية، كما كما أن المساهمة

سوف نتناول المساهمة الأصلية و التبعية في الجرائم  ،من خلال هذا الفرع

  :لنحو التاليعلى االبنكية 

:المساهمة الأصلية في الجرائم البنكية: البند الأول

يعتبر فاعلا ": و التي تنص على ما يلي من قانون العقوبات 41وفقا لنص المادة 

ل بالهبة على ارتكاب الفع مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض كل من ساهم

 الولاية أو التحايل أو التدليس أو إساءة استعمال السلطة أوأو الوعد أو التهديد 

".الإجرامي

إذا اشترك القائمون على إدارة البنك أو البعض من الموظفين  ،حسب هذا النص

مع الغير أو مع بعضهم البعض، أو مع البنك كشخص معنوي في ارتكاب السلوك 

هما، الإجرامي، و تحقيق النتيجة الإجرامية الضارة المترتبة عليه مع قيام السببية بين

ن فضلا عن القصد الجنائي العام أو الخاص حسب طبيعة الجريمة حيث تكو

و هو ما ن بالرغم من أن الجريمة واحدة فيعتبرون فاعلين أصليي ،مساهمتهم مباشرة

".ل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمةك" : عبر عنه المشرع بقوله

تكوين الجريمة مهما تعدد هذه العبارة التوسع في التدخل في قصد المشرع ب

لتمييز الفاعل  و هو المعيار الذي وضعه ،يساهمون مباشرة في تنفيذها الجناة الذين

، و وفقا للقانون الجزائري يكون 1أي معيار المساهمة المباشرة ،الأصلي عن الشريك

.1عليها، أو فاعلا معنويا 3في تنفيذ الجريمة و محرضا 2الفاعل الأصلي فاعلا مباشرا

ان، أنظر، إبراهيم الشباسي، الوجيز في قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، لبن1

.148بدون طبعة، ص 
و هو الذي يقوم بالعمل التنفيذي في ارتكاب الجريمة، سواء كان مفردا أو مع غيره، و كل من يقوم 2

.بالتنفيذ يعد فاعلا مباشرا، يحاسب كما لو ارتكبها لوحده
لدفع التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر، و الدفع به إلى التصميم على ارتكابها، أو هو ا3

بالجاني لارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته و توجيهه الوجهة التي يريدها المحرض، و اشترط المشرع 
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يساهم القائمون على أن لتحقيق المساهمة الأصلية في الجريمة البنكية  يستوي

إدارة البنك والموظفون و الغير و البنك كشخص معنوي في تنفيذ الجريمة، حيث 

إلى البنك كشخص معنوي إذا ارتكب  ساهم الأصلي وفقا للمشرعينصرف وصف الم

فرت الشروط التي يتطلبها القانون ن الركن المادي للمساهمة الأصلية، و توافعل يكو

  .الجزائري لاعتبار البنك كشخص معنوي فاعلا

يتكون الركن المادي المساهمة الأصلية من مجموع نشاط المساهمين الأصليين 

الذين تتضافر جهودهم نحو تحقيق النتيجة الإجرامية، و علاقة سببية مادية بين نشاط 

إضافة إلى نشاط غيره من  ،كل فاعل كل فاعل و تلك الجريمة من جهة، و نشاط

  .الفاعلين و تلك الجريمة من جهة أخرى

خاص شلأن المادي للجريمة من طرف ان للركفإذا تحقق الفعل الإيجابي المكو

فاعلا أصليا في الجريمة البنكية، و يوقع  ويبنك كشخص معنلكان ا ،المذكورين أعلاه

  .عليه عقاب الفاعل

   و هنا لا يعني بالضرورة تساوي كل منهم من الناحية الواقعية في نوع العقوبة 

و مقدارها، و إنما المراد هنا المساواة القانونية، أي خضوع الجميع لنص قانوني 

 ين على إدارة البنك و الموظفينو للقاضي الحق في أن يتخير لكل من القائم  ،2واحد

هو ما  ينيه دوره في الجريمة، و أحواله الخاصة، وو الغير ما يلائمه واضعا نصب ع

التي  من قانون العقوبات 44في الفقرة الثانية و الثالثة من المادة  أشار إليه المشرع

خصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف و لا تؤثر الظروف الش": نصت على ما يلي

  .ي تتصل به هذه الظروفأو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذ العقوبة

من قانون العقوبات بأن يقوم المحرض بأفعال مادية ملموسة مما يدل أن ما عداها،  41ضمن نص المادة 

  .كإبداء الرأي و النصح لا يعد من قبيل التحريض

.و ما يليها 178اجع، منصور رحماني، المرجع السابق، ص لمزيد من التفصيل ر  
الوساطة، و هو كل من يسخر شخصا غير مسؤول جزائيا على ارتكاب الجريمة، و يستعمله كأداة لتحقيق 1

هذا الغرض، و تتطلب هذه الواسطة وجود فاعلين، فاعل مادي قام بتنفيذ الجريمة دون أن تتوافر لديه 

  .و فاعل معنوي قام بتسخير غير المسؤولالمسؤولية الجنائية، 

.و ما يليها 149راجع في ذلك، إبراهيم الشباسي، المرجع السابق، ص   
.78أنظر، زينب سالم، المرجع السابق، ص 2
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 يمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيفو الظروف الموضوعية اللصيقة بالجر

العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما 

."إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف

هو وحده الذي و ن كل فاعل يستقل بظروفه الشخصية، أ ،يستخلص من ذلك      

فاعل يسأل عن الالفاعل الآخر لذات الجريمة ، و هذا منطقي إذا كان  يتأثر بها، دون

مفرده، الأمر الذي يؤدي إلى أنه عند تحديد مسؤوليته يتعين بالجريمة كما لو ارتكبها 

  .صرف النظر عن الظروف الخاصة بغيره

ظروفا تغير وصف هذه الظروف الشخصية الخاصة بأحد الفاعلين قد تكون 

1أو ظروفا تغير من العقوبة سواء بالتشديد أو التخفيف ،الجريمة لحالة خاصة بالفاعل

لى قصد الفاعل، أو ظروفا تغير وصف ظروفا تغير وصف الجريمة بالنسبة إأو 

.2الجريمة بالنظر إلى كيفية علم الفاعل بها

اءت في صورتها التامة أم و الأفعال التنفيذية المكونة للجريمة البنكية سواء ج

في شروع، فقد أقر لها المشرع العقوبة نفسها، و هذا نتيجة لتقسيم العمل فيها بين 

القائم على إدارة البنك و الموظف و الغير، و ما تفرضه هذه المساهمة من مسؤولية 

.3ارتكبه بنفسه و إنما عما أتاه الآخر كما لو ،فقط كل منها لا عما ارتكبه

:المساهمة التبعية في الجرائم البنكية: الثانيالبند 

يعتبر شريكا في الجريمة من ": على ما يلي من قانون العقوبات 42تنص المادة 

حصر المشرع أسباب التخفيف و بينها في قانون العقوبات و هي الأعذار القانونية المخففة و يشمل أثرها كل 1

، )من قانون العقوبات 47المادة ( أغلبها بغير تحديد متى توافرت شروط العذر كالعته و الجنون الجرائم أو 

، الدافع الشريف المجرد من الأنانية و الاعتبارات الشخصية          )من قانون العقوبات 49المادة (صغر السن

من قانون العقوبات، و هناك  52ه المادة و هذا ما أشارت إلي) من قانون العقوبات 48المادة ( و المنفعة المادية
أسباب التخفيف الجوازية أو الأسباب المخففة، فقد ترك المشرع أمر تحديدها لفطنة القاضي و خبرته، كخلو 
صحيفة سوابقه العدلية مما يشينه، أو استفزازه من المجني عليه، أو فقره المدقع دفعه للسرقة، وقوعه تحت 

53إلى  53لطان قانوني أو فعلي، كوالده أو ولديه، و هو ما جاء في المواد من تأثير شخص آخر له عليه س

  .من نفس القانون 8مكرر 

.4مكرر  54مكرر إلى 54أما الظروف المشددة فتتمل في العود، و هو ما تم النص عليه في المواد من 
.مثلا من جريمة عمدية إلى غير عمدية2
.84أنظر، زينب سالم، المرجع السابق، ص 3
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لم يشترك اشتراكا مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين 

."كعلى ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذل

شاط تبعي أو ثانوي يصدر عن المساهم التبعي، و يقصد المساهمة التبعية هي ن

به التدخل في النشاط الإجرامي و نتيجته برابطة السببية، دون أن يتضمن هذا الفعل 

أن المساهمة  ، أي1تنفيذا للجريمة، أو قياما بدور رئيسي فيها، أو في خطة تنفيذها

دت إلى مساهمة أصلية، فلا يكفي أن يصدر عن الشريك التبعية لا تقوم إلا إذا استن

.2الفعل المقرر في القانون، و إنما يلزم أن يرتبط هذا الفعل بفعل أصلي معاقب عليه

لقائمين على إدارة لتبعية في الجريمة البنكية لا ويفهم من ذلك، لا قيام للمساهمة

إلا إذا ارتبطت بفعل أصلي البنك أو الموظفين أو من الغير، أو البنك كشخص معنوي 

لا تقوم هذه  ،فإذا لم يوجد هذا الفعل .لمساهم الأصلي تقوم عليه الجريمةيرتكبه ا

على أساس أن سلوك المساهم التبعي أو المساهمين التبعيين يعد في  ،المساهمة التبعية

عل ، و لا تفقد هذه الصفة إلا إذا ارتبط بفعل أصلي يرتكبه الفا3ذاته سلوكا مشروعا

معاقب عليه قانونا، فيفقد هذه الصفة و يتحول إلى سلوك غير مشروع تبعا للفعل 

.4الأصلي الذي ارتبط به

و لا يكون الفعل الأصلي غير مشروع إلا إذا كان معاقبا عليه، و هو ما لا 

لا تتحقق المساهمة  ،و تطبيقا لذلك .ه إلا إذا كان خاضعا لنص التجريميمكن تحقق

لم تصل بعد إلى ان ما صدر من الفاعل الأصلي مجرد أعمال تحضيرية التبعية إذا ك

فهذه الأعمال غير معاقب عليها قانونا، أو إذا كان ما أتاه الفاعل . البدء في التنفيذ

عن الجريمة التي ارتكبها الفاعل، اقب عليه، أو إذا صدر عفو شامل شروعا غير مع

وى الجنائية المرفوعة عن جريمة فأصبحت غير معاقب عليها، أو إذا سقطت الدع

  .ع عقوبة عنها على الفاعل بعد ذلكيالفاعل بمرور الزمن، فلا يجوز توق

و  184؛ منصور رحماني، المرجع السابق، ص 513أنظر، علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 1

.ما يليها
.388أنظر، محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 2
.المساعدة على التزويركمساعدة موظف البنك على اختلاس الأموال المودعة في البنك، أو 3
.512أنظر، محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 4
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إلى أنه إذا ثبت أن المتهم بفعل التزوير لم  1و قد ذهبت محكمة النقض المصرية

  يرتكب تزويرا امتنع القول تبعا لذلك بحصول تدخل مساهمة أو تدخل بفعل التزوير 

محرر مزور، و إذا لم يقم دليل على وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي أو استعمال 

.2فلا تصح إدانة من اتفق معه على ارتكابها بوصفه متدخلا في جريمة لم تقع

فإذا كان خضوع الفعل الأصلي الذي يرتكبه الفاعل لنص التجريم يكسب فعل 

كشخص معنوي كمساهمين القائمين على إدارة البنك أو الموظفين أو الغير، أو البنك 

تبعيين صفة غير مشروعة، فإن هذه الصفة قابلة للزوال إذا كانوا خاضعين لسبب من 

أسباب الإباحة، و هذه الأخيرة من شأنها أن تنزع عن الفعل الصفة الإجرامية و تجعل 

ارة أو أحد من المساهمة مساهمة في فعل مباح، إذ لا اشتراك في حق القائمين بالإد

 شخص معنوي إذا ساعد آخر على إتيان فعل يجيزه له القانون، ن، أو البنك كالموظفي

.3أو يدخل في نطاق سلطته الشرعية

و هذه هي الشروط التي يتطلبها القانون في الفعل الأصلي الذي يرتبط به نشاط 

  .الشريك في الجريمة

الجرائم إضافة إلى وجود الفعل الأصلي كركن لقيام المساهمة التبعية في 

البنكية، لابد أيضا من توافر الركن المادي و هو السلوك الذي يصدر عن القائمين 

شخص معنوي، و قد حصره المشرع بموجب ، أو البنك كعلى إدارة البنك، أو الغير

بفعل إيجابي  4هو المساعدة أو المعاونة المذكورة، في سلوك واحد 42نص المادة 

.532مأخوذ عن علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  1
.من قانون العقوبات 39راجع نص المادة 2
لفاعل لابد من الإشارة بأن ما يتطلبه القانون أن يكون الفعل الأصلي معاقبا عليه، بصرف النظر عن ا3

الأصلي، فقد لا يعاقب هذا الفاعل لأسباب واقعية كهروبه، أو قانونيه، كوفاته أو جنونه، أو صدور عفو 

أو غير ذلك من موانع المسؤولية و العقاب، دون أن يؤثر ذلك في مسؤولية الشريك، ... شخصي عنه 

  .القانون لأن الفعل الأصلي من الرغم من ذلك يظل معاقبا عليه، و هو كل ما يتطلبه

.و ما بعدها 390لمزيد من التفصيل، راجع محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص   
لم يحدد بدقة مفهوم هذه الأفعال مما يوحي بأنها عامة، فكل فعل يرى فيه المساهمون ضرورة للقيام 4

درجة الشروع، و  بعملهم الإجرامي يعد من باب المساعدة و المعاونة مع شرط ألا يصل فعل الشريك إلى
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و "... : بـ معاصر لها، و هو ما عبر عنه المشرعسابق على ارتكاب الجريمة أو ال

"لكنه ساعد أو عاون على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها

هي الأعمال التي تسبق مرحلة التنفيذ، و هي تتنوع و تتعدد  ،فالأعمال التحضيرية

على عملية التزوير أو م التبعي بتدريب الفاعل هكأن يقوم المسا ،تبعا لتنوع الجرائم

  .زويده بمعلومات تفيده في التنفيذإلخ، أو عن طريق ت... تحويل الأموال 

و هي أيضا يشترط فيها أن  ،للجريمة 1و قد تكون هذه الأعمال مسهلة أو منفذة 

لاحقة لارتكاب تكون سابقة أو معاصرة لارتكاب الجريمة، أما إذا كانت هذه الأعمال 

إنما يعتبرون مرتكبون لجريمة  ،لاء الأشخاص مساهمين تبعيينلا يكون هؤ الجريمة

  .من قانون العقوبات 387إخفاء الأشياء المسروقة و المنصوص عليها في المادة 

فإذا ثبت أن الجريمة البنكية ما كانت ترتكب إطلاقا إذا لم يأت القائمون على 

تكون  فهنا ،نشاطهملغير أو البنك كشخص معنوي إدارة البنك أو الموظفون أو ا

  .الجريمة البنكية العلاقة السببية متوافرة في

قد ساهم بفعله نحو إحداث الجريمة البنكية أي إثبات توافر منهم فإذا ثبت أن كل 

ما قاموا به من نشاط، لما  ، أي لولا2الرابطة السببية بين فعل كل مساهم و الجريمة

و تنتفي و تحقق النتيجة الإجرامية،  لبنكيةقام الفاعل الأصلي بارتكاب الجريمة ا

ن أو كل من القائمين بإدارة البنك أو الموظفي العلاقة السببية و تنتفي معها مسؤولية

أو البنك كشخص معنوي إذا أثبتوا أن الجريمة البنكية قائمة بالرغم من      الغير 

  .ذلك، ولو لم يأت هؤلاء الأشخاص نشاطهم

لا تقوم الجريمة البنكية التي يرتكبها الفاعل  ،يمكن القول بأنه و في الأخير

 -أو مساهما  -إذا لم يتعمد ذلك، و لا يكون الشخص شريكا  الأصلي بالنسبة للشريك

مأخوذ عن منصور رحماني، المرجع السابق، ص . لا يجاوز الأعمال التحضيرية أو المسهلة للجريمة

184.
فرق الفقه بين أعمال مساعدة معاصرة للجريمة الأصلية و هي التي تحدث وقت ارتكاب الجريمة و في 1

مكان وقوعها، أما المساعدة المعاصرة التبعية فهي التي تحدث وقت ارتكاب الجريمة و لكن في غير مكان 

.185-184لمزيد  من التفصيل راجع في ذلك، منصور رحماني، المرجع نفسه، ص . وقوعها
.540أنظر، علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 2
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أن  إلا بتوافر القصد الجنائي القائم على الإرادة و العلم، فيجب لتقوم جريمة الاشتراك

أو رتكاب الجريمة، فإذا كان جاهلا دي إلى ايكون الشخص عالما بكل الأعمال التي تؤ

أو ليس  ،ل الأصلي بمعلومات بحسن نيةفلا يكون شريكا، كتزويد الفاع ،وقع في غلط

  .إلخ... بنية المساعدة في الإجرام، أو كتدريبه على تحويل الأموال 

.الجزاءات المقررة للجرائم البنكية: الفرع الثاني

الجاني ردعا له و تحذيرا لمن يريدون أن يسلكوا العقاب في أصله إيذاء يلحق ب

الأمر الذي يقرره قانون : "1سبيله في الاعتداء على الغير، و قد عرفه البعض

العقوبات أو القانون الجنائي و الذي تنطبق به السلطة العامة بسبب المخالفة أو الجنوح 

تحمله بشخصه ضد المخالف أو الجانح، أو الذي يجب على إحداها أو الآخر أن ي

  ".لحساب المصلحة العامة

يهدف القانون من خلال تطبيق الجزاء مجازاة الجاني عن جريمته، أما تدابير 

  .فلأجل الوقاية منها ،الأمن

تعتبر الجرائم البنكية من بين العديد من الجرائم التي قرر لها المشرع عقوبات 

    سواء ارتكبت من الأشخاص الطبيعيين موظفين منهم،     ،نتيجة لمساسها بالائتمان

  .أو القائمين بإدارة البنك، أو من الشخص المعنوي نفسه

 ء المقرر للجريمة البنكية في حاللابد من التطرق للجزا ،و لدراسة هذا الفرع

ر للشخص المعنوي ، ثم الجزاء المقرفي بند أول ارتكابها من طرف شخص طبيعي

  .ثانبند تكابه للجريمة البنكية في في حال ار

:الجزاء الجنائي المقرر للشخص الطبيعي في البنك: البند الأول

تشكل التي بعض الأعمال ب ،أو الموظفين في البنك ،قد يرتكب القائمون بالإدارة

  .إما بعقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية ،جرائم بنكية يعاقب عليها القانون

لمقرر للشخص الطبيعي الذي يرتكب جرائم بنكية و لكن و سنتناول الجزاء ا

.233أنظر، منصور رحماني، المرجع السابق، ص 1
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كون عند دراسة كل جريمة تفصيل في هذا الجزاء أو العقوبة يبصفة عامة، بينما ال

.1على حدى

:العقوبات الأصلية: أولا

أية  هاهو الجزاء الرئيسي للجريمة، و يكون إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق

عقوبة أخرى، و قد رصد المشرع الجزائري عقوبة السجن للجريمة البنكية 

  .، و عقوبتي الحبس و الغرامة للجريمة البنكية الموصوفة جنحة2الموصوفة جناية

:العقوبات التبعية و التكميلية: ثانيا

تطبق العقوبة التبعية بقوة القانون دون الحاجة لأن يصرح بها القاضي في 

هي تلحق العقوبة الأصلية، أما العقوبة التكميلية فلا سبيل لإيقاعها إلا إذا  و ،حكمه

  .نص عليها القاضي في حكمه مع العقوبة الأصلية

ألزم المشرع القاضي إذا كان الحكم في جريمة بنكية بعقوبة جنائية أن يحكم 

هم كعقوبة تبعية، كما أجاز الحكم على المت ،بالحرمان من مباشرة بعض الحقوق

 ،بجريمة بنكية موصوفة جنحة بحرمانه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية

  .كعقوبة تكميلية إضافة إلى الغرامة و المصادرة

:الجزاء الجنائي المقرر للبنك كشخص معنوي: البند الثاني

حالة ارتكابه الجرائم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في  أقر المشرع

      لاسيما قانون العقوبات،  ،نص عليها في مختلف القوانين الخاصة بذلك يالبنكية الت

    و برجوعنا للباب الأول مكرر منه نجد العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية 

.3مكرر  18-2مكرر  18-1مكرر  18 -مكرر  18و ذلك من خلال المواد 

  .وبات أصلية و أخرى تكميليةتنقسم هذه الجزاءات إلى عق نو حسب هذه المواد

.357 أنظر لاحقا ص1
.أقر المشرع عقوبة السجن المؤبد في تزوير المحررات2
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:العقوبات الأصلية: أولا

تتمثل هذه العقوبة في الغرامة المالية و قد نص عليها المشرع في مواد الجنايات 

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في ": مكرر بقوله 18والجنح في المادة 

  :مواد الجنايات و الجنح

مرات الحد الأقصى للغرامة ) 5(خمس  إلى) 1(الغرامة التي تساوي مرة . 1

  ...".المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة 

و التي تنص على ما  1مكرر  18و كذلك في مواد المخالفات بموجب المادة 

التي الغرامة : العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي" :يلي

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص ) 5(خمس إلى ) 1(تساوي من مرة 

  ".الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

أي  -و هي مبلغ من المال يلزم به المحكوم به  ،تعتبر الغرامة عقوبة مالية

و قد شدد المشرع في مقدار هذه الغرامة المفروضة على  -البنك كشخص معنوي 

جدا بمقدارها المفروض على الشخص الطبيعي، و هو  هذا الأخير، حيث جعله مرتفع

ما يتضح من خلال المادتين المذكورتين أعلاه، و التي تحدد قيمة الغرامة من واحد 

  .مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي) 5(إلى خمس ) 1(

نجد أن المشرع حدد مقدار الغرامة التي  ¡2مكرر  18برجوعنا لنص المادة 

م بها البنك كشخص معنوي في حالة ما إذا قامت مسؤوليته الجزائية طبقا لأحكام يلز

مكرر و تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه في الحالة التي ينص فيها القانون  51المادة 

فإن  يعيين سواء في الجنايات أو الجنحعلى عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطب

  :للشخص المعنوي هيالحد الأقصى للغرامة بالنسبة 

    دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد،   2.000.000

دج  500.000دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، و  1.000.000و 

  .بالنسبة للجنحة

البنك كشخص معنوي في حال ارتكابه لجريمة تبييض  ،كما عاقب المشرع
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بالغرامة التي لا  2مكرر  389مكرر و  389نصوص عليها في المادتين الأموال الم

مرات الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي في ) 4(تقل عن أربع 

من قانون  7مكرر  389و هذا ضمن المادة  22مكرر  389، و 11مكرر  389المادتين 

  .العقوبات

:العقوبة التكميلية: ثانيا

مكرر من قانون العقوبات على  18نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 

  :العقوبات التكميلية للبنك كشخص معنوي و تتمثل فيما يلي

:الحــــل. أ

   جعل المشرع من الحل عقوبة تكميلية للبنك في حالة ارتكابه لجريمة بنكية،   

.3و عقوبة الحل تقابلها عقوبة الإعدام للشخص الطبيعي

نص المشرع على حل البنك كشخص معنوي إذا ارتكب جريمة تبييض  ،استثناء

.4الأموال بصفة أصلية

:الغلـــق. ب

و د الحكم عليه بعقوبة الغلق، و هو منع البنك من ممارسة نشاطه المعتاد بع

عندما يتم تأسيس بنك أو مؤسسة مالية دون  ي بهذه العقوبةحكم القاضغالبا ما ي

فقرتها الرابعة من في  105و هو ما أكدته المادة  ،ترخيص من مجلس النقد و القرض

كما تعاين عند الاقتضاء، المخالفات التي يرتكبها أشخاص "... : بقولها03/11الأمر 

دج إلى  1.000.000من  1مكرر  389تقدر الغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي حسب المادة 1

.دج 3.000.000
دج إلى  4.000.000من  2مكرر  389تقدر الغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي حسب المادة 2

.دج8.000.000
.127أنظر، زينب سالم، المرجع السابق، ص  3
-ب  -الجزء  7مكرر  389أنظر المادة 4



البنك الجزائية مسؤولية : الفصل الثاني         

356

تطبق عليهم يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتم اعتمادهم، و 

العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى 

  ".الجزائية و المدنية

كما يمكن أن يصدر حكما بغلق مؤسسة التي تمارس العمليات البنكية 

ا أو تسمية في حال استعمال اسم 03/11من الأمر  76المنصوص عليه في المادة 

تعتبر بنكا أو مؤسسة  ،د بموجبه الأشخاص بأن هذه المؤسسةعتقتجارية أو إشهارا ي

و يمكن "... :بقولها03/11من الأمر  134و هو  ما نصت عليه المادة  ،عامة

أي زيادة على ترتيب عقوبة على الشخص مرتكب (للمحكمة، زيادة على ذلك 

81، و المادة 76، أن تأمر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها مخالفة المادة )المخالفة

."من هذا الأمر

الغلق للبنك أو المؤسسة  أقر عقوبة 03/11أن المشرع حسب الأمر  ،الملاحظ

بعد حصولها على ترخيص بالقيام بالعمليات البنكية، و يكون الغلق بقرار من  المالية

البنك أو المؤسسة المالية دون  إنشاءأما إذا تم  .1الاعتماداللجنة المصرفية بسحب 

فإنهما لا  03/11من الأمر  81و76بمخالفة أحكام المادتين أحدهما أو قام  ،يصترخ

  .يخضعان لعقوبة الغلق

:المنع من ممارسة النشاط. ج

عاقب المشرع البنك كشخص معنوي عن ارتكابه للجرائم البنكية بالمنع من 

و التي نصت  مكرر من قانون العقوبات 18و هذا في ظل المادة  ،ممارسة نشاطه

جتماعية بشكل المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو ا": على ما يلي

".نهائيا أو لمدة خمس سنوات أو غير مباشر،   مباشر 

جناية أو جنحة من ممارسة نشاطه في حال ارتكابه يقضي القاضي بمنع البنك 

بحيث لولا نشاطه لما قام بهذه الجريمة، و أنه يوجد خطر من  ،تكون مرتبطة بنشاطه

   إذا أخل البنك أو المؤسسة المالية بأحد الأحكام التشريعية "على ما يلي  03/11من الأمر  114تنص المادة 1
أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن للجنة أن تقضي 

".سحب الاعتماد: "... العقوبات التاليةب
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و قد ربط المشرع المنع من مزاولة النشاط بالنسبة للبنك  .1تركه يمارس هذا النشاط

 متعلقة بنشاطه، و كذلك عدم امتثالهبالإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية ال

بحيث إذا  ،عند ممارسته لنشاطه ضمة له من قبل مجلس النقد و القرللتحذيرات المقد

أخذها بالحسبان يمكن ألا يقع في المخالفات التي نص عليها المشرع في الأمر 

إذا أخل البنك أو مؤسسة " بقولها 03/11من الأمر  114و هو ما أكدته المادة ، 03/11

و لم مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن الأمر أ

  :يأخذ في الحسبان التحذير يمكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية

المنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد من ممارسة . 3

  ...".النشاط 

:نشر و تعليق حكم الإدانة. د

لذلك فإن  ،تاجرا اعتبار البنك، و هذا الأخير يعدهذا الجزاء يؤدي إلى المساس ب

سبب التأثير على الجمهور من خلال ه تؤثر على مكسبه التجاري، و هذا هو سمعت

ر حكم إدانة فإذا تم نش. أساس الثقة و الائتمانو الذي يقوم على  ،نشاطه الذي يقوم به

  .فإن هذا سيؤدي إلى زعزعة الثقة و بالتالي المساس باعتبار البنك ،البنك

علم عدد كاف من الناس بأية نشر الحكم بالإدانة عن طريق وصل  يكون و 

، و تعتبر هذه العقوبة 2أو بصرية مهما كانت وسيلة النشروسيلة اتصال سمعية 

  .جناية أو جنحةتطبق على البنك في حال ارتكابه  تكميلية

:ادرةـــالمص. ه

و هي عقوبة تكميلية سواء في مواد الجنح و الجنايات أو المخالفات وفقا للمادة 

و المصادرة هي عقوبة مالية تمس الأموال أو الوسائل، فتعمل المحكمة  .1مكرر  188

7مكرر  389و هو ما أوضحته المادة  ،على مصادرة الوسائل ذات الصلة بالجريمة

.248أنظر، منصور رحماني، المرجع السابق، ص 1
.130المرجع السابق، ص  أنظر، زينب سالم،2
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يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة " من قانون العقوبات التي تنص بما يلي

  :بالعقوبات الآتية 2كرر م 389و  1مكرر  389المنصوص عليها في المادتين 

  مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبييضها -

  .مصادرة الوسائل و المعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة -

.صور المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية: الثاني المبحث

الأعمال للبنوك التجارية أهمية واسعة في النشاط الاقتصادي الوطني بدليل 

 ،المختلفة التي تقوم بها و التي لها صلة وثيقة بالحياة الاقتصادية و الاجتماعية

كالادخار و تمويل المشروعات و الاستثمار داخل الدولة و خارجها، إلا أن هذا النوع 

من الأعمال قد تجاوزته البنوك التجارية باعتبارها أعمال تقليدية، فأصبحت الآن تعمل 

تسهل سداد هذه المبالغ من و ،موال اللازمة لعملائها لغايات التجارةعلى توفير الأ

خلال سحب الأسناد المصرفية، حيث أصبحت مركز الحياة الاقتصادية المعاصرة 

  .باعتبار دور التمويل الرئيسي للمشاريع على اختلاف أنواعها

          و القائمة على أساس الثقة  ية الأعمال التي تقوم بها البنوكو نظرا لأهم

ك خاصة منهم صغار المدخرين ذل ،عملاءأولى المشرع حماية قانونية لل و الائتمان

من أية فحماية لهذه الأموال  ،ودائعهم تشكل أموالها منن معظم المصارف تلأ

 ين فيها، و التي يمكنا أو الموظفمعنوي االبنوك باعتبارها شخصقد ترتكبها تجاوزات 

وضع نصوص  ر الذي استوجب على المشرعالأمم يعاقب عليها، أن تشكل جرائ

حماية الائتمان المصرفي من جهة، و الحد من من ورائها  يهدفتشريعية مختلفة 

الجرائم مخالفة قواعد العمل المصرفي من جهة أخرى، لذلك توزعت نصوص الردع 

هذا و  موال و مكافحة الفساد،العقوبات و قانون مكافحة تبييض الأبين كل من قانون 

لجرائم ايتمثل الأول في  وله بالتفصيل من خلال تقسيم المبحث إلى مطلبينما سنتنا

  .جرائم مخالفة قواعد العمل المصرفيالثاني في المطل الماسة بالائتمان المصرفي، و 
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:ئتمان المصرفيالجرائم الماسة بالا: المطلب الأول

للائتمان المصرفي أهمية بالغة، ذلك أنه حجر الزاوية في النظام المصرفي،      

و قد سبق الإشارة بأن الائتمان هو عملية مبادلة قيمة حاضرة في مقابل وعد بقيمة 

آجلة مساوية لها، هذا يعني أن الائتمان يساوي الثقة، لذلك حرص المشرع على 

أو سواء كان البنك أو متجاوز لهذا الائتمان حمايته بنصوص قانونية لردع كل مخالف 

  .أحد العاملين فيه و الذي يمس أموال الائتمان

بوضع نصوص قانونية في قانون العقوبات و التي تحمي  و قد اكتفى المشرع

الأموال العامة بصفة عامة مع الرجوع للأحكام و النصوص التي تحيلنا إلى قانون 

مشرع أن يحرص على أن تكون هذه الحماية مكافحة الفساد، لذلك كان على ال

  .هذه الأموالببنصوص خاصة تجرم أي مساس 

أن  العام المنصوص عليه في قانون العقوبات، غيرور حماية المال تنوعت ص

ذلك أن المشرع في  ،الائتمان المصرفيلحماية صة مخصهذه الحماية هي ليست 

الاقتصادية، فالكثير من جرائم المساس  جرائم الائتمان يحمي الثقة الائتمانية في الحياة

بالائتمان تتم من خلال مساهمة موظف، فهناك البعض من الجرائم نص عليها المشرع 

قد لا يكون لها محل في حماية الائتمان، كما أن البعض من الجرائم التي كان من 

نك اعتداء موظف البكجريمة  ،الواجب عليه معالجتها لم يرد بشأنها أي نص قانوني

  :و لمعالجة هذا المطلب قسمته إلى فرعين. على بطاقة الائتمان

  .الجرائم الواردة في قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد: الفرع الأول

  .جرائم اعتداء موظف البنك على نظام بطاقة الائتمان: الفرع الثاني

:الفساد الجرائم الواردة في قانون العقوبات و قانون مكافحة: الفرع الأول

عت الجرائم الماسة بالائتمان بين قانون العقوبات و ، توزالإشارةكما سبق 

قانون مكافحة الفساد، بحيث جاء المشرع بجريمة التفليس التي ترتكب من طرف 

، و الإفلاسممثلي البنك لارتكابهم خطأ جسيم نتيجة لسوء في التسيير الذي يخلق 

غير العمدي بالمال العام، بينما جاء بجريمتي  الإضراركذلك جريمتي التزوير و 
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لذلك سنتطرق لدراسة جريمة  ،في قانون مكافحة تبييض الأموالالرشوة و الاختلاس 

  باقي الجرائم في البند الثاني و التفليس في البند الأول، 

:جرائم التفليس :البند الأول

يقف عن دفع ديونه الإفلاس نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي 

في حد ذاته لا  حكم تصدره المحكمة المختصة، و هو ، و يشهر بمقتضى1التجارية

أفعال تضر بجماعة قانون إلا إذا اقترف هذا الأخير يعتبر جريمة يعاقب عليها ال

الدائنين، لذلك اهتم المشرع الجزائري بهذا النوع من الجرائم حماية منه للائتمان 

  .على أساس الثقة في التعاملالتجاري القائم 

من  384و  383، في المادتين 2جرائم التفليس و قد نص المشرع الجزائري على

قانون العقوبات، و ذلك في القسم الرابع من الفصل الثالث الخاص بالجنايات و الجنح 

ضد الأموال و ذلك بعنوان التفليس، كما نص عليها في القانون التجاري في الباب 

   ث من الكتاب الثالث و ذلك بعنوان التفليس، و الجرائم الأخرى في مادة الإفلاس الثال

  .من القانون التجاري 388إلى  369و هذا في المواد من 

تقوم جرائم التفليس إما بإخراج بعض أموال المفلس من سلطة التنفيذ المخولة 

أحدهم أو بعضهم من  لجماعة الدائنين، و إما إخلالا بمبدأ المساواة بينهم بتمكين

و الاعتداء على إحدى . 3الحصول على نصيب يزيد عما يستحقه من أموال المفلس

 و الخطأ، و إما أن يقترن إما أن يتم نتيجة للإهمال أو التقصير أ ،هاتين القاعدتين

بأفعال الاحتيال أو التدليس، هذا و قد يتم الاعتداء من قبل المدين نفسه أو أن يتم من 

لم يقم المشرع بإعطاء تعريف للتوقف عن الدفع لا في قانون العقوبات و لا في القانون التجاري،           1

و التوقف عن الدفع ينشئ عن مركز مالي مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر         

  .للاحتمال و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير

للتفصيل راجع، مغربي قويدر، وسائل حماية الضمان العام، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، العدد   

.18، ص 2012¡9
banque"للدلالة على الإفلاس، و مصطلح " faillite"استعمل المشرع الفرنسي مصطلح  2 route " للدلالة على

.التفالس

.10، ص 2011انظر في ذلك، فهد يوسف الكساسية، جرائم الإفلاس، دار وائل، عمان، الطبعة الأولى  3
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غير الذي تدفعه مصلحته لذلك أو مساعدة منه للمفلس تعمدا منه الإضرار قبل ال

  .بالدائنين

أن دراسة المسؤولية الجنائية للبنك، و باعتبار  إذا كان موضوع البحث هوو 

على المواد المتعلقة بالتفليس من طرف  يزركالت هذا الأخير شركة مساهمة، فيكون

  .ارهم ممثلي البنكالمساهمة باعتب القائمين بإدارة شركة

الفقرة تتمثل  ،هذه الجريمة ارتأيت تقسيم هذا البند إلى ثلاث فقراتو لدراسة 

 ف جريمة التفليس، و الثانية في أنــواع التفلــيس، و الثالثة في تعري في الأولى

  .العقـوبـــــات

.ستعريف جريمة التفلي: ىالأول فقرةال

توقف عن الوفاء بديونه، و هو نظام  1الإفلاس هو  الوضعية القانونية لتاجر

  :يتضمن سلسة من الإجراءات و القواعد التي تهدف إلى تحقيق غرضين

حماية الدائنين من المدين المفلس الذي أصبحت أمواله لا تكفي للوفاء  أولهما

لحقوقهم و تجنيبهم ما قد يحاول المدين من تهريب هذه الأموال كلها أو بعضها 

  .إضرارا بهم

و  ض، إذ أن حالة الإفلاس لابدحماية الدائنين أنفسهم بعضهم من البعثانيهما

أن تخلق بين الدائنين نوعا من التزاحم و التناحر عندما يسعى كل منهم جاهدا 

.2ض النظر عما يصيب الدائنين الآخرينحصول على أكبر قدر ممكن من حقه، بغلل

اة بينهم، و تنظيم و توزيع أموال لذلك تهدف قواعد الإفلاس إلى تحقيق المساو

  .عليهم تنظيما يضمن عدالة هذا التوزيع

الإفلاس لا يخص فقط التاجر، لأنه هناك بعض الأشخاص غير تجار يطبق عليهم نظام الإفلاس، و هو  1

تاجر أو شخص يتعين على كل ": من القانون التجاري و التي تنص على ما يلي 215ما أكدته المادة 

كالجمعيات، التعاونيات، شركات مدنية كذلك  .."معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا 

الممنوع من ممارسة التجارة عقابا له يتعرض للإفلاس، التاجر المستتر و الظاهر، معتزل التجارة و 

.المتوفي إن لم يشطبوا أنفسهم من السجل التجاري
.271، ص 2003لسيد الفقي، القانون التجاري، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، أنظر في ذلك، محمد ا 2
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      عن طريق سوء تسييرهم للبنك  االبنك بارتكابهم خطأ جسيم يام ممثليق إن

، يعتبر تعديا على حقوق الدائنينأو احداثهم الغش من شأنه أن يخلق الإفلاس، و هذا 

على الفعل أو الامتناع بوصفه إفلاسا  على المشرع التدخل جنائيا بالعقاب لذلك

زعزعة الائتمان و الزيادة في الاضطراب  أو إفلاسا بالتدليس، و من شأنه بالتقصير،

.1في محيط المعاملات التجارية

  .و بالتالي فإن التفليس ما هو إلا إفلاس قد يقترن بتدليس أو تقصير

.أنواع التفليس: يةالثان الفقرة

ضمن قانون العقوبات و القانون التجاري على نوعين  نص المشرع الجزائري

ال يفترض لتفليس بالتقصير، و في جميع الأحومن التفليس و هما التفليس بالتدليس و ا

جرم التفليس أن يكون مرتكب الفعل المعاقب عليه تاجرا متوقفا عن الدفع، فالبنك 

الإهمال حتى نطبق تاجرا غير أنه شخص معنوي لا يمكن تصور قيامه بالاحتيال و 

عليه عقوبة التفليس، لذلك حدد المشرع ضمن مواد التفليس الأشخاص الذين تطبق 

عليهم العقوبة في حالة تفليس البنك، و هو ما سنتناوله من خلال دراستنا للتفليس 

  .بنوعيه

:التفليس بالتدليس: أولا 

هو فعل يشكل جريمة جنحة تنطوي على غش و احتيال و يشترط فيها سوء 

النية و هي من جرائم الفعل الخاص لأنه لا يرتكبها إلا تاجر، و هي مادية و ليست 

شكلية، إذ يلزم لوقوعها حدوث ضرر بدائن البنك، كما أن هذه الجريمة هي من 

إذا توقف عن دفع ديونه التجارية توقفا ناشئا عن مركز مالي البنك  إفلاسللإشارة فإنھ قد یشھر  1

ن النية، و لي البنك في وقوعها، و هنا يكون حسظروف لا دخل لإرادة ممثلإما هذا لسببين مضطرب، و 

لإفلاس البسيط و تحكمه دفع، و في هذه الحالة يتعرض لتجعله يتوقف عن ال ظروف خاصة بالبنكإما ب

فلاس الواردة في القانون التجاري، و هذا النوع من الإفلاس ليس محل دراستنا في هذه الرسالة قواعد الإ

  .لأن الدراسة تقتصر على الجرائم فقط
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كان واجبا أن يتحقق و هو الوفاء  و وجه السلبية فيها هو تخلف ما  الجرائم السلبية، 

.1للدائنين بديونهم

:الركن المادي *

: على ثلاث عناصر و هييقوم الركن المادي في جريمة التفليس بالتدليس 

ترض و هو عنصر التاجر أي الجاني، و العنصر الثاني و هو اتخاذ العنصر المف

من القانون التجاري،  379من نص المادة ك الجاني صورة من الصور الواردة ضسلو

أما العنصر الثالث فيتمثل في الرابطة السببية بين هذا السلوك و بين عدم الوفاء 

  .للدائنين بديونهم

:)التاجر(الجاني : العنصر الأول. 1

يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة 

، لكن تنعدم لديه الإرادة 4يكتسب صفة التاجر 3، و البنك شخصا معنويا2معتادة له

جريمة التفليس، لذلك قد يرتكب هذه الجريمة أحد القائمين بإدارة البنك و هو  هلارتكاب

تطبق ": التي تنص على ما يلي من القانون التجاري 379ما تم النص عليه في المادة 

و المديرين أو المصفين العقوبات الخاصة بالتفليس بالتدليس على القائمين بالإدارة 

قد  نونو بوجه عام على كل المفوضين من قبل الشركة يكو... في شركة المساهمة 

  ..."اختلسوا بطريق التدليس دفاتر الشركة أو بددوا 

حسب المادة  ة البنك كل من مجلس الإدارةيعتبر قائما بإدار ،وفقا لهذه المادة

و  ..."إدارة شركة المساهمة مجلس إدارةتولى ي": لقولها من القانون التجاري 610

س من الناحيتين التجارية و الجنائية، دار الكتب، الإسكندرية، بدون أنظر، عبد الفتاح مراد، شرح الإفلا1
.475تاريخ طبعة، ص 

.من القانون التجاري الأولىأنظر المادة 2
لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ ": من القانون التجاري على ما يلي 549تنص المادة 3

".قيدها في السجل التجاري
. من القانون التجاري 544نص المادة 4
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يتولى رئيس مجلس ":لقولها من نفس القانون 638رئيس مجلس الإدارة حسب المادة 

الشركة في علاقاتها مع  و يمثل ته، الإدارة العامة للشركةالإدارة تحت مسؤولي

".الغير

:         بما يلي من القانون التجاري 641المادة  ، حيث جاءتو كذلك المديرين

.1".للمديرين العامين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بها الرئيسو "

رئيس مجلس  ونضهم الأشخاص الذين يفو ،قبل الشركةأما المفوضين من   

من  624إدارة البنك أو المدير العام البعض من اختصاصاته، و هو ما أكدته المادة 

أو المدير  و يجوز لرئيس مجلس الإدارة": بقولها) 6(سة نفس القانون في فقرتها الساد

العام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لأحكام المقاطع 

.2"السابقة

هو الشخص الذي يكلف بتصفية الشركة بعد حلها، و يمكنه ، المصفي و أخيرا

لتدخله في بيع أموال أن يكون فاعلا في ارتكاب جريمة التفليس بالتدليس نظرا 

الشركة، كما يمكنه أن يباشر أعمالا جديدة للشركة إذا كانت لازمة لإتمام أعمال 

.3سابقة

فاعلين أصليين لجريمة  ،ذكرهم و قد اعتبر المشرع هؤلاء الأشخاص السابقين

من القانون  379التفليس في حال ارتكابهم للأفعال التي عددها المشرع في المادة 

.التجاري و استبعد بذلك موظفو البنك

كما أن المشرع أشار إلى أنه يمكن أن يشارك و يساهم أشخاص آخرون في 

  .وكيل التفلسة، أقرباء المدين، الدائنون و الغير: جريمة التفليس و هم

على اقتراح الرئيس أن  يجوز لمجلس الإدارة، بناء": من القانون التجاري على ما يلي 639تنص المادة 1

".يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين

.من القانون التجاري 624الواردة في المادة 5-4-3-2-1الفقرات قصد المشرع بالمقاطع، كل من 2
إلا إذا  في أن يباشر أعمالا جديدة للشركةليس للمص": من القانون المدني على ما يلي 446تنص المادة  3

  .كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة

تعيينه هذه  إما بالتراضي ما لم يقيد قرارو و يجوز أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد،   

."السلطة
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ء لجزاالعقوبات لفي القانون التجاري و لا في قانون  لم يتعرض المشرع

أو تبديده لأموال  على الوكيل المتصرف القضائي في حال اختلاسه الواجب تطبيقه

إلى  رجوعالالبنك التي توضع بين يديه عند ممارسته لمهامه في التفلسة، غير أنه ب

يفصل القاضي المنتدب خلال ": من القانون التجاري التي جاء فيها 239نص المادة 

أنه لم يبين  يظهر. "سةيوكيل التفلأيام في كل مطالبة تقوم ضد أي عمل قام به  ةثلاث

، و هل تكون متابعته جزائيا بعة القاضي المنتدب للوكيل المتصرف القضائيحدود متا

إلى تطبيق عقوبة خيانة الأمانة المنصوص عليها  ،1أم مدنيا، لذلك يذهب غالبية الفقه

  .من قانون العقوبات 376في المادة 

وكيل المن خلال تواطؤ  ،بالتدليس تظهر الأفعال المكونة لجريمة التفليس

المركز المالي للبنك الوكيل مع الدائن أو البنك المدين، كأن يخفي متصرف القضائي ال

  .قرضاله  عن الدفع بسبب أن هذا الأخير منح بالرغم من توقفه

      بأنه تسري على زوج المدين  ،من القانون التجاري 383أقرت المادة و قد  

      وا، أو أخفوا، و أنسابه من نفس الدرجة الذين يكونوا قد اختلس و أصوله و فروعه

صول التفلسة، دون أن يكونوا قد فعلوا ذلك بالاشتراك مع د لأأو غيروا أشياء تعو

من قانون  380المدين العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

و لا يهم هنا أن يكون مرتكبها قد قام بها في مصلحة المدين، أو في  ،العقوبات

  .مصلحته الشخصية، إنما المهم هو النتيجة

أقرت تطبيق العقوبات المنصوص عليها  ،المذكورالقانون  من 385أما المادة 

من قانون العقوبات، على الدائن الذي اشترط لنفسه  380في الفقرة الأولى من المادة 

ع المدين أو مع أشخاص آخرين مزايا خاصة بسبب تصويته في مداولات سواء م

و لا يهم أن يبقى التصويت بدون أثر بسب عدم التصويت على  ،جماعة الدائنين

الدائن الذي يجري اتفاقات خصوصية مع البنك لتحقيق ك ،2الصلح من قبل المحكمة

ي يبيع صوته مقابل مصلحته الشخصية على حساب جماعة الدائنين، أو الدائن الذ

.362أنظر، راشد راشد، المرجع السابق، ص  1
.362أنظر، راشد راشد، المرجع نفسه، ص  2
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، أو الدائن الذي يزيد في قيمة ديونه 1حصوله على نفع خاص من البنك المفلس

3أي علاقة بالتفلسة و هم الأشخاص الذين ليست لهم و أخيرا الغير، ، 2بطريق الغش

  :و هم

الأشخاص الذين يثبت بأنهم قد اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو خبئوا .1

من قانون  43-42كل أو بعض أموال المنقولة أو العقارية، دون المساس بالمواد 

  .العقوبات

الأشخاص الذين يثبت بأنهم قدموا في التفلسة أو التسوية القضائية بطريق  .2

طة الآخرين، كالشخص الين يقيد في اسأو بوالتدليس ديونا وهمية سواء بأنفسهم 

المتصرف وكيل الدفاتره التجارية الخاصة ديونا صورية لمصلحته، و يقر أمام 

، و ليس ضروريا 4أنه دائن للبنك المفلس قصد الإضرار بجماعة الدائنينبالقضائي 

لتطبيق العقوبة على هؤلاء الأشخاص تحقق تواطئهم على الغش مع البنك، و لا أن 

  .يكون الدائن المزعوم قد قام بفعله في مصلحة هذا الأخير

الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمي و ارتكبوا  .3

من القانون التجاري، كالأشخاص الذين  374أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 

يعملون على إخفاء حسابات البنك، و اختلاس و تبديد كل أو بعض الأصول، و إنشاء 

  .ديون وهمية

و حتى نكون بصدد جريمة تفليس اشترط المشرع إضافة إلى وجود فاعل أي 

 من القانون التجاري 379أن يكون البنك متوقفا عن الدفع، إذ تنص المادة  ،الجاني

  "....في حال توقف الشركة عن الدفع تطبق العقوبات": على ما يلي

.315-314أنظر، فهد يوسف الكساسية، المرجع السابق، ص  1
، ص 2005أنظر، مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  2

99.
  : بالرغم من أن أقرباء المدين ينطبق عليهم هذا الوصف، إلا أننا تعرضنا لوضعيتهم في فقرة مستقلة لسببين 3

  .صلة القرابة مع المدين. 1

.اختلاف العقوبة المطبقة عليهم. 2
.100كمال طه و وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص  مصطفىأنظر، 4



البنك الجزائية مسؤولية : الفصل الثاني         

367

بارتكاب إحدى  ،ولو قام القائم بالإدارة أي الجاني ،لم يكن متوقفا عن الدفع فإذا

  .فلا يتم تحريك الدعوى العمومية و متابعته ،الأفعال المشكلة للركن المادي

إلا أنه لم يعرفه     ،على التوقف عن الدفع بالرغم من أن المشرع نص صراحة

و ترك المجال للفقه و القضاء، و قد عرفه الفقه بأنه عجز البنك عن الوفاء بديونه 

على أساسين أحدهما التوقف عن الدفع قوم و ي ،غير المتنازع عليها عند حلول أجلها

التوقف ناشئا  و هو أن يكون ،و هو التوقف المادي عن الدفع و أساس معنوي  مادي 

.1عن فقد البنك لائتمانه

وقف البنك عن الدفع تالمشرع لتطبيق عقوبة التفليس صدور حكم ب و لم يشترط

و مع ذلك " : التي تنص على ما يلي من القانون التجاري 2الفقرة  225المادة  حسب

".الإدانة بالإفلاس البسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك تجوز

تبر حالة التوقف ر حكم شهر الإفلاس، بل اعودو عليه لم يستلزم المشرع ص

فهذا  ،الدفع حالةأن التوقف عن  ، و باعتبار2تطبيق العقوبة الجزائيةعن الدفع كافية ل

و لإثبات بما في ذلك البينة إثباتها بكل طرق اعه مادية يمكن يعني أنها مجرد واق

.3القرائن

ضمن  صورة من الصور الواردة اتخاذ سلوك الجاني: العنصر الثاني. 2

.من القانون التجاري 379نص المادة 

.156أنظر، زينب سالم، المرجع السابق، ص 1
القاضي الجنائي لا يتقيد بأحكام التي تصدر عن القاضي التجاري في مسائل الإفلاس، و على ذلك " 2

فللمحكمة الجنائية أن تحدد مشكلة تاريخ توقف المتهم عن الدفع، و تقرر فيما إذا كان تاجرا من عدمه، و لها 

فإذا امتنعت . حكمة التجارية،الحق في أن تقضي بأنه ليس تاجرا بالرغم من سبق صدور حكم نهائي من الم

المحكمة الجنائية عن الفصل في دفع المتهم بأنه ليس تاجرا اعتمادا على صدور حكم نهائي من المحكمة 

التجارية الذي قرر له صفة التاجر، تكون ارتكبت خطأ قانونيا في الإجراءات، و وجب نقض حكمها لهذا 

  ".السبب

مود خليل، أحكام الإفلاس التجاري و الإعسار المدني، دار حكم محكمة النقض مأخوذ عن أحمد مح   

.222، ص 2004المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
.331أنظر، نادية صابونجي، المرجع السابق، ص  3
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دها عد ،أفعال ةكون جريمة التفليس بالتدليس في ثلاثمثل الأفعال التي تُتت

  :المشرع على سبيل الحصر، و هي

:1إخفاء الدفاتر -

سري لا يستطيع الوكيل المتصرف  يقصد بإخفاء الدفاتر وضعها في مكان

و إخفاء الدفاتر في ذاته يعتبر جريمة ولو لم يقترن بعناصر  .تداء إليهاالاهالقضائي 

.2كإجراء تغيير فيها أو إعدامها ،أخرى

           لبنك يسي سواء وقع الإخفاء على جميع دفاتر اتقع جريمة الإفلاس التدل

، إذ يكفي أن يكون الإخفاء على 3أو بعضها، و سواء كانت الدفاتر إلزامية أم اختيارية

  .دفاتر تستعمل عادة لإثبات الأعمال التجارية للبنك، و تكشف حقيقة مركزه المالي

و تعتبر جريمة التفليس بالتدليس الناشئة عن فعل الإخفاء من الجرائم المستمرة، 

  .لحين عدم حاجة الدائنون لهذه الدفاتر التجارية تظل قائمة

    و يتحقق الإخفاء عن طريق إتلاف الدفاتر قصدا، أو تمزيقها، أو إحراقها،   

أو الشطب بحيث لا طريق المحو أو تجزئتها، أو إزالة قيودها مع بقاءها ماديا عن 

 ىالقائمين بإدارة البنك علبإقدام الإخفاء، يمكن استخراج الدليل منها، و يتحقق أيضا 

مسك الدفاتر على وجه مخالف للقواعد المقررة، أو بإدراج بيانات غير صحيحة شرط 

  .لحقيقة الوضع المالي م بطريقة الخداع، تضليلا و إخفاءأن يت

:اختلاس أو تبديد المال كله أو بعضه -

هو كل فعل يتم به تحويل الأموال المملوكة للبنك عن المصير الذي  ،الاختلاس

ينتظرها أو الغاية التي خصصت لها، و هو الوفاء بديون البنك، فكل فعل يراد به 

.من القانون التجاري 9أنظر المادة  1
.475ابق، ص أنظر، عبد الفتاح مراد، المرجع الس 2
للتفصيل أنظر في ذلك، نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 3

.و ما يليها 142، ص 2004السادسة، 
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.1إبعاد أموال البنك عن متناول دائنيه هو اختلاس

و  مادي من الجاني، أو تصرف قانوني قد يكون الاختلاس وليد تصرف 

  .و قد يأخذ شكلا صريحا أو مستترا ،تعود الفائدة على الجاني أو غيرهأن يستوي 

فالجاني الذي يأخذ جزء من أموال البنك و يخبئه إنما في الواقع يختلس المال، 

حالة الاستمرار،  ادمها إلا منذ انتهاءغير أن الإخفاء يعتبر جريمة مستمرة، لا يبدأ تق

.2ادمها من تاريخ وقوع الفعلأما الاختلاس فهو جريمة وقتية يسري تق

و هو أن يتصرف الجاني بصورة مخالفة للمعقول، و ذلك بالقيام  ،التبديدأما 

، كالبيع بثمن 3بعمل مادي، أو تصرف قانوني يترتب عليه عدم إمكانية استعادة المال

رط بالنظر للظروف، و حتى بالإتلاف، و لكن بدون أو الهبة أو الاستهلاك المف  زهيد

.4النية الاحتيالية ر تواف

:الإقرار بالديون الصورية -

و هو أن يجعل الجاني نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة 

الأوراق، أو عن إقراره الشفاهي،      سواء كان ذلك ناشئا عن ميزانية أو غيرها من 

يترتب على ذلك أو عن امتناعه عن تقديم أوراق، أو إيضاحات مع علمه بما 

.5الامتناع

اني بديون صورية بغية المبالغة في الخصوم، و تخفيض الأنصبة التي فيقر الج

يحصل عليها الدائنون عند بيع الأموال و توزيع الثمن، و يكون الإقرار إما بمحررات 

ية أو في الميزانية بمديونية البنك و هو ما نصت سمية أو تعهدات عرفأو أوراق ر

  .من القانون التجاري 379دة عليه الما

.166أنظر، زينب سالم، المرجع السابق، ص 1
.476أنظر، عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  2
.167أنظر، زينب سالم، المرجع السابق، ص 3
لذلك يذهب البعض إلى أن التبديد اقترن بجريمة التفليس بالتقصير عنه في جريمة التفليس بالتدليس، ذلك 4

.167أنه ينطوي على عدم أو قلة الاحتراز، أنظر في ذلك، زينب سالم، المرجع نفسه، ص 
.476أنظر، عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص 5
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:الرابطة السببية: العنصر الثالث. 3

رامي أي الأفعال المشكلة لابد من إثبات وجود الرابطة السببية بين النشاط الإج

و إصابة الدائنين بأضرار مادية، و هنا سنرى القواعد العامة في الرابطة  للجريمة

الأفعال المجرمة تكفي وحدها ، و يلاحظ أن صورة واحدة من 1السببية و قطعها

  .لتسبب حالة التوقف عن الدفع، و قد تنتج هذه الحالة من اجتماع الصور الثلاثة معا

:الركن المعنوي *

تعتبر جريمة التفليس بالتدليس من الجرائم العمدية لا تتحقق إلا بارتكاب الأفعال 

      أو اختلاس الأموال المجرمة قانونا، و السابق شرحها، كإتلاف الدفاتر و إخفاءها،

تجاه نية الجاني للإضرار بالدائنين، و ذلك بالإنقاص من و تبديدها، إنما لابد من 

  .أصول البنك أو زيادة خصومه بغير حق، أي حرمانهم مما يستحقونه

أي : العلميتمثل العنصر الأول في  ،و تنطوي النية الإجرامية على عنصرين

حق  و أنها محل حماية قانونية، و هيعلم الجاني بأن الأفعال التي يرتكبها ممنوعة، 

ريمة أي أن يوجه الجاني إرادته لارتكاب الج ، هو الإرادة،و العنصر الثاني. الدائنين

 فإن لم يكن التوقف عن دفع الديون هو الباعث ،و عناصرهابكامل أركانها و ظروفها 

لارتكاب الجريمة، يكفي أن يكون تحقق هذا التوقف محل تأييد من محرك الجاني 

.2جانبه، أي يكون الجاني توقعه، و مع ذلك مضى في سلوكه

 كجهل ،و القصد الجنائي في هذه الجريمة ركن لقيامها، إذا انتفى فلا عقاب

 الذي اعترف بهالمال أن كأن يعتقد  ،قع في غلطالجاني الفعل الذي قام به، أو و

، و ينتفي القصد أيضا إذا تبين أن 3توجب عليه، و هنا تنتفي عنه المسؤولية الجزائيةم

الفاعل لم يستهدف بفعله الإضرار بدائنيه، كأن يثبت أن المدين قد نقل قسما من ماله 

.نيمن القانون المد 127أنظر المادة 1

، ص 1998أنظر، رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2

1217.

.172؛ زينب سالم، المرجع السابق، ص 230أنظر، يوسف فهد الكساسية، المرجع السابق، ص 3
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را و تؤدي إلى ازدهار ثروته، إلى الخارج لوجود فرصة استثمار تدر عليه ربحا كثي

  .وقت قصيرو يتمكن من سداد ديونه ب

يد الجاني نفعا قوله بأن افع في تكوين القصد، و عليه لا يفلا تدخل الدو

، و إنما كان يستهدف مصلحة أخرى، كأن يختلس ر بالدائنين لم يكن غايتهالإضرا

يه طهارة الباعث من العقوبة طالما أنه موال البنك لمعالجة مريض، فلا تنججزءا من أ

.1ن أن ينجم عنه من ضرر بالدائنينيعلم وقت ارتكاب الفعل ما يمك

القصد الجرمي على النيابة العامة، و لمحكمة الموضوع  و يقع عبء إثبات

سلطة مطلقة لتقدير الأدلة التي تقدمها النيابة العامة و الظروف الملابسة للدعوى 

 لابد من ،، و مادام أن هذا الأخير يشكل ركنا في جريمة التفليس بالتدليسهلاستخلاص

  .افتراضهإثباته في جميع الأحوال و ليس 

:قصيرتالبالتفليس : ثانيا 

هو فعل يشكل جريمة ينطوي على تقصير و إهمال في إدارة البنك، أو على 

تصرفات عن طيش و رعونة دون تبصر و احتراز لنتائج خطيرة قد ترتبط بالبنك،    

  .و ما قد ينجم عنها لهدر حقوق الدائنين

¡2من القانون التجاري 380هذه الجريمة في المادة  ىلع و قد نص المشرع

.3و التي ذكرت الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الجاني

لذلك من خلال هذه المادة سوف نتناول الركن المادي و المعنوي لجريمة 

  .التفليس بالتقصير

.232أنظر، يوسف فهد الكساسية، المرجع نفسه، ص 1
من القانون التجاري على جريمة التفليس بالتقصير بالنسبة للقائمين بإدارة الشركة ذات  378تنص المادة  2

.المسؤولية المحدودة، و بما أن البنك شركة مساهمة فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق على البنك
لتقصيري كلها اعتبر المشرع الأفعال التي يقوم بها القائمين بإدارة البنك والتي تشكل تفليس بالتدليس ا3

وجوبية، أي لا تشكل تدليس بالتقصير الاختياري، و هنا شدد المشرع أحكامه على القائمين بالإدارة البنك 

.على التاجر
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:الركن المادي *

ي و ه ،ثلاث عناصريقوم الركن المادي في جريمة التفليس بالتقصير على 

و أخيرا الرابطة  ،هي الأفعال المشكلة للجريمة عنصر الفاعل، و العنصر الثاني

  .السببية

:عنصر الفاعل. 1

تطبق عقوبة التفليس ": على ما يلي من القانون التجاري 380تنص المادة 

     ... بالتقصير على القائمين بالإدارة و المديرين أو المصفين في شركة المساهمة 

  ...".و بوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة 

 نفسخاص الواردين ضمن هذه المادة هم أن الأش ،النص لاحظ من خلال هذاالم

من القانون التجاري و  379الذين عددهم المشرع ضمن نص المادة الأشخاص 

و هم الذين يمكنهم ارتكاب جريمة التفليس بالتقصير  ،الخاصة بالتفليس بالتدليس

باعتبارهم قائمين بإدارة البنك، لذلك لا داعي لتكرار ما قلناه سابقا فيما يخص هذا 

  .العنصر

:الأفعال المكونة لجريمة التفليس بالتقصير. 2

تطبق عقوبة التفليس بالتقصير على ":من القانون التجاري 380تنص المادة 

يكونون بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم ... بالإدارة  القائمين

عن سوء قصد  ن جانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائني الشركة يكونونم

روا تدليسيا بمديونيتهم بمبالغ ليست في أقاختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو 

".ذمتهم

ر، إذا ارتكب القائمون بإدارة البنك أحد و منه تتحقق جريمة التفليس بالتقصي

الأفعال المتمثلة في اختلاس و إخفاء جزء من أموالهم أو إقرار تدليسيا بمديونيتهم 

بمبالغ ليست في ذمتهم، كل ذلك من أجل تجنيب ذمتهم المالية، أو جزء منها من 

رتكاب أحد هذه متابعات البنك المتوقف عن الدفع، أو متابعات الدائنين، لذلك لا يكفي ا
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  .الأفعال لتحقق جريمة التفليس بالتقصير من توافر القصد لدى القائمين بالإدارة

:الرابطة السببية. 3

   الأفعال المرتكبة من طرفه، أ الجاني ولابد من وجود الرابطة السببية بين خط

  .و أن الخطأ هو السبب في إحداث الضرر بالدائنين أو البنك

:المعنوي الركن *

تقوم جريمة التفليس بالتقصير على فكرة الخطأ في التصرف، إلا أن هذا لا   

يكفي وحده لقيام الجريمة بل لابد من توافر قصد معين لدى الفاعل، أي أن هذه 

  .الجريمة تقوم على أساس الخطأ العمدي

و هذا واضح من خلال إقدام الجاني ببعض الأعمال بعد توقف البنك و التي 

علمه بالمركز المالي للبنك عن طريق الدفع عن الإفلاس، و هذا نتيجة ل تؤخره عن

ة من الناحي يبية، و تلك المتعلقة بتقديم أدائهإطلاعه على المستندات الحسابية و الضر

    دين كالإيصالات، و البيانات التي تبين إدارة المخاطر كالمستندات المثبتة لل ،المالية

فالجاني يمكنه نتيجة لعلمه بالوضعية  ،1إلخ...لمتعثرة بالبنك و الميزانيات، و الديون ا

     المالية للبنك القيام بكل الوسائل الاحتيالية التي من شأنها التأخير في إفلاس البنك، بأن

و بالتالي الإضرار بجماعة الدائنين، كمنحه قرض مصرفي يتجاوز القدرة المالية 

، و هذا 2البنك عن سداد ما في ذمته من ديونللبنك من الرغم من علمه بحالة توقف 

و تعمده و لإثبات سوء نية الجاني  ،ريميعتبر قصدا خاصا ينبغي توافره كسبب للتج

من  380عن قصد الإضرار بالدائنين لابد من وقوع الأفعال التي نصت عليها المادة 

  .القانون التجاري

.العقوبة المقررة لجريمتي التفليس: الفقرة الثالثة

.97أنظر، أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص 1
.273أنظر، يوسف فهد الكساسية، المرجع السابق، ص 2
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هم منها، و لاشك نتعتبر أموال البنك الضمان الوحيد للدائنين حيث يستوفون ديو

      و التي تنطوي على تدليس أو خطأأن الأفعال التي نص عليها المشرع الجزائري 

و التي تؤدي إلى إفلاس البنك من شأنها الإنقاص من هذا الضمان أي الإضرار 

لذلك نص  ،و قرر العقاب عليه شرع تحاشيهد المبالدائنين، و هذا الضرر هو الذي أرا

مسؤوليته لارتكابه جريمة  تثبتكل من " :بأنه من قانون العقوبات 383في المادة 

  :التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب

، و بغرامة )2(لى سنتين إ) 2(عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين  -

  .دج 200.000دج إلى  25.000من 

سنوات، و ) 5(إلى خمس ) 1(عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة  -

.دج 500.000دج إلى  100.000بغرامة من 

مفلس بالتدليس بالحرمان من حق     ضي على الو يجوز علاوة على ذلك أن يق

على ) 1(من هذا القانون لمدة سنة  1مكرر  9أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

."سنوات على الأكثر) 5(الأقل و خمس 

أن المشرع الجزائري اعتبر جريمة التفليس  الملاحظ من خلال هذه المادة،

  .سواء بالتدليس أو بالتقصير جنحة تتمثل في عقوبة الحبس إضافة إلى الغرامة

و الشروع في هذه الجريمة لا يمكن تصوره، لأن الشروع في الجنحة لا يكون 

ب المشرع عقوبة على الأشخاص المشاركين في جريمة ما رتك ،1صريحإلا بنص 

: التي تنص على ما يلي من قانون العقوبات 384و هذا بموجب نص المادة  ،التفليس

يعاقب الشركاء في التفليس بالتقصير و التفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص "

، أي أن "حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر ،من هذا القانون 383عليها في المادة 

  .العقوبة هي الحبس إضافة إلى الغرامة

:الجرائم الأخرى: البند الثاني

المشرع نصوص خاصة بالجرائم البنكية في  أنه لم يردب ،كما سبق الإشارة

.من قانون العقوبات 318أنظر المادة 1
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قانون العقوبات، و إنما وردت في نصوص متفرقة، فجاء بنصوص تتعلق بجريمة 

و جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام في قانون العقوبات، أما جريمة    التزوير

  .في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و الاختلاس أوردها   وة الرش

المتعلق بالوقاية  06/01جريمتي الرشوة و الاختلاس الواردتين في الأمر  كما أن

، إلا 134و  119بات بين المواد كانت تتوزع في قانون العقو ،من الفساد و مكافحته

و عددت في  و عوضت بمواد ذكرت 06/01من الأمر  71أنها ألغيت بموجب المادة 

  .من نفس الأمر 72ظل نص المادة 

السبب الذي جعل المشرع يلغي هذه الجرائم من قانون العقوبات و يوردها 

ن الفساد في ضمن قانون الفساد هو نفس السبب الذي بموجبه استحدث المشرع قانو

و هو القضاء على مظاهر الفساد في الحياة العامة المتمثلة أساسا في   حد ذاته 

الاتجار بالوظيفة العمومية، و التلاعب بالمال العام، لذلك جرم كل إخلال بواجب 

كل إخلال بواجبات النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به، و 

.1هعلى عاتق الأمانة الملقى

، تساهم 2و لما كانت البنوك سواء عامة أو خاصة تتخذ شكل شركة مساهمة

و العاملين فيها ، فتكون هذه الأموال أموالا عامة، 3الدولة بكل أو جزء من رأسمالها

أما  .خاصة بالقطاع العامسري عليهم النصوص المتعلقة بجرائم الموظفون عموميون ت

    إذا تم تكوين رأس مال شركة المساهمة من مساهمة الأفراد دون أن تملك الدولة     

        ،أمواله خاصة ،أو إحدى هيئاتها العامة أي نصيب منه، فإن هذا البنك هو بنك خاص

يهم النصوص المتعلقة بجرائم سري عل، تن عموميونو العاملون فيه هم ليسوا موظفي

  .الخاصالقطاع ب الماسة

و  شوةبالتطرق لجريمتي الر سوف نتناول دراسة هذا البند ،لهذا و وفقا

، التي صادقت 2003أكتوبر  31هذه الجرائم مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 1

.04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004أفريل  19عليها الجزائر في 
.166ص أنظر سابقا2
.خاصة أو مختلطةعلى أساس مساهمة الدولة في رأس المال تحدد نوعية البنوك، إن كانت عامة أو 3
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و  لوقاية من الفساد و مكافحته،المتعلق با 06/01الاختلاس الواردتين في الأمر 

  .و الإضرار بالأموال و المصالح الواردتين بقانون العقوبات  جريمتي التزوير 

:جريمة الرشوة: الفقرة الأولى

المشرع فعل الرشوة و اعتبرها من جرائم الفساد نظرا لأنها تمثل إخلال جرم 

  .الموظف العام بواجب النزاهة التي يستوجب عليه أن يتحلى به

د إلى الموظف فة التي تعهمعناه الاتجار بأعمال الوظي ،فرشوة الموظف العام

لغرض المستهدف أي انحرافه عن أداءه لأعمال وظيفته عن ا ،القيام بها للصالح العام

من هذا الأداء و هو المصلحة العامة من أجل تحقيق المصلحة الشخصية أي الكسب 

في فقرتها الثانية من  25، و هو ما أشارت إليه المادة 1غير المشروع من الوظيفة

أو ف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر كل موظ -2... يعاقب ": بقولها 06/01الأمر 

مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لأداء غير مباشر، مزية غير 

."عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته

لقطاع الخاص إذا ارتكبه كما أن المشرع لم يسهى على تجريم الفعل في ا

... يعاقب ": من نفس الأمر بقولها 40و هو ما أكدته المادة  ،نالعاملون و المستخدمو

تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة، يطلب أو  كل شخص يدير كيانا -2

  ."يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة

فإن جريمة الرشوة تتحقق بتوافر ثلاث أركان أساسية  ،وفقا لهاتين المادتين 

  :هي

:انيصفة الج: ترضالركن المف. 1

إذا كان البنك عاما، يتطلب الأمر أن يكون مرتكب فعل الرشوة إما موظفا عاما 

.21، ص 2010هنان مليكة، جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة : أنظر1
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.1أو مستخدم أو عامل بالبنك إذا كان البنك خاصا

فمن هو الموظف العام وفقا لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته في نطاق 

     ؟من هو المستخدم و العامل الجرائم البنكية؟ و 

":بأنه 06/01من الأمر  02في المادة  ،عرف المشرع الموظف العمومي

يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا و إداريا أو قضائيا، أو في أحد كل شخص  -1

المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، 

  .مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

ر، و يساهم كل شخص يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أج -2

بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك 

  .الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

 كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع  -3

.2"و التنظيم المعمول بها

             التنفيذية و الإدارية ذوو المناصب: و هم، فئاتتشمل هذه المادة أربع 

أو ئة الثالثة من يتولى وظيفة و القضائية، و الفئة الثانية ذوو الوكالة النيابية، و الف

أو في مؤسسة ذات رأس المال المختلط،  ،أو في مؤسسة عمومية وكالة في مرفق عام

  .وظفمالحكم  هم فيمن تتمثل في  ،و الفئة الرابعة

  من بين هذه الفئات الأربع من هو الموظف العام في البنك؟

من  04و هذا استنادا لنص المادة  ،المؤسسات العموميةالبنوك ضمن تندرج 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها و خوصصتها  01/043الأمر 

معنوي آخر خاضع  شركات تجارية تحوز فيها الدولة، أو أي شخص"و التي تتضمن 

الخاصة بالقطاع العام         06/01من الأمر  25من المادة  02هذه الرشوة سلبية نص عليها المشرع في الفقرة 1

و الفقرة   25الخاصة بالقطاع الخاص، أما الفقرة الأولى من المادة  06/01من الأمر  40من المادة  02و القفرة 

.من نفس الأمر، فهي رشوة إيجابية لا تخصنا بالدراسة في هذه الرسالة 40الأولى من المادة 
.هذا التعريف مستمد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المذكور سابقا2

المتعلق بتنظيم المؤسسات العموميات الاقتصادية و تسييرها             20/08/2001المؤرخ في  01/04الأمر 3

.و خوصصتها
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للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، هي تخضع 

  ".للقانون العام

و هذا يعني أن هذه الفئة تشمل البنوك التي تنشط في مجال تقديم الخدمات 

  .مؤسسة عمومية اقتصادية اباعتباره

و بالتحديد إلى القسم الثالث من الفصل الثالث  ،و بالرجوع إلى القانون التجاري

القواعد " إدارة شركة المساهمة و تسييرها"المتعلق بشركات المساهمة الواردة بعنوان 

المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع  هالتي تحكم إدارة شركة المساهمة، معناه أن

رؤوس الأموال في إنشاءها و تنظيمها و سيرها للأشكال التي تخضع لها شركات 

المنصوص عليها في القانون التجاري، أي شركات المساهمة، والبنوك هي شركات 

.1المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر  80مساهمة حسب المادة 

هذا بالنسبة للموظف العمومي في القطاع العام، أي في البنك إذا كان ملكا للدولة 

مرتكب جريمة الرشوة في بنك خاص و الذي أو أحد جهاتها، غير أنه من هو الجاني 

¿06/01من الأمر  40نصت عليه المادة 

بأن يكون الجاني في القطاع الخاص شخصا  06/01من الأمر  40ضي المادة تق

" هـ"في الجزء  02يدير كيانا تابعا لهذا القطاع أو يعمل لديه، و قد عرفت المادة 

ادية أو من الأشخاص الطبيعيين    غير المة من العناصر المادية أو مجموع: "الكيان

  ".أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين

هذا يعني أن هذا المصطلح يصلح على كافة التجمعات مهما كان شكلها 

زاب، تعاونيات، نقابات، شركات تجارية أو مدنية أو جمعيات، أح: القانوني

  .شركة تجارية و بالتالي على البنوك باعتبارها... اتحاديات

.2ير أو يعمل في بنك خاصتطبق هذه الجريمة على كل من يد ،و عليه

نستبعد الموظف العمومي الذي يشغل منصبا تشريعيا، تنفيذيا، قضائيا، إداريا، المنتخب في المجااس الشعبية  1

.المحلية المنتخبة
من يعمل بمفرده و لحسابه الخاص، كما لا  لا تنطبق هذه المادة على الشخص الذي لا ينتمي إلى أي كيان2

  .يتعرض هذا الشخص للعقاب إن هو طلب أو تلقى مزية لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عنه
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:الركن المادي. 2

غير مستحقة نظير قيامه  3مزية 2أو قبوله 1يتحقق الركن المادي بطلب الجاني

.4بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه

القطاع الخاص من طرف و هذا ما يتطلبه الركن المادي إذا ارتكبت الرشوة في 

و هو ما أكدته المادة  ،الشخص الذي يدير بنكا خاصا أو يعمل لديه بأي صفة كانت

.06/01من الأمر  40

:الركن المعنوي. 3

          ها توافر كل من عنصري العلميشترط لقيام ،الرشوة من الجرائم القصدية

أي أنه  ،جميع أركان الجريمةو الإرادة، بحيث يجب على المرتشي أن يعلم بتوافر 

ر العمل نظيموظف مختص بالعمل المنوط به و أن المزية التي قبلها أو طلبها 

الوظيفي غير مستحقة، و بمفهوم المخالفة إذا انتفى عنصر العلم انتفى معه القصد 

على إشعار  و اعتقد أنه عزل من وظيفته بناءلم يبلغ بقرار تعيينه، أ ، كأن الجنائي

، و يجب أن تتجه إرادة ...أو إذا اعتقد أن ما تلقاه يستحقه     بلغ به، مزور أ

.78أنظر في ذلك، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   
معنى مجرد الطلب يشكل جريمة تامة و السبب في ذلك يرجع إلى أن هذا الطلب في حد ذاته يكشف عن  1

.الاتجار بالوظيفة و استغلالها
.حتى يكون هناك قبول من الموظف لابد أن يكون هناك إيجاب من صاحب المصلحة بتقديم هدية أو منفعة2
و هي محل الجريمة و يستوي أن تكون هذه المزية مادية كتقديمها نقدا أو شيكا أو سفتجة أو فتح اعتماد مالي 3

إلخ، أما المزية المعنوية، .. داد دين أو تقديم عينا، كالذهب، ساعة، سيارة لمصلحة الموظف المرتشي أو س

كأن يحصل الموظف المرتشي على ترقية أو استفادته من شيء و يرجع بعد ذلك إلى الراشي بعد استعماله 

.الطويل الأجل
مطابقا للقانون، و يشترط أن يكون هذا العمل يدخل في اختصاص المرتشي، غير أنه لا يشترط أن يكون 4

  .لأنه حتى ولو لم يكن مطابق للقانون لا يفقد الرشوة شيئا من عناصرها

.65أنظر في ذلك، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   



البنك الجزائية مسؤولية : الفصل الثاني         

380

  .أو القبول حسب ما تم الإشارة إليه سابقا          المرتشي إلى الطلب

و هذا بالنظر إلى رتب المشرع عقوبة موظف البنك مرتكب لجريمة الرشوة، 

)2(الحبس من سنتين في عقوبة ال البنك إن كان عاما أو خاصا، فإذا كان عاما تتمثل

  .دج 1.000.000دج إلى  200.000سنوات و بغرامة من ) 10(إلى عشر 

فإن  ،المرتشي من يديره أو مستخدما فيهفإن كان  ،لبنك خاصاأما إذا كان ا

)05(أشهر إلى خمس ) 06(هي الحبس من ستة  المشرع عليهالعقوبة التي فرضها 

  .دج 500.000لى دج إ 50.000سنوات و بغرامة من 

:جريمة الاختلاس: الفقرة الثانية

خص المشرع جريمة الاختلاس أهمية واضحة في نطاق الجرائم المخلة 

بواجبات الوظيفة، تبدو هذه الأهمية من خلال العقوبة التي أقرها لمرتكبيها و ذلك 

:1لسببين

فيها صغار م أو مال البنوك، يساهم أن موضوع الجريمة هو المال العا:أولهما

أهميته هذا المال في نظر المشرع يشكل أهمية تفوق  .دخرين من أفراد المجتمعالم

المال الخاص الذي للأفراد، ذلك أن المال العام لا يرتبط بمصلحة فرد معين، و إنما 

بمجموع أفراد الهيئة الاجتماعية، و من هنا تجريم فعل الاختلاس هو شكل من أشكال 

  .مة و الخاصة في آن واحدحماية المصالح العا

سلوك الجاني في هذه الجريمة هو من الموظفين العموميين الذين :ثانيهما

تعود للغير، فسلوك الجاني هنا  م في البنوك أو المصارف أموالايستلمون بحكم وظيفته

  .يعبر عن خطورة إجرامية في استغلال مركزه لارتكاب الجريمة

على جريمة الاختلاس أو التبديد أو الاحتجاز بدون وجه  ، نص المشرعلإشارةل

المتضمن قانون النقد و القرض، غير  03/11من الأمر  133و  132حق في المادتين 

و تعاقب  ة من الفساد و مكافحته تجردالمتعلق بالوقاي 06/01من الأمر  29أن المادة 

أنظر في ذلك، نائل عبد الرحمان صالح الطويل و ناجح داود راح، الأعمال المصرفية و الجرائم الواقعة 1

.206، ص 2000عليها، الجزء الأول، دار وائل، الأردن، الطبعة الأولى 
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ون تخصيص شخص مرتكبي هذه الجريمة من موظفين عموميين بالبنوك العامة د

       أو التبديد ، عاقبت فعل الاختلاسالسالفتين 133و  132المادتين  ن، بينما نصمعي

أو المديرين رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة من قبل ال ،أو الاحتجاز بدون وجه حق

العموميين لبنك أو مؤسسة مالية عمومية، هؤلاء الأشخاص تنطبق عليهم صفة 

  .الموظفين العموميين

كل موظف ... يعاقب ":1على ما يلي 06/01من الأمر  29نص المادة تبالتالي  و

عمومي يختلس أو يبدد أو يحتجز و بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير 

شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق 

  .بها إليه بحكم وظائفهمالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد 

  و هنا يثور السؤال حول النص الواجب التطبيق؟

من قانون  32لابد من الرجوع إلى نص المادة  ،للإجابة عن هذا التساؤل

يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف ": العقوبات التي تنص

  ".بالوصف الأشد من بينها

حول النص الواجب التطبيق باختلاف  تختلف الإجابة ،و تطبيقا لهذه القاعدة

.2قيمة الأموال المختلسة أو المبددة أو المحتجزة بدون وجه حق

فيكون قانون الفساد هو المطبق في حال ما ذا كانت تلك القيمة أقل من 

   المتعلقة بالنقد      03/11من الأمر  132على أساس أن نص المادة  ،دج 10.000.000

سنوات و بغرامة من ) 10(إلى عشر ) 01(من سنة  عاقب بالحبسو القرض ي

  .دج 10.000.000دج إلى  5.000.000

ن م 29من قانون العقوبات و نقل محتواها إلى المادة  119لم يوافق البعض من الفقه إلغاء المشرع للمادة 1

  .من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06/01الأمر 

تخضع .25أنظر في ذلك، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   
يكون العقاب المستوجب في الحالات المنصوص عليها في ": على ما يلي 03/11من الأمر  133تنص المادة 2

أعلاه، إذا كانت قيمة الأموال المختلسة أو المبددة أو المحجوزة عمدا بدون وجه حق،  132و  131المادتين 

دج أو تفوقها، السجن المؤبد ،  غرامة من عشرين مليون دينار  10.000.000تعادل عشر ملايين 

.")دج 50.000.000(إلى خمسين مليون دينار ) دج 20.000.000(
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و يكون قانون النقد و القرض هو المطبق في حال ما إذا كانت تلك القيمة تعادل 

من القانون المذكور تعاقب على  133باعتبار أن المادة  ،دج أو تفوقها 10.000.000

  .دج 50.000.000دج إلى  20.000.000ة من هذا الفعل بالسجن المؤبد و بغرام

سندرس جريمة الاختلاس المرتكبة من طرف موظفي البنوك باعتبارها  ،و عليه

تكون قيمة الأموال المختلسة أقل من  فساد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنمن جرائم ال

  .دج 10.000.000

  :تتحقق هذه الجريمة بتوافر الأركان التالية

:صفة الجاني: ترضالركن المف. 1

أن يكون مرتكب فعل الاختلاس موظفا عاما أو من في  06/01يتطلب الأمر 

إذا كان البنك  ،و الذين يتلقون الودائع من المدخرين ،حكمه من العاملين في البنوك

، أما إذا كان البنك خاصا فنفس ما قلناه في جريمة 29عاما استنادا لنص المادة 

و هو ما تم  ،ني شخصا يدير البنك أو يعمل فيه بأي صفةالرشوة أي أن يكون الجا

، إضافة إلى ذلك اشترطت هذه المادة أن 06/01من الأمر  41النص عليه في المادة 

.1ترتكب الجريمة أثناء مزاولة النشاط التجاري

  .و عليه إذا انتفت هذه الصفة تغير وصف الجريمة

:ديالماالركن . 2

الاختلاس من ثلاث عناصر و هي سلوك المجرم  يتكون الركن المادي لفعل

¡3ون وجه حق، أو الاحتجاز بد2، أو التبديد1، و الإتلاف2المتمثل في فعل الاختلاس

كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أم ... يعاقب ": ما يليعلى  06/01من الأمر  41تنص المادة 1

...".يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري 
تحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الأمانة إلى حيازة : يقصد بالاختلاس2

.مدير البنك الذي يستولى على المال المودع به: مثالنهائية على سبيل التمليك، 
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، و الأشياء الأخرى 6، الأوراق المالية5، الأموال4محل الجريمة المتمثل في الممتلكات

.8، و أخيرا علاقة الجاني بفعل الجريمة7ذات القيمة

:المعنوي الركن. 3

لقيام الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، لذلك يشترط في الجاني علمه بأن 

  المال الذي بين يديه هو ملك لصغار المدخرين و أنه سلم إليه على سبيل الأمانة،     

  .و مع ذلك تتجه إرادته إلى اختلاسه أو تبديده أو احتجازه أو إتلافه

يمة الاختلاس لابد من توافر القصد الخاص إضافة إلى القصد العام في جر

المتمثل في نية تملك المال، أما إذا كانت نيته فقط احتجازه لاستعماله ثم رده، فهنا 

.9نكون بصدد جريمة استعمال ممتلكات على نحو غير شرعي

عاقب المشرع مرتكب جريمة اختلاس أموال البنك عقوبة تختلف بحسب ما إذا 

، فشدد العقوبة إذا كانت الأموال ةخاصة تابعة للدولة أو بنك مؤسسة عامكان ال

يتحقق بهلاك الشيء أي بإعلامه و القضاء عليه، و يختلف عن إفساد الشيء أو الإضرار به جزئيا،  : الإتلاف1

...و يتحقق الإتلاف بعدة طرق كالحرق، التمزيق، التفكيك 
باستهلاكه أو التصرف فيه تصرف المالك، كأن يتحقق بإخراج المال المؤمن عليه من حيازة الأمين : التبديد2

مدير البنك الذي يمنح قروضا لأشخاص و هو يعلم بعدم : مثاليبيعه أو يرهنه أو يقدمه هبة أو هدية للغير، 

.جدية مشاريعهم، وبعدم قدرتهم على الوفاء بالدين عند حلول الأجل
.د المال لخدمتهامن شأنه أن يعطل المصلحة التي أع: الاحتجاز بدون وجه حق3
.06/01من الأمر  02من المادة " و"نصت عليها الفقرة : الممتلكات4
.يقصد بها النقود سواء كانت معدنية أو ورقية: الأموال5
.يقصد بها أساسا القيم المنقولة المتمثلة في الأسهم و السندات و الأوراق التجارية: الأوراق المالية6
أي شيء آخر غير الممتلكات و الأموال و الأوراق المالية، و يشترط في : يمةالأوراق الأخرى ذات الق7

.الشيء أن يكون قابلا للتقويم، أي هذا الشيء يكون له قيمة مادية
أي أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظيفته أو سببها، أو بمعنى آخر أن 8

تتوافر العلاقة السببية بين حيازة الموظف للمال و وظيفته، لمزيد من التفصيل راجع في ذلك، أحمد أبو 

وير و الرشوة و اختلاس المال العام من الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة حول قانون جرائم التزييف و التز

؛ محلي عوض حسن، جريمة 842، ص 1997الوجهة القانونية و الفنية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

.102؛ بهنان مليكة، المرجع السابق، ص 11، ص 1996التبديد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
.31ابق، ص أنظر، أحمد بوسقيعة، المرجع الس9
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)10(إلى عشر ) 02(المختلسة أموالا عامة أي بنكا عاما بعقوبة الحبس من سنتين 

أما إذا تم اختلاس ممتلكات . دج 1.000.000دج إلى  200.000سنوات، و بغرامة من 

)06(رتب المشرع عقوبة الحبس من ستة  -أي بنكا خاصا  -في القطاع الخاص 

.1دج 500.000دج إلى  50.000سنوات و بغرامة من ) 05(أشهر إلى خمس 

:جريمة التزوير: الفقرة الثالثة

يقم بوضع جاء المشرع بمجموعة من المواد جرم فيها فعل التزوير، إلا أنه لم 

عرفت التزوير على  2تعريف لهذا الفعل أو الجريمة، غير أن البعض من التشريعات

تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط : "أنه

  ".يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجماعي

تغيير للحقيقة في شيء موجود أصلا بإضافة بيان    "فقد عرفه بأنه  3أما القضاء

  ".أو حذفه أو محوه

    و التزوير إما أن يكون بالكتابة كالتزوير في المحررات الرسمية و العرفية، 

أو التزوير بالقول مثل شهادة الزور و اليمين الكاذبة، أو تزوير بالفعل مثل صك 

  .وراق النقد و انتحال الهويةالنقود المعدنية و تقليد أ

و لما كان موضوع دراستنا هو البنوك و الأعمال المصرفية، فإن المصارف 

الشيكات، ك بها في تعاملاتها مع عملائها،تتعامل بالعديد من الوثائق الخاصة 

و غيرها من المستندات التي تستعملها ... الاعتمادات، الودائع، القروض، التسهيلات، 

الذي تحقيقا لأغراضها، هذه الوثائق تعتبر محررات عرفية، و ها يعني أن التزوير 

     من قانون العقوبات،   220و  219ضمن المادتين  سيكون محل دراستنا هو ما جاء

و الواردتين في القسم الرابع من الفصل السابع بعنوان التزوير في المحررات العرفية 

.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01من الأمر  41أنظر المادة 1
  .من قانون العقوبات 260منها التشريع الأردني و هذا ما جاء في المادة 2

.232مأخوذ عن نائل عبد الرحمان صالح الطويل و ناجح داود رباح، المرجع السابق، ص   
.312، مأخوذ عن أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 24/06/2003قرار من المحكمة العليا صادر في 3
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  .أو التجارية أو المصرفية

أن عملية التزوير تتضمن تغيير في الحقيقة باستعمال وسائل  ،هكذا نلاحظ و

التزوير بهدف إثبات واقعة غير صحيحة، مما يولد ضررا للغير، لذلك تتحقق هذه 

  .الجريمة بتوافر الركنين المادي و المعنوي

:الركن المادي. 1

يقوم الركن المادي لجريمة التزوير في المحررات التجارية و المصرفية على 

بإحدى الطرق التي  يكون ذلك في محررعدة عناصر، هي تغيير الحقيقة، و أن 

  .حددها القانون، و أن يكون من شأن ذلك إحداث ضرر للغير

:تغيير الحقيقة. أ

الموجودة في  1للحقيقةلا يمكن أن يقع التزوير دون تدوين بيانات مخالفة 

كأن يقوم أمين صندوق البنك  ،المستندات المصرفية التي تكون بحوزة الفاعل

 اختلاسه على جزء من السجلات التي بحوزته بهدف إخفاء بالتلاعب بالقيود و

ة في لموظف المختص بغرفة المقاصالنسبة لال بالأموال التي في عهدته، كذلك الح

فه، و بعد أن يدون مجموع شيكات مسحوبة على مصر البنك المركزي الذي يستلم

  .عدل من هذه القيمة لتغطية اختلاسه لبعض المبالغ من خلال عملية الانتقاصقيمتها ي

ريف و تغيير منفردا أو بالتعاون مع الغير بتح و كذلك قيام أحد موظفي البنك

ف الاستيلاء على على متن الشيك بهد ةأحد البيانات الإلزامية أو الاختيارية الوارد

مقابل الوفاء من خلال التلاعب بتغيير  امبالغ مالية، أو لمنع الغير من الحصول عليه

تاريخ الشيك، أو لفقدان الشيك صفته كأداة وفاء من خلال إضافة عبارة تأمين على 

.2متن الشيك

.235أنظر، نائل عبد الرحمان صالح الطويل و ناجح داود رياح، المرجع السابق، ص 1
قانون، فإذا أثبت و يقصد بالحقيقة ما يتعين إثباته في المحرر وفقا لإرادة صالح الشأن أو وفقا لقرينة يقررها ال2

  .في المحرر ما يخالف إرادة صاحب الشأن و لو كان ما أثبته مطابق للواقع فإن التزوير يتحقق
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:المحـــرر. ب

  .يشترط أن يكون محل الجريمة محررا تجاريا أو مصرفيا أو عرفيا

من قانون العقوبات، يقصد بالمحررات التجارية      220و  219حسب المادتين 

أو المصرفية كل الوثائق المتبادلة بين التجار، و بين المصارف أو البنوك، سواء من 

   أجل دفع مبالغ مالية أو سحبها أو تحويلها، و يعتبر من المحررات التجارية         

، و كل ما يتعلق 1و الدفاتر التجارية السفاتجأو المصرفية جميع أنواع الشيك، و 

و يعتبر . 2بوثائق و سندات الشحن و التفريغ و إخراج من الميناء و شهادات التخزين

كالمراسلات بما فيها  ،تلك المحررات المتبادلة بين التجار ،محررا تجاريا كذلك

.3جمعية العامة لشركة ذات مسؤولية محدودةالتلغرام، كذلك محضر مداولات ال

        اتجاري او لا محرر او لا رسمي اعمومي امحرر ، فهو ليسأما المحرر العرفي

.4ا، و لا شهادة أو وثيقة إدارية تثبت حقا أو شخصية أو صفة أو تمنح إذناأو مصرفي

ابة و يشترط في المحرر بصفة عامة أن يكون مكتوبا، و أن تكون هذه الكت

قانونية، و أن تكون الكتابة صادرة من شخص معين، و أخيرا آثار حداث ة لإصالح

.5أن يحوي المحرر تعبيرا عن إرادة أو إثباتا للحقيقة

:أن يكون التحريف قد تم بالوسائل المحددة قانونا. ج

من كل " :ما يليتنص على و التي من قانون العقوبات  219بالرجوع للمادة 

.64أبو الروس، المرجع السابق، ص  أنظر في ذلك،  
.بغض النظر عن نوع الدفاتر التجارية إن كانت إجبارية أو اختيارية1
ر هومة، الجزائر، الطبعة يانة الأمانة و استعمال المزور، داعبد العزيز سعد، جرائم التزوير و خ أنظر،2

.52، ص 2007 الرابعة
.359أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أنظر3
.360أحمد بوسقيعة، المرجع نفسه، ص  أنظر4
إيهاب فوزي السقا، جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  أنظر،5

.53، ص 2008
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في المحررات  216ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 

  ...".التجارية أو المصرفية 

 شخص كل ... يعاقب ": من نفس القانون على ما يلي 216تنص المادة  كما

  :ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية

  .إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع. 1

مخالصات أو بإدراجها  وفاقات أو نصوص أو التزامات أباصطناع إتو إما . 2

  .في هذه المحررات فيما بعد

و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي . 3

  .أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها

  ."و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها. 4

¡216عملية التزوير بإحدى الوسائل المحددة في المادة  تتمه يجب أن فإن 

إذا تم التزوير بوسائل أخرى غير الوسائل التي ذكرتها هذه المادة  ،بمفهوم المخالفة

و هذا يعني أن هذه الوسائل أو الطرق هي واردة  ،فإن الركن المادي لا يكون قائما

  :تشمل نوعين من التزوير ، و هيعلى سبيل الحصر لا المثال

:التزوير المادي: أولا

و هو عبارة عن تزوير أو تحريف يتم من خلال وسيلة مادية تخلف أثرا في 

مضمون المحرر، بحيث يكون الكشف عنه من خلال عملية تدقيق دقيقة على السند 

  :المحرف للكشف عن حقيقة التحريف التي تمت، و يتمثل التزوير المادي في

أو المخطوط، و ذلك عن طريق قيام الفاعل بطباعة وثائق مماثلة  1السند دتقلي* 

إما مع المصرف ذاته أو غيره من  ،للوثائق المصرفية بهدف استخدامها في تعامله

نة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بهدف خلق انطباع لديهم بأنه له قدرة مالية معي

       يقصد بالتقليد صنع سندات شبيهة بالسندات القانونية، فهو يقوم على أساس عنصري الاصطناع و التشابه،1

اصطناع شيء من : "عندما عرفت التقليد 24/06/2003و هو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 

.311؛ مأخوذ عن أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص "العدم و جعله متشابها مع شيء أصلي
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             الكفالات المصرفية و الشيكات البنكية تقليدتمكنه من القيام ببعض الأعمال، ك

  .و الشهادات المصرفية عن ملاءة العميل و وضعه المالي لدى المصرف

وضع إمضاءات أو أختام مزورة، فطبيعة عمل موظفي البنك تسهل لهم * 

، فيقدمون على تسريب العملاء الذين يتعاملون معه معرفة شكل و مضمون توقيع

قدم على تزويره بعد حصوله على يلغير الذي تعلقة بالتوقيع و شكله للومات المالمع

صورة منه من الموظف المختص بالبنك، و يستولي بعد ذلك على أموال العميل ملحقا 

  .بذلك ضررا بصاحب الحساب و المصرف في آن واحد

  في حال منح تسهيلات ائتمانية من البنك  ،و يتحقق أيضا هذا النوع من التزوير

يطلب هذا الأخير من العميل كفلاء لضمان تسديد القروض الممنوحة له، و يقدم  و

على تزوير توقيع الكفلاء دون أن يلاحظ موظف البنك ذلك، سواء أكان هؤلاء الكفلاء 

بحيث أعطى  ،أو أن الموظف وقع في خطأ مهني جسيم ،متواجدين معه في المصرف

 ى توقيع الكفلاء خارج نطاق المصرف    العميل عقد تسهيلات طالبا منه الحصول عل

و دون رقابة الموظف المختص مخالفا بذلك الأحوال الواجبة الإتباع في مثل هذه 

  .الأحوال

حذف أو إضافة أو تغيير مضمون المحرر، يتعلق الأمر هنا بأساليب التغيير * 

تغيير أثناء المادي الذي يدخله الجاني على المحرر بعد تمام تحريره، أما إذا حدث ال

   التغيير قد يكون بالإضافة أو الحذف       . كتابة المحرر فالتزوير هنا يكون معنويا

يقع التزوير  ،أو التعديل في مضمون المحرر و الإمضاءات أو الأختام، و تطبيقا لذلك

إذا أضاف الجاني رقما على المبلغ الثابت بالمحرر أو على تاريخ تحريره، أو بإضافة 

توقيع أو تحشير شيء من ذلك بين السطور أو على الهامش أو في المواضع  كلمة و

  .المتروكة على بياض

 و يعتبر مرتكبا للتزوير المادي من ينزع إمضاءا صحيحا موقعا به على محرر 

   التلاعب بتاريخ صدور الكفالات من حيث مدتها ك، 1اصطنعه و يلصقه بمحرر آخر

.347أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أنظر،1
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بناء على  المحدد يدفع الغير للتعامل مع الشخصلذي أو قيمتها أو نطاقها، الأمر ا

طلبه كونها ولدت الثقة بملاءته المالية و قدرته على الدفع في حال تقصيره بتنفيذ 

  .التزاماته

موظف البنك بالتلاعب بالشيكات بعد دفع قيمتها للعملاء من خلال  قيامو ك

على مبالغ مالية، في حال لم إضافة عبارات أو أرقام، الأمر الذي يؤدي به للاستيلاء 

.1يأخذ العميل الاحتياطات اللازمة لمنع الإضافات

:التزوير المعنوي: ثانيا

بحيث يتم معه تغيير  ،من خلال وسيلة معينةالتحريف في هذا النوع يتم  

مضمون المحرر أو العقد أو الصك أو الشيك، إلا أنه لا يخلف أي أثر مادي، و يتمثل 

  :هذا النوع من التزوير فيما يلي

  :و تأخذ هذه الطريقة أربع صور و هي:خيالي فاقاصطناع واقعة أو ات* 

:أو أقوال غير التي صدرت مع البنك فاقاتاتتدوين  -

التزوير في هذه الصورة عندما يكلف الجاني بكتابة المحرر، وفقا و يتحقق 

ت أو للبيانات و الشروط التي طلب صاحب الشأن إثباتها بالمحرر، فيكتب بيانا

قيام موظف البنك بتعبئة شيك لأحد عملاء البنك ك شروطا أخرى مغايرة لما طلبه،

لكتابة العميل لا يحسن القراءة و اببيانات غير التي طلبت منه تدوينها، مع العلم أن 

  .أو الأجنبية سواء اللغة العربية

:جعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة -

الواقع  تشمل هذه الصورة مجمل طرق التزوير المعنوي و تحويلها، كالتزوير

أو أقوال غير التي صدرت من المتعاقدين، أو جعل واقعة غير  بطريقة تدوين اتفاقات

.237نائل عبد الرحمان صالح و ناجح داود رياح، المرجع السابق، ص  أنظر،1
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مدير فرع بنك على ختم شيكات ، كأن يقدم 1بها في صورة واقعة معترف بهامعترف 

 هالأمر الذي يعني أن للعميل رصيد بقيمة الشيك على الرغم من أن ،على أنها مصدقة

ليس لديه رصيد يغطي هذه القيمة، و ذلك بهدف تسهيل مهمة هذا العميل في إنجاز 

  .بعض المعاملات القانونية

وقعت في  ف بها في صورة واقعة معترف بها أومعتر جعل واقعة غير -

:حضوره

ت إنشاءها على غير تقرير واقعة في وثائق المصرف وق يراد بهذه الصورة

الواسع هي كل حدث خارجي أو موقف شخصي حقيقتها، و الواقعة وفقا للمفهوم 

اد رهنه قيام موظف في أحد البنوك لإثبات قيمة تقرير يرك هدف المحرر إلى إثباته،ي

بهدف منح تسهيلات مالية كبيرة للعميل  ،لصالح البنك بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية

  .للراهن

و يدون بالاتفاق أموال مدين البنك، قيام موظف البنك لإلقاء الحجز التحفظي على  أو

مخالفة مع المحضر عن عدم وجود أموال منقولة بمنزل المدين، أو أن يسجل بيانات 

  .ةييسمح للعميل المدين تهريب أمواله القيم مماللواقع 

و يتم إما بإغفال أمر و هذا النوع من التزوير يكون بالترك، :التحريـــف -

و هي الحالة التي يغفل فيها موظف البنك إثبات ما كان يجب عليه إثباته في المحرر 

كأمين صندوق البنك الذي يغفل إثبات المبالغ الذي يحصل  ،توصلا لتغيير الحقيقة فيه

  .عليها في دفاتره تمهيدا لاختلاسها

ر صحيح و هي إحدى كما يمكن أن يكون التحريف بإيراد أمر على وجه غي

و جعل واقعة يعلم أنها أقوال غير التي صدرت مع البنك،  فاقات أوطريقتي تدوين ات

  .كاذبة في صورة واقعة صحيحة

.348حمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص نظر، أأ 1
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:انتحال شخصية الغير* 

  التعامل بشخصية الغير أو باسمه، سواء كانت هذه الشخصية حقيقية   ،يقصد به

.1أو وهمية، سواء كانت موجودة في الواقع أم غير موجودة

:الضــــرر. د

الضرر هو عنصر جوهري في جريمة التزوير، إذ لا يكفي تغيير الحقيقة في 

بإحدى الطرق التي يثبتها القانون، و إنما ينبغي أن المحرر، و أن يحدث هذا التغيير 

.2يكون من شأنه أن يسبب ضررا للغير

على أن الضرر نتيجة حتمية لكل تغيير يمس محررا له قوة  3و قد أجمع الفقه

  ها دائما مساسا بالثقة العامة في المحررات    ترتب عنمعينة، ذلك أن عملية التزوير ي

و هنا لا يشترط القانون لخروج جريمة التزوير بالوثائق و هذا في حد ذاته ضرر، 

، و هذا ما أكدته أحد قرارات 4احتمال وقوعهصرفية وقوع ضرر بالفعل بل يكتفي الم

        لا يوجد تزوير معاقب عليها إلا إذا سببت الوثيقة المقلدة: "بقولها 5المحكمة العليا

  ".أو محتملا للغير أو المزيفة ضررا حالا

قد يكون الضرر ماديا يصيب المصرف في موجوداته، سواء بطريق إنقاص و 

رهنه بقيمة لتقديم عقار ك ،زيادة عناصرها لإيجابية لذمته المالية أو بطريقالعناصر ا

.350أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أنظر،1
يذهب البعض إلى أن الضرر في جريمة التزوير هو مضمون لمصطلح اللامشروعية، حيث أن اللامشروعية  2

لا تقتصر على التعارض بين الواقعة و القاعدة القانونية، بل لها مضمون أساسي و هو الاعتداء على المصلحة 

.التي يحميها المشرع، كما أن احتمال الضرر يكفي لقيام جريمة التزوير
.239نائل عبد الرحمان صالح الطويل و ناجح داورد رباح، المرجع السابق، ص  أنظر،3
يكون الضرر محتملا متى كان تحققه في المستقبل أمرا منتظرا وفقا لمجرى الأمور العادية، و العبرة في 4

  .تقدير احتمال الضرر يكون بالوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة في المحرر

.57إيهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص  ذلك،أنظر في   
؛ مأخوذ عن عبد العزيز سعد، المرجع السابق، 21/12/1999المؤرخ في  227350قرار المحكمة العليا رقم 5

.55ص 
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         و يكون الضرر معنويا إذا أصيب المصرف في سمعته  ،أكثر من قيمته الحقيقية

مدير بنك بفتح حساب لعميل معروف عنه قيام ك ،و شهرته بين العملاء و التجار

حيث أنه ب ر الذي يلحق ضررا بسمعة المصرفإصدار شيكات بدون رصيد، الأم

فيقدم التجار على عدم التعامل مع هذا  ،يتعامل مع أشخاص من ذوي السمعة السيئة

المصرف نتيجة اهتزاز ثقتهم بإدارة البنك التي لا تتحقق من شخصية و ملاءة 

و هو ما يقع على  ،عاماالتعامل معهم، كما يمكن أن يكون الضرر  عملائها قبل

ظر عن كونه أصاب ره، لأنه يمس الصالح العام في مجموعه بغض النالمجتمع بأس

قيام موظف بالبنك باختلاس أموال عامة أودعت في المصرف ك فردا خاصا أم لا،

داعها في الحساب الذي يعمل فيه، من خلال إيداعها في حسابه الخاص بدلا من إي

  .الخاص بالمؤسسة العامة المتعاملة مع المصرف

و صفة مادية و معنوية في آن واحد، لأنه ذهذا النوع من التزوير هو ضرر 

يخل بالثقة الواجب توافرها في العمل المصرفي، مما يسيء إلى سمعة الجهاز 

.1و يزعزع ثقة المستثمر في صدقه و كفاءة العاملين فيه    المصرفي

:الركن المعنوي. 2

و المصرفية و العرفية هي جنحة  إن جريمة التزوير في المحررات التجارية

أي علم  ،أي جريمة عمدية لا تتحقق إلا بتوافر عنصري العلم و الإرادة ،صودةمق

، و يشترط 2أنه يغير الحقيقة في المحرر، و تنصرف إرادته إلى هذا التغييربالجاني 

.3احتمال وقوع الضرر نتيجة لتغير الحقيقةأن يتوقع الجاني 

تجهت وقت ارتكاب هذا الفعل ، أن تكون نية الجاني قد يلزم بالإضافة إلى هذا و

.241نائل عد الرحمان صالح الطويل و ناجح داود رياح، المرجع السابق، ص  أنظر،1
.م يجهل كذب البيانات التي أثبتها المحرريتخلف القصد الجنائي إذا كان المته2
.59يهاب فوزي السقا، المرجع السابق، ص أنظر، إ3
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.1إلى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، أي الاحتجاج به على أنه صحيح

بأن المشرع رتب عقوبة على موظف البنك مرتكب  ،و في الأخير نخلص للقول

      فعل التزوير بالحبس من سنة إلى خمس سنوات في حال تزوير محررات تجارية 

  .من قانون العقوبات 220و  219و هذا حسب المادتين  ،أو مصرفية أو عرفية

في حال تزوير المحررات التجارية أو المصرفية، رتب المشرع  ،غير أنه

دج، كما يمكن حرمان الجاني من حق أو أكثر من  20.000إلى  500 غرامة من

من نفس القانون، و بالمنع من الإقامة من سنة إلى  14الحقوق الواردة في المادة 

  .خمس سنوات على الأكثر

و يجوز مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال 

ص الذين يلجئون إلى الجمهور قصد إصدار المصارف أو مدير شركة، أو أحد الأشخا

سوءا لشركة أو مشروع  ،أسهم، أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات كانت

أما إذا كان التزوير خاص بالمحررات العرفية رتب المشرع  .تجاري أو صناعي

  .دج، إضافة إلى عقوبات تكميلية 2.000إلى  500غرامة من 

تطبق نفس نفس الحكم أو العقوبة في حال الشروع في جريمة التزوير، و يطبق 

حد موظفي البنك محررا و هو يعلم بأنه مزور أو شرع في أإذا استعمل العقوبة 

.2ذلك

:جريمة الإضرار بالمال العام: الفقرة الرابعة

يقصد بهذه الجريمة تلك التي يقع الحق أو المصلحة المعتدى عليها ذات طابع 

  ".كون هدفها حقوق ماليةالتصرفات أو الأفعال التي ي: "3مالي، أو كما عرفها البعض

 و الهدف منه ،تتنوع الجرائم الواقعة على الأموال حسب طبيعة فعل الاعتداء

لا يسأل عن التزوير من يصطنع سندا بدين على شخص معين، و يوقع عليه بإمضاء هذا الشخص، متى ثبت 1

.المحرر في المالأنه لم يكن يقصد سوء اختبار قدرته على التقليد، و أن نيته كانت متجهة إلى إعدام 
.من قانون العقوبات 221نظر المادة أ2
.258نائل عبد الرحمان صالح الطويل و ناجح داود رياح، المرجع السابق، ص  أنظر،3



البنك الجزائية مسؤولية : الفصل الثاني         

394

الحماية الجزائية التي أقرها المشرع للمصلحة أو الحق الذي يمكن تقويمه  هو

 مكرر من قانون العقوبات 119و هو ما نص عليها المشرع في المادة      ،بالأموال

أو تلف أو  من تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس... يعاقب ": على ما يلي

أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود ضياع أموال عمومية 

  ".ته أو بسببهاأو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيف

تتحقق الجريمة إذا تسبب موظف البنك بإهماله أو خطئه في  ،حسب هذه المادة

بحيث التي يعمل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير،  ةإلحاق ضرر بالأموال العام

داء وظيفته سرقة أو اختلاس أو إتلاف أو ضياع هذه لأينشئ عن إهمال الموظف 

  .الأموال

  :جريمة لابد من توافر الأركان التاليةو متى تتحقق هذه ال

  :صفة الجاني: ترضالركن المف. 1

يعاقب كل موظف ": على ما يلي مكرر من قانون العقوبات 119تنص المادة 

2006فبراير  20المؤرخ في  06/01من القانون رقم  02عمومي في مفهوم المادة 

...."و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 

يكون موظفا عاما و قد سبق أن الجاني  في ه يشترطفإن ،حسب هذه المادة 

.1لى هذا الركن في الفقرات السابقةالإشارة إ

:اديالركن الم. 2

تتمثل في فعل الإهمال        ،ة عناصرهذه الجريمة على ثلاثليقوم الركن المادي 

هذا الإهمال ضرر جسيم، و أن تسبيب أو الخطأ الذي من شأنه الإضرار بالأموال و 

   السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو الضياع، و علاقة سببية تتوافر بينهما، يؤدي إلى

  .و يشترط في الضرر أن يكون محققا و ماديا و جسيما

.375 أنظر سابقا ص1
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:الركن المعنوي. 3

يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في الخطأ غير العمدي، و قد اشترط 

  .هذا الخطأ صورة الإهمال في أداء الوظيفة المشرع أن يأخذ

رتب المشرع عقوبة في حال ارتكاب الموظف العمومي جريمة غير عمدية 

       أو ضياع  يفته في حال ما إذا سبب إهماله سرقة أو اختلاسنتيجة لإهماله في أداء وظ

     واتسن) 03(أشهر إلى ثلاث ) 06(أو إتلاف الأموال العامة عقوبة الحبس من ستة 

  .دج 200.000دج إلى  50.000و غرامة من 

.جرائم اعتداء موظف البنك على نظام بطاقة الائتمان: ثانيالفرع ال

تطورت المعاملات التجارية و وسائلها بشكل سريع و متلاحق، نظرا للسرعة 

دورا التي تتميز بها هذه الأخيرة نتيجة لإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لعبت 

أن تلعب البنوك دورا متزايدا إلى ا طوير أساليب العمل البنكي، أدى هذأساسيا في ت

فر لديها من إمكانيات مالية هائلة، و مما افي خلق الائتمان مستفيدة في ذلك مما يتو

يتيحه لها الفن المصرفي من وسائل متطورة، إذ أن الابتكارات الحديثة و وسائل 

و الأمان بين المتعاملين في مجال المعاملات التجارية، و  التكنولوجيا تكرس الثقة

تحقيق السرعة مطلوبة في إتمامها، و من بين هذه الابتكارات التي تقدم لكل من 

هذه البطاقات  مضمونة هي البطاقات البنكية، فبواسطة 1التجار و عملائهم وسائل دفع

الإلكتروني للأوراق النقدية، سحب مبالغ نقدية من أجهزة التوزيع يستطيع حاملها أن ي

أو يحصل من فئة معينة من التجار و مقدمي الخدمات المتعاملين بهذه البطاقة على ما 

و خدمات دون أن يضطر إلى الوفاء بثمنها فورا، و إنما يكتفي     يحتاجه من سلع

طابعة أو مقدم الخدمة، الذي يدون بياناتها عادة باستخدام آلة   بتقديم بطاقته للتاجر،

  :وسائل الدفع كما يلي 03/11من الأمر  69تعرف المادة 1

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني " 

."المستعمل
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  .إلكترونية

تتنوع الخدمات التي تقدمها البنوك باختلاف طبيعة تعاملات البنوك و الأفراد، 

تتباين حيث تعد البطاقة البنكية نوع من أنواع الخدمات التي تقدمها البنوك لحاملها و 

  .المصرفية المقدمة و الملاءة المالية لحاملها مميزاتها بحسب نوع الخدمة

¡1البطاقة خاصة بالسحبفقد تكون هذه 

أو الائتمان، إلا أنه من النادر في الوقت  3، أو ضمان الشيكات2و خاصة بالأداء

هذا النوع من البطاقات البنكية هو الأكثر شيوعا، حيث يمنحها البنك للعميل بمجرد فتح حساب لديه و يطلق 1

عميل رقما سريا للدخول ستعمالها بأن يمنح العليها البعض اسم بطاقات الصراف الآلي، و تتلخص آلية ا

بمثابة العنوان  ، و يعد رقم الحسابمن خلال البطاقة إلى جهاز السحب الآلي المتصل بحسابه مباشرة بواسطته

  .أن يسحب المبالغ النقدية التي يحتاجها إذ يمكن لصاحب الحساب ،الذي يتعرف عليه جهاز السحب الآلي

إلا أن هذا النوع من البطاقة لا يمنح صاحبها ائتمانا لأنها تعطي الحامل الحق في السحب بمقدار الرصيد   

  .الموجود في الحساب

، )دراسة مقارنة(مأخوذ عن حسان ريحان مبارك المضكحي، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة   

.20، ص 2012 كتب الجامعي الحديث، المغرب،الم
هذه البطاقة تحل محل النقود في الوفاء، ذلك أن الحامل يقوم بالوفاء بثمن السلع و الخدمات التي يحصل 2

، و ذلك بتمويل ثمن تلك السلع و الخدمات من لمعتمدة لدى البنك المصدر لهاعليها من المحلات التجارية ا

ة تسوية هذه العملية إما بصورة مباشرة حساب الحامل إلى حساب التاجر، و يقوم البنك مصدر البطاقة بوظيف

و إما بصورة  -أي لحظة إجراء الصفقة عن طريق التحويل المباشر من رصيد الحامل إلى رصيد التاجر  -

  .بسداد فواتير للتاجر لحظة وصولها إليه -غير مباشرة 

د لحامل البطاقة في البنك، وهنا يتبين أن بطاقة الأداء لا تقدم أي ائتمان لأن استخدامها مرهون بوجود رصي  

  .إذ يلتزم حاملها باستعمالها في حدود هذا الرصيد

 ر السلام، الرباط، الطبعة الأولىإبراهيم وليدة عودة، النظام القانوني للبطاقات البنكية، مكتبة دا مأخوذ عن  

.و ما يليها 26، ص 2008
الحامل بأن يضمن سداد الشيكات المسحوبة من قبله  بطاقة يتعهد بموجبها البنك: "عرفها جانب من الفقه بأنها3

، أي أن هذه البطاقة لا يمكن استخدامها بشكل مستقل عن الشيك         "على هذا البنك وفقا لشروط تلك البطاقة

و نظام عمل هذه البطاقة تتمثل في أن حاملها يقوم عند سحب شيك لأحد التجار بإبرازها و تدوين رقمها على 

ك، و يقوم التاجر بالتحقق من مطابقة اسم و توقيع صاحب الشيك بالاسم و توقيع المدونين على ظهر الشي

البطاقة، و كذلك بمطابقة الرقم الموجود على البطاقة مع الرقم المدون على ظهر الشيك، و التحقق كذلك من 

  .أن البطاقة سارية المفعول

د المبلغ المتفق عليه بين البنك و العميل، فهي تضمن الوفاء تمنح بطاقة ضمان الشيكات ائتمانا لحاملها بحدو  

بقيمة الشيك المسحوب من الحامل للتاجر الذي يتعامل معه سواء أكان هناك رصيد كاف يغطي مبلغ العملية أم 
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إمكانية  هاالحالي أن نجد بطاقة تقوم بوظيفة واحدة، أي غالبا ما تعطي البطاقة لصاحب

الأداء بواسطتها لدى التجار الذين يقبلونها، أي سحب النقود، بالإضافة إلى إمكانية 

.1الغالب بطاقة واحدة تقوم بجميع الوظائففي نجد 

و هنا نلاحظ بأنه هناك اختلاف بين البطاقة البنكية و البطاقة الائتمانية، ذلك أن 

الأولى تشمل جميع الأنواع السالفة الذكر بما فيها بطاقة الائتمان، أي أن هذه الأخيرة 

بر نوع من أنواع البطاقة البنكية، و تختلف البطاقة الائتمانية عن غيرها من تعت

البطاقات الأخرى في أنها تقدم الائتمان لحاملها، ذلك أن هذا الأخير يمكنه شراء 

 ليتم تسديد قيمتها لاحقا حسب الاتفاق بينه  ،مستلزماته ولو لم يتوافر رصيد في حسابه

  .و بين البنك مصدر البطاقة

تصدر عن البنك  ،ةيهمة حديثة الأإلكتروني، هي وسيلة دفع ن بطاقة الائتمانإ

، و 03/11من الأمر  69ليه المشرع في نص المادة إلمصلحة العميل و هو ما أشار 

و  واكبه ظهور شكل جديد من الجرائمن ظهور هذه البطاقة إكأي ظاهرة مستحدثة ف

هو الجرائم الإلكترونية نتيجة لظهور التجارة الإلكترونية، و هذا النوع من الجرائم 

إذ قد يتسم التعدي على هذه قة الائتمانية أحد صورها الخطيرة، يعتبر جرائم البطا

 ،و العناية المستمرة التي تبذل لحمايتها مختلفة بالرغم من الاحتياطات البطاقة بأشكال

سبب الخطأ نتيجة الأعطاب المتكررة التي تصيب الشبابيك و يكون ذلك إما ب

الأوتوماتيكية للبنك، أو بسبب الغير كالولوج في نظام المعلوماتية عن طريق العش أو 

  .إلخ... عرقلة لهذا النظام، أو إتلاف كل المعطيات المخزونة فيه 

من  -لالحام–البنك المصدر البطاقة و صاحب البطاقة  ،تجمع بطاقة الائتمان

جهة و البنك مصدر البطاقة و التاجر الذي يقبل الوفاء بها من جهة أخرى، هؤلاء 

من القانون  106الأطراف الثلاث يحكمهم مبدأ حرية التعاقد الوارد ضمن نص المادة 

المدني من الناحية النظرية، غير أن من الناحية العملية و الواقعية فإن البنك مصدر 

؛ حسان ريحان مبارك المضحكي، 31إبراهيم وليد عودة، المرجع السابق، : لا؛ للمزيد من التفصيل راجع 

.21لسابق، ص المرجع ا
.21إبراهيم وليد عودة، المرجع السابق، ص  أنظر،1
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العميل أن يوقع عليها فقط  د بطاقة الائتمان و يتوجب علىذج عقالبطاقة يجهز نمو

  .دون مناقشة شروطها

فقد تتعرض البطاقة المصرفية للإستعمال التعسفي أو غير المشروع، لذلك لابد 

من حماية جزائية عن طريق وضع تشريع جزائي يعاقب الجرائم المرتكبة عند 

  .جريمة يعاقب عليهااستخدام أو استعمال هذه البطاقة استعمالا يشكل 

أن قانون العقوبات الجزائري بالرغم من أنه أدخل تعديلات كثيرة  ،و الملاحظ

وقت ذلك وضع قواعد على النشاط الإجرامي الجديد الواقع إلا أنه لم يكن في حسبانه 

على البطاقة المصرفية، مما يعني أننا أمام نشاط إجرامي جديد من جهة، ونصوص 

فهل يمكن تطبيق هذه النصوص و تفسيرها . باشرة لمواجهتهقانونية لم توضع م

تدخل تشريعي بأسلوب يؤدي إلى إخضاع هذا النشاط لأحكامها أم أن الأمر يتطلب 

  بنصوص خاصة لمواجهة هذه الأفعال مباشرة؟

:و العلاقات الناشئة عن استخدامها بطاقة الائتمان مفهوم :ند الأولالب

ركائز التي يقوم عليها الإقتصاد الوطني في مختلف إحدى أهم تعتبر البنوك 

الدول، نتيجة للدور الذي تقوم به في تعبئة المدخرات من الجمهور ووضعها رهن 

ك إشارة المشروعات و الاستثمارات الداخلية و الخارجية للدولة، و إن كانت البنو

د لها، فهي تقوم تتلقى الودائع و تمنح الائتمان، إلا أن هذا لا يشكل النشاط الوحي

  .بوظائف أخرى الهدف الأساسي منها توفير الوسائل الملائمة للتعامل

و تعتبر البطاقة الائتمانية إحدى أهم الوسائل التي أفرزها التطور التكنولوجي 

للتعامل في الحسابات التي تمسكها البنوك لعملائها، غير الإنتشار و التطور السريع 

  .أدى إلى الوقوع في غموض في ماهيتهاالذي تشهده هذه البطاقات 

    كما أن التعامل بهذه البطاقات يقتضي وجود ثلاث أطراف، البنك المصدر لها

و العميل صاحبها، و أخيرا التاجر الذي يقبلها كوسيلة وفاء و أداء، و كل طرف من 

  حقوق ديدنهما باعتباره المرجع الأساسي لتحعقد ينظم العلاقة بيهؤلاء يربطه بالآخر 
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  .و التزامات كل طرف

ثم  ،بالفقرة الأولىبدراسة مفهوم بطاقة الائتمان سنقوم  ،و من خلال هذا البند

  .العلاقات الناشئة عن استخدامها في الفقرة الثانية

.مفهوم بطاقة الائتمان :الفقرة الأولى

ثم نبين الخصائص التي  ،من خلال هذه الفقرة سنعرف بطاقة الائتمان أولا

  .تتميز بها ثانيا

.تعريف بطاقة الائتمان: أولا

تعتبر بطاقة الائتمان إحدى الأشكال الحديثة من المعاملات التي يترتب 

على التعامل بها الإستغناء عن الكتابة في الكثير من الأحيان و عن التوقيع كذلك، و 

هذا يتعهد بموجبه  ،البطاقة و البنك المصدر لهاهي عبارة عن عقد بين العميل حامل 

بفتح حساب بمبلغ معين لمصلحة حامل البطاقة يستطيع بواسطتها الوفاء  الأخير

و هذه المحلات التي تقدم البضائع أو الخدمات  ه لدى المحلات التجارية،بمشتريات

لبطاقة الصادرة ترتبط بعقد مع مصدر البطاقة تتعهد بموجبه بقبولها الوفاء بمتطلبات ا

.1ريقة التسوية و مدتهامن قبله و يحدد العقد ط

يستقر  أتيح المجال للفقه الذي لم ،عي يعرف هذه البطاقةو في غياب نص تشري

قيمة السلعة التي " :هيإلى أن البطاقة الائتمانية  2على تعريف واحد، فمنهم من ذهب

عرفها ، بينما "معلوم يحدده له البائعتم الاتفاق على أن يؤجل المشتري دفعها إلى وقت 

¡2005 صرفية، دار الخليج، عمان،ممدوح الرشيدات، محاضرات في التشريعات المالية و الم أنظر،1

.214-213ص
ة عبد الحميد البعلي، بطاقات الائتمان المصرفية التصوير الفني و التفريج الفقهي، دراسة تحليلي أنظر،2

مقارنة، المجلد الثاني، بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة و القانون، كلية الشريعة و 

.705، ص 2003القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
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يخول  -مصرفا أو غيره  -مستند صادر عن جهة معتمدة  :"على أنها 1البعض الآخر

بأنها  2عرفها البعض، و أيضا "الخدمات وول على حاجاته من السلع حاملها الحص

فراد أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات المقبولة على نطاق واسع محليا و دوليا لدى الأ":

و الخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه للنقود لدفع قيم السلع  و التجار كبديل

على إيصال بقيمة التزامه الناشئ من شرائه للسلعة أو حصوله على الخدمة على أن 

يقوم القابل بتحصيل القيمة من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي يصرح له 

."لة دفعبقول البطاقة كوسي

صدرها المصدر بطاقة خاصة ي:" بأنهاالبطاقة  3عبد الوهاب أبو سليمان يعرف

معينة، عند  و أماكن حلاتلعميله، لتمكينه من الحصول على السلع و الخدمات من م

رة الموقعة من العميل بتقديم الفاتو تقديمه لهذه البطاقة، و يقوم بائع السلع و الخدمات

و يقدم المصرف للعميل كشفا  الائتمان، فيسدد قيمتها له، قةمصدر بطا إلى المصرف

  ".طرفه من شهريا بإجمالي القيمة لتسديدها أو لخصمها من حسابه الجاري

بطاقات بلاستيكية تصدرها المصارف و يستطيع  : "بأنها 4و يعرفها منير حكيم

  الحصول على الخدمات المصرفية من خلالها، مثل سحب النقود من الصارف الآلي،

     و دفع قيمة مشترياته في المحلات التجارية التي توجد بها نقاط البيع الإلكترونية     

  ".و الدفع عن طريق الانترنيت

يتبين أن الهدف الأساسي من بطاقة الائتمان هو تمكين  ،من خلال هذا التعريف

حاملها من الحصول على السلع و الخدمات من غير دفع الثمن نقدا، لأن مصدر 

علي محمد الحسين موسى، البطاقات المصرفية، تعريفها و أنواعها و طبيعتها، المجلد الخامس، بحوث  أنظر،1

ؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة و القانون، كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات م

.1993، ص 2003العربية المتحدة، 
.17حنان ريحان مبارك المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،2
الصديق محمد الأمين الضرير، بطاقات الائتمان، المجلد الثاني، بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية  ،أنظر3

، ص 2003الإلكترونية بين الشريعة و القانون، كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

637.
العدد  الدوحة، سات المالية و المصرفية،لة الدرامنير حكيم، الصيرفة الإلكترونية، مفاهيم أساسية، مج أنظر،4

.15، ص 2012 الرابع،
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 العميل أو من حسابه ثم يطلب هو الذي يدفع الثمن إما من حساب) المصرف(البطاقة 

  .بما دفعه العميل

:خصائص بطاقة الائتمان:ثانيا

الائتمان حاملها من القيام بمشترياته لدى الشركات و المحلات مكن بطاقة تُ

بعقد تتعهد به بدورها بقبول الوفاء  -البنك  -التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة 

بالمشتريات التي يقوم بها صاحب البطاقة، و انطلاقا من هنا يمكن أن نستخلص 

  :الخصائص التالية

م بطاقة الائتمان وجود ثلاث أطراف لوفاء عن طريق استخدال يتوجب.1

مرتبطة بعقدين مختلفين العقد الأول يكون بين البنك مصدر البطاقة و صاحب 

  .البطاقة، و الثاني بين البنك و التاجر الذي يقبل الوفاء ببطاقة الائتمان

يكون دور البنك مصدر بطاقة الائتمان أكثر وضوحا في وسائل المعلوماتية .2

يترتب  ،ث يرتبط كل طرف من أطراف البطاقة بالآخرين بعقود مستقلةحي ،التقليدية

بمقتضاه  بطاقة يرتبط بحاملها بعقد يلتزمعنها التزامات في ذمة أطرافها، فمصدر ال

كوسيلة الوفاء، كما يرتبط مصدر البطاقة بالتجار الذين يقبلون  ،إصدار بطاقة مقبولةب

ضمان الوفاء بقيمة المشتريات التي بقتضاه الانخراط في شبكة البطاقة بعقد يلتزم بم

يقوم بها الزبون حامل البطاقة عند هؤلاء في حدود المبلغ المتفق عليه مع مصدر 

البطاقة، كما أن هذا الأخير يضمن لحاملها و التجار السرعة و السهولة في الوفاء 

  .باستخدام هذه الآليات الجديدة في الأداء

لتنظيم قانوني معقد يمكن أن يترتب عنه جموده، لا تخضع بطاقة الائتمان .3

أي إمكانية خضوعها لقوالب تشريعية يكون من الصعب عليها ملاحقة ركب 

  .و بوجه خاص العمليات البنكية ،التطورات التي تشهدها البيئة التجارية

حيث لم يتدخل  ،بطاقة الائتمان عن غيرها من وسائل الوفاء التقليديةتمتاز .4

 شرع في العديد من الدول بوضع نصوص تشريعية خاصة بها، بل بقيت هذهفيها الم

و القواعد العامة المطبقة على النقود، إضافة إلى  البطاقات خاضعة لممارسة البنك
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.1القواعد التي تحكم العقود بصفة عامة

    بطاقة الائتمان على ثقة البنك بالملاءة المالية للعميل حاصل البطاقة تعتمد .5

 قدرته على السداد، ذلك أن البطاقة لا ترتبط برصيد حاملها، بل قد يكون له رصيدو 

  .البنك المصدر للبطاقة لدى

و يكون  ،يكون البنك في بطاقة الائتمان المقرض عند استعمال حاملها له .6

طاقة الائتمانية حساب بمدينا للبنك بمقدار استعمالها، إذ يترتب عن السحب النقدي بال

ة المئوية عن المبلغ المسحوب من رصيد العميل مقابل هذه الخدمة، فهي بطاقة النسبب

  .ذات ربحية مباشرة لمصدرها

:ئتمانة عن استخدام بطاقة الائالناشالقانونية العلاقات  :الفقرة الثانية

أمام غياب القانون يحكم نظام الأداء بواسطة البطاقة الائتمانية، فإن العقد المبرم 

   بين الأطراف هو الذي يحكم هذه العلاقات، و من خلاله يأخذ القانون مجراه لحكمها 

  .و يكون العقد هو الأساس في تحديد حقوق و التزامات أطرافه

يترتب عن إصدار بطاقة الائتمان نشوء علاقة بين الجهة المصدرة  ،و منه

للبطاقة و المتمثلة في المصرف، و بين المستفيد منها و هو حامل البطاقة، و هذا 

يتولى تقديمها إلى الجهات التي تقبل الوفاء عن طريقها  ،الأخير بناء على هذه العلاقة

بين الجهة التي تقبل البطاقة و تخصم سواء في الحصول على المشتريات أو الخدمات 

أو الخدمات التي تقدمها إلى حاملها، و تكون قد اتفقت مسبقا مع  ،قيمة المشتريات

الجهة المصدرة للبطاقة على ذلك، حيث ينبغي أن ينعقد اتفاق بينهما على نمط معين 

  .لتقديم البطاقة للوفاء

على العلاقة الرابطة بين ستقتصر دراستنا في هذا البند  ،و على هذا الأساس

        لتي تربط البنك مصدر البطاقةالبنك مصدر البطاقة و العميل حاملها، و العلاقة ا

و ا لأن العلاقة بين التاجر و التاجر الذي يقبلها كوسيلة أداء و وفاء، و ذلك نظر

، ص 2002محمود الشافعي، بطاقات لأداء و الائتمان بالمغرب، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش،  أنظر،1
34.
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خدمات، الحامل تكون خاضعة في الغالب للقواعد العامة المتعلقة بعقد البيع و تقديم ال

كما أن التزامات الحامل في مواجهة التاجر و كذلك التزامات هذا الأخير في مواجهة 

ها التزامات يفرضها العقد الذي باستخدام البطاقة إنما هي في أصلو الخاصة   الحامل 

  .يربط كل منهما بالبنك

.و حامل البطاقةالبنك العلاقة بين :أولا

هما البنك مصدر  ،قيام علاقة بين طرفينصدار بطاقة الائتمان لإ يتوجب

عقد "، هذه العلاقة يحكمها العقد المبرم بينهما، و يطلق عليه عادة 1و حاملها البطاقة

.3، أو عقد القرض2أو عقد حامل البطاقة أو عقد الضمان" الانضمام

فإنها تمثل عقد محدد المدة بموجبه ينظم  ،و مهما كانت طبيعة هذه العلاقة

لخدمة التي يقدمها البنك، و هو من العقود الملزمة للجانبين ويرتب حقوق و الحامل ل

.4التزامات متقابلة على عاتق الطرفين

:ئتمانالتزامات حامل بطاقة الا. 1

و  -البنك  -ين مصدر البطاقة بأن العلاقة القانونية القائمة ب ،سبق الإشارة

أنه يترتب على الطرفين التزامات لجانبين، و هذا يعني حاملها ينظمها عقد ملزم ل

.67حنان ريحان مبارك المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،1
أنه هناك نوعين من العلاقة بين مصدر البطاقة و حاملها، فإذا إلى للإشارة بأن محمد رأفت عثمان يشير 2

كانت قبل الاستخدام يحكها عقد الضمان، أي أن البنك يضمن شيء لم يجب بعد عليه ضمانة، و يقصد 

محمد  مأخوذ عن. بطاقة فهي علاقة حوالةبالضمان هو أن يكون الشيك كفيلا للحامل، أما في فترة استخدام ال

ماهية بطاقة الائتمان و أنواعها، و طبيعتها القانونية و تمييزها عن غيرها، المجلد الثاني، بحوث رأفت عثمان، 

مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة و القانون، كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات 

.و ما يليها 627، ص 2003العربية، المتحدة، 
.643الصديق محمد الأمين الضرير، المرجع السابق، ص  ،أنظر3
       إذا نشأت هذه العلاقة بين البنك و حامل البطاقة فإنه بالضرورة تنشأ علاقات أخرى بين البنك و التاجر، 4

بين البنك و الحامل يجعل من  لفة عدم نشوء هذه العلاقة ابتداءبمفهوم المخا ،و بين التاجر و حامل البطاقة

.المستحيل قيام علاقة بين التاجر و البنك، و الحامل و التاجر
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متقابلة على أطراف العلاقة التعاقدية، و حامل البطاقة هو أحد أطرافها لذلك يقع عليه 

  .التزامات يتوجب القيام بها بعد حصوله على البطاقة

  لحصول على البطاقة أن يقوم بتعبئة النموذج المعد لذلك،لعلى العميل يتوجب  

مصادر  الأخير بمعلومات شخصية عنه و عن يتم تزويد هذاو الصادر من البنك، إذ 

، بالإضافة إلى 1دخله بكل شفافية أي جميع المعلومات التي تهم البنك عند إبرام العقد

أو الوظيفة أو أي البيانات مثل تغيير العنوان  التزامه بإخطاره للبنك بأي تغيير في هذه

  .لمن البيانات الأساسية المطلوبة في عقد الحام

شخصيته         فإذا ثبت بأن المعلومات التي أدلى بها حامل البطاقة للبنك حول 

و هويته غير صحيحة، فللبنك الحق في تحريك دعوى جزائية لأن هذه المخالفات ولو 

.2دخل في نطاق تعاقدي بينهما إلا أنها تشكل جريمةتكانت 

البنك يكون معيبا لأن صاحب البطاقة أوقع  ءأما من الناحية المدنية، فإن رضا

3صدرها في غلط حول شخصيتهم.

لحامل على أساس الاعتبار الشخصي تنشأ علاقة بين البنك المصدر للبطاقة و ا

رف البنك     شكل محض، فلولا استفاء هذا الأخير للشروط المفروضة من طللحامل و ب

ى طلب الحامل بالحصول على البطاقة عل و حيازته على ثقته لما وافق البنك ابتداء

الائتمانية و وضع مبلغ الائتمان تحت تصرفه بفتح الاعتماد لمصلحته، و يلتزم حامل 

، فإذا سمح حامل 4البطاقة أن يقصر حق استخدام البطاقة عليه وحده دون غيره

البطاقة لغيره في استعمالها يكون مسؤولا عن جميع النفقات التي قام بها حائز 

طاقة، كما أنه يتعرض للفسخ التلقائي للعقد المبرم بينه و بين البنك، فضلا عن الب

.سمي هذا الالتزام بالالتزام بالإعلام1
.74محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  أنظر،2
تفاديا للمشاكل التي يمكن أن تنتج عن عدم صحة المعلومات التي تقدم بها حامل البطاقة للبنك، يقوم هذا  3

في العقد بجانب توقيع صاحب البطاقة يقضي بعدم مسؤوليته في حالة عدم صحة هذه الأخير بوضع شرط 

.المعلومات
.68حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،4
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.1سحب البطاقة مع إصلاح الأضرار المترتبة عن هذا الاستعمال

إخطار البنك حتى يعفي نفسه بالحامل  ل ضياع أو سرقة البطاقة، يلزمأما في حا

 ،   م بالمحافظة على بطاقتهمن أي مسؤولية إزاء استخدامها، لذلك يتوجب عليه الالتزا

و ذلك بالحرص على وضعها في مكان آمن و توخي الحذر و عدم الإهمال الذي 

إلى تحليل هذا الالتزام من الناحية  2يؤدي إلى ضياعها أو سرقتها، و قد اتفق الفقه

إلى اعتبار أن قيام  3بذل عناية، كما ذهب القضاء الفرنسيالقانونية على أنه التزام ب

مل بترك بطاقته داخل سيارته المغلقة المتروكة في الشارع يعد إهمالا من جانبه الحا

  .في تنفيذ التزامه بالمحافظة على البطاقة

:التزامات البنك مصدر البطاقة. 2

يقوم العقد بين البنك و حامل البطاقة على الاعتبار الشخصي، حيث يحتفظ البنك 

طالب البطاقة بالتوقيع على النموذج الذي لنفسه بحق رفض التعاقد حتى ولو قام 

يتضمن الإيجاب الصادر من البنك، فالنموذج الموزع على الزبائن لا يكون إيجابا 

لموافقة مصدر البطاقة على التعاقد مع الطرف  لزما لأنه يخضع ابتداء و انتهاءم

  .معهو قيام البنك بتسليم البطاقة للحامل هو دليل قبول التعاقد       ،4الآخر

.75محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن1
.76إبراهيم وليد عودة، المرجع السابق، ص  مشار إليه،2
عن  19/04/1985عن محكمة باريس التجارية، و حكم صادر بتاريخ  1978ماي  04حكم صادر بتاريخ 3

.و ما يليها 76، ص نفسهمحكمة استئناف فرساي، مأخوذ عن إبراهيم وليدة عودة، المرجع 
تجه جانب منهم إلى بين الحامل و مصدر البطاقة، فقد تباين موقف الفقه إزاء تحديد طبيعة العقد المبرم  4

العقد عقد إذعان، لأن البنك يضع شروطا مسبقة يفرضها على طالب البطاقة و ذلك بإعداده لنماذج اعتبار هذا 

استمارات الطلب بشكل سابق على الطلب، و عادة ما تكون استمارة موحدة لكل خدمة على حدى، يقوم كل من 

بعد ذلك بدراسة مدى تطابق  يطلب الخدمة بتعبئة بياناتها و الموافقة على الشروط الواردة فيها ليقوم البنك

الشروط و المعايير التي يحددها مسبقا، و من ثمة الموافقة أو رفض طلب المتقدم، و لا يملك هذا الأخير حق 

أما جانب آخر من . مناقشة الشروط الواردة في الاستمارة المعدة من قبل البنك، مما يوحى بوصفه عقد إذعان

ة عليكون أحد المتعاقدين محتكرا للس لإذعان تعلقه بسلعة أو خدمة بحيثمن خصائص عقد ا هالفقه يذهب إلى أن

    أو الخدمة، يبقى على طالب البطاقة الحرية في الخضوع للشروط الواردة في عقود البطاقات الائتمانية أم لا، 

  .و هذا الأمر ينفي عن هذه العقود صفة الإذعان
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و  بطاقة الائتمان لحساب الحامليكون البنك ملزما بإصدار  ،و في هذه الحالة

فتح اعتماد لمصلحته، و يحدد مبلغا معينا يستطيع الحامل على أساسه استخدام 

، و بذلك تعتبر بطاقة الائتمان 1و يعتبر هدا العقد من عقد فتح الاعتماد     البطاقة،

الوسيلة التي بموجبها يستطيع الحاكم أن يستفيد من الاعتماد الممنوح له ضمن 

حق في إلغاءها في أي الالشروط المتفق عليها، و بالمقابل يكون للبنك مصدر البطاقة 

  .وقت و دون سابق إنذار

بشكل دوري عن التعاملات التي تجري  إخطار حامل البطاقةكما يلتزم البنك ب

.2في حسابه بإرسال كشوف دورية ليكون على إطلاع بحسابه

:العلاقة القانونية بين البنك مصدر البطاقة و التاجر :ثانيا

تقوم العلاقة بين البنك و التاجر على أساس تعاقدي قوامها العقد المبرم بينهما، 

لم يفرد له أحكاما خاصة و يسميه غالبية و هو عقد غير مسمى، بمعنى أن المشرع 

، و الغاية الأساسية من هذا العقد هي تمكين حامل البطاقة من 3الفقه بعقد المورد

¡4كوسيلة أداء للدين الناتج عن المشتريات التي يقوم بها الحامل لدى التاجر هامااستخد

ة من الالتزامات و يعتبر هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين بحيث يرتب مجموع

  .في ذمة كل من طرفيه

:التزامات البنك مصدر البطاقة.1

حاملي ل -طاقة بيلتزم البنك بالإعلان عن التجار الذين يقبلون التعامل بال

.73كي، المرجع السابق، ص حنان ريحان المضح للمزيد من التفصيل راجع،  
يمكن لكل شخص تم "...  :على ما يلي المتعلق بالنقد و القرض 10/04مكرر من الأمر  119تنص المادة 1

رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك و لا يملك أي حساب أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له 

".بنكا لفتح مثل هذا الحساب
بطريقة دورية زبائنها ) البنوك(و تعلم ": على ما يلي10/04من الأمر  02الفقرة  01مكرر  119تنص المادة 2

".بوضعيتهم إزاء البنك، و تلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك
.101إبراهيم وليد عودة، المرجع السابق، ص  أنظر،3
.و نشاطه التجاري من حيث طبيعته و نوعه يتضمن هذا العقد معلومات تتعلق بالتاجر4
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   -البطاقة

لهم، و ذلك بتوفير كافة المتطلبات للتاجر، بالإضافة إلى جميع  االذين أصدرته

، كما يلتزم أيضا في هذا الإطار 1الأجهزة الضرورية للتعامل بهذه البطاقة في محله

بتحديث قاعدة بياناته على نحو دوري و إخطار التاجر بأي خلل لتفادي قبول البطاقة 

.2ها أو انتهاء صلاحيتهامن قبل التاجر خصوصا في حالة سرقتها أو ضياع

هو التزام بسداد قيمة  الهام الذي يقع على عاتق البنك تجاه التاجر، الالتزام أما

، و ذلك بعد أن يقوم التاجر و ذلك بموجب العقد المبرم بينهمامشتريات الحامل، 

متضمنة بيانات الحامل، و يقوم البنك بدوره بقبول هذه شراء بتزويد البنك بقوائم ال

وائم بعد التحقق من التاريخ و بيانات التاجر و الحامل، ثم يقوم بدفع المبالغ الق

المستحقة للتاجر بإيداعها في الحساب الخاص به، أو تسجيله في الحساب الدائن إذا 

كان للتاجر حساب جار لدى البنك، و ذلك بعد خصم نسبة الفوائد المستحقة لها على 

.3التاجر

لقائمة بين البنك مصدر البطاقة و التاجر أن العلاقة اإلى  ،في الأخيرنشير و 

هي علاقة قائمة على أساس الاعتبار الشخصي، أي أنه في حال إفلاس التاجر فإن 

أن يطلب الاستمرار في العقد متصرف القضائي وكيل اللذلك ينهي العقد و لا يكون ل

.4لحساب دائني التفلسة

ن البنك في إصداره لبطاقة الائتمان و اختياره للأجهزة و الأدوات الإلكترونية اللازمة لاستخدامها إ ،للإشارة1

يجب عليه أن يراعي معايير السلامة و الأمان الواجب توافرها في جميع وسائل الدفع لأنه يخضع لرقابة البنك 

هذا الأخير يلزمه القانون بالتحقق من حسن سير و سلامة أنظمة و وسائل الدفع،  و هو ما  المركزي، لأن

يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل ": بقولها 10/04من الأمر  04مكرر المعدلة بالمادة  56نصت عليه المادة 

ملاءمتها و يمكنه رفض إدخال  الدفع غير العملة الائتمانية، و كذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال و

أي وسيلة دفع و لاسيما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية، كما يمكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال 

".هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك
.76حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،2
و ما يليها؛ إبراهيم وليد عودة، المرجع  85محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  زيد من التفصيل راجع،لم3

.و ما يليها 105السابق، ص 
.76حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، ص  انظر في ذلك،4
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:التزامات التاجر. 2

 ،طاقات الائتمانيةببين البنك و التاجر بالموافقة على التعامل بال بعد إبرام العقد

على أن يقوم البنك بالوفاء اللاحق  تريات التي يقدمها التاجر للحاملللوفاء بقيمة المش

  .بقيمتها له، يقع على التاجر التزام بقبول البطاقة كوسيلة للأداء و الوفاء

قبول الأداء بالبطاقة و إلزام  التاجرحول إمكانية رفض و لكن يثار تساؤل 

  حاملها بالدفع النقدي؟

إلى القول بعدم أحقية التاجر رفض قبول الوفاء بواسطة  ،1يذهب غالبية الفقه

على عقد  أن منح البطاقة للحامل يكون بناءالبطاقة و إلزام حاملها بالدفع النقدي، ذلك 

تقييم منح البطاقة من عدمه و لا  مع البنك المصدر لها، و هو الوحيد الذي يملك حق

  .يعتبر التاجر طرفا في العقد

م على الرغ ،يقع على التاجر أيضا التزام بالتحقق من تاريخ صلاحية البطاقة

يمنع من سحب أي مبالغ نقدية بعد  من أن النظام الإلكتروني الذي يعمل بالبطاقات

سان فهي ليست كاملة، ويمكن تاريخ الصلاحية، إلا أن هذه الأنظمة تبقى من صنع الإن

في ، و 2التلاعب ببرمجتها من قبل الآخرين لتسمح البطاقة بسحب مبالغ نقدية إضافية

  .حقه في المطالبة بمبلغ الوفاء من البنك حال إهمال هذا الالتزام يفقد التاجر

حامل البطاقة على الفاتورة،       كما يتوجب على التاجر التأكد من صحة توقيع

عن طريق مقارنته بنموذج هذا التوقيع الموجود على البطاقة ذاتها، و قد قرر و ذلك 

صحة توقيع ن انعقاد مسؤولية التاجر إذا أهمل التأكد م 3الاجتهاد القضائي الفرنسي

  .صاحب البطاقة

.ائية لأطراف البطاقةالمسؤولية المدنية و الجز:البند الثاني

.113إبراهيم وليد عودة، المرجع السابق، ص  أنظر،1
.79حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،2
.و ما يليها 84شار إليه، محمد الشافعي، المرجع السابق، ص م3
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لقد أثار مجموعة من الباحثين ارتياحهم لوجود بطاقات الائتمان باعتبارها وسيلة 

أداء جديدة لدرجة أنهم نادوا بموت الشيك و مشاكله، غير أن هذا الحماس كان سابقا 

من المشاكل و المخاطر قد أن البطاقات هي الأخرى لا تخلو  لأوانه لأنه بعد ذلك ثبت

.1تلك التي تعترض الشيك تكون أصعب و أخطر و أعقد من

ن البطاقة الائتمانية لا تخضع لتنظيم قانوني خاص، إنما ، فإو كما سبق الإشارة

يبقى للبنك المصدر لها كامل الصلاحية في وضع الشروط، و ليس لباقي أطراف 

البطاقة سوى قبول هذه الشروط أو رفضها جملة، و نتيجة لانعدام تنظيم قانوني 

تمان، يخلق استعمال هذه البطاقات العديد من المشاكل منها ما واضح لبطاقات الائ

و منها ما يتعلق بالتاجر الذي قد يرفض التعامل  ،يتعلق باستعمال العميل لبطاقته

بالبطاقة مع الزبائن مما يجعل صاحب البطاقة في حرج شديد قد يلحق له ضررا 

باعتباره مسؤولا عن الشبابيك و كذلك مشاكل أخرى قد يسببها البنك   ماديا أو معنويا،

اعتبارا لمدى حاجة العميل  يصيبها العطب في أوقات جد حرجة الأوتوماتيكية التي

و  البطاقات من طرف مستخدمي البنك، إلى المال، إضافة إلى احتمال سرقة معلومات

غير ذلك من المشاكل التي قد ترتب مسؤولية ذات طابع مدني و قد تكون مسؤولية 

  .ع جنائي على أطراف البطاقةذات طاب

موضوع بطاقة الائتمان هو المسؤولية المترتبة دراسة ما يهمنا في  ،للإشارة

لأحكام المنظمة لهذه البطاقة، لذلك سنتناول باعن إخلال البنك أو أحد موظفيه 

و التاجر  صاحب البطاقة ز مسؤولية كل منبالتفصيل مسؤولية البنك و بإيجا

  .في العلاقة اباعتبارهما أطراف

:ئتمانالمسؤولية المدنية لأطراف  بطاقة الا: الفقرة الأولى

للطرف الآخر  التعاقدية بالالتزامات القانونيةيترتب عن إخلال أحد الأطراف 

الحق في فسخ العلاقة، فضلا عن تعويض الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذه 

رضوان غنيمي، بطاقة الائتمان بين الوضع القانوني المصرفي و التأصيل الفقهي، مطبعة  أنظر في ذلك،1

.101، ص 2011أميمة، فاس، الطبعة الأولى 
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استعمال البطاقة على أساس لالتزاماته، و بذلك تنعقد المسؤولية المدنية الناجمة عن 

.1حيث يفترض الخطأ في جانب الطرف الذي لم يقم بتنفيذ التزامه تعاقدي

:مسؤولية البنك مصدر البطاقة :أولا

مع أي و على عاتق البنك قبل التعاقد  إن أهم و أول التزام يرتب مسؤولية

و هذا ليس بالأمر الصعب  هو التزامه بالتحقق من هوية و موطن هذا الأخير، شخص

المتعلق الوقاية من  05/01من القانون  07المادة  و هو ما أكدته ،على مؤسسة بنكية

  .حتهماتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكاف

لا تنعقد مسؤولية البنك عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة  أنه ،من المسلم به

من طرف الغير إلا إذا تم إخطاره بواقعة الضياع أو السرقة خلال الأجل المطلوب 

من طرف صاحب البطاقة، بمعنى أن الحامل يعفى من المسؤولية منذ قيامه بالإعلان 

كما أن البنك . يات المنفذة بعد الإخطارلنسبة لجميع العملمن السرقة أو فقد البطاقة با

لزم بنشر الإخطار بالسرقة أو فقد البطاقة مع الرقم السري فورا ولو تم الإخطار م

.2تليفونيا

هل يلتزم البنك بنشر الإخطار بسرقة البطاقة فقط دون الرقم السري، خاصة إذا ف

لبطاقة دون إخطاره بفقد الرقم كان صاحب البطاقة قد أخطره بسرقة أو ضياع ا

الغير، فيستخدمها، تنعقد مسؤوليته يمكن أن تقع بطاقة الائتمان في حال ضياعها أو سرقتها في يد شخص من 1

المدنية، و لكن ليس على أساس المسؤولية العقدية، لأن الغير ليس طرفا في العقد، و لكن على أساس 

هذا الجانب من المسؤولية و الخاص بالغير لا نتطرق إليه في موضوع بحثنا لأنه ما . المسؤولية التقصيرية

و للتطرق لعنصر مسؤولية الغير عن بطاقة الائتمان . ئتمان و ليس الغيرك في بطاقة الايهمنا هو مسؤولية البن

  :راجع

و ما يليها؛ أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، المسؤولية الجنائية عن . 132محمد الشافعي، المرجع السابق، ص 

لد الخامس، بحوث مؤتمر الاستخدام غير  المشروع لبطاقة الائتمان في القانون المقارن و الفقه الإسلامي، المج

الأعمال المصرفية الإكلترونية بين الشريعة و القانون، كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية 

.و ما يليها 2089، ص 2003ة، دالمتح
2 Cass. Com. 18 avr, 1991, p 40.

مأخوذ عن كيلاني عبد الرضى محمود، المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء   

.222ات، دار النهضة العربية، القاهرة، صوالضمان
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  السري؟

في ظل  1ةالفرنسي ت محكمة النقضحكام حول هذه المسألة و ذهبالأتباينت 

أو قة ملتزم بالإعلان عن الفقد الأمر إلى أن صاحب البطاقة المفقودة أو المسرو

للبطاقة المصحوب بفقد أو سرقة الرقم السري، و هذا الالتزام من التزامات السرقة 

يعتمد استخدام البطاقات في الموزعات على  أخرى فإنهالحامل الأساسية، و من ناحية 

 معرفة الرقم السري، و بناء على ذلك البنك الذي لم يتم إخطاره بفقد الرقم السري

أن البطاقة بدون الرقم السري لا يمكن ك غير ملتزم بمحو برمجة الموزعات و ذل

استخدامها في سحب النقود، و ذلك يعد صاحب البطاقة مخطئا لإهماله بعدم الإعلان 

عن فقد الرقم السري مع البطاقة، مما يعرضه لقيام مسؤوليته عن العمليات المنفذة 

  .بالبطاقة

نك الذي بأن الب ،1984أكتوبر  17في ) Pau(2محكمة الاستئناف لقد قضت

بدون إخطاره بأن رقمه السري من و حدوث السرقة، بأخطره حامل البطاقة المسروقة 

الممكن أن يكون قد سرق مع البطاقة لم يرتكب خطأ في عدم طلبه من الحامل ما إذا 

  .كان رقمه السري قد سرق مع البطاقة أم لا

البنك ، حيث اعتبر 1988القضاء الفرنسي في  لكن سرعان ما تغير موقف

استخدام البطاقة ولو تم الإخطار بفقدها أو سرقتها فقط بدون الرقم  ملتزما بمنع

1991أكتوبر  08في  و هذا بعدما قضت محكمة النقض سري،ال
رفضت : "بقولها 3

سبتمبر  09الجزئي في ) Perpignan(محكمة النقض الطعن المقدم ضد حكم محكمة 

يدة دانة أحد البنوك برد المبالغ المقها بإحيث قامت هذه الأخيرة بإصدار قرار 1988

في الجانب المدين من حساب الحامل و المقابلة لعمليات سحب النقود منفذة عن طريق 

1 Vasseur (M) obs : sous, cass. Com. 18 avr, 1989, D, 1991, p 40.

.223مأخوذ عن كيلاني عبد الرضى، المرجع السابق، ص   
2 CA, Pau 17 oct, 1984,. D. 1985, IR, p 343. Obs : vasseur.

.222مأخوذ عن كيلاني عبد الرضى، المرجع السابق، ص   
3 Cass. Com 8 oct. 1991, (Rejet du pour C/TI de perpignan 9 sept. 1988), D. 1991, IR, p 245, obs :

vasseur.

.225مأخوذ عن كيلاني عبد الرضى، المرجع السابق، ص   
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)DAB (في نفس اليوم من سرقة  باستخدام البطاقة المسروقة، و ذلك بعدما قام العميل

توصلت السري، و قد  هرقمإخطاره بسرقة سرقة دون البإخطار البنك ب تهبطاق

إلى القول بأن إخطارا وصل لعلم البنك في نفس يوم  1991أكتوبر  08 بتاريخالمحكمة 

السرقة، و أن البنك لم يستعمل كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لمنح استخدام 

و بذلك لم يقم بتنفيذ الالتزام ببذل العناية الملقاة على عاتقه،    البطاقة لسحب النقود،

وأن قضاة الموضوع لا يلتزمون بشرح الإمكانيات الفعلية لاستخدام بطاقة للوفاء في 

سحب النقود بدون معرفة الرقم السري، و التي يستخلص منها البنك دليلا على 

قة البطاقة سواء بمفردها أو يلتزم البنك بمجرد إخطاره بفقد أو سر إذ .الحامل

مصحوبة بالرقم السري بمنع استعمالها، و ذلك بنشر الإخطار من خلال الموزعات 

  .منضمين لنظام الوفاء بالبطاقةالآلية للأوراق، و لدى التجار ال

هل البنك  .فيما يتعلق بطبيعة التزام البنك عند الإخطار أن الجدل يثور ،للتنويه 

ذلك ببذل كل ما في وسعه و استعمال الوسائل المتاحة لمنع  ملتزم ببذل عناية، و

أو سرقتها؟، أم البنك ملتزم بتحقيق غاية و  البطاقة بمجرد إخطاره بفقدها استعمال

  ذلك بمنع استعمال البطاقة أيا كانت الظروف بعد الإخطار؟

نقض الفرنسية اعتبرت بالرجوع إلى الطعن المذكور أعلاه نجد أن محكمة ال

.1تحقيق نتيجةبالتزام البنك هو التزام ببذل عناية و ليس 

و قد تنعقد مسؤولية البنك حتى في غير وجود التعرض على الأداء، و ذلك إذا 

حيث يجب عليه في هذه الحالة أن يوقف  ،تم إخطاره بواقعة وفاة صاحب البطاقة

ة، لأن عقد البطاقة يقوم على الاعتبار الوفاء بالعمليات التي تتم بعد حدوث الوفا

، فإذا استمر البنك في الوفاء بالعمليات هاوفاة صاحبالبطاقة تلقائيا لالشخصي فيلغى 

، فإن مسؤوليته تنعقد عن المبالغ بواقعة الوفاةالتي تتم بعد تاريخ الوفاة رغم إخطاره 

ء هذا الوفاء، لأنه التي قام بالوفاء بها و عن الأضرار التي تلحق الورثة من جرا

هناك البعض من الفقه يرى أن تكييف التزام البنك ببذل عناية يجرده من فائدتة، إذ أن البنك هو المسيطر 1

على نظم المعلوماتية التي لا يستطيع الحامل التدخل فيها بأية وسيلة، كما أن البنك يملك كل أدلة الإثبات، و 

بذلك يصبح من المستحيل على الحامل من الناحية العملية إثبات أن البنك لم يبذل كل ما في وسعه، و يذهب 

.هذا الفقه إلى تكييف هذا الالتزام بأنه التزام مختلط و هذا يسهل على الحامل إثبات خطأ البنك
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حيث رتب في ذمتهم التزامات قد  ،يكون في هذه الحالة قد ارتكب خطأ في حقهم

بمجرد الإخطار بالتعرض على البطاقة الضائعة  1تؤدي إلى إنقاص نصيبهم في التركة

تجاه الفواتير التي تصل إليه ة أو المسروقة، و على البنك أن ينفذ الإجراءات المتشدد

حتى ولو كانت هذه الفواتير  ،لبطاقةذر من الاستعمال غير المشروع لالحلحيطة و ل

الوفاء ببعض الفواتير التي تسلمها بتحمل تاريخا سابقا على التعرض، فإذا قام البنك 

بعد إخطاره بواقعة السرقة أو الضياع دون أن يخضعها لهذه الإجراءات المتعددة، فإن 

تي أداها إذا كانت الفواتير تحمل توقيعا مزورا مسؤوليته المدنية تنعقد عن المبالغ ال

حتى ولو كانت هذه الفاتورة تحمل تاريخا سابقا أو لاحقا على إخطاره بضياع أو 

سرقة البطاقة، و لا يستطيع البنك أن يحتج بأنه غير ملزم باتخاذ إجراءات الرقابة 

الحديثة التي  ظل وسائل الاتصال على صحة التوقيع الذي تحمله الفاتورة خاصة في 

تؤدي إلى الوفاء بقيمة النفقات، دون تغيير في البيانات المضمنة في الكشوف الواردة 

على  1984أكتوبر16من التاجر، و هذا ما قضت به محكمة الاستئناف باريس في 

تقوم مسؤولية البنك التي يقوم بالوفاء بالفواتير التي تحمل توقيعا مزورا بدون : "2أنه

رقابة بعد الإعلان عن سرقة البطاقة بواسطة الحامل، سواء أصدرت هذه إجراء أية 

و لا يمكنه التمسك بأنه في وضع لا يمكنه من واتير قبل المعارضة أم بعدها، الف

إجراء هذه الرقابة بالنظر لطريقة المقاصة الآلية للعمليات بدون تبادل الأوراق 

لبنك اتخاذ الإجراءات الضرورية المستخدمة في هذا المجال، ذلك لأنه يجب على ا

  ".و المصالح المشروعة للعملاءق بين مقتضيات الإدارة الحديثة للتوفي

  التي يوقعها العميل للتجار البنك ملتزما بأداء جميع القواتير يكون ،و في الأخير

و أصحاب الخدمات ولو تعدى سقف الائتمان المتفق عليه في عقد البطاقة، مادام أن 

.3يشعر التجار بذلك البنك لم

.128محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  أنظر في ذلك،1
2 CA : Paris 8e ch. 16 oct. 1984, (Dlle Caillet C/B.N.P) D. 1985, IR, p 343.

Obs : vasseur (Infir. de : TI de charenton la pont 12 mars 1980).

.216مأخوذ عن كيلاني عبد الرضى، المرجع السابق، ص   
.103رضوان غنيمي، المرجع السابق، ص  أنظر،3
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.مسؤولية صاحب البطاقة :ثانيا

مع البنك، فإذا يلتزم صاحب البطاقة باستعمالها في حدود المبلغ المتفق عليه 

إذا كان هناك نية بمقدار الزيادة تجاه البنك انعقدت مسؤوليته المد تجاوز هذا المبلغ

أما إذا كان العقد . 1الضمانتصريح منه بضمان الوفاء دون تحديد الحد الأقصى لهذا 

ؤولية ينص على أن البنك لا يضمن الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به، فإن مس

  .تجاه التاجر بمقتضى عقد البيع المبرم بينهماصاحب البطاقة تكون منعقدة 

 ، لأنهنية على أساس قرينة الخطأ من جانبهدتقوم مسؤولية صاحب البطاقة الم

، فإذا تجاوز المبلغ المتفق عليه مع علمه بعدم ضمان 2قد بحسن نيةملزم بتنفيذ الع

البنك الوفاء بما يزيد عن هذا المبلغ، فتتوافر في حقه سوء النية أو الخطأ في تنفيذ 

و تجاوز  ثقة الموجودة بينه و بين البنكالتزاماته، لكن إذا قام صاحب البطاقة بإهدار ال

  .طالبته برد البطاقة إليهالمبلغ المتفق عليه، يحق للبنك م

كما تنعقد مسؤولية صاحب البطاقة التي انتهى التاريخ المحدد لاستخدامها،      

أو التي ألغيت كنتيجة لفسخ العقد المبرم بينه و بين البنك، و رغم ذلك يقوم باستعمالها 

 فتنعقد مسؤوليته المدنية عن المبالغ التي استخدمها ،بعد هذا التاريخ أو الفسخ

.3باستعمال البطاقة

تنعقد أيضا المسؤولية المدنية لصاحب البطاقة على نطاق  ،بالإضافة إلى هذا

عن محكمة باريس  ياع أو سرقة البطاقة، حيث صدر نقضواسع في حال ض

عند فقد أو سرقة البطاقة الزرقاء، فإن الحامل يعفى من : "ما يليقضى بـ 4التجارية

.123محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  أنظر،1
.104رضوان غنيمي، المرجع السابق، ص  أنظر،2
و قد ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن استعمال البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها يعرض صاحبها 3

لبنك و هذا يشكل ض إرجاعها إلى افرو  للمتابعة من أجل النصب إذا استعملت البطاقة بعد إخباره بردها

جريمة خيانة الأمانة، و في حال وفاة صاحب البطاقة يجب إرجاعها إلى البنك المصدر من طرف الخلف الذي 

.124مأخوذ عن محمد الشافعي، المرجع السابق، ص . يكون ملزما بإخبار البنك بهذه الواقعة
4 Trib. Com Paris 4 Mai 1977, D. 1978, IR : 310 Obs : vasseur.
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نذ إخطاره للبنك المشروع للبطاقة بواسطة الغير مالمسؤولية عن الاستعمال غير 

أو بتلغراف، أي بإعلان مكتوب مسلم للبنك، فحامل البطاقة      بخطاب مسجل 

الزرقاء التي لم يقم بالحيطة و الحذر المنصوص عليهما في الاتفاق المبرم بينه و بين 

يقبل منه الإعفاء من مصدر البطاقة بمناسبة استعمال البطاقة الزرقاء عند السرقة، لا 

على  قاموا بأنفسهم بتسليم السلع بناءالمسؤولية عن العمليات المنفذة لدى التجار الذين 

الصك المسروق، لاسيما و أن الحامل في تركة صكا كهذا داخل سيارته الموضوعة 

  ".في الشارع قد برهن على إهمال واضح

لبنك بضياع أو سرقة على الرغم من إخطار صاحب البطاقة ل هذا الصدد، في

بطاقته، إلا أنه يعد مسؤولا عن ضياعها، ذلك لأنه يقع عليه التزام بالمحافظة عليها 

لدرجة أنه يعتبر في مركز المودع لديه الذي يلتزم ببذل عناية الرجل العادي في 

فإذا ضاعت أو سرقت وقعت قرينته على إهمال صاحب . 1الحفاظ على البطاقة

لتزامه بالمحافظة عليها، الشيء الذي يترتب عنه انعقاد مسؤوليته البطاقة في تنفيذ ا

عن المبالغ التي يستخدمها متى وقعت البطاقة في حيازته سواء السارق أو من عثر 

  .عليها

هذه المسؤولية، و ذلك عن  غير أنه يمكن لصاحب البطاقة أن يتخلص من

الاقتضاء في اليوم الموالي  إعلام البنك بواقعة الضياع أو السرقة فورا و عندطريق 

لأن إعلام البنك بعد عدة  .لوضع التصريح بالسرقة أو الضياع لدى الجهات المعنية

أفريل  19في  2محكمة الاستئناف بفرساي قررتأيام في حد ذاته يعد إهمالا، و قد 

يعد الحامل بإهماله مرتكبا للخطأ المؤدى إلى قيام مسؤوليته : "على ما يلي 1985

ه بترك البطاقة الزرقاء و أرجع دفاتر الشيكات داخل سيارته المغلقة بالمفتاح و لقيام

دفاتر شيكات، ثم  رقة للبطاقة الزرقاء الدولية و أربعالمتروكة أمام مسكنه، فحدثت الس

.198مأخوذ عن كيلاني عبد الرضى، المرجع السابق، ص   
.128محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  أنظر،1

2 CA. Versailles 3e ch 19 avr. 1985, D. 1986, IR, p 326, Obs : vasseur confir. TGI. de Nanterre 1e ch.

B. 2. Fav et 2 Nov. 1983.

.198مأخوذ عن كيلاني عبد الرضى، المرجع السابق، ص   
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ت للوفاء في إنجلترا و دفعت فرنك قدم 50شيكا لكل منها مبلغ  93قام الغير بإصدار 

اب الحكم بالقول بقيام و دفتر الشيكات، و بذلك فقد أص   ةعلى تقديم البطاق بناء

  .مسؤولية الحامل و تحمله النتائج الناجمة عن إهماله

البطاقة من المسؤولية، و لكن تقع مسؤوليته صاحب فالقاعدة العامة هي إعفاء 

عند فقدها أو سرقتها الذي لا يجد مبررا له إلا في  طئه و إهماله في حفظ البطاقةلخ

  .ل الحاملإهما

:1مسؤولية التاجر :ثالثا

يتعاقد البنك مع مجموعة من المحلات التجارية و أصحاب الخدمات على قيود 

البطاقة في الوفاء، و يلتزم التاجر أو صاحب الخدمة بالتحقق من شخصية صاحب 

البطاقة، و ذلك عن طريق التأكد من مضاهات التوقيع الذي يضعه الزبون على 

الشراء بالنموذج الموجود على ظهر البطاقة ذاتها، فإذا أهمل التاجر اتخاذ فاتورة 

الحذر يكون قد ارتكب خطأ، كما تقع عليه المسؤولية في حال عدم و      الحيطة

  .التأكد من صلاحيتها

:المسؤولية الجزائية لأطراف البطاقة: ةثانيالفقرة ال

يتزايد استخدام بطاقات الائتمان باعتبارها وسيلة حديثة من وسائل الأداء بدلا 

التي تتم من تداول النقود، و تزايد مع ذلك حجم إصدار البطاقات، و زيادة المعاملات 

 الزيادة الاستخدام غير المشروع لها، الأمر الذي جعل البنك بواسطتها، و صاحب هذه

  .لحد من الاستخدام غير المشروع لهاني للبطاقة ليستمر في تطوير النظام الأم

غير أن هذا التطوير و التحديث لم ينجح في الوقاية بصفة نهائية، لأن 

الاستعمالات التدليسية للبطاقة هي أيضا تتطور بشكل موازي للتطور الأمني، كما أن 

.سنشير باختصار شديد إلى مسؤولية التاجر، كون أن هذا الأخير لا يهمنا بالدراسة1
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بشكل غير  المسؤولية المدنية وحدها لا تكفي لردع من تسول له نفسه استعمال البطاقة

ي يضعها الناس في هذه ، فلابد من وجود حماية جنائية للحفاظ على الثقة الت1مشروع

صة و أن القانون الجزائري أوكل مسألة تنظيم العمل بالبطاقة إلى البنك البطاقة خا

04المعدلة بالمادة  56و هو ما أكدته المادة  ،المصدر لها تحت رقابة البنك المركزي

تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام ": بقولها 01/04من الأمر 

".يصدره مجلس النقد و القرض يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع

و يكون الاستخدام غير مشروعا للبطاقة في حال ما إذا تم الإخلال بشروط عقد 

    قة بتشغيله، تقوم البطا إلى فسخ العقد أو قفل الحساب الذيإصدار البطاقة بما يؤدي 

  .المسائلة الجنائيةو هنا تتم 

و قد تدخلت البعض من الدول للحد من الاستخدام غير المشروع للبطاقة و ذلك 

بوضع نصوص تشريعية جنائية لمواجهة صورة أو أكثر من هذا الاستخدام، و هذا ما 

بطاقة بحث إلى أي مدى يمكن لهذه النصوص أن تكفل حماية الدفع الفقه و القضاء ب

  الائتمان في ضوء مبدأ شرعية الجرائم في العقوبات؟

هو استعمال قد يكون بواسطة الحامل  ،إن الاستعمال غير المشروع للبطاقة

في حال استعمال صاحب البطاقة : ، و ذلك في ثلاث حالات2الحقيقي لبطاقة صحيحة

، و في الأخير بعد بعد إلغاءها من جانب البنك، أو بعد إبلاغه للبنك بفقدها أو سرقتها

  .انتهاء مدة صلاحيتها

و يمكن أن يتم الاستعمال غير المشروع للبطاقة في استعمال الغير للبطاقة 

يختلف الاستخدام غير المشروع للبطاقة عن التعسف في استعمالها، إذ أنه من المستقر فقها أن التعسف  1

يفترض بقاء صاحب الحق في الحدود التي عينها القانون لحقه، و مباشرته لتحقيق غرض آخر غير الغرض 

من ضرر للغير، أما إذا تجاوز الذي حدده القانون، و إن أدى لتحقيق فائدة لصاحبه، لا تتناسب مع ما يحدثه 

  . حدود الحق، فيعني خروج صاحب الحق عن حدود استخدامه المقرر قانونا

.2070أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك  
ل بأنه أثير جدل فقهي و قضائي حول التكييف القانوني لفعل الحامل، فمنهم من ذهب إلى تكييف نشاط الحام2

جريمة سرقة، و منهم من ذهب إلى تكييف نشاط الحامل بأنه جريمة نصب، في حين ذهب آخرون إلى تكييف 

  . نشاط الحامل بأنه جريمة خيانة الأمانة

.و ما يليها 2033أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، المرجع السابق، ص  ،أنظر في ذلك  
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  .المفقودة أو المسروقة و استعمال البطاقات المزورة

    ها و استعمالها    ستعمال غير مشروع للبطاقة كتزويركما يمكن أن يكون الا

أو مزورة من طرف موظفي البنك، و قبول الوفاء بها مقلدة  أو محاولة استعمالها

  .مقلدة و مزورة مع العلم بذلك

:ولية البنكؤمس :أولا

 فيه جميع الشروط الذي تناسبه  يا يوردالبنك عقدا نموذج كما تم توضيحه، يضع

و ما على العميل إلا الموافقة و الإمضاء في حال ما إذا أراد التعاقد مع البنك، و غالبا 

هذا الأخير يضع بعض النقاط على الهوامش تشير بأنه لا يتحمل المسؤولية في الكثير 

  .إلخ... سرقتها، فقدها ك ،ب بها صاحب البطاقةامن الأفعال التي يص

المسؤولية من البنك المصدر لها إلى صاحبها هذا من جهة،   و هنا يتحول عبء

من جهة أخرى نجد أن النصوص التشريعية التي جاء بها المشرع الجزائري هي 

نصوص لا تفي بالغرض المرجو من دراسة المسؤولية الجزائية للبنك حول بطاقة 

  .الائتمان، لأنه بالرجوع إليها فهي نصوص عامة

النسبة للبنك فقط على حالات التزوير، و الاستعمال غير لذلك اقتصر العقاب ب

:نصت على ما يلي من قانون العقوبات 219المشرع في المادة  إذ أنالقانوني للبطاقة 

في المحررات  216كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة "

.. ".التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب 

يعاقب " :على ما يلي تنصالتي  من نفس القانون 216المادة  بموجبو كذلك 

  :من ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية... 

".إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع. 1

500و قد رتب المشرع عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 

.1دج 20.000إلى 

.385 أنظر سابقا ص 1
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يطبق القاضي نصوص قانون العقوبات الخاصة بالتزوير  ،فمن خلال هذه المواد

  .على التزوير الوارد على بطاقة الائتمان

:مسؤولية صاحب البطاقة :ثانيا

نها تصلح محلا ة فإلغير، و من ثملتعتبر بطاقة الائتمان مالا منقولا مملوكا 

للقيمة في نها متضمنة لجرائم الأموال، من سرقة، أو نصب، أو خيانة الأمانة، بكو

، لذلك تم ترتيب المسؤولية 1اعتبار لما تقدمه من خدمات مالية و غيرها ذاتها دون

الجزائية عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة من طرف صاحبها في عدة حالات 

  :منها

:الاستعمال غير المشروع للبطاقة الملغاة .1

بسبب إلغاء عقد صاحب يمكن إلغاء البطاقة من طرف البنك لعدة أسباب، سواء 

أن يقوم باستعمال البطاقة  هاالبطاقة أو الفسخ المبكر له، و في هذه الحالة يمكن لصاحب

الملغاة في الوفاء بثمن السلع و الخدمات للتجار المنضمين لنظم الوفاء بالبطاقة، مما 

نوح من يؤدي بالبنك بالتزامه بالوفاء للتجار بهذه المبالغ إعمالا لضمان الوفاء المم

.2المصدر للتاجر طالما أن هذا الأخير لا يعلم بإلغاء البطاقة

لا يمكن أن يعمل صاحب البطاقة على رد البطاقة الملغاة للبنك بعد قيامه 

.3بمطالبته بردها

    فهل عدم امتثال صاحب البطاقة لهذا الأمر المتمثل في رد البطاقة يثير إشكال

  أو مسؤوليته؟

.122رضوان غنيمي، المرجع السابق، ص  أنظر،1
.إذ أنه يتوجب على البنك أن يعلم التاجر المنظم لنظام الوفاء بإلغاء البطاقة، و إلا التزم بالوفاء به2
.95حنان ريحان مبارك المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،3
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هد إلى أن البطاقة تبقى ملكا للبنك المصدر الذي يع ،1يعاتتذهب غالبية التشر

       وردها عند طلب البنك ذلك، و هو ما يعني ارتباط البنك    بها إلى الحامل لاستعمالها

، و وفقا لهذا يلتزم صاحب 2، وهو أحد عقود الأمانة"عارية الاستعمال"و الحامل بعقد 

¡4البطاقة على الوجه الواجب استعماله ، باستعمال3البطاقة طبقا لعقد العارية

ه إذا امتنع أن ،، و هذا يترتب عنه6، و ردها عينا عند انتهاء العارية5و المحافظة عليها

طاقة بالرغم من ثبوت علمه بإخطار المرسل إليه من البنك بالصاحب البطاقة عن رد 

حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، و ه إرادته إلى تغيير حيازته من اتجهذا يعني بالرد 

، و بالتالي قيام جريمة خيانة الأمانة 7هو ما يعبر عن نيته في تملك البطاقة

  .من القانون التجاري 376المنصوص عليها في المادة 

:طاقة الملغاة في الوفاءالباستخدام . أ

بقيمة يقوم صاحب البطاقة باستخدام البطاقة التي أعدت له، و هو الوفاء   

المشتريات و الخدمات إذا كانت البطاقة صالحة للاستخدام، أما إذا كانت البطاقة 

ملغاة، و قام صاحبها باستخدامها في الوفاء، فما هو تكييف هذا التصرف من الناحية 

  الجزائية؟ و ما هي العقوبة التي تقرر له إذا اعتبر هذا التصرف جريمة؟

من عقد  14من عقد الحامل، و المصري بموجب المادة  12/03منها التشريعين الفرنسي بموجب المادة 1

.83كيلاني عبد الرضى محمود، المرجع السابق، ص  ،أنظر في ذلك. الحامل
؛ كيلاني عبد الرضى محمود، المرجع 2078أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، المرجع السابق، ص  أنظر،2

.83السابق، ص 
مقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا بعقد يلتزم  ةالعاري" :على ما يلي نيمن القانون المد 538تنص المادة 3

."غير قابل للاستهلاك ليستعمله على عوض لمدة معينة، أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال
ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه " :على ما يلي من القانون المدني 542أنظر المادة 4

...".المعين و بالقدر المحدد 
على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية " :على ما يلي من القانون المدني 544تنص المادة 5

".التي يبذلها في المحافظة على ماله
متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء ": يلي من القانون المدني على ما544تنص المادة 6

...".الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها 
.84كيلاني عبد الرضى محمود، المرجع السابق، ص  أنظر،7
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علمه بإلغاء بطاقته الائتمانية من طرف البنك إذا قام صاحب البطاقة بالرغم من 

باستخدامها للوفاء بقيمة المشتريات و الخدمات، و قبل التاجر البطاقة لعدم علمه 

بإلغائها، نتيجة لإهمال من البنك بإخطار التاجر بالبطاقات التي تم إلغاؤها، فإن 

 حسبو هذا  على التاجر، 1صاحب البطاقة يعد مرتكبا لجريمة النصب و الاحتيال

و  ...تلقى أموالا ... كل من " :ما يلي من قانون العقوبات التي تنص على 372المادة 

كانت ذلك بالاحتيال لسبب ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إما باستعمال 

يعاقب بالحبس ... أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي 

20.000إلى  500خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من من سنة على الأقل إلى 

."دج

. تقوم جريمة النصب بتوافر الركنين المادي و المعنوي ،المادة و وفقا لهذه

يتمثل الركن المادي بقيام صاحب البطاقة الملغاة بالكذب و الغش و الخداع، غير أن 

الفاعل بأعمال أو مظاهر ، بل يجب أن يحيطه 2الكذب لا يكفي وحده لقيام الجريمة

.3تجعل المجني عليه يعتقد في صحة الأمر المدعى به

فصاحب البطاقة الذي يعلم بإلغاء البطاقة من طرف مصدرها، و يتقدم إلى 

التاجر بهذه البطاقة لتسوية معاملاته بكذب، و يدعم كذبه باستعمال إحدى الوسائل 

بضمان قبول البطاقة في الوفاء و ذلك الاحتيالية، كإيهام التاجر بأنه مازال دائنا 

.4للشرط الذي يتضمنه العقد المبرم بين التاجر و البنك

على تسليم المشتريات  بصفة سابقةو يتم الاحتيال على التاجر بتقديم البطاقة 

بأن تقديم البطاقة الملغاة مع علم الحامل بإلغائها للتاجر، يعد : "محكمة النقض المصرية في حكمها قضت1

كذبا، و الكذب بوصفه المجرد لا يعد طريقة احتيالية، لذلك تم تكييف هذا الفعل بوصفه جريمة احتيال لقيام 

  ".، فإن الحامل يفقد حقه باستخدامهالحامل بانتحال صفة غير صحيحة، و عندما أقدم مصدر البطاقة بإلغائها

مأخوذ عن حنان ريحان المضحكي، المرجع . 433، ص 20/03/1990، صادر بتاريخ 88رقم نقض مصري،   

.104السابق، ص 
.91كيلاني عبد الرضى محمود، المرجع السابق، ص  أنظر في ذلك،2
.140محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  أنظر في ذلك،3
قضت محكمة النقض الفرنسية بشأن قيام امرأة بتسديد فواتير تناولها وجبات في المطاعم ببطاقة ائتمان  4

صادرة بموجب حساب بنكي تم إغلاقه قبل السداد، بتوجيه جريمة الاحتيال لتوافر الطرق الاحتيالية المستخدمة 
.101السابق، ص حنان ريحان المضحكي، المرجع  مأخوذ عن. اديا لخلق ائتمان وهميإر
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  .لصاحب البطاقة و هنا تتحقق العلاقة السببية بين التسليم و وسيلة الاحتيال

في القصد الجنائي، أي توافر العلم لدى الجاني وقت  فيتمثل ،أما الركن المعنوي

أتي احتيالا من أجل الحصول على منفعة مالية، و يشترط في ، بأن يارتكاب الفعل

الخاص المتمثل في نية الجاني  دجريمة النصب توافر القصد العام إضافة إلى القص

ى صاحب البطاقة في الاستيلاء على أموال يعلم أنها ليست من حقه، و هنا ينطبق عل

الملغاة الذي يسلم البطاقة للتاجر للوفاء به بالمشتريات أو تأديته الخدمات موهما إياه 

  .بصحة البطاقة التي يستعملها حيث توافر لديه نية الاستيلاء على تلك المشتريات

ملغاة بمثابة حالة استعمال البطاقة ال ،1و يعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي

باريس أنه في حالة تقديم بطاقة مجردة من أي قيمة بسبب نصب، و قضت محكمة 

إلغاء البنك من طرف الحامل موهما التاجر بوجود اعتماد خيالي، فيكون قد ارتكب 

  .أو استحوذ بطريقة غير مشروعة على أملاك الغير ،نصبا بهذه الوسيلة

ار التاجر بإلغاء البطاقة الائتمانية هل يتصور قيام مسؤولية البنك لعدم إشع

  هذا قد يرتب ضررا على صاحبها؟أن بالرغم من 

العقد شريعة المتعاقدين، فلا " :على أن من القانون المدني 106تنص المادة 

."يجوز نقضه، و لا تعديله، إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرها القانون

متمثل في إلغاء البطاقة جاء صحيحا، و لا بموجب هذا النص فإن تصرف البنك ال

إلا أنه و بالرجوع . يحق للحامل المطالبة بأي تعويض حال إلغاءها ولو تم دون إشعار

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه لحسن ": من نفس القانون،  107لنص المادة 

و القول بتنفيذ العقد في هذه الحالة بما يتلاءم و مقتضيات حسن النية، و حيث . "نية

ة بشأن وضعه بينأن حسن النية يتطلب إشعار صاحب البطاقة بإلغائها لكي يكون على 

  .المادي عند تعامله بهذه البطاقة

:استخدام البطاقة الملغاة في سحب النقود. ب

اقة الائتمانية الملغاة من خلال أجهزة الصراف عندما يقوم الحامل باستخدام البط

.208و  207إبراهيم وليد عودة، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن1
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د قيام الآلي، فإن مصدر البطاقة يقوم عادة عند إلغائها بإيقاف الحساب، و بالتالي مجر

ب المبالغ النقدية من أجهزة الصراف الآلي، فإن الجهاز صاحب البطاقة بمحاولته بسح

، و بالتالي لا يكون الحفض تلقائيا إجراء المعاملة في البعد التحقق من الحساب ير

  .للبطاقة أي قيمة من الناحية العملية عند إلغائها من قبل مصدرها

لحامل في هذه الحالة، لكن قد يحدث في الواقع و لا تثور أية مسؤولية على ا

العملي بأن يكون هناك خلل في الشبكة التي تعمل بموجبها أجهزة الصراف الآلي 

، فتتم عملة السحب النقدي بالرغم من 1البنك قة أيبطاالمرتبطة بالجهة المصدرة لل

  .إلغاء البطاقة

اقة إذا أقدم فما مسؤولية صاحب البطاقة في حال علمه أو عدم علمه بإلغاء البط

  في السحب الآلي؟ على استخدامها

من قبل البنك، فهنا تنتفي  بإلغائهافرضا لو كان صاحب البطاقة غير عالم 

مسؤوليته لانتفاء الركن المعنوي، ذلك أن فسخ العقد من طرف البنك دون علم 

عالما  هاصاحب البطاقة يعد قرينة على عدم علمه بإلغائها، حتى ولو كان صاحب

 ذا الأخيره بإلغائها، لذلك حتى يثبت البنك علم صاحب البطاقة لابد أن يكون إخطار

م الوصول حتى يحمي حقه في حال استخدام البطاقة بعد إلغائها من مع إشعار بعل

  .طرف صاحبها

صاحبها ام يأما إذا افترضنا علم صاحب البطاقة و ذلك بإخطار من البنك، و ق

  .باستخدامها بسوء نية في السحب من الصراف الآلي فهنا تتحقق أركان الجريمة

على جريمة السحب يعاقب صراحة  ،و في ظل عدم وجود تنظيم تشريعي

إلا أن يعاقب صاحب بالبطاقة الائتمانية الملغاة مع العلم بإلغائها، فإنه لا يسع القاضي 

2من قانون العقوبات 372المنصوص عليها في المادة  وفقا لجريمة النصب البطاقة

  .و التي تنطبق عليها نفس الأركان المذكورة سابقا

.100حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،1
.102حنان ريحان المضحكي، المرجع نفسه، ص  أنظر،2
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أن  النصب بالنسبة لصاحب البطاقة على جريمةقيام  ،1و قد علل غالبية الفقهاء

باستخدام يكون  ستعمال البطاقة الملغاة في سحب نقود من أجهزة السحب النقدي الآليا

إلى تجريد الحامل من صفته كحامل يؤدي إلغاء البطاقة  صفة غير صحيحة، و أن

  .شرعي لها

:روع للبطاقة المنتهية الصلاحيةشعمال غير المتسالا .2

الأعراف المصرفية و استقرت على ذكر تاريخ انتهاء الصلاحية على جرت 

سداد الفواتير بشكل  ، بل إن بعض التعاملات التجارية التي تعمل علىوجه البطاقة

لا، ثم يتم تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة أو إلكتروني باتت لا تقبل إلا بعد التحقق من

واقع العملي أن يقوم صاحب البطاقة باقي الإجراءات، لكن قد يحدث في ال مباشرة

  .باستخدامها بالرغم من علمه بنهاية صلاحيتها

و ما هو التكييف القانوني البطاقة مسؤولا عن هذا التصرف؟  فهل يعد صاحب

  للفعل الذي يقوم به من الناحية الجزائية؟

:استخدام البطاقة المنتهية الصلاحية في الوفاء. أ

للوفاء بقيمة السلع و الخدمات و البطاقة، إذا قدم صاحب البطاقة في تعاملاته 

  سيقبلها أم لا؟ طرف المعني الثاني هو التاجر هلهي منتهية الصلاحية، فإن ال

، للتمييز بين حالتي وجود تاريخ انتهاء الصلاحية على 2ذهب جانب من الفقه 

تاريخ انتهائها، وجب على التاجر أن لا البطاقة من عدمها، فإذا كانت البطاقة تحمل 

يقبلها في الوفاء بثمن المشتريات، لأنه ملزم بالتحقق من صلاحية البطاقة، فإن أهمل 

ذلك، و قبل الوفاء بها فإنه يتحمل مسؤولية هذا الوفاء، و لا يحق له مطالبة البنك 

لاحية إلى ، و قد يلجأ صاحب بطاقة الائتمان منتهية الص3بسداد ثمن المشتريات

.93كيلاني عبد الراضي محمود، المرجع السابق، ص  أنظر في ذلك،1
.113حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،2
.2079أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، المرجع السابق، ص  أنظر،3
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أو ه بأوراق باستعانة الجاني في تدعيم مزاعيم استخدام الطرق الاحتيالية، و ذلك

.1مكاتب مزورة

و هنا يكون صاحب البطاقة مرتكبا لجريمة النصب مرتبطة بجريمة التزوير 

.3تنفيذا لمشروع إجرامي واحد باعتبار أنه ارتكبها  2ارتباطا لا يقبل التجزئة

ولو لم يقم البنك بإخطار التاجر  ،اقة لا تحمل تاريخا لانتهائهاأما إذا كانت البط

بانتهائها، و مع ذلك قام صاحب البطاقة باستخدامها في الوفاء، قامت مسؤوليته 

  .الجنائية عن هذا الاستخدام المباشر

:البطاقة المنتهية الصلاحية لسحب النقود من أجهزة السحب الآلي استخدام.ب

صاحب البطاقة عالما بتاريخ انتهاء صلاحيتها، و لكن قد يتم الأصل أن يكون 

طباعة تاريخ الانتهاء بمواد قابلة للزوال بتكرار استخدام البطاقة أو يغفل البنك ذكره 

  .على البطاقة

ارة المسؤولية لصاحب البطاقة إلى عدم إث ،4في هذه الحالة ذهب غالبية الفقه

تحول دون قيام جريمة الاحتيال أو النصب، التي ة لتحقق الاستحالة المادية و القانوني

تتحقق الاستحالة المادية في قيام الجهاز بابتلاع البطاقة، ذلك أن الجهاز مبرمج لقبول 

البطاقات السارية و بالتالي يتعذر عليه إتمام العملية في حالة البطاقة المنتهية، أما 

بشأن صلاحية البطاقة دون أن  نونية بقصر صاحب البطاقة على كذبهالاستحالة القا

.2080نقض مصري مأخوذ عن أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
الصلاحية إضرارا قة منتهية الاحتيال في هذه الحالة يتم بتواطؤ صاحب البطاقة مع التاجر على قبول بطا2

ذلك بتزوير تاريخ انتهاء الصلاحية على الفاتورة، أو يعلن تاريخ غير صحيح لنهاية صلاحية  بالبنك، و

يكون صاحب البطاقة فاعل أصليا في الجريمة، و شريكا في جريمة التزوير النصب، و البطاقة، فتقوم جريمة 

لنصب و فاعلا في جريمة التزوير طبقا للقواعد العامة في جريمة و يعد التاجر فاعلا في جريمة ا ، بالاتفاق

.المساهمة الجنائية
و ما يليها؛ أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم،  97كيلاني عبد الرضى محمود، المرجع السابق، ص  أنظر،3

.114¡113؛ حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، ص 2081المرجع السابق، ص 
.112حنان مبارك المضحكي، المرجع السابق، ص  أنظر،4
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.1يتخذ مظاهر احتيالية ليحصل على مبالغ غير مستحقة له

لكن قد يتعرض الجهاز إلى خلل فني في الشبكة المعلوماتية المتصلة بجهاز 

السحب الآلي، مما يمكن صاحب البطاقة المنتهية من حصوله على مبالغ نقدية بعد 

ا لّأقة عالما بانتهاء صلاحية البطاقة و يمكن استخدامها، و هنا قد يكون صاحب البطا

  . يكون عالما

أن البنك يطالب صاحب البطاقة بالمبالغ التي سحبت دون وجه حق  ،الواقع الح

من جهاز السحب الآلي بغض النظر عن علمه أو عدم علمه بأن البطاقة منتهية 

  .الصلاحية

إلى أن سلوك الحامل في هذه الحالة لا يمكن اعتباره وسيلة  ،2و يذهب الفقه

احتيالية لأنه يتوقف على توافر عنصر العمد، فلا يمكن القول بجريمة نصب غير 

عمدية، و القصد الجنائي اللازم تحققه لقيام جريمة النصب هو أن يكون صاحب 

الغير في غلط يدفعه من شأنه أن يوقع  الذي تدليسالالبطاقة عالما بأنه يرتكب فعل 

  .لتسليم المال

إلى القول بأنه لا يمكن تصور قيام احتيال بين  ،3بينما ذهب جانب آخر من الفقه

شخص العميل و الآلة المتمثلة في جهاز السحب الآلي، و إيقاعه في الغلط، ذلك أن 

الطرق الاحتيالية تستوجب وجود جاني و مجني عليه، و العلاقة التي تنشأ عن 

دام البطاقة مزورة في السحب تكون بين شخص الجاني و بين شيء و هو استخ

على  الجهاز الآلي لتوزيع النقود، و حتى تضفي طابع جريمة النصب و الاحتيال

 البطاقة الائتمانية و استنساخها و على النقود يكون ذلك بقرصنةعملية الاستيلاء 

و  باشرة أو بواسطة آلات الربط،ا ماستعمالها لها بعد ذلك أمام الشبابيك البنكية، إم

  .بذلك يظهر الجاني بمظهر المالك الحقيقي و يعمل على هذه الآلة

إلى أن هذا النوع من الجرائم لا تنطبق عليه النصوص  ،و يذهب هذا الفقه

.102كيلاني عبد الرضى محمود، المرجع السابق، ص  ،أنظر1
.112حنان مبارك المضحكي، المرجع السابق، ص  انظر،2
و ما  114، ص 2014عبد االله محمد الإمام، الحماية الجنائية للبطاقة البنكية، دار أبي رقراق، المغرب،  أنظر،3

.يليها
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عدم انسجامها مع مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و لكون هذه لالقانونية التقليدية 

معلوماتية، لذلك ينطبق عليها ما استحدثه المشرع في قانون الجريمة هي جريمة 

394العقوبات في المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من خلال المواد من 

.1مكرر و ما يليها

:مسؤولية التاجر :ثالثا

مسؤولية التاجر باعتباره بائع سلعة، أو مقدم خدمة في حال استغلاله  تترتب

لجهل صاحب البطاقة، و ذلك بتضمينه الفاتورة سلعا أو خدمات لم يحصل عليها هذا 

الأخير ثم يجعله يوقع عليها مستغلا في ذلك جهل و عدم قدرة صاحب البطاقة على 

  .القراءة

صاحب  -زويره إمضاء العميل رتب مسؤوليته في حال تتكما يمكن أن ت

  .فينشئ بذلك فواتير وهمية يقدمها للبنك لاستفاء قيمتها -البطاقة 

03في حكمها الصادر في  ،2قضت محكمة النقض الفرنسية ،و تطبيقا لذلك

بعقوبة التزوير في المحررات التجارية على التاجر الذي يقوم بالزيادة  1970فبراير 

في قيمة الفواتير لما تتميز به فاتورة البيع من أهمية و حجية بالنسبة للإثبات في 

  .المعاملات التجارية

.جرائم مخالفة قواعد العمل المصرفي: المطلب الثاني

و تحقيقا لأهداف البنوك،  سير الأعمال المصرفية و تنظيمها ضمانا لحسن

بحيث جرم و القرض  النقد ع على فرض قواعد و نصوص في قانونحرص المشر

           ملة من الأفعال التي عددهافعل إفشاء السر المصرفي من جهة، إضافة إلى ج

من جهة أخرى، كما و اعتبرها جرائم تستوجب العقاب في حال ما إذا ارتكبها البنك 

.هذه المواد تعاقب كل من قام بالغش و التعسف في الكمبيوتر1
.01لا2حنان مبارك المضحكي، المرجع السابق، ص  مأخوذ عن2
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البنك اعتبر ذلك إخلالا       تقيد بهابقواعد إذا لم ي مكافحة تبييض الأموال خص قانون

  .التي تستوجب عقابه يته الجزائيةلفة منه لهذه القواعد، مما يرتب مسؤولو مخا

 قسمت هذا البند إلى فرعين يتمثل الفرع الأول في ،و للتعرض لهذه الجرائم

الجرائم الواردة في قانون  الواردة في قانون النقد و القرض، و الثاني في الجرائم

  .مكافحة تبييض الأموال

.الجرائم الواردة في قانون النقد و القرض: الفرع الأول

و قسمها إلى  03/11و هي تلك الجرائم التي نص عليها المشرع في الأمر 

باقي الجرائم  يالثاني ف و البندبندين، يتمثل البند الأول في جريمة السر المصرفي، 

  .الأخرى الواردة في هذا الأمر

.جريمة إفشاء السر المصرفي: البند الأول

إن القوة الإلزامية لكتمان السر المصرفي تتوقف على الحماية القانونية التي 

    ،يصبح الالتزام بالكتمان مجرد كلمة خالية من المضمون هابدونقررها المشرع، إذ 

لعميل الحق ء السر المصرفي إلى جانب إعطاء اتجريم إفشا و تتمثل هذه الحماية في

، و الهدف من توقيع 1ذلكفي طلب التعويض عن الضرر الذي يكون قد أصابه بسبب 

ء السر المصرفي هو الردع العام لكل من العقوبة الجزائية على الفاعل في جريمة إفشا

ن ناحية، و من ناحية أخرى، تسول له نفسه الإخلال بالالتزام بالسر المصرفي، هذا م

  .لشعور عميل المصرف الذي انتهكت سرية تعاملاته المصرفية إرضاء

:فاعل جريمة إفشاء السر المصرفي :الفقرة الأولى

بعض التشريعات الأنجلوساكسونية تقتصر على إعطاء العميل حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي 1

محمد محمود عبد الحميد خليل، حدود المسؤولية  أنظر في ذلك،. شاء أسراه المصرفيةأصابه من جراء إف

الجنائية للمصارف المالية عن مخالفة واجب السرية و غسيل الأموال، رسالة ماجستير، كلية الدراسات 

.50، ص 2008العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 
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على مجموعة من الأشخاص الذين يلتزمون  03/11من الأمر  117تنص المادة 

الذين في حالة ما إذا أفشوا هذا الأخير يتعرضون للعقوبات و بالسر المصرفي، 

       أعضاء مجلس إدارة المصرف،: المنصوص عليها في قانون العقوبات، و هم

أو مؤسسة  شارك بأي طريقة في تسيير البنككل شخص شارك أو ي حسابات،المحافظ 

         ة أو كان أحد مستخدميها، و كل شخص شارك أو يشارك في رقابة البنوكمالي

تعيين القائمين بإدارة كذلك السلطات العمومية المخولة لو ، 1أو المؤسسات المالية

، السلطات العمومية الملزمة بتبليغ ة القضائيةالسلط ،البنوك و المؤسسات المالية

لمؤهلة، و أخيرا اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر المعلومات إلى المؤسسات الدولية ا

  .الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة

بأن جريمة إفشاء السر المصرفي هي جريمة من  ،من خلال هذه المادةينضح 

هذه الصفة مستمدة  ،جرائم الصفة الخاصة، أي لا يرتكبها إلا شخص ذي صفة معينة

هذا الركن أن  اشتراطو العلة في  ،من نوع المهنة التي يمارسها، أي أنها صفة مهنية

و ما يتفرع عنها من لإخلال بالتزام ناشئ عن المهنة، جوهر الجريمة يتمثل في ا

واجبات، و يضاف إلى ذلك أن علة التجريم تتمثل في الحرص على السير المنتظم 

.2ة ذات أهمية اجتماعيةالسليم لمهن معين

و هذه الصفة متطلبة في فاعل الجريمة وقت إيداع السر و ليس وقت إفشاؤه، 

و هو ما أوضحته  ،لأن التزامه بعدم الإفشاء يستمر حتى ولو زالت عنه هذه الصفة

كل " :، و كذلك"أو كان أحد مستخدميها"... : بقولها 03/11من الأمر  117المادة 

  ".شخص شارك

يلقي المشرع على عاتق العاملين بالبنوك مهما هذه المادة  و بموجب هنكما أ

 العملاء، و لم يقتصر صتخ بياناتكانت درجاتهم و وظائفهم الالتزام بعدم إفشاء أي 

إلى كل من  بنوك فقط، بلالالتزام بالمحافظة على أسرار العملاء على العاملين بال

بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات أو و وظيفته أو عمله أيطلع بحكم مهنته 

.256ص  أنظر سابقا1
.51محمد محمود عبد الحميد خليل، المرجع السابق، ص  أنظر،2
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.1الحسابات أو المعلومات المتعلقة بعملاء البنوك

:أركان جريمة إفشاء السر المصرفي :الفقرة الثانية

سرار خاصة أيشترط لوقوع جريمة إفشاء السر المصرفي ضرورة وجود 

يضاف إلى ذلك بالعميل بداية وهو ما يطلق عليه بالركن المفترض للجريمة، و 

من توافر القصد  دو لاب .هو ما يسمى بالركن المادي و ،ضرورة أن يقع الإفشاء

و سوف نتعرض لكل ركن من هذه  .كن المعنويرهو ما يسمى بال الجنائي، و

  :الأركان كما يلي

وجود حسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن لدى أحد : الركن الخاص :أولا

:البنوك

لعميل مدعى إفشاء البنك للسرية حسابات لدى البنك نفسه سواء يجب أن يكون ل

ستندية أو أي نوع اعتمادات م وضمان أ ، أو خطاباتأكانت حسابات دائنة أو مدينة

أو غير  عميل سواء كانت محددة المدةيوجد لدى البنك ودائع لل من الحسابات، أو

ه يلر لعم، أو يكون البنك قد أجمن الأماناتمحددة،     أو لدى البنك للعميل أي أمانة 

، أي يجب وجود حسابات أو ودائع أو خزائن حديدية أو معلومات 2خزانة حديدية

  .للعميل مدعى إفشاء البنك لسرية الحسابات المصرفية

:فعل الإفشاء: الركن المادي: ثانيا

لحفظ هذا الركن من أهم الأركان الأساسية لهذه الجريمة، إذ أن البنك يعد أمينا 

أسرار العملاء، و لا يلزم أن يكون العميل قد أفضى بالسر إلى البنك طالبا كتمانه، إذ 

.من نفس الأمر 61، و المادة 03/11من الأمر  25أنظر نص المادة 1
.37ص  اأنظر سابق2
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  .أو بحسب ظروفه و مهنته 1يعد سرا كل أمر يكون بطبيعته

و يتمثل فعل الإفشاء بإخراج سر حسابات العميل أو ودائعه و معاملاته سواء 

ء أكانت صحيفة محلية حف، سوابالإعلان للغير ولو لشخص واحد، أو نشرها في الص

غيرها، أو توصيلها بطريقة مباشرة أو غير  أو أجنبية أو مجلات سواء اقتصادية أو

مباشرة إلى الغير الذي تولى إعلانها و إفشاؤها، أي يجب أن يقوم البنك أو أحد 

موظفيه أيا كانت درجاتهم الوظيفية بكشف سرية حسابات العميل للغير أو إلى جهات 

ر، أي يقوم بكشف حسابات العميل غير المعروفة، أو غير المعلومة للكافة إلى النش

و لا يقتصر على المحافظة على الحسابات كلها بل يكفي الإعلان عن    غير العميل، 

.2أي منها أو أي معاملة متعلقة بها حتى يتوافر فعل الإفشاء

غير مباشر إعلام هو كل فعل إرادي يترتب عليه بطريق مباشر أو  ،فالإفشاء

حدث الإفشاء وقعت الجريمة  ، و متىالغير بكل أو جزء من الواقعة التي تعد سرا

.3لا يتصور الشروع فيها، فتامة

في الجرائد أو المجلات  سه بنشر هذه الحسابات و معاملاتهفإذا قام العميل بنف

سبق له أن أفشى ج على البنك بهذا الإفشاء، لأنه مثلا، فلا يجوز له بعد ذلك أن يحت

وظف البنك إلى زميل له في قع من مالمعلومات، و كذلك الإفشاء الذي يسرية هذه 

نفسه تقتضي طبيعة عمله العلم بهذه المعلومات، فهذا لا يعد نشاطا إجراميا، إذ البنك 

عدا ذلك يعد الإفشاء  مايعد هؤلاء أمناء على السر نفسه و لا يعدون من الغير، و في

لى الغير جريمة ما لم يكن هناك سبب من أسباب الإباحة التي سبق و أن بالسر إ

  .تناولناها

 و يعد من قبيل الأسرار المصرفية للعميل مقدار رصيد الحسابات دائنا أو مدينا 

   و حركة الحساب، و صرف مبالغ و تسليم القيم المنقولة أو إيداع مبالغ في الحساب، 

ت شخصية مثل الكفالات الشخصية أو الكفالات العينية أو ما يقدمه العميل من ضمانا

1  المصرفي لحساب مجنون، لأن صفة السر ذا أهلية قانونية، كالسر لا يتطلب القانون أن يكون صاحب السر

.تنبع من أن الواقعة تعتبر سرا بطبيعتها
.54محمد محمود عبد الحميد خليل، المرجع السابق، ص  أنظر، 2
.236إيهاب مصطفى عبد الغني، المرجع السابق، ص  أنظر،3
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مثل الرهون، و تمتد الحماية القانونية إلى المشروعات التي أخذ العميل القروض من 

لات العميل مع البنك سواء معاأجلها، و بصفة عامة تمتد الحماية القانونية لكافة م

بمعلومات شخصية عن  كانت المعلومة التي حصل عليها البنك تتعلق بالحسابات أم

و فضلا عن ذلك تمتد الحماية القانونية على الحسابات و المعاملات التي    العميل، 

.1انتهت بين العميل و البنك

واقعة محددة تحديدا فعل الإفشاء على يجب أن ينصب  هلى أنو تجدر الإشارة، إ

تعيينا دقيقا، و ليس بشكل مبهم أو عام، فتصريح المصرف بأن حجم  كافيا و معينة

للسر المصرفي لأن التصريح جاء عاما مبهما دون  ائعه قد ازداد فهذا لا يعد إفشاءود

  التي يتم بها الإفشاء كتابية      ة، و قد تكون الطريق2يننيمعتحديد أسماء أو أشخاص 

¡3يةحة أو ضمنلإفشاء، و يمكن أن تكون صريالعلانية في اأو شفاهية و لا يشترط 

أن ينصب الإفشاء على كافة المعلومات ، كما لا يشترط 4غير مباشرةمباشرة أو 

السرية المتعلقة بالعميل، إذ يتحقق الإفشاء ولو اقتصر على بعض المعلومات دون 

.5البعض الآخر

و أن يترتب على هذا الإفشاء إلحاق ضرر بصاحبه، و يستوي أن يكون 

حصول الضرر مؤكدا أو محتملا، و تعتبر جريمة إفشاء الأسرار جريمة من الجرائم 

التي تقع ضد الأفراد، و لا يجوز فيها استبعاد فكرة الضرر الذي يلحق بالأفراد لأن 

يذهب الاجتهاد القضائي اللبناني إلى أن السرية المصرفية تشمل جميع المعاملات المصرفية، و كذلك 1

نصير شومان، أثر السرية المصرفية على  مأخوذ عن. ة بين المصرف و العميلالعلاقات الحسابية القائم

.109، ص 2007تبييض الأموال، مكتبة زين، لبنان، الطبعة الأولى 
.48إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص  أنظر،2
كأن يذكر موظف بالبنك معلومات متعلقة بحساب معين في ظروف تقود بالضرورة إلى معرفة اسم صاحب 3

نتاج، أو كأن يقع الإفشاء بعدم منع الغير من كشف السر كأن يشاهد المصرفي شخصا الحساب بطريق الاست

.يحاول الإطلاع على الأوراق التي دونت فيها أسرار عملائه، فلا يمنعه رغم استطاعته
قد يلجأ موظف البنك إلى سلوك يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى معرفة الغير بالسر، كأن يقدم بيانات حساب 4

.يل بصوت مرتفع يصل إلى أسماع الغيرالعم
.51إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص  أنظر،5
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رتب على الإفشاء ضرر بأن ترتب عليه أما إذا لم يت. 1ذلك يؤثر في اعتبارات العدالة

.2أن يكون راضيا بذلك أو تحقيق شهرة له، فلا جريمة شرط مصلحة في الدعاية له،

تمثل النتيجة القانونية ى أن جريمة إفشاء السر المصرفي، تنشير إل ،و أخيرا

¡3فيها في الاعتداء على الشرف و الكرامة بسبب إفشاء المصرف لأسرار العملاء

  .الجريمة تتم بمجرد الإفشاء هذهو

:القصد الجنائي: الركن المعنوي:ثالثا

 قانونا، إذ لابد للركن المادي أن لا يكفي توافر الركن المادي لقيام الجريمة

و لنفسية بين النشاط الإجرامي  يكون له انعكاس في نفسية الجاني، أي توافر الرابطة ا

النشاط، و هذه الرابطة النفسية تسمى صدر عنه هذا اعل الذي نتائجه، و بين الف

  .بالركن المعنوي

إفشاء السر لابد أن يكون الإفشاء قد تم  و حتى تتحقق المسؤولية الجزائية عن

 الجريمة و لا يحكم عليه إلا إذا توافرت فيعن علم و إرادة فالمخالف لا يلاحق، 

فلا  ،إهمالصل نتيجة كان إفشاء السر قد ح الإرادة، أما إذا شروطها،  أي العلم و

  .يتم الحكم إلا بعقوبات مدنية أو تأديبية لا و  يمكن المتابعة 

المشرع على القصد الجنائي كشرط لقيام جريمة إفشاء السر المصرفي، لم ينص 

إلا أن هذه الأخيرة شأنها شأن جريمة إفشاء أسرار المهنة، من حيث ركنها المعنوي 

في الأصل ، و 4، أي توافر نية الإفشاء لدى الفاعلفهي تتطلب توافر القصد الجنائي

.55محمد محمود عبد الحميد خليل، المرجع السابق، ص  أنظر، 1
.17علي محمد علي أحمد، المرجع السابق، ص  أنظر،2
.56محمد محمود عبد الحميد خليل، المرجع السابق، ص  أنظر،3
و لا يشترط توافر نية الإضرار، لأن الإفشاء في حد ذاته من الأفعال الشائنة التي لا تحتاج إلى نية  4

الإضرار، كما أن نية الإضرار هي مجرد باعث لا يحول إنتفاؤه دون توافر القصد، كتعمد موظف البنك 

لو تعمد أن يذكر العميل  إفشاء معلومات سرية خاصة بأحد العملاء، ولو لم يقصد بذلك الإضرار به، كما

بصوت مرتفع أمام الغير أن وديعته في البنك لا تكفي للقيام بالمشروع، و ذلك لحث أحد العملاء 

.المتواجدين على منحة قرض
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الجرائم أن تكون عمدية و الاستثناء أن تكون غير عمدية، فإن سكت المشرع عن بيان 

صورة الركن المعنوي، كان معنى ذلك أن يتطلب توافر القصد الجنائي فيها، أما 

  .المسؤولية غير العمدية فلا تتقرر إلا بنص صريح

الذي يقوم على عنصري العلم  1لهذه الجريمة هو القصد العام و القصد المشترط

و الإرادة، فالشخص الذي يفشي السر يجب أن يعلم بأن للواقعة صفة السر الممنوع 

 تفرض ان المصرفي، و أن له مهنةإفشاؤه، و أن للواقعة طابعها المهني المتعلق بالكتم

الإفشاء قد تم في غير الحالات و أن يعلم أن  .عليه الالتزام بالكتمان المصرفي

المصرح بها قانونا، فإذا اعتقد المتهم أن الواقعة ليست لها صفة السر فأفشاها فلا 

يتوفر لديه العلم، كما لو اعتقد موظف بنك بأن الإيداع النقدي الذي قام به العميل إنما 

  .هو لحساب زوجته فأخبرها بذلك، في حين أنه كان لحساب خليلته

كان المتهم يجهل بمهنته فأفشى الوقائع السرية، فلا تقوم مسؤوليته، كما لو و إذا 

  .كان الموظف لم يخطر بقرار تعيينه و اعتقد أنه لا زال في فترة الاختبار

كذلك يجب أن تتجه إرادة المتهم إلى فعل الإفشاء و إلى النتيجة التي تترتب 

لسرية، فإذا أفشى المتهم الواقعة التي عليه، و هي علم الغير بالواقعة التي لها صفة ا

  .دون أن تتجه إرادته إلى ذلك فلا يتوافر القصد الجنائي لديه 2لها صفة السرية

كما لو نسى على مكتبه بعض الأوراق الخاصة بأحد العملاء ثم خرج إثر 

استدعاءه من رئيسه، و في هذه الأثناء دخل شخص إلى مكتبه ليستفسر عن الموقف 

  .ذا العميل، فوجد هذه الأوراق فاطلع عليها ثم انصرفالمالي له

ذهب إلى أن الإهمال و عدم  ،3و نشير في الأخير إلى أن البعض من الفقه

الحيطة الصادرين من المصرف لا يشكلان جرما جزائيا يعاقب عليه القانون، كالخطأ 

اشترط وجود القصد الجنائي الخاص " محمد محمود عبد الحميد خليل"هناك البعض من الفقه منهم الأستاذ  1

لقيام جريمة إفشاء السر المصرفي، ذلك أن استبعاد نية إلحاق الضرر بالعميل بإفشاء السر يؤثر في 

م الذي يتحقق بإرادة إفشاء السر اعتبارات العدالة، إلا أن معظم الفقه و القضاء يكتفون بالقصد الجنائي العا

.53أنظر في ذلك إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص . مع العلم بمضمونه
.112نصير شومان، المرجع السابق، ص  أنظر،2
.233؛ زينب سالم، المرجع السابق، ص 113، ص نفسهنصير شومان، المرجع  أنظر في ذلك،3
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  .في إرسال جرد الحساب المصرفي برسائل مقفلة بشكل عاطل

:العقوبــــة :الثالثةالفقرة 

و طابع عقابي    لالتزام بالسرية المصرفية جزاء ذيترتب على الإخلال بواجب ا

 ي وصفها القانوني صفة الجنحة و هذاو هي الحبس و الغرامة، و هذه العقوبة تأخذ ف

لسر المهني، تحت طائلة يخضع ل" :بقولها03/11من الأمر  117ما أشارت إليه المادة 

...".العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 

:يلي التي تنص على ما من قانون العقوبات 301لنص المادة  الرجوعو ب

            طباءدج الأ 5.000إلى  500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من "

       الواقعو القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم و الجراحون و الصيادلة 

أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و أفشوها في  أو المهنة أو الوظيفة الدائمة

  ".انون إفشاءها و يصرح لهم بذلكغير الحالات التي يوجب عليهم فيها الق

م مهنته     حكرض للعقوبة كل من أفشى سرا وصل إلى علمه بيع ،وفقا لهذه المادة

لكن ما الحكم و العقوبة شخصية تلحق بالشخص الذي قام بإفشاء السر، ف أو وظيفته،

و نسب هذا الإفشاء إلى المصرف نفسه، علما إذا لم ي عرف الشخص الذي أفشى السر

         عقوبة مادية  نوي اعتباري لا يمكن حبسه، و الحبسأن المصرف هو شخص مع

و لا يمكن حبس  جنائي من شخص اعتباري، و شخصية، كما يصعب صدور قصد

م يرتكب الفعل عن وعي و إرادة، و هذه الأخيرة تعتبر صفة ملازمة أي شخص ما ل

  .للشخص الطبيعي

إلى عدم ترتيب عقوبة جزائية على الشخص  1تذهب الكثير من التشريعات

خص الاعتباري، غير أن التشريع الجزائري عمل على قيام المسؤولية الجزائية للش

الاعتباري و هي مسؤولية غير مباشرة تظهر في تضامنه مع الموظف في أداء 

:على مايلي مكرر من قانون العقوبات 51الغرامة و المصاريف حيث تنص المادة 

التي ترتكب لحسابه من يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم "... 

.السويسري، الأردنيمنها التشريع المصري، 1
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  .ون على ذلكأو ممثليه الشرعيين عندما ينص القان طرف أجهزته

لة الشخص الطبيعي إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساء

  ".في نفس الأفعال شريككفاعل أصلي أو 

منه  الباب الأولو قد أدرج المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات في 

، و كذلك 1العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية في مواد الجنايات و الجنح

.2المخالفات

و منه تقام الدعوى الجزائية عادة على الشخص المسؤول بالدرجة الأولى عن 

جريمة إفشاء السر إذا كان المتضرر يعرفه، غير أنه في حالة ما إذا تعذر على هذا 

الأخير معرفة المسؤول على إفشاء السر المصرفي خاصة و أن المصرف شركة 

تقام الدعوى الجزائية في مواجهة مدراء  .3مساهمة تتمتع بالشخصية المعنوية

المصرف الذي يعتبرون عاملين باسم المصرف و لحسابه في كل مخالفة يقع فيها 

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد " :على ما يلي مكرر قانون العقوبات 18المادة تنص  1

  :الجنايات و الجنح هي

ة للشخص الطبيعي رمرات الحد الأقصى للغرامة المقر) 5(إلى خمس ) 1( مرة تساويالتي الغرامة . 1

  القانون الذي يعاقب على الجريمة، في

  :أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية ةواحد. 2

  حل الشخص المعنوي، -     

  سنوات،) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -     

  سنوات،) 5(الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس  -     

 بشكل مباشر أو غير مباشر،نهائيا أو نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية مزاولةالمنع من  -     

  سنوات،) 5(لمدة لا تتجاوز 

  ل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،مصادرة الشيء الذي استعم -     

  يق حكم الإدانة،نشر و تعل -     

."...الوضع تحت الحراسة القضائية -     
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات " :على ما يلي من قانون 1مكرر  18لمادة تنص ا2

  :هي

الحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبيعي في  مراة) 5(إلى خمس ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة    

".القانون الذي يعاقب على الجريمة
.03/11من الأمر  83نص المادة أنظر  3
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لون على تسيير البنك و باعتبارهم يعم 1و كذلك القائمين بإدارتهالمصرف، 

من قانون العقوبات السابق  301و يتم إقامة الدعوى استنادا لنص المادة . إدارته

  .كرهاذ

و مع ذلك يمكن تبرئة أنفسهم خلال سير الدعوى بتعيين الأشخاص المسؤولين 

.2عن المخالفة

:خرىرائم الأالج: ثانيالبند ال

جملة المتعلق بالنقد و القرض  03/11أورد المشرع في الكتاب الثامن من قانون 

ن العامون و أعضاء مجلس الإدارة أو المديرو رؤساء من الجرائم التي قد يرتكبها

  ، و رتب عقوبات جزائية على ذلك، 139إلى  131للبنك، و ذلك من خلال المواد من 

  :و تمثلت هذه الجرائم فيما يلي

:جريمة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص: الفقرة الأولى

حتى تباشر البنوك نشاطها لابد لها من الحصول على ترخيص و اعتماد من 

: التي تنص على ما يلي و 03/11من الأمر  82الهيئة المعنية و هو ما أكدته المادة 

بإنشاء أي بنك أو أي مؤسسة مالية يحكمها القانون  3يجب أن يرخص المجلس"

على نتائج تحقيق يتعلق بمراعاة  ،على أساس ملف يحتوي خصوصا ،الجزائري

.4"أعلاه 80أحكام المادة 

من أجل الحصول على : "على مايلي من نفس القانون 91المادة كما تنص 

.–3 -من القانون التجاري  811لمادة أنظر نص ا1
.80عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص   أنظر في ذلك،2
  :من 03/11من قانون  58و يتكون حسب نص المادة " مجلس النقد و القرض"يقصد بالمجلس  3

  .أعضاء مجلس الإدارة بنك الجزائر -  

.شخصين يختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية -  
.439 أنظر لاحقا ص 4
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، يقدم الملتمسون 1أعلاه 84أو في المادة  82الترخيص المنصوص عليه في المادة 

اها و كذا صفة برنامج النشاط و الإمكانيات المالية و التقنية التي يعتزمون استخدم

  ".الأشخاص الذين يقدمون الأموال

بعد الحصول على ترخيص من المجلس يمكن تأسيس  ¡03/11و حسب الأمر 

، و تنص الفقرة الثانية من 2الشركة الخاضعة للقانون الجزائري و طلب الاعتماد كبنك

الشروط التي حددها  يمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جميع" :على ما يلي 92المادة 

و كذا الشروط  ، للبنك أو المؤسسة الماليةو الأنظمة المتخذة لتطبيقههذا الأمر 

."عند الاقتضاء ،الخاصة التي يمكن أن تكون مقترنة بالترخيص

يمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ و ينشر في جريدة رسمية للجمهورية 

.3الجزائرية الديمقراطية الشعبية

         من خلال هذه المواد الشروط التي بموجبها يتم اعتماد بنك  نظم المشرع

أو مؤسسة مالية، و في نفس الوقت وضع جملة من المواد التي تمنع أي شخص 

طبيعي أو معنوي من ممارسة أي نشاط مصرفي أو عمليات بنكية تخالف الأحكام و 

أو الأنشطة المصرفية ، و لذلك جرم كل الأعمال 03/11الأمر  الواردة فيالأنظمة 

منحه وفقا للشروط التي ول على ترخيص من الهيئة المختصة بالتي تتم دون الحص

  .ينظمها الأمر

هو توفير الثقة في المؤسسات التي تهدف إلى  ،و لعل العلة من هذا التجريم

تجميع المدخرات و حماية أموال المودعين من خلال مجموعة من الضوابط لمباشرة 

من الأمر  134و عقاب من يخالفها، لذلك نص المشرع في المادة  4وكأعمال البن

على كل شخص خالف  ،تطبق العقوبات السارية على النصب": على ما يلي 03/11

76سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد  ،في تصرفه

."لبنوك الأجنبيةفتح مكاتب تمثيل ل يجب أن يرخص المجلس: "على ما يلي 03/11من الأمر  84تنص المادة  1
.03/11من الأمر  92من المادة  01أنظر الفقرة  2
.03/11من الأمر  92من المادة  04أنظر الفقرة  3
¡2011، الحماية الجنائية للأعمال البنكية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، إيهاب مصطفى عبد الغني أنظر، 4

.240ص 
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  .من هذا الأمر 81و  80و 

أن تأمر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها  ،زيادة على ذلك ،و يمكن للمحكمة

  ".من هذا الأمر 86أو المادة  76مخالفة المادة 

نجد أن المشرع منع تحت طائلة  03/11من الأمر  76و برجوعنا لنص المادة 

تطبيق أمر العقاب كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك    

  .ياديو المؤسسات المالية بشكل اعت

كل مؤسسة من غير البنوك أو المؤسسات المالية أن  81كما منع بموجب المادة 

أية عبارات من شأنها أن تحمل إلى  مية تجارية أو إشهار، أوتستعمل اسما أو تس

  .الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية

ئة التي مى إلى فئة من غير الفا منع على أي مؤسسة مالية أن توهم بأنها تنتكم

.1اعتمدت العمل ضمنها أو تثير اللبس بهذا الشأن

من خلال هذه المواد اعتبر المشرع كل شخص طبيعي كان أو معنوي يمارس 

عمليات مصرفية باعتباره بنكا وفقا للظاهر دون حصوله على ترخيص و اعتماد من 

  .الجهات المختصة مرتكبا لجريمة تستوجب العقاب

  .خر معنويركنين أحدهما مادي و الآهذه الجريمة على تقوم 

يتمثل الركن المادي في مباشرة أي عمل من أعمال البنوك من طرف شخص 

طبيعي أو معنوي دون الحصول على ترخيص من المجلس أو استخدام أي مؤسسة 

في د بأن هذه المؤسسة معتمدة كبنك، و لكلمة بنك أو أي تسمية تحمل في الاعتقا

  .الركن المادي للجريمةلتين يتكون هاتين الحا

ريمة يتمثل في توافر القصد العام الذي يتحقق أما الركن المعنوي لهذه الج 

مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون  علم الجاني بأنو هما  ،توافر عنصرينب

بما  تخضع لنظام البنوك مع علمهلا  نك على مؤسسةترخيص أو استخدام تسمية ب

  .تجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعلينطوي عل فعله من إخلال، و 

، و ذلك في 03/11من الأمر  76قر بعض الاستثناءات على الحظر الوارد في المادة أمع العلم أن المشرع  1

.الأمرس من نف 79و  78و  77المواد 
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فقد شدد المشرع العقوبة على مرتكب هذه الجريمة و أقر  ،أما بالنسبة للعقوبة

، و هي الحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات 1لها نفس عقوبة جريمة النصب

  .دج 20.000إلى  500على الأكثر و بغرامة من 

تكميلية أجاز المشرع أن تأمر المحكمة بغلق المؤسسة التي ارتكبت  و كعقوبة

، كما يمكن لها أيضا أن تأمر بنشر الحكم كله أو مستخرجا منه في 2فيها المخالفة

.3الصحف التي تختارها و تعلقه في الأماكن التي تحددها

:ةحت غير صحيمعلوما جريمة تقديم: الفقرة الثانية

كل عضو مجلس ... يعاقب " :على ما يلي 03/11من الأمر  136تنص المادة 

إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية، و كل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، 

 ، أو يبلغهااللجنة المصرفيةلا يلبي طلبات ...ظ لحسابات هذه المؤسسة، و كل محاف

  ".عمدا بمعلومات غير صحيحة

أعضاء مجلس ... قب يعا" :على ما يلي من نفس الأمر 137تنص المادة  كما

بنك أو مؤسسة مالية و كذا الأشخاص المستخدمون في هذه  أيو مسيري  الإدارة

  :المؤسسات إذا

  ".زودوا بنك الجزائر عمد بمعلومات غير صحيحة

جرم المشرع كل تقديم لمعلومات غير صحيحة سواء بموجب هاتين المادتين 

من طرف كل من أعضاء مجلس الإدارة أو مسيري  للجنة المصرفية أو بنك الجزائر

يقدم  ، إضافة إلى محافظ الحسابات الذيالبنك أو الأشخاص المستخدمون في هذا البنك

  .معلومات غير صحيحة للجنة المصرفية

ذات مفهوم محايد، لا تتضمن في و يقصد بالمعلومة معرفة موضوعية معينة 

.من قانون العقوبات الجزائري 372أنظر المادة 1
.03/11من الأمر  134من المادة  02أنظر الفقرة 2
.03/11من الأمر  134من المادة  03أنظر الفقرة 3
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.1التصرفها حثا على التصرف أو على عدم طيات

جرم المشرع الفعل المتمثل في تقديم معلومات غير صحيحة سواء للجنة 

لية و الإشراف على أعمال المصرفية أو للبنك المصرفي حتى يتم تحقيق الرقابة الفع

ما يضمن تأمين الودائع طبقا لما جاء به القانون، و بما لا يتعارض مع البنوك ب

.2الأعراف المصرفية

  .جريمة بتوافر الركن المادي و الركن المعنويو تتحقق هذه ال

187و  136يتمثل الركن المادي في إتيان الفعل المنصوص عليه في المادتين 

تعمد تقديم ، أو بمعلومات غير صحيحة ة، و تبليغ اللجنة المصرفي03/11من الأمر 

  .و وقائع و معلومات غير صحيحة لبنك الجزائر   بيانات 

137و هو ما أكدته المادة فيتمثل في القصد العمدي،  ،أما الركن المعنوي

".من زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة... يعاقب " :بقولها

و إن كانت لم تذكر عنصر العمد صراحة  ،من نفس الأمر 136أما نص المادة 

و معنوي عنصري العلم و الإرادة إلا أن هذه الجريمة قصدية يتطلب لتوافر ركنها ال

رفية أو للبنك المركزي، مع ذلك بتعمده ذكر معلومات غير صحيحة سواء للجنة المص

تجاه إرادته إلى إتيان هذا ، و ما ينطوي عليه فعله من مخالفة لأحكام القانونعلمه 

  .الفعل

إلى ) 1(الحبس من سنة لمرتكبي الأفعال المذكورة أعلاه عقوبة المشرع  أقر

إلى عشرة ملايين ) دج 5.000.000(سنوات و بغرامة من خمسة ملايين ) 3(ثلاث 

  ).دج 10.000.000(دينار 

:أعمال التدقيق و المراقبة و اللجنة المصرفيةعرقلة  ريمةج: الفقرة الثالثة

تختلف المعلومة عن الرأي الذي يقصد به تبني موقف معين من هذه المعلومة يبرز خصائصها، و يختلف 1

تقدم بهدف توجيه قرار لدى من يطلبها، هذا القرار قد يكون عملا أو امتناعا عن عمل أو عن النصيحة لأنها 

  .الحث على التصرف في تجاه محدد

.05عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق، ص :لمزيد من التفصيل راجع   
.249إيهاب مصطفى عبد الغني، المرجع السابق، ص : أنظر2
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أعضاء مجلس الإدارة ... يعاقب" :على ما يلي 03/11من الأمر  137تنص المادة 

و مسيري أي بنك أو مؤسسة مالية و كذا الأشخاص المستخدمون في هذه 

  :المؤسسات إذا

حافظوا الحسابات      متعمدوا عرقلة أعمال التدقيق و المراقبة التي يقوم بها  -

 أو رفضوا، بعد الإنذار تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما

.1العقود و الدفاتر و الوثائق المحاسبية و سجلات المحاضر

  .لم يعدوا الجرد و الحسابات السنوية في الآجال المحددة بموجب القانون -

من هذا  103لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما نص عليه المادة  -

.2"الأمر

كل عضو مجلس ... يعاقب " :على ما يليمن نفس الأمر  136تنص المادة كما 

   إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية، و كل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، 

للجنة او كل محافظ لحسابات هذه المؤسسة، لا يلبي بعد إعذار طلبات معلومات 

."...، المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية

و ات مهامه من خلال تحققه الدائم في دفاتر البنك يمارس محافظ الحساب

  .جدية و انتظام الحسابات و صحتها، و إفراغ ذلك في تقاريرمدى حساباته و مراقبة 

    أما اللجنة المصرفية فهي تراقب مدى احترام البنوك للأحكام التشريعية       

.3و التنظيمية المطبقة عليها و المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتها

ظ الحسابات و اللجنة  المصرفية في أن محافظ حسابات محاف تتمثل العلاقة بين

ا أن تسلط عليه عقوبات في حال لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنه البنك يخضع

  .إخلاله بالمهام المنوطة به

ريم المشرع لهذه الأفعال هو تحقيق الرقابة الفعلية و الإشراف العلة من تجو 

المتعلق بمهنة الخبير  1991أفريل  27المؤرخ في  91/08محافظ الحسابات بموجب القانون  نظم المشرع مهام1

و  1977ديسمبر  29المؤرخ في  71/82المحاسب و محافظ الحسابات و محاسب المعتمد المعدل للقانون 

.المتضمن تنظيم مهنة المحاسب المعتمد و الخبير المحاسب
.03/11من الأمر  100أنظر المادة 2
.03/11من الأمر  105نظر المادة أ3
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  .على أعمال البنوك

رئيس الشركة ... يعاقب" :على ما يلي 831كما ينص القانون التجاري في المادة 

و القائمون بإدارتها و مديروها العامون أو كل شخص في خدمة الشركة يعتمد 

ندوبي الحسابات أو يمتنع عن تقديم كل وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات م

الوثائق اللازمة للإطلاع عليها في عين المكان أثناء ممارسة مهامهم خاصة فيما 

  ".المستندية و سجلات المحاضرو الدفاتر يتعلق بالاتفاقات 

  :لابد من توافر الركن المادي المتمثل في الأفعال التالية ،تحقق هذه الجريمةل و

  .اللجنة المصرفية لمهمتهاعرقلة ممارسة  -

عرقلة أعمال التدقيق و المراقبة التي يقوم بها محافظو الحسابات، و الامتناع  -

  .عن تزويدهم بالمستندات و الوثائق المحاسبية و الدفاتر و العقود و سجلات المحاضر

عدم إعداد الحسابات السنوية في الآجال المحددة قانونا، أو عدم نشر هذه  -

  .من هذا القانون 103الحسابات حسب نص المادة 

، فهذه الجريمة هي جريمة عمدية، يكفي لقيامها توافر اديالركن المإلى  إضافة

فية       عرقل أعمال اللجنة المصرالقصد العام، و يتطلب هذا القصد علم المتهم بأنه ي

  .تجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعلأو أعمال محافظو الحسابات و 

  .العقوبة نفسها المطبقة في الفقرة الثانية من نفس البندالمشرع و قد رتب 

:ة الأحكام القانونيةفلالجرائم المتعلقة بمخا: الفقرة الرابعة

مخالفة للأحكام  يعاقب على كل: "على ما يلي 03/11من الأمر  139تنص المادة 

...". ،الواردة في الكتاب السادس أعلاه و الأنظمة المتخذة لتطبيقه

      مراقبة البنوك  واردة في الكتاب السادس تحت عنوانللأحكام ال و بالرجوع

من نفس الأمر،         124إلى المادة  97المواد من  و المؤسسات المالية و التي شملت

اللجنة  أعمال البنوك عن طريق مراقبتها سواء من طرف تنظيم حسن سيرب ةصاخو ال

، إضافة إلى أحكام كما سبق الإشارة إليه ، أو عن طريق محافظو الحساباتالمصرفية

.124إلى  119مختلفة خصها المشرع في الكتاب السادس من المواد من 
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لبنوك في حال عدم احترامها من ا و أنظمة خاصة باوضع المشرع أحكام 

بنك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، غير أنه يؤخذ على طرف ال

لا تشير إلى فعل محدد، فالمشرع وسع عدم الدقة في مجال التجريم، فهي  1هذه المادة

المخالفات الواردة في الكتاب  عاقب عليها، فليس من اليسير حصرالمخالفات الم من

.03/11السادس من الأمر 

و تندرج ضمن الجرائم المتعلقة بمخالفة الأحكام القانونية ما نصت عليه المادة 

ون مؤسسا لا يجوز لأي كان أن يك" :و التي تنص على ما يلي03/11من الأمر  80

و أن يتولى مباشرة أو بواسطة  أو عضوا في مجلس إدارتها لبنك أو مؤسسة مالية

   سييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو ت

دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس و ذلك أو أن يخول حق التوقيع عنها، 

  :عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات

  :إذا حكم عليه بسب ما يأتي-

  جناية،. أ

ر شيك دون رصيد أو خيانة ر أو سرقة أو نصب أو إصداغد اختلاس أو. ب

  مانة،الأ

عموميين أو ابتزاز أموال  حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين. ج

  أو قيم،

  الإفلاس،. د

  لتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف،مخالفة ا. هـ

             يةالمحررات الخاصة التجارالتزوير في المحررات أو التزوير في . و

  رفية،أو المص

  مخالفة قوانين الشركات،. ز

  استلمها إثر إحدى هذه المخالفات، إخفاء أموال. ح

.255إيهاب مصطفى عبد الغني، المرجع السابق، ص : أنظر1
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  خدرات و تبييض الأموال و الإرهاب،كل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالم. ط

إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي -

فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في 

  .ادةهذه الم

إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص -

  ".معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار

مجلس النقد و القرض أن يكون أي شخص مؤسس لا يقبل هذه المادة ل و فقا

رة إذا حكم عليه سواء بصفة مباشرة أو غير مباش ،لبنك أو عضو مجلس إدارة فيه

أو أعلن إفلاسه، أو حكم عليه بحكم أجنبي يتمتع بقوة قوبات الواردة في هذه المادة بالع

الشيء المقضي فيه، و أن قيامه بهذا الأمر يكون مخالفا لأحكام قانونية تتمثل في 

.03/11من الأمر  80مخالفة نص المادة 

هو تحقيق رقابة فاعلة في  ¡139و العلة من التجريم الوارد في نص المادة 

أعمال البنوك من خلال الهيئتين المتمثلة في اللجنة المصرفية و محافظو الحسابات، 

هو تحقيق الاستقرار و الاطمئنان بالنسبة للعمال  ¡80أما العلة من تجريم أحكام المادة 

  .الذين يودعون أموالهم لدى البنوك

:1ادي و المعنويتوافر الركنين المب تحقق هذه الجرائم تو 

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة إذا كان الشخص مؤسسا لبنك أو عضو في 

مجلس إدارته، و يتولى إدارة البنك دون أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها مجلس 

  .النقد و القرض عن طريق الأنظمة

فر الجريمة هي جريمة عمدية يكفي لقيامها توا يتمثل في أن ما الركن المعنويأ

القصد العام، و يتطلب هذا القصد علم مؤسس البنك أو عضو مجلس الإدارة بأن يقوم 

      ،حددها المجلس عن طريق الأنظمةبإدارة البنك دون أن تتوافر فيه الشروط التي ي

  .تجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعلو 

أدرج الركن المادي و المعنوي لمخالفة أحكام الواردة في الكتاب السادس نظرا للتوسيع في هذه المخالفات      1

.و عدم حصرها من طرف المشرع
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لى أشهر و بغرامة قد تصل إ) 6(رتب المشرع عقوبة الحبس من شهر إلى ستة 

من قيمة الاستثمار في حال مخالفة أحكام الواردة في الكتاب السادس من الأمر  20%

، و هذه العقوبة مخففة مقارنة مع العقوبة التي أقرها المشرع في حال مخالفة 03/11

، كما يمنع 1و هي عقوبة المطبقة على جريمة النصب ،من نفس الأمر 80أحكام المادة 

من ممارسة أي نشاط بشكل  80كل من حكم عليه بعقوبة نتيجة لمخالفته لأحكام المادة 

.2الأشكال في بنك أو في أي فرع من فروع هذا الأخير من

كما أن مخالفة هذا المنع يعرض المذنب و الهيئة المستخدمة للعقوبة المطبقة 

.3على مرتكب جريمة النصب

احتجاز عمدا بدون وجه حق اختلاس أو تبديد أو  جريمة: الفقرة الخامسة

:على حساب المالكين

سبق التطرق إلى هذه الجريمة في البند الثاني من الفرع الأول تحت عنوان 

ق قانون يطبانون مكافحة الفساد، إذ يتم تئم الواردة في قانون العقوبات و قالجرا

تمثل أقل من  إلخ...سندات وظفي البنك أموال أو مكافحة الفساد عند اختلاس م

دج، غير أنه يتم تطبيق قانون النقد و القرض إذا كانت القيمة المختلسة  10.000.000

  .دج أو تفوقها، لذلك سندرس جريمة الاختلاس على هذا الأساس 10.000.000تعادل 

الرئيس أو أعضاء ... يعاقب " :على مايلي 03/11من الأمر  132تنص المادة 

ة، الذين يختلسون أو مجلس الإدارة أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالي

ين سندات أو الحائزأو يحتجزون عمدا بدون وجه حق على حساب المالكين   يبددو

سلمت ى تتضمن التزاما أو إبراء للذمة أو أموال    أو أوراق أو أية محررات أخر

  ".وديعة أو رهن حيازي أو سلفة فقط لهم على سبيل

  .تقوم هذه الجريمة بوجود ركنين أساسين هما الركن المادي و المعنوي

الاختلاس أو فعل التبديد           يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بارتكاب فعل

.03/11من الأمر  134أنظر المادة 1
.03/11من الأمر  135من المادة  01نظر الفقرة أ2
.03/11من الأمر  135من المادة  02نظر الفقرة أ3
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لكل من السندات أو أموال أو محررات خاصة  ،أو الاحتجاز عمدا أو دون وجه حق

و التي تتضمن التزاما أو إبراء للذمة سلمت للبنك كوديعة أو رهن حيازي     ،بالعملاء

  .أو سلفة

من توافر القصد العام الذي يتطلب علم  لابد لقيامهاهذه الجريمة هي عمدية، 

ه أو احتجازه عمدا دون وجه حق لسندات أو أموال أو دالمذنب باختلاسه أو تبدي

تتضمن التزاما أو إبراء لذمة مع علمه بأن  ،أوراق أو أية محررات أخرى للعملاء

 ،هذه الأموال أو المحررات أو السندات قدمت للبنك كوديعة أو رهن حيازي أو سلفة

  .و اتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل

المادة فإن مرتكبها يتعرض للعقوبة المقررة  بموجب نص الجريمة  تحققتمتى 

دج إلى  20.000.000و هي السجن المؤبد و الغرامة من ، 03/11من الأمر  133

14من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة  هحرماندج، إضافة إلى  50.000.000

من قانون العقوبات، و من المنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على 

  .الأكثر

وال البنك استعمالا مأأملاك و و جريمة استعمال السلطة : الفقرة السادسة

:منافيا لمصالح البنك

الرئيس أو أعضاء ... يعاقب : "على ما يلي 03/11من الأمر  131تنص المادة 

مجلس الإدارة، أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالية، إذا استعملوا ملك 

المؤسسة بسوء النية و عمدا أو أموالها، استعمالا منافيا لمصالح هذه المؤسسة 

تهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم حلأغراض تفيد مصل

  .فيها مصالح مباشرة و غير مباشرة

إذا استعلموا بسوء النية و عمدا السلطات      ) نفس الأشخاص... (و يعاقب 

أو الأصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة، استعمالا منافيا لمصالح المؤسسة 

م الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم لأغراض تفيد مصالحه

  ."فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة
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  ...يعاقب :  على ما يلي من القانون التجاري 811تنص المادة  كما

رئيس شركة مساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين . 3

في غايات يعلمون أنها مخالفة يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها 

فيها مصالح لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم 

  مباشرة أو غير مباشرة،

أو مديروها العامون الذين  ارئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارته. 4

ن السلطة أو حق في التصرف في الهم ميستعملون عن سوء نية و بهذه الصفة م

      الأصوات استعمالا يعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية 

".أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة

السبب الذي جعل المشرع يجرم هذه الأعمال هي حماية أملاك و أموال البنك 

و ضمان عدم استعمال رئيس أو أعضاء مجلس  ،مصالحلامن أي استعمال ينافي 

هذه الصفة بأو المديرين العامين للبنك للسلطات و الأصوات المخولة لهم   الإدارة 

أو مصلحة شركة أو مؤسسة مالية أخرى لهم فيها  ،لأغراض تفيد مصلحتهم الخاصة

  .مصالح، إضرارا بمصلحة البنك

  ام المتهم بأحد الفعلين يق لمادي المتمثل فيركن او تتحقق هذه الجريمة بتوافر ال

و هما إما استعمال أملاك و أموال البنك بسوء نية و عمدا استعمالا منافيا لمصالح 

أو استعمال السلطات أو الأصوات بسوء نية و عمدا استعمالا منافيا لمصالح  ،البنك

  .البنك

الرئيس         ...يعاقب " :بقولها 131هذه الجريمة عمدية و هو ما أكدته المادة 

...     إذا استعملوا ملك المؤسسة بسوء نية و عمدا ... أو أعضاء مجلس الإدارة أو 

  ...".سوء نية و عمدا السلطات بإذا استعملوا ... و يعاقب 

استعماله لأملاك و أموال يكفي توافر القصد العام أي علم المتهم بإذ لقيامها 

لمصالحه أو علمه بأن استعماله للسلطات و الأصوات المخولة  امنافي استعمالا البنك 

هذا  ، و تجاه إرادته لإتيانله لأغراض تفيد مصلحته الشخصية تضر بمصالح البنك

  .الفعل
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رتب المشرع على المذنب في حال ارتكابه لهذه الجريمة عقوبة الحبس من 

5.000.000(ين سنوات، و بغرامة من خمسة ملاي) 10(سنوات إلى عشر ) 5(خمس 

لحرمان من أحد كما يمكن أن يتعرض ل) جد 10.000.000(إلى عشر ملايين ) دج

من قانون العقوبات و من المنع من الإقامة، و  14الحقوق المنصوص عليها في المادة 

  .سنوات على الأكثر) 5(ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس 

.الوقاية من تبييض الأموال واردة في قانونالجرائم ال: ثانيالفرع ال

و هو لا يساهم بصفة مباشرة في إنتاج  يعمل البنك على تداول النقد و الائتمان

الثروات و تداولها أو توزيعها، و لكنه يساعد الآخرين من التجار و الصناعيين في 

القيام بأعمالهم، لذلك للبنوك أهمية في النشاط الاقتصادي الوطني لأنها تقوم بتعبئة 

عن لاستثمارات داخل نطاق الدول أو خارجها، المدخرات و تمويل المشروعات و ا

  .طريق تبادل التجارة الدولية

تجاوزت المصارف دورها التقليدي بتوفير الأموال اللازمة لعملائها لغايات 

ل جديدة من شأنها لية سداد هذه المبالغ من خلال ابتكار وسائمالتجارة و تسهيل ع

ا في النشاط التجاري الداخلي و الخارجي، و هذا ما يورا أساسد إعطاء المصارف

أدى إلى زيادة التبادل التجاري و تدفق رؤوس الأموال في ظل الاقتصاد الحر و 

خلق بيئة ملائمة لظهور أنواع متعددة من الجرائم  تجارة، مما استتبعحرية ال

.1المستحدثة من أهمها جريمة تبييض الأموال أو غسيل الأموال

ظهر مصطلح غسيل الأموال نتيجة لشيوع المخدرات و انتشارها، و التهافت على تناولها جعل منها 1

هذه العصابات سوقا رائجا يدر أرباحا خيالية تقوم بها عصابات متخصصة تعتمد على المغامرات، و 

تقوم بتأمين هذه المادة للمستهلكين في أسواق معينة و معروفة للزبائن فقط، يقوم بيعها يوميا قطعا 

متفرقة، و هذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة و المشترية قطعا صغيرة مستخرجة من أغلفتها، و عندئذ 

هذه الروائح تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها، يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي بائعيها، كما تلتصق 

و تكون الحصيلة كميات من النقود، و لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك و 

هي على هذه الحال، فيقومون بغسلها و تنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف أمرها، أما عملية الغسيل 

ديهم لا تؤثر على هذه الأموال إما بعملية التبخير أو ببعض المواد المزيلة فتكون بوسائل معروفة ل
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جرى مصطلح تبييض الأموال في كافة المحافل الدولية و الإقليمية و المحلية 

بالجرائم الاقتصادية و الأمن الاجتماعي و الاقتصادي على أساس أن عمليات  تمةهالم

تبييض الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة كالسرقة، الدعارة، الرشوة، 

لمتاجرة بالأطفال، نوادي القمار، حيث لابد تهريب المخدرات، تهريب البشر، ا

لأصحاب هذه الأموال غير المشروعة من إيداعها أو تحويلها من البنوك لدمجها مع 

عن طريق تحويل هذه الأموال من  عة و إخفاء مصادرها الأصليةالأموال المشرو

خارجية ك الالبنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنو

لأموال عبر فروعها المختلفة، و بعد ذلك يسحبها نفسها بعملية تحويل أخرى ل

  .أصحابها من البنوك لشراء أراضي أو أي نشاط اقتصادي مشروع

   فجريمة تبييض الأموال هي بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء    

ير مشروعة و خلطها بأموال أو اقتصاديات الظل، و هو كسب الأموال عن مصادر غ

أخرى مشروعة و استثمارها في أنشطة مشروعة لإخفاء مصدرها غير المشروع،     

.1و ذلك بعد تضليل الجهات الأمنية و الرقابية

كرس لها المشرع الجنائي الإجرامية لم تكن موجودة و لم ي هذه الأنشطة

لروائحها ثم تودع حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم، و من هنا جاءت حقيقة الغسيل بمعنى 

  .الكلمة و لكن بوسائل مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة

محمود محمد سعيفان، تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال،  ،يد من التفصيل راجعلمز  

.و ما يلها 16، ص 2008دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى 
، و ذلك عندما نشرت الصحف الأمريكية تقريرا عن 1973ظهر تعبير غسيل الأموال أول مرة في عام 1

تشكلت لجنة إعادة انتخاب الرئيس  1972، و تتلخص هذه القضية في أنه في عام )ووترجيبت(فضيحة 

الأمريكي نيكسون بسبب قرب انتهاء مدة ولايته، فقامت هذه اللجنة بجمع التبرعات التي كانت توجه لدعم 

تنفيذ عدة عمليات غسيل الأموال للتبرعات التي يتم التبرع بها للحملة حملة إعادة الانتخاب، و قامت ب

  .الانتخابية

بإنشاء ) جرورج سباتر(و من الأمثلة على هذه العمليات قيام مدير شركة خطوط الطيران الأمريكية   

تحققة لهذه ، و تم تقديم فواتير مزورة على أنها قيمة للعمولات الم)عماركو(شركة وهمية لبنانية تحت اسم 

الشركة من مبيعات قطع غيار لشركة طيران الشرق الأوسط، ثم قامت شركة الخطوط الأمريكية بدفع 

قيمة هذه الفواتير برقيا لحسابهم في نيويورك، ثم قام مندوب الشركة بسحب مبلغ منه ألف دولار أمريكية 

  .ليمها للجنة إعادة انتخاب الرئيسالذي قام بدوره بتس) جورج سباتر(نقدا،   و تم تسليمها باليد إلى 

.17مأخوذ عن محمود محمد سعيفان، المرجع السابق، ص   
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المجال واسعا أمام  نصوصا قانونية التي تنهض في مواجهتها، الأمر الذي ترك

بها  ونعهم يستثمرون أموالهم و ينتفو  لجرائم دون أن تطالهم يد القانونمرتكبي ا

قطع الصلة بين هذا المال و مصدره غير المشروع فكان من الضروري انتفاعا هادئا، 

الذي من خلاله يستطيع هؤلاء المجرمون التحكم في الاقتصاد، و في الكثير من 

  .على القرار السياسي في دولة ما الأحيان السيطرة

     جريمة تبييض الأموال مخاطر و أضرار اقتصادية و اجتماعية يترتب على        

  يفرض ضرورة تضافر الجهود الوطنية        بالغة الخطورة مماو سياسية و جنائية 

  .و الإقليمية و الدولية لمكافحة هذه الجريمة

   عقدت اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات       ، نتيجة لذلك

و تطبيقا  ،ول المهتمة بمكافحة غسيل الأموالبين الد 1988و المؤثرات العقلية عام 

الي الدولية تم إنشاء ما يعرف بلجنة العمل المللقرارات الصادرة عن هذه الاتفاقية 

FATF  عرف بالتوصيات الأربعون، و التي تبنتها و ما أقرته من مبادئ ت 19891سنة

  .معظم التشريعات المقارنة في سن قوانين مكافحة غسيل الأموال

صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية، و تم تجريم عملية تبييض الأموال بمقتضى 

مكرر إلى  389التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، و ذلك بإضافة المواد من 

لتنظيم الأحكام المتعلقة بجريمة تبييض الأموال، إضافة إلى القانون رقم  9مكرر  389

و المتعلق بالوقاية من تبييض  02-12المعدل و المتمم بمقتضى الأمر رقم  05-01

  .الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها

المكونة لجريمة تبييض  الأفعاللهذا القانون حددت المادة الثانية منه و وفقا 

كل العائدات الإجرامية الناتجة عن تحويل الممتلكات أو نقلها  تاعتبرال، و الأمو

بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص 

ة التي تحصلت منها هذه الممتلكات يشكل جريمة متورط في ارتكاب الجريمة الأصلي

  .لتبييض الأموال

، رسالة )دراسة مقارنة(باخوية إدريس، جريمة غسيل الأموال و مكافحتها في القانون الجزائري  أنظر،1

.03، ص 2011دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تلمسان، 
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أن المشرع استخدم الوصف اللفظي للفعل المادي  ،التعريف الملاحظ من هذا 

لهذه الجريمة مثل تحويل الأموال، نقلها، إخفاء أو تمويه حقيقتها، أو مصدرها دون 

يعتبر تبييضا للأموال " تحديد مفهوم هذا المصطلح و هذا ما عبر عنه المشرع بقوله

"....

تحد من  عمل المشرع الجزائري على إيجاد بعض القواعد التي يمكن أن

ن جريمة تبييض الأموال مسايرا في ذلك التطور الأعمال الإجرامية التي تكو

، و لما كانت البنوك لها الدور الأساسي في هذه و التكنولوجي     الاقتصادي 

حتى تأخد صفة  هاغير المشروعة تمر عبر على أساس أن الأموالالعملية 

معرفة المسؤولية التي تقع على البنك في ، كان لابد من دراسة هذا الفرع لالمشروعية

تعدد جرائم مخالفة ، يتمثل الأول في الفرع إلى ثلاث بنود تمقسهذه الجريمة، لذلك 

في لتزاماته بمكافحة تبييض الأموال، و الثاني في مدى اعتبار البنك مساهما البنك لا

العقوبة إيداع أموال العملاء، و البند الثالث في جريمة تبييض الأموال عند قبوله 

  .المقررة للبنك عند ارتكابه لجريمة تبييض الأموال

:تعدد جرائم مخالفة البنك لالتزاماته بمكافحة تبييض الأموال: البند الأول

مراحل حتى تضفي على الأموال غير المشروعة عدة تتم عملية تبييض الأموال ب

العملية،      لمراحل تتم بوسائل مختلفة من شأنها ضمان نجاح صفة الشرعية، و هذه ا

صعوبة لو ذلك بإيجاد الحواجز أو الفواصل التي تحول دون تتبع مصدرها الحقيقي 

و لبيان خطورة هذا . ، و للبنك دور أساسي في كل مرحلة من هذه المراحل1مراحلها

  : تعتبر هذه المراحل محل دراستنا في هذه الرسالة، لذلك سوف نذكرها بإيجازلا1

:مرحلة إيداع و التوظيف أو الاستثمار* 

أي إيداع الأموال في المشروع بدفعات قد تكون كبيرة أو صغيرة متكررة، كما يمكن استثمارها في 

شراء أصول ثابتة مثل العقارات التي يتم  النشاط المالي كشراء أسهم أو سندات من الأسواق المالية، أو

  .التخلص منها لاحقا بالبيع

:مرحلة الترقيد أو التغطية أو التمويه* 
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 لبنوك لتنفيذها و اعتبر الالتزامات على ا الدور عمل المشرع على فرض مجموعة من

مخالفة هذه الالتزامات من شأنها أن تشكل جرائم جنائية يستحق مرتكبيها الجزاء 

من الفصل  34إلى  32ضمن المواد من  و قد تم النص على هذه الجرائم .الجنائي

      المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب  01-05الخامس من قانون 

  .مكافحتهاو 

:مسؤولية البنك عن القيام أو الامتناع بالإخطار عن الشبهة :الفقرة الأولى

أي تجاوزت  موال تمتاز بالطابع الدوليبأن جريمة تبييض الأ ،كما سبق الإشارة

الحدود الوطنية، و الجهود الدولية لوحدها لا تكفي للتصدي لمواجهة هذه الجريمة، 

دائرة اهتمام المشرع الوطني من خلال تعديله  الأمواللهذا دخلت جريمة تبييض 

و ، لقانون العقوبات و استحداث نصوص جديدة مستقلة خاصة بمكافحة هذه الجريمة

ن لها أي فعالية دون تدخل البنك لمكافحتها قبل هذه النصوص لا يكو ،ة الحالبيعبط

النظيفة حتى تكتسب تمر منه الأموال غير  فالبنك هو من، - دور وقائي-ارتكابها    

المشرع جملة من الالتزامات في حالة مخالفتها له صفة المشروعية، لذلك وضع 

  .مسؤوليته تترتب

:لإخطار عن الشبهةاالتزام البنك ب. 1

32دون الإخلال بأحكام المادة ": يلي على ما01-05من قانون  20تنص المادة 

أي إخفاء و إبعاد الأموال غير المشروعة و قطع صلتها ظاهريا بأصلها و ذلك بإجراء تحويلات مصرفية 

ل التي لها نظام مصرفي متشدد في متكررة من بنك إلى بنك داخل نفس البلد أو في الخارج، خاصة الدو

  .مجال السرية المصرفية بحيث لا يمكن الكشف عن مصدر هذه الأموال أو تتبعها

:مرحلة الدمج* 

يتم في هذه المرحلة تطهير الأموال غير النظيفة بإدماجها في عمليات مشروعة أو أنشطة اقتصادية 

  .رامي الذي تحصلت منهمشروعة، بحيث تبدو الأموال مثبتة الصلة بالنشاط الإج

.و ما يليها 11، ص المرجع السابقصلاح الدين حسين السيسي،  ،تفصيل راجعللمزيد من ا  
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، يتعين على كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين 1من قانون الإجراءات الجزائية

لمتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال اأعلاه، إبلاغ الهيئة  19المذكورين في المادة 

يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة 

  ".بالمخدرات و المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب

  :يخضع لواجب الشبهة: "على أنه من نفس القانون 19المادة  كذلك و

لمؤسسات و ا و المصالح المالية لبريد الجزائر البنوك و المؤسسات المالية

    و التعاضديات        التأمين و مكاتب الصرفو شركات  المالية المشابهة الأخرى

  ...".نات و الألعاب و الكازينوهات و الرها

2هاتين المادتين أن المشرع ألزم البنوك بإخطار الهيئة المتخصصة يتبين من

 ،و الملاحظ ن جناية أو جنحة،بكل عملية يشتبه أن أصحابها تحصلوا على أموالهم م

أن المشرع و إن كان استعمل مصطلح الإخطار في الباب الخامس من النظام رقم 

واجب ل... ع المصارف تخض" :لى أنهندما نص عمنه ع 12المادة  بموجب12-033

:أنهعلى 01-05من القانون  19نص المادة في ، و كذلك ...."الإخطار بالشبهة 

، إلا أنه في الكثير من المواد كرر مصطلح ..."يخضع لواجب الإخطار بالشبهة "

  .الإبلاغ بدلا من الإخطار و هذا في كل من القانون و النظام المذكورين آنفا

  ؟الإبلاغ نفس معنى مصطلح الإخطارفهل يأخذ مصطلح 

ي السلطة المختصة يرفع الإخطار مباشرة إلى الهيئة المتخصصة أ الأصل أن

بييض الأموال، بينما الإبلاغ         ات المالية و المكلفة بمكافحة جريمة تبالقيام بالتحري

صده المشرع أو التبليغ يرفع إلى الجهة القضائية ممثلة في النيابة العامة، و هذا ما ق

     يتعين على كل سلطة نظامية و كل ضابط": من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي 32تنص المادة 1

غ النيابة العامة أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خبر جناية أو جنحة إبلا

".و أن يوافيها بكل المعلومات و يرسل إليها المحاضر و المستندات المتعلقة بهابغير توان، 
  :يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي" :على ما يلي01-05من القانون  04تنص المادة 2

".لية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعولالهيئة المتخصصة خ"  
، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب 2012نوفمبر  28المؤرخ في  03-12نظام رقم 3

.26، ص 12و مكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 



البنك الجزائية مسؤولية : الفصل الثاني         

455

  .من قانون الإجراءات الجزائية 32في المادة 

ة القانونية إفصاح البنوك و غيرها من المؤسسات و يقصد بالإخطار من الناحي

يبدو من  من معلومات متعلقة بعملية مالية القانون عما يكون لديها االمالية التي حدده

.1موال غير المشروعةقيمتها أو الظروف التي تمت فيها بأنها متعلقة بغسيل الأ

الإخطار عن العمليات المشبوهة التزاما على البنوك و المؤسسات المالية  يشكل

من التوصيات  13و حتى المؤسسات غير المالية، و هذا ما أكدته التوصية رقم 

في مجال اشتباه المؤسسة المالية أو توفر لديها : "بقولها FATFالأربعون الصادرة عن 

شاط إجرامي، أو أنها مرتبطة بتمويل للاشتباه بأن الأموال ناتجة عن ن أسباب معقولة

فورا و ذلك حسب ) FIU(الإرهاب، فإنه يجب إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية 

.2"القانون أو التعليمات

نجد أن المشرع  01-05من القانون رقم  33-32برجوعنا لنصوص المواد  

هذا النوع من الجرائم  مليات المشبوهة، و اعتبرطار عن العجرم الامتناع عن الإخ

يتمثل الركن  بتوافر الركن المادي و المعنوي، قوم إلاا شأن الجرائم الأخرى لا تشأنه

مسيري البنك، أعوان البنك، و موظفيه  -المادي في صدور سلوك سلبي من الفاعل 

 -يئة المتخصصة اله -مكافحة تبييض الأموال  يتمثل في امتناعه عن إخطار وحدة -

رغم وجود شبهة في العملية المالية التي يقيدها بأنها عملية تبييض الأموال، و هو ما 

يعاقب كل خاضع يتمتع عمدا و بسابق "ّ :بقوله 32عبر عنه المشرع في المادة 

...."معرفة عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة 

مليات المالية المشبوهة في فهل حدد المشرع مدة الإخطار؟ و ما المقصود بالع

  ظل هذا القانون؟

:مدة الإخطار* 

لم يحدد المشرع الجزائري ميعادا للإخطار، غير أنه يستشف من نص المادة 

.290باخوية إدريس، المرجع السابق، ص أنظر،1
مأخوذ عن محمود  .20/06/2003في  FATFالتوصيات الأربعون الصادرة عن قوة المهمات المالية 2

.243محمد سعيفان، المرجع السابق، ص 
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و جب على مسيري أعوان البنك بأنه يتو 01-05في فقرتها الثانية من القانون  20

موظفيه القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ العمليات 

  .بعد إنجازها المصرفية أو

يجب إبلاغ كل معلومة ترمي إلى " :بأنه و تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة

."تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصة

:المشبوهةالمقصود بالعمليات * 

   لم يحدد المشرع المقصود بالعمليات المالية المشبوهة و لا مدلول الشبهة       

لهيئات بإلزام البنوك بإبلاغ ا 20في نص المادة  أو عناصرها، و إنما اكتفى

و  ،بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة المتخصصة عن كل عملية تتعلق

ار عن للبنك الإخط ير أو الضوابط التي يمكن بموجبهايلعل عدم تحديد المشرع المعا

قد يؤثر على سمعته و علاقته مع الزبائن الذين يمكنهم  العمليات المالية المشبوهة

ما إذا تبين بعد التحقيق أن أموالهم  ةفي حال ب أموالهم و ثقتهم من هذا الأخيرسح

  .الأصلية مشروعة، و أن الإخطار كان مجرد شك

خاصة     ،بالحقوق و الحريات الفردية يمسالحالة سفي هذه الشبهة  الإخطار عنف

كانت الأموال ناتجة عن عملية  لا تؤكد إنو  أن عملية الاشتباه هي عبارة عن شك 

تبييض الأموال أم لا، لذلك شدد المشرع على البنوك التي تقوم بإخطار الهيئة 

لا تعلم الزبون بذلك، و ا أن هل الشك بوجود عملية مالية مشتبه بالمتخصصة في حا

أن تقوم باتمام العمليات المصرفية التي طلبها منه لحين انتهاء الهيئة من التحقيق في 

أي أن يكون الإخطار سريا تحت خطار المرسل إليها بشأن الزبون المشتبه به، الإ

يعاقب : "بقولها 01-05من القانون  33ما أكدته المادة  مسؤولية البنك المخطر، و هذا

مسيرو و أعوان الهيئات المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا 

طلعوه أصاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو 

  ...".على المعلومات حول النتائج التي تخصه 

عن التحقيق الذي هذه المادة أنه في حال ما إذا نتج  أن المشرع قصد منالأكيد 

قامت به الهيئة المتخصصة بشأن الإخطار بأن العمليات التي قام بها الزبون هي 
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مشبوهة و من أموال أصلية مشروعية، فهنا لا تتزعزع الثقة بينه و بين البنك المرسل 

  .للإخطار، و لا تترتب مسؤوليته المدنية

 يتم تنبيهه حتى يتخذ أما إذا نتج عن التحقيق وجود عمليات تبييض الأموال فلا

  .عنه تبليغ النيابة العامة احتياطاته في عدم ضبطه بعد

و إن كان المشرع لم يحدد الضوابط التي تشكل اشتباه، إلا أن العديد من 

و  درت نماذج تخص المعاييرالهيئات الدولية و البنوك الأجنبية و العربية أص

و  ، منها ما يتعلق بالزبائن،1تبه بهاالضوابط التي بموجبها يتم تحديد العمليات المش

  يمكن الاسترشاد باحتمال حدوث عمليات تبييض الأموال من خلال معرفة1

:المتعلقة بطبيعة العملاءالمعايير *   

  .العملاء و البنوك بدول لا تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة لمكافحة تبييض الأموال -    

العملاء الذين يمارسون على وجه الاعتياد أنشطة متعلقة بالسلع الثمينة مثل المجوهرات و الذهب،  -    

  .التمويلي، و القمار السيارات، التحف، و بالتعامل في العقارات و التأجير

  .زراعة المخدرات وارة أجبلاد تشتهر بت إلىالعملاء الذين يسافرون بصفة مستمرة  -    

ن يقبلون على استثمارات ذات مخاطر غير عادية، بحيث يكون سلوكهم مختلفا عن الذيء عملالا -    

  .سلوك المستمر العادي

:يداعات النقديةالإالمعايير المتعلقة ب* 

موال و ذلك في الأيمكن أيضا من خلال الإيداعات النقدية الاسترشاد باحتمال حدوث عمليات تبييض 

  :ت التاليةالحالا

مجموعها خلال فترات معينة مع النشاط الذي يقوم به  يداعات النقدية المتكررة التي لا يتناسبلإا -    

  .العملاء

مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح        الإيداعات النقدية المتكررة من قبل جهات  -    

  .و دون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات و العميل

الإيداعات النقدية الكبيرة التي يودعها أصحاب الحسابات بأنفسهم أو الأشخاص المفوضين في  -    

  .التعامل على الحساب بما لا يتماشى مع طبيعة نشاطهم

عات النقدية الكبيرة التي يتم تحويلها خلال فترة زمنية قصيرة إلى جهة أخرى لا ترتبط بشكل الإيدا -    

  .وثيق بنشاط العملاء الذين قاموا بتحويلها

العملاء الذين يستخدمون حسابات متعددة في إيداع مبالغ نقدية يكون مجموعها كبيرا خلال فترة  -    

  .زمنية معينة

الكبيرة التي يقوم بها العملاء و باستخدام آلات الصرف و الإيداع الآلي، و من الإيداعات النقدية  -   

  .ثمة لا يتحقق اتصال مباشر مع موظفي البنك إن كانت تلك الإيداعات لا تتماشى مع طبيعة نشاط العميل

  .خرىالإيداعات النقدية التي يقوم بها العملاء الذين يستعملون عادة شيكات أو أدوات مصرفية أ -   

:المعايير المتعلقة ببعض التعاملات الحسابية* 

  :يمكن الاشتباه بوجود عملية تبييض الأموال من خلال بعض العمليات الحسابية و ذلك في الحالات التالية
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  .يتعلق بالإيداعات النقدية، و كذلك بعض التعاملات الحسابيةما منهما 

ترتب عليه إخطار الهيئة المتخصصة بأنه هناك عملية إن معيار الشبهة الذي ي

هو معيار ذاتي شخصي يقوم على أساس الخبرة و التجربة، فموظفي  ،تبييض الأموال

و  طلب منه تنفيذ عملية مصرفيةالبنك أو المسيرين أو مدير البنك في حال ما إذا 

يه شك بأن هذه العملية مشتبه بها في أنها تتضمن تبييض الأموال، فإنه يقوم دتوفر ل

و المعد لهذا الغرض  1حدد قانونابإخطار الهيئة المتخصصة بذلك وفقا للنموذج الم

  .مرفقا بكافة البيانات و صور المستندات المتعلقة بتلك العملية

:لإخطارالية البنك في حالة عدم والاستثناءات الواردة على مسؤ. 2

  :تتمثل هذه الإستثناءات فيما يلي

:مبدأ حسن النية: أولا

العملاء الذين يقومون بتحويل مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا، و كذلك  -   

  .رة المحولة من خارج البلاد لصالح عملاء غير مقيمين مصحوبة بتعليمات الدفع نقدا لهمالمبالغ الكبي

استخدام بطاقات الائتمان في سحب الحد الأقصى المسموح به يوميا و بصفة متكررة حتى يتم  -   

  .سحب مبالغ كبيرة في فترة قصيرة

  .جالتحويلات المتتالية إلى حساب أو حسابات مفتوحة بالخار -   

ورود تحويلات من الخارج بمبالغ كبيرة لصالح أحد العملاء من بنك أو مؤسسات مالية أخرى لا  -   

  .تتناسب مع طبيعة و حجم نشاطه مع العالم الخارجي

إيداع شيكات بمبالغ كبيرة يكون المستفيد منها بطرق أخرى و مظهرة لصالح العميل مع عدم  -   

  .ميل تستلزم ذلكوضوح علاقة بين المستفيد و الع

فتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة و حجم نشاط العملاء، أو أن يكون  -   

  .المستفيد منها أحد العملاء ذي الصلة الوثيقة بالعميل بالخارج

خصم الأوراق التجارية المستفيد منها طرف أجنبي غير معروف للبنك دون توافر أي مبرر  -   

  .لخصمها داخل البلاد

أيمن عبد الحفيظ، أساليب مكافحة جريمة تبييض الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، : أنظر في ذلك  

، )الظاهرة، الأسباب، العلاج(و ما يليها؛ محسن أحمد الخضيري، غسيل الأموال  36، ص 2004

.و ما يلها 153، ص 2003مجموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 
و المتضمن  09/01/2006المؤرخ في  05-06حدد نموذج الإخطار بالشبهة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1

.شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه
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الأصل أن تترتب مسؤولية البنك بواسطة مسيريه و أعوانه و موظفيه في حال 

الامتناع عن إخطار الهيئة المتخصصة بوجود شبهة في العملية المالية الني يقيدها، إلا 

أن الاستثناء هو إعفاء البنك من المسؤولية في حال عدم إخطاره بالشبهة إذا تصرف 

 يعفى: "بقرلها 01-05من القانون  24مادة بحسن نية، و هو ما أشارت إليه ال

الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة و الذين تصرفوا 

  .بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية

و يبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية 

  ".بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسريح بالبراءة أو انتهت المتابعات ،نتيجة

أعفى المشرع البنك من المسؤولية الجزائية حتى ولو ثبت  بموجب هذه المادة

إذا  أنه امتنع عن إخطار الهيئة المتخصصة عن العمليات المالية المشتبه بها، و ذلك

 ثبت أن تصرفه كان بحسن نية، كما أنه لم يحمله عبء إثباتها، و إنما افترض فيه

ض ي، و لعل الغرض من ذلك هو تشجيع البنك على الكشف عن العمليات تبيذلك

  .الأموال

إعفاء البنك كشخص معنوي من المسؤولية في حال امتناعه عن  و لكن هل

مانع من موانع المسؤولية أم سبب من أسباب يعتبر  خطار عن العمليات المشتبه بهاالإ

  العقاب؟

¡1يعتبر إعفاء البنك كشخص معنوي من المسؤولية مانعا من موانع المسؤولية

فالموظف المختص يهدف من وراء إخطار الهيئة المتخصصة بوجود الشبهة المصلحة 

يتوافر  كماالعامة، و هذا يعني لديه حسن النية، و بالتالي ينتفي القصد الجنائي، 

لهيئة المتخصصة عن ن النية أيضا في حال عدم إخطاره للموظف المختص حسل

لوقائع أو نتيجة لغلط أو إهمال، و هنا تنتفي الشبهة في حال ما إذا كان جاهلا ل

  .غير عمدي أمسؤوليته الجزائية نتيجة لوجود خط

الإجرامية،  يعاب على هذا الرأي أن موانع المسؤولية لا تنفي عن الفعل الصفة

.293باخوية دريس، المرجع السابق، ص مشار إليه، 1
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، و هذا لا يتوافق مع إلزام البنوك بواجب الإخطار، هذا من 1إذ أن الفعل يظل جريمة

جهة، و من جهة أخرى موانع المسؤولية الجنائية لا تحول دون قيام المسؤولية 

الإعفاء من المسؤولية هو مانع موانع أن  ،2و حسب رأي البعضالمدنية، لذلك 

أي أن الجريمة تظل قائمة  ،ة لا تنفي وجود الجريمةالعقاب، غير أن هذه الأخير

بأركانها، و قد يقتصر أثرها على منع العقوبة كلية أو تخفيفها، و هي واردة على 

24، و هذا ما يتطابق مع ما جاء في المادة 3سبيل الحصر لذلك لا يجوز التوسع فيها

العقاب هي واردة على سبيل إضافة إلى أن موانع ¡المذكورة أعلاه01-05من القانون 

.4الحصر لا يمكن الإضافة أو الإنقاص منها

ذهب الرأي الثالث إلى أن هذا الإعفاء هو  ،و نتيجة لانتقاد الرأيين السابقين

لأمر القانون لا ينبغي أن يكون ا ، فالعمل الذي يرتكب تنفيذ5سبب من أسباب الإباحة

.6مؤاخذا عليه جنائيا لأنه عمل مأمور به

، تم تجريم الامتناع عن الإخطار 01-05من القانون  20ن خلال نص المادة م

-05من القانون  24المادة  تعن العمليات المالية المشبوهة بالعقاب عليها، و لكن جاء

أن الموظف المختص في البنك يعفى من المسؤولية بأنواعها باستثناء يتمثل في  01

ة تبييض الأموال في حال ما إذا كان حسن عن عدم إخطاره للهيئة المختصة عن عملي

و حسن النية من شأنه أن ينفي القصد الجنائي، و هذا يؤدي إلى تجريد     النية، 

التزام البنك بالإخطار من صفته الإجرامية، فتحول دون المساءلة الجنائية، و من ثم 

في ضبط  و هذه سياسة تشجيعية الغرض منها تحقيق المصلحة العامة  من العقوبة، 

  .مرتكبي جرائم تبييض الأموال

.216منصور رحماني، المرجع السابق، ص  أنظر،1
.292مأخوذ عن باخوية دريس، المرجع السابق، ص 2
.من قانون العقوبات 52أنظر المادة 3
.216منصور رحماني، المرجع السبق، ص  أنظر،4
.217، المرجع نفسه، ص يمنصور رحمان أنظر،5
.من قانون العقوبات 1-39أنظر المادة 6
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:1السرية المصرفية: ثانيا

الأصل أن تلتزم البنوك باحترام السرية المصرفية لزبائنها، و جميع البيانات 

التي تصل إلى علم موظفي البنوك بمناسبة أدائهم لمهامهم المصرفية، غير أن السرية 

ة ضخمة التي تم تحصيلها جراء المصرفية قد تمكن المجرمين من إخفاء مبالغ مالي

ارتكاب أفعال جرمية كتجارة المخدرات، و تهريب الأسلحة أو الأشخاص، لذلك قامت 

ا محاربة عمليات الإقليمية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة بما فيهظمات الدولية والمن

.2رفعت صوتها بإلغاء السرية المصرفية في مختلف بلدان العالمتبييض الأموال و 

هذا ما جعل المشرع لا يرتب أية مسؤولية على مسيري و أعوان البنك 

الخاضعين للإخطار بالشبهة في حال ما إذا قاموا بإرسال المعلومات أو الإخطارات 

الخاصة بالعمليات المالية  -خلية معالجة الاستعلام المالي  -إلى الهيئة المتخصصة 

لإخلال بمبدأ السرية المصرفية المشبوهة، و ذلك بعدم متابعتهم جزائيا عن ا

.3المتعلق بالنقد و القرض 11-03من قانون  117المنصوص عليها في المادة 

رغبة من المشرع الجزائري و المنظمات  ، وو في إطار التعاون الدولي

الجنائية    و الإقليمية المعنية بمكافحة تبييض الأموال يمكن الهيئة المتخصصة أن 

تطلعهم على المعلومات الخاصة بالعمليات التي تشكل جريمة تبييض الأموال أو 

.4تمويل الإرهاب في إطار المعاملة بالمثل

هني أو البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة، لذلك لا يجوز الاحتجاج بالسر الم

.01-05من الأمر  22و هو ما أكدته المادة 

و هنا أيضا غرض المشرع القضاء على جريمة تبييض الأموال أو على الأقل 

الحد منها، لذلك لم يرتب أية مسؤولية على الأشخاص الملزمون بالسر المصرفي في 

  .شبوهةحال قيامهم بالإخطار عن العمليات الم

.250 أنظر سابقا ص 1

.46¡45هيام الجرد، المرجع السابق، ص  أنظر،2
.01-05من القانون  23أنظر المادة  3
.01-05من القانون  27و  26¡25أنظر المواد 4
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الجنائي أي توافر عنصر العمد و ذلك أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد 

الامتناع عن الإخطار، و علمه بالتزامه بالقيام بواجب الإخطار بتجاه إرادة الموظف با

عن العملية المشتبه فيها، و أن هذه العملية تتضمن تبييض الأموال، و هو ما عبر عنه 

¡..."نع عمدا تيعاقب كل خاضع يم: "بما يلي 01-05القانون  من 32المشرع في المادة 

يعاقب مسيرو و أعوان الهيئات " :بقوله من نفس القانون 33و كذلك ما جاء في المادة 

...."المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال 

:باليقظةم ازلتة البنك عن عدم الايمسؤول: الفقرة الثانية

و  لق بالوقاية من تبيض الأموالالمتع 03-12تنص المادة الأولى من النظام 

المتعلق بالوقاية  01-05تمويل الإرهاب و مكافحتهما، أن تلتزم البنوك تطبيقا للقانون 

1منه 03و  02من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما حسب المادتين 

زام تحليل وضع الزبون انطلاقا من المعلومات المجمعة باليقظة، و يقصد بهذا الالت

  .مقرونة بالتحقيقات التي تم القيام بها، و هذا تأمينا للمخاطر التجاريةو ال       حوله 

و يتضمن مبدأ الالتزام باليقظة و الفطنة التزام البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة 

:بقولها 01-05من القانون  34و الوقائية التي يتعين القيام بها، و هو ما أكدته المادة 

بهة المشاو المؤسسات المالية ك و المؤسسات المالية ويعاقب مسيرو و أعوان البن"

      و بصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال  اعمد الأخرى الذين يخالفون

من هذا  14و  10و  09و  08و  07و تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 

.2"دج 1.000.000دج إلى 50.000القانون، و بغرامة من 

و حسب هذه المواد تتمثل هذه الالتزامات في ضرورة التحقق من هوية الزبائن 

 زام بحفظ و إمساك السجلات           ، و الالت01-05من قانون  07حسب نص المادة 

من نفس القانون، و أخيرا الالتزام بالاستعلام  14نص المادة وفقا لو المستندات 

على كيفية قيام البنك بالتحقق من هوية الزبائن تفاديا للتعرض للمخاطر المرتبطة بهم،    03و  02تنص المادة 1

.و السهر على إيجاد معايير داخلية لمعرفة الزبون

.128، ص المرجع السابقنعيم مغبغب،  أنظر،2



البنك الجزائية مسؤولية : الفصل الثاني         

463

  .نفس القانونمن  10و  09المادتين  المشار إليه في

مسؤولية البنك عن عدم التحقق من هوية العملاء إذا توافر في الفعل تقوم 

  .الركن المادي و الركن المعنوي: الركنين

:مسؤولية البنك الجزائية عن عدم التحقق من هوية العملاء: أولا 

يتمتع البنك بسلطة تقديرية في اختيار العملاء، و أساس هذا المبدأ هو حرية 

التجارة، فالبنك تاجر و من حقه اختيار عملائه، و إن قام بالعمليات المصرفية فإنه 

يفترض أن يكون لكل منهما حرية اختيار الآخر،لأن هذه العمليات تقوم على الاعتبار 

  .الشخصي أساسها الثقة و الاطمئنان من الجانبين

ثغرات التي قد و رغبة من المشرع في مكافحة جريمة تبييض الأموال، و سدا لل

تتسلل منها الأموال غير النظيفة، ألزم على البنوك ضرورة إستبانة هوية العملاء، و 

من الأمر  04المعدل بالمادة  01-05من القانون  07هو ما تم النص عليه في المادة 

ك و المؤسسات المالية و ويجب على البن" :ى ما يليلالتي نصت ع12-02

المشابهة الأخرى أن تتأكد من هوية و عنوان زبائنها قبل فتح المؤسسات المالية 

ربط أية علاقة  وأأو إيصالات أو تأجير صندوق  اب أو دفتر حفظ سندات أو قيمحس

.1"عمل أخرى

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال          03-12و في نفس السياق، جاء النظام 

عن البنك المركزي الجزائري بتعليمات و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، و الصادر 

تبين كيفية التحقق من هوية العملاء وفقا لقواعد محددة، و بحسب ما إذا كان العميل 

شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، و هذا تفاديا للتعرض لمخاطر مرتبطة بزبائن البنك   

و مطابقتها و أطرافه المقابلة و أن تسهر على وجود معايير داخلية لمعرفة الزبائن 

.2باستمرار

.134محمود محمد سعيفان، المرجع السابق، ص  أنظر،1
.03-12من النظام 02أنظر المادة 2
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:الركن المادي. 1

     يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في امتناع الفاعل عن التحقق من الهوية    

و المستفيدون  ،2، و العملاء غير الاعتياديين1و الأوضاع القانونية للعملاء الاعتياديين

ن عند التعامل مع اعتبارييا طبيعيين أو من الحساب سواء كانوا أشخاص 3الحقيقيون

  .البنك

و يشمل التحقق من الهوية كافة العمليات التي يجريها العميل مع البنك، و يكون 

هذا من خلال وسائل الإثبات الرسمية، إذ للتأكد من هوية الشخص الطبيعي لابد على 

هذا الأخير تقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة للصورة، و تقديم 

أما بالنسبة للشخص المعنوي يتم التأكد من هويته بتقديم قانونه . 4ثيقة تثبت عنوانهو

الأساسي، و أية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده، و بأن له وجودا فعليا أثناء إثبات 

.5شخصيته

و في حال قيام الغير بفتح حساب نيابة عن العميل، يتعين استيفاء المستندات 

  :ما يأتي" زبون"بمصطلح النظام يقصد في مفهوم هذا : "على ما يلي03-12من النظام  04تنص المادة 1

مصرف أو المصالح المالية لبريد الجزائر، أو يتم فتح حساب تلك حسابا لدى كل شخص أو هيئة تم" -  

  ).الصاحب الفعلي للحساب(باسمه 

  ،كل مستفيد فعلي من حساب -  

  ،المستفيدين من المعاملات التي ينجزها وسيطا أو وسطاء محترفون - 

  الزبائن غير الاعتياديين، - 

  ساب الغير،الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لح - 

كل شخص أو هيئة شريكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أو المصالح  - 

".المالية لبريد الجزائر
لمشرع العملاء الاعتياديين و لكن ذهب الفقه إلى أنهم الأشخاص الذين لا توجد لديهم حسابات لم يعرف ا2

أو علاقة قائمة مع البنوك، و يتقدمون بطلب خدمة ما، أو إجراء عملية أو صفقة مع البنوك، أو إجراء 

.إلخ... تحويل مصرفي بالخارج أو استئجار خزائن حديدية 
باسمه، و يكون المستفيد الحقيقي من الحساب المفتوح، حتى يتمكن البنك من التحقق و هو الذي يفتح الحساب 3

.01-05من قانون  07من هوية العميل لابد من تطبيق نص المادة 
.03-12من النظام  05من المادة  01و الفقرة  01-05من القانون  02الفقرة  07أنظر المادة 4
.03-12من النظام  05من المادة  02و الفقرة  01-05من القانون  04الفقرة  07أنظر المادة 5
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، كالتوكيل الصادر للغير من الوكيل، و كذلك 1اق التمثيل القانونيالمؤيدة لطبيعة و نط

المستندات المؤيدة للنيابة في فتح الحساب فيما لو كان الحساب يفتح لقاصر، كما يجب 

على البنك التحقق من سلطة الوكيل أو النائب في إبرام عقد فتح الحساب و إدارته، 

سبة للأشخاص المعنويين، فلابد على البنك أما بالن. هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

من التحقق من وجود الشركة أو المؤسسة و أسماء المديرين المفوضين فيها، و 

ها لشركات التي تدير أو تحفظ الأموال لصالح الغير، من أنالتحقق عند فتح حسابات ل

أنشطة أموال الغير، كما تلتزم أيضا بالتحقق من هويات و  مرخص لها بإدارة أو حفظ

.2عملائها الذين تدير أو تحفظ أموالهم

كما يقع على العملاء أو الزبائن غير الاعتياديين عبء إثبات شخصيتهم بنفس 

، سواء كان هذا 013-05من القانون  07المادة نص الشروط المذكورة سابقا في ظل 

الركن الزبون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا يترتب على البنك المسؤولية بتوافر 

  .المادي في حال امتناعه من التحقق من هوية الزبون الاعتيادي

غير أنه ما مدى مسؤولية البنك في حال مخالفة العميل قواعد التحقق من الهوية 

¿4أو تحديد المستفيد الحقيقي من الحساب

قد يطلب البنك من العميل أن يمكنه من مستندات و وثائق تثبت هويته و إقامته 

إذا طلب هذا الأخير خدمة مصرفية من البنك، فإذا رفض العميل تقديم  في حال ما

 ؤيدة لهويته أو رفض الإفصاح عن أية معلومات أخرى يراهاالمستندات الدالة و الم

أو إذا تبين للبنك أن العميل  ،لازمة لنفي شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب

فوار بإنهاء العلاقات  هذا الأخيرالتمويه عليه بأي وجه، قام  حاول تضلليه أو

.03-12من النظام  05من المادة  04و الفقرة  01-05من القانون  07الفقرة  07أنظر المادة 1
.81جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  أنظر في ذلك،2
ن غير الاعتياديين حسب الشروط بائشخصية الز يتم إثبات":على ما يلي 01-05من القانون  08تنص المادة 3

".أعلاه 07المنصوص عليها في المادة 
و بموجب  01-05المعدل للقانون  02-12تعريفا للمستفيد الحقيقي، غير أن الأمر  01-05لم يرد القانون 4

منه اعتبر المستفيد الحقيقي الشخصي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون، أو يمارسون  02المادة 

أو الشخص الذي يتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا / سيطرة فعلية في النهاية على الزبون، و 

.الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على الشخص المعنوي
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خاصة إذا قامت لديه شكوك في أن  ،حسابله ، و لا يتم فتح 1المصرفية مع العميل

و إنما لصالح الغير أو لحساب أية جهة  يتعامل في الحساب أصالة عن نفسه العميل لا

 عدم استجابة العميل لطلب البنك تزويده بالمستندات القانونية التيو      ،أخرى

ذ الإجراءات إذا امتنع البنك عن اتخافتكشف عن المستفيد الحقيقي من الحساب، 

ويته أو الذي تقوم الشكوك حوله في الإفصاح عن هعن  الرافض اللازمة ضد العميل

، يتوافر لديه الركن المادي عن امتناعه عن 2أنه لا يتعامل لحسابه و إنما لحساب الغير

  .مسؤوليته الجزائية التحقق عن هوية العميل و تترتب

عن أية جريمة من جرائم تبييض  يئة المتخصصةهكما يتعين على البنك إبلاغ ال

كتمويل الإرهاب و قفل حساب العميل تثور لدى البنك، الأموال أو عملية مشبوهة 

فورا إذا امتنع عن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من ذلك الحساب، أو إذا أفصح عن 

  .ه بأن أمواله هي نتاج عمليات تبييض الأموالشكوك حولالمستفيد و توفرت 

:الركن المعنوي. 2

نائي لدى الفاعل بعنصريه وي لهذه الجريمة بتوافر القصد الجيقوم الركن المعن

العلم و الإرادة، و ذلك بأن يكون عالما بالتزامه بالقيام بواجب التحقق من هوية 

و  الامتناع عن القيام بهذا التحققالعملاء و المستفيدين المعنيين، و أن تتحه إرادته إلى 

و هو توافر عنصر العمد في  01-05من قانون  34هو ما أكده المشرع في المادة 

تدابير الوقاية ... الذين يخالفون عمدا ... يعاقب مسيرو و أعوان البنوك : "الفاعل

...".10و  09و  08و  07المنصوص عليها في المواد ... من تبييض الأموال 

ب ظهور مشاكل متعلقة تبين بعد فتح حساإذا " :على ما يلي 03-12من النظام  07الفقرة  05تنص المادة  1

         و تحيين عناصر المعلومات المذكورة أعلاه، يتعين على المصارف و المؤسسات المالية بالتحقيق 

  المالي و المصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب و إخطار صاحب الحساب و خلية معالجة الاستعلام 

."و اللجنة المصرفية و استرداد الرصيد ما لم يوجد أمر مخالف من سلطة مختصة
عدم تأكد البنوك و المؤسسات  ةفي حال: "يلي التي تنص على ما01-05من القانون  09المادة  أنظر،2

عليها أن من أن الزبون يتصرف لحسابه الخاص، يتعين الأخرى، المالية و المؤسسات المالية المشابهة 

."تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية الأمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه
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مسؤولية البنك الجزائية عن عدم الالتزام بحفظ و إمساك السجلات : ثانيا

:و المستندات          

على ض الأموال، فرض المشرع يالوقائية لمكافحة جريمة تبيلإتباع السياسة 

من عمليات مالية العميل ما يقوم به الخاصة بالالتزام بإمساك و حفظ الحسابات البنك 

  .و العمليات التي يقوم بها تةتتضمن بيانات للتعرف على هوي

على البنوك أن تحتفظ بطائفتين من  01-05من القانون  14و حسب نص المادة 

   تلك التي تخص العميل و أخرى تخص العمليات     ،الوثائق و المستندات و الأوراق

أما الطائفة الأولى فهي تتضمن كافة المستندات والوثائق الخاصة . أو المعاملات

          هم الشخصية هوياتين أو الدوليين بما في ذلك صور بعملاء البنك سواء العملاء المحلي

، و يجب أن تتضمن و تظهر هذه الوثائق و المستندات البيانات ةهم الخاصمستنداتو 

كاسم العميل، رقم هويته، تاريخ صلاحيتها، عقود التأسيس بالنسبة : الأساسية بوضوح

للعملاء الاعتباريين، و يجب على البنك الاحتفاظ بصور هذه الوثائق و المستندات مدة 

ة أو لمدة خمس سنوات على الأقل خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعامل

.1من تاريخ إقفال الحساب

يتوجب على  ، إذأما الطائفة الثانية من المستندات فهي تلك التي تخص العمليات

   البنك الاحتفاظ بصور المستندات للحسابات التي أقفلت و العقود التي انتهت          

    و الصفقات التي استحقت، و هذا لمدة خمس سنوات من تاريخ الإقفال أو الانتهاء   

أو الاستحقاق، و يلتزم البنك بالحرص على أن تتضمن البيانات و المعلومات هوية 

اسم العميل، المبالغ و العملة أو العملات : عن المعاملات التي تشمل كحد أدنى

و  ا يتم الاحتفاظ بالمستنداترض من العملية، كمالمرتبطة بها، نوع العملية، الغ

صور أو المدنية، الشيكات و غيرها  الأوراق الداعمة للقيود في الحسابات كالإشعارات

.2عنها

.01-05من القانون  14من المادة  01أنظر الفقرة 1
.01-05من القانون  14من المادة  02أنظر الفقرة  2
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ث هذه الوثائق سنويا أو عند يين أي تحدو الملاحظ أن المشرع نص على تحي

.1كل تغيير لها

ه بحفظ السجلات و الوثائق، و علاوة على ما فرضه المشرع على البنك بالتزام

.2ألزم بوضع هذه السجلات و الوثائق تحت تصرف السلطة المختصة

و لقيام جريمة عدم التزام البنك بالاحتفاظ بإمساك السجلات و المستندات لابد 

  :من توافر ركنين هما

:الركن المادي. 1

    البنوك ممثلة في أعوانها     -يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بامتناع الفاعل 

عن القيام بأي التزام من الالتزامات المتعلقة بسجلات البنك و وثائقه  -و مسيريها 

  :التالية

   إمساك السجلات و المستندات لقيد ما يقوم به البنك من عمليات مالية محلية * 

  أو دولية، و سجلات البيانات للتعرف على الهوية و الأوضاع القانونية للعملاء 

  .و المستفيدين الحقيقيين

  .الاحتفاظ بهذه السجلات و المستندات لمدة خمس سنوات على الأقل* 

  .تحديث سجلات البنك و وثائقه بصف دورية* 

.3وضع هذه السجلات و الوثائق تحت تصرف السلطة المختصة* 

:الركن المعنوي. 2

يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في القصد الجنائي، و يقوم هذا القصد بتوفر 

 عنصر العلم أي علم الفاعل بالتزامه بإمساك السجلات و المستندات : عنصرين هما

و الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، و التزامه بوضعها تحت تصرف  

.03-12من النظام  06أنظر المادة 1
السلطات الإدارية و السلطات المكلفة بتطبيق القانون و السلطات المكلفة : قصد المشرع بالسلطة المختصة2

.02-12من الأمر  02أنظر المادة .بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، و كذلك السلطات الرقابية
.01-05من القانون  14أنظر المادة 3
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تجاه إرادة الفاعل إلى الامتناع عن القيام ي و هو ناالعنصر الثأما . السلطة المختصة

  .بكل ذلك

:ستعلامبالاعدم الالتزام  ئية للبنك عناالمسؤولية الجز: ثالثا

يعرف الاستعلام بأنه معرفة المعلومات حول عنوان و هوية العميل و هو ما 

.1يحصل لصالح المصرف و بنفس الوقت لصالح الزبون

أوجب المشرع على  01-05من قانون  10و  09و من خلال نصي المادتين 

أو الآمر الحقيقي بالعملية المصرفية،  البنك أن يستعلم بكل الطرق القانونية عن هوية

والأموالمصدرعنالاستعلامكالبنألزمكما¡2الذي يتم التصرف لحسابهالشخص 

تمتإذاماحالفيالاقتصاديينالمتعاملينهويةوالعمليةمحلكذلكوجهتهاو

أواقتصاديمبررإلىتستندأنهاتبدوأومبررةغيرأوعاديةغيرظروففيماعملية

.3مشروعمحلإلى

الفاعلامتناعفيالمتمثلالماديالركنبتوافرالحالةهذهفيالبنكمسؤوليةعقدتن

.موالالأمصدرعنالاستعلامعنالامتناعأو،الحقيقيالآمرهويةعنالاستعلامعن

ماهووالإرادةوالعلمعنصرينبتوافرأيالعمدعنصرفييتمثلالمعنويالركنأما

."عمدا"01-05القانونمن34المادةفيالمشرعقصده

قبولهدعنموالالأتبييضجريمةفيهمامساالبنكاعتبارمدى:الثانيالبند

:العملاءأمواليداعإ

منمتحصلةأنهاتعلملأموالقبولهاأوتلقيهاعنللمسؤوليةالبنوكتتعرضقد

  .الأشكالمنبشكلالأمواللهذهاستعمالهاأوحيازتهانمأوإجراميفعل

بأنالعلملديهتوافربمجردالأموالتبييضجريمةفيمساهماالبنكيعتبرلفه

.99بق، ص نعيم مغبغب، المرجع السا أنظر،1
.01-05من قانون  09المادة  ،أنظر2
.01-05من قانون  10المادة  ،أنظر3
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  إجرامي؟نشاطعنناتجةأموالهيإيداعهاقبلالتيالأموال

الأموالأنتجتالتيالأصليةبالجريمةالبنكعلمأنإلى،الفقهمن1البعضذهب

الأموالتبييضعمليةييسرأنشأنهمنتحويلهاأوإيداعهاقبولهوالمشروعةغير

  .الأموالتبييضلعمليةالإجراميالنشاطفيمساهماالبنكيعتبربالنتيجةو

بعدممباشرةعالماالبنكيكونأنيشترطلاإذالعلم،معنىاتساع،هناالملاحظو

أنالبنكلدىالعلمعنصرلتوافريكفيبلالمشبوهة،الأموالمصدرمشروعية

هذاحسبونفسها،بالواقعةتحيطالتيالموضوعيةالظروفمجموعمنيستخلص

ذيتخأنيجبالأموال،تبييضجريمةفيمساهماأوسؤولامالبنكيكونلاحتىالرأي

المصرفيةعملياتهمفيمعهالمتعاملينالأشخاصهويةمنللتحققاللازمةالتدابير

التحويلاتوالحديدية،الخزائنإيجاروالتحويلاتوالحسابات،كفتح،المتنوعة

هذاشأنفمنالكبير،الحجمتذايةالنقدالمعاملاتإجراءوللنقود،الإلكترونية

بعدبالأخصوالأموال،تبييضجريمةفيمساهمتهأوالبنكتورطنفيالتدابير

.3جنائيامسؤولاكانإلاو2المشبوهةالعملياتعنالمتخصصةالهيئةإبلاغ

المساهمةنأمعنوي،كشخصللبنكالجنائيةالمساهمةفي،الإشارةسبق  

تبييضجريمةيخصفيماوالمساعدة،أوالاتفاقأوالتحريضصورةإماتتخذالجنائية

لذلك،الجريمةهذهفيالبنكمساهمةفيالاتفاقوالتحريضتصوريمكنفلاالأموال

لهتيسرالتيبالوسيلةالعميلكتزويد،مساعدةصورةفيمساهماالبنكاعتباريمكن

جلال وفاء، محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة،  مأخوذ عن1

.42، ص 2004الإسكندرية، 
فلو قام البنك بالإبلاغ عن عملية تواجه البنوك مشكلة عند قيامها بالتحري حول الاشتباه في عملية ما، 2

مشبوهة ثم تبين بعد إجراء التحقيق لدى الجهات المختصة عدم صحة الشك في هذه العملية تنعقد مسؤولية 
البنك تجاه العميل عن إخلالها بعلاقة الثقة و السرية المصرفية، ولو حجب البنك بعض المعلومات عن الهيئة 

.يق و بالتعاون مع مبيضي الأموالالمتخصصة، فقد يتهم بعرقلة التحق
تم إدانة مدير أحد البنوك بفرنسا باعتباره مساهما في جريمة أصلية قام بها أحد العملاء، تمثلت في 3

جريمة تهريب أوراق نقدية، إذ قام هذا المدير بمساعدة العميل باستبدال بعض الأوراق النقدية الصغيرة 

عليه التهريب إلى دولة أخرى، و لقد اعتبر الحكم البنك مساهما بأوراق كبيرة فئة خمسمائة حتى تسهل 

في جريمة تهريب النقد الأجنبي كونه رفض الإفصاح عن شخصية هذا العميل، على أساس السر 

.المصرفي، مع أن مدير البنك كان يعلم بحقيقة العملية التي دفعت العميل إلى استبدال الأوراق النقدية
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  .جريمتهثمارجني

جريمةفيمساهماالبنكاعتبارصعوبةإلىذهب1الفقهمنالآخرالبعضأما

  :لسببينهذاوالمساعدة،صورفيحتىالأموالتبييض

معاصراأوسابقايكونأنيشترطالجنائيةالمساهمةفعلأن:الأولالسبب

جريمةفيمساهمةيشكلالبنكفعلبأنالقولالصعبمنلذلكالأصلية،للجريمة

غيرللأموالالبنكقبولقبلتقعالأصليةالجريمةأنحينفيالأموال،تبييض

المنشئالسبب-الأموالإيداعبقبوله-البنكاعتباريمكنلاثمةمنوالمشروعة،

  .المشروعةغيرالأموالعنهانتجتالتيالأصليةللجريمة

لذلكإيجابي،فعلاتخاذالمساهممنالجنائيةالمساهمةتقتضي:الثانيببالس

عنالامتناعمجردفيدورهانحصرإذاللبنكجنائيةمساهمةبوجودالقولبيصع

  .المصرفيالحساباستخدامكيفيةأوالمشبوهةالأموالمصدرعنالتحري

فيمساهماباعتبارهالبنكمسؤوليةديعقأنشأنهمنالرأيهذابعكسالأخذو

إيداعكلعنأوالعميلنبجامنالمصرفيللحساباستخدامكلعنالأصليةالجريمة

يخلهذاوالعميلمعالبنكمنتواطؤأييحدثلملوحتىمشبوه،مصدرذاتلأموال

.2العقوباتوالجرائمشرعيةبمبدأ

الأموالمصدرعنالتحريفيواجبهعنالبنكإخلالأن،ذلكإلىضف

يوجدلالأنهفقطليسالأموال،تبييضجريمةفيمساهمالاعتبارهيكفيلاالمشبوهة

إيجابياسلوكايكونلأنيرقىلاالتحريبواجبالإخلالمجردمنيجعلقانونينص

فيإنماوالجريمةنشأةفيتأثيرلهيكنلمالبنكسلوكلأنلكنوالاشتراك،حالفي

  .فقطآثارها

:موالالأض يالعقوبة المقررة للبنك عند ارتكابه لجريمة تبي: الثثلاالبند 

ا بموجب ذموال و هالأابه لجريمة تبييض حال ارتك في ةقر المشرع للبنك عقوبأ

يعاقب مسيرو و أعوان " :عى ما يلي و التي تنص 01-05نون امن الق 34نص المادة 

.44اء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، المرجع السابق، صمشار إليه، جلال وف1
.335 أنظر سابقا ص2
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الذين يخالفون عمدا و بصفة متكررة تدابير الوقاية ... لمؤسسات الماليةالبنوك و ا

  ".دج 1.000.000دج إلى  50.000بغرامة من ... موالمن تبييض الأ

نع تيعاقب كل خاضع يم: "على ما يلي من نفس القانون 32كما نصت المادة 

   أشد  اتدون الإخلال بعقوب ،دج 1.000.000دج إلى  100.000بغرامة من ... عمدا 

  ".و بأية عقوبة تأديبية أخرى

يعاقب مسيرو و أعوان الهيئات : "بقولها 05/01من القانون  33المادة كذلك و 

2.000.000دج إلى  200.000بغرامة من ... المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة 

".دون الإخلال بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى ،دج

قصد المشرع بالخاضعون كل من الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين  

.1يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة

، لذلك 2و قد سبق الإشارة إلى أن المشرع أقر بمسؤولية البنك كشخص معنوي

المواد المذكورة أعلاه على البنك صراحة عقوبة الغرامة التي لا تقل بموجب  فرض

دج في حال ارتكاب أحد الجرائم  5.000.00دج و التي لا تتجاوز  200.000عن 

  :التالية

  .عن العمليات المالية المشتبه بهاجريمة مخالفة الالتزام بالإخطار * 

جريمة مخالفة الالتزام بالتحقق من هوية الزبائن و عناوينهم قبل فتح الحساب * 

أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة 

  .عمل أخرى

جريمة مخالفة الالتزام بإثبات شخصية الزبائن غير الاعتياديين بنفس * 

.01-05من قانون  07شروط المقررة في المادة ال

جريمة مخالفة الالتزام بالاستعلام عن هوية الآمر بالعملية الحقيقي في حالة * 

الشك من أن الزبون لا يتصرف لحسابه الخاص، و مخالفة الالتزام بالاستعلام 

 عن مصدر الأموال و وجهتها و محلها و هوية المتعاملين الاقتصاديين قي حالة

.01-05من القانون  04أنظر المادة 1
.285 أنظر سابقا ص2
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  .ما إذا تمت العملية في ظروف غير عادية أو معقدة

     ،جريمة مخالفة الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بزبائن البنك و عناوينهم* 

و كذلك الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن و ذلك لمدة خمس 

  .سنوات على الأقل

و هو ما  ،في حال العود و يمكن تشديد العقوبة على البنك كشخص معنوي

تعتبر من نفس النوع : "تي نصت على ما يليلا من قانون العقوبات 57أكدته المادة 

...."ض الأموال يتبي. 3: يةائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتلتحديد العود، الجر

54أما بالنسبة للعقوبات المقررة في هذه الحالة فقد نص عليها المشرع في المواد من 

التي تشدد العقوبة على الشخص المعنوي في حال  10مكرر  54مكرر إلى المادة 

من قانون  34و  33¡32ارتكابه نفس الجرائم المعاقب عليها و هو ما أكدته المواد 

...."دون الإخلال بعقوبات أشد ": بقولها 05-01
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.ـــــةــخاتم

   ئتمان، لضخامته لية البنك في عقود الاوع مسؤوحقيقة يصعب ختم موضلفي ا

مسألة تستدعي الكثير  نكثيرها، فمسؤولية البيالعملية التي والمشكلات القانونية  ةكثرو

إتمام الأحكام الخاصة وتجميع واولة منا لبيان حدراستنا هذه متمت قد وث، حمن الب

راسة وضع نظرية عامة تحكم هذه ده الذا منا من خلال هينكية، سعلية البوبالمسؤ

ور ما دهو وور الهام في الحياة الاقتصادية، دأن البنوك تلعب الوالمسؤولية، خاصة 

  .فتئ أن يتزايد يوما بعد يوم

الأساسية للمعاملات باره الركيزة تباع ،ئتمانب الأول عن الاابت في التحدث 

طرقت لوضع التعهدية، ثم تأو النقدية  لتسهيلات الائتمانية سواءت أهم اأدرجوالبنكية، 

مدى رقابة البنك المركزي عليها، مع تبيان أن وأهم وظائفها، و مفهوم البنوك التجارية

ة، فجاء بعضها في عبتشمونين متفرقة قوا ئتمانية جاءت أحكامها فيأهم العقود الا

            نقدلكذلك في قانون او، المدنينون الآخر في القاالبعض والتجاري،  ننواالق

  .القرضو

ئتمان بنوعيها، لاعقود ا لية البنك فيوفتطرقت لأحكام مسؤ ،انيثال بأما في البا

ا هالمدنية مهما كان نوع ولية البنكؤصل في مسخلصت إلى أن الأولجزائية، اوالمدنية 

 ي الخطأ، الضررهوسواء كانت عقدية أو تقصيرية، فإنه تخضع للقواعد العامة 

خير الألية البنك المدنية ألزم المشرع هذا ومتى قامت مسؤوقة السببية بينهما، العلاو

  .بالتعويض لجبر الضرر الذي لحق بالعميل

لية المدنية للبنك في ون القواعد المدنية عجزت عن تحقيق أهداف المسؤأغير 

التقدم وية الكبيرة، خطائه، في ظل التطورات الصناعأمن وحماية المتضررين منه 

ئمين على تلك الآلات اضرار للقأما قد ينتج من والهام في كل وسائل الحياة الحديثة، 

لذلك اضطر القضاء المقارن  .ميل المضرورعثبات الخطأ من قبل الإصعوبة وحديثة لا

 حديثةالاتجاهات البذ خالأب ائري في الكثير من الأحيانسانده المشرع الجزو

بعة بحيث يكون تل المتحوظرية المخاطر نضوعية استنادا لوهي مبدأ المولية، وللمسؤ
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     م من عدم وقوع الخطأ من جانبه فيسأل هذا الأخير عن أخطائهغالبنك مسؤولا بالر

  .أخطاء تابعيهو

ثبات الخطأ من جانب أي طرف، بالرغم إ صعوبةفي حالات أخرى  كما يظهر

فكرة المخاطر  سساأالبنك على  مساءلةيوجب صاب العميل أمن وجود ضرر 

ليس ولى أساس عنصر الضرر فقط تقومان ع انلتلفقا لنظرية الظاهر اووالمهنية، 

ار التي تصيب العميل أثناء تنفيذه لنشاطه رالخطأ، فيكون البنك مسؤولا عن الأض

  .المصرفي سواء صدر منه خطأ أم لم يصدر

لرغم من با هابيقر و بنكللية اولعل السبب الذي جعل القضاء يشدد من مسؤو

ثناء أالحذر وطة يواجب الحل تهلمراعا هو شد انتباه البنك عدم ثبوت خطأ من جانبه،

الالتزام وملاء مع التقيد علتلك الأنشطة التي تمس بمصالح الجمهور أو ال ممارسته

إقامة  ،عدم التبصرو الرعونةواء الإهمال المصرفي، لذلك كان جز بواجب السر

 اا صدر فعلا خطأ مهنيذالمهنية المؤسسة على مجرد الضرر دون البحث إ ليتهومسؤ

  .أم لا

أما فيما يخص مسؤولية البنك الجزائية، فإن المشرع اعترف صراحة بمسؤولية 

عمل على تنظيم والبنك كشخص معنوي عن الجرائم الصادرة عن الأعمال البنكية، 

لاحظت خلال دراسة قة، بحيث الجرائم الماسة بالأعمال البنكية في نصوص متفر

القانون المصرفي،وأن هذه الجرائم متبعثرة بين قواعد قانون العقوبات  الموضوع

لأحكام ه لغفل المشرع تنظيم، كما أقانون مكافحة تبييض الأموالوالقانون التجاري 

  .الخاصة لبطاقة الائتمان

لية وئتمانية، لمسؤنظمة للعقود الاتفرق النصوص الموتبعثر  دتوقفنا عنكما 

  .أحكام الخاصة بالبنوكوضع مما يستوجب البنك سواء مدنية كانت أو جزائية، 

قواعد قه يبتطب كشخص اعتباري كلبنلية اواعتراف المشرع بمسؤ كان لابد منو

  .وباتعققواعد قانون ال هالمدني، أو مسؤولية جزائية بتطبيق لقانونا

صعوبة ل م بهاوالعمليات التي يق لية المصرف بتعددومسؤ تتنوعل كما كان لازما

  .ليته المدنيةوالتشدد في مسؤ المصرفي، لتقيده بالسروثبات الخطأ في مواجهته إ
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لجرائم البنكية نظرا لات المقررة بضرورة تشديد العقوإلى  نشير في الأخير،و

إغفاله تنظيم  ضرورة تدارك المشرع الجزائريو ،لخطورتها على الاقتصاد الوطني

أحكام بطاقة الائتمان و وضع نصوص خاصة بتجريم اعتداء موظف البنك على نظام 

  .هذه الأخيرة

في النهاية أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع بالشكل و

  ".جل من لا ينسى"أقول في الأخير و ،المناسب

  .بحمد االله تتم
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.2002الوطنية، مراكش، 

الرابع، دار   محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية و المصرفية، المجلد.72

.2008الثقافة، عمان، الطبعة الأولى 

محمود محمد سعيفان، تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة غسيل .73

.2008الأموال، دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، 

معي، الإسكندرية، مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجا.74

2005.

مصطفى كمال طه و وائل أحمد بندق، أصول الإفلاس، دار الفكر .75

.2005الجامعي، الإسكندرية، 

المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، منشورات الحلبي مصطفى العوجي، .76

.2007قية، لبنان، الطبعة الثالثة والحق

المصرفية في  مالك عبلا، النظام القانوني للمصارف و المهن التابعة.77

.2000لبنان، مؤسسة علي سعد و شركاءه، لبنان، الطبعة الثانية 

ممدوح الرشيدات، محاضرات في التشريعات المالية و المصرفية، دار .78

.2005الخليج، عمان، 

 ي العام، دار العلوم، عنابة، منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائ.79

2006.

لجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، نادية فوضيل، القانون التجاري ا.80
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.2004الجزائر، الطبعة السادسة 

نصير شومان، أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال، مطبعة زيد، .81

.2007لبنان، الطبعة الأولى 

الفكر الجامعي،  هشام خالد، البنوك الإسلامية الدولية و عقودها، دار.82

.2007 الإسكندرية،

لوجيز في العقود التجارية و العمليات المصرفية، هاني محمد دويدار، ا.83

.2003دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

هيام الجرد، المد و الجزر بين السرية المصرفية و تبييض الأموال، .84

.2004منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى 

:المراجع الخاصة/ ب

لسرية معلومات البنوك عن إبراهيم حامد الطنطاوي، الحماية الجنائية .1

، دار النهضة لعربية، القاهرة، 2003لسنة  88عملائها في ضوء القانون رقم 

2005.

أحمد بركات مصطفى، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات و الاستشارات .2

.2009المصرفية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربي، القاهرة، 

ة المصرفية، دار النهضة العربية، أسامة حسنين عبير، المسؤولية الجنائي.3

.2009القاهرة 

إيهاب مصطفى عبد الغني، الحماية الجنائية للأعمال المصرفية، در الفكر .4

.2011الجامعي، الإسكندرية، 

جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة .5

.2004الجديدة، الإسكندرية، 

الوديعة و الائتمان بين النظرية و التطبيق، حامد شريف، شيك الضمان و .6

.1997دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

حنان ريحان مبارك المضحكي، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، .7
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.2012دراسة مقارنة، لمكتب الجامعي الحديث، المغرب، 

التأصيل رضوان غنيمي، بطاقة الائتمان بين الوضع القانوني المصرفي و .8

.2011الفقهي، مطبعة أميمة، فاس، الطبعة الأولى 

زينب سالم، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية، دار الجامعة الجديدة، .9

.2010الإسكندرية، 

سعيد سامي الحلاق و محمد محمود العجلوني، النقود و البنوك و .10

.2010 ،المصارف المركزية، دار اليازوردي، الأردن

نصر، دور البنوك التجارية في استثمار أموال العملاء،  سعيد سيف.11

.2000مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

صبحي مصطفى محمد السبك، القرض المصرفي، دار الفكر الجامعي، .12

.2011الإسكندرية، الطبعة الأولى 

صلاح إبراهيم شحاتة، ضوابط منح الائتمان المصرفي من منظور .13

.2009دار النهضة العربية، الطبعة الأولى قانوني      و مصرفي، 

عادل جبري محمد حبيب، مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام .14

.2003بالسر المهني أو الوظيفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

عادل عبد الفضيل عيد، الائتمان و المداينات في البنوك الإسلامية، دار .15

.2008الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

عاشور عبد الجواد عبد الحميد، دور البنوك في خدمة تقديم المعلومات، .16

دراسة مقارنة في القانونين المصري و الفرنسي، دار النهضة العربية، 

.2008القاهرة، 

البنكية، دار أبي رقراق، مام، الحماية الجنائية للبطاقة د الإعبد االله محم.17

.2014 المغرب،

علي الأمير إبراهيم، التزام البنك بفحص المستندات بالنسبة للاعتمادات .18

ار النهضة العربية، المستندية في عقود التجارة الدولية و مسؤوليته، د
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.2008 القاهرة، 

ار من الوجهة القانونية، دعلي جمال الدين عوض، عمليات البنوك .19

.1993 النهضة العربية، القاهرة، 

كلثوم حاجي الطوني، خصوصية المسؤولية المدنية للمصارف .20

.2008التجارية، أكاديمية الفكر الجماهيري، طرابلس، الطبعة الأولى 

كيلاني عبد الراضي محمود، المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع .21

.2000، دار النهضة العربية، القاهرة، لبطاقات الوفاء و الضمان

لبنى عمر مسقاوي، المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي، .22

..2006منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى

محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، دار زمزم، الأردن، الطبعة .23

.2010الأولى 

دية للبنك لتجاري، دور البنك محمد توفيق سعودي، الوظائف غير التقلي.24

.2002كأمين استثمار، دار الأمين، الطبعة الأولى 

محمد عابد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي، دار الثقافة، عمان، الطبعة .25

.2011الأولى 

محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية المرفق .26

.2003العام، منشأة العارف، الإسكندرية، 

محمود مختار أحمد بربري، المسؤولية التقصيرية للمصرف عند طلب .27

.2007 ار النهضة العربية، القاهرة،فتح الاعتمادات، د

محي الدين إسماعيل علي الدين، أعمال البنوك من الناحيتين القانونية و .28

.2001ول، النسر الذهبي، القاهرة، العملية، الجزء الأ

لجامعة الجديدة، يجار التمويلي، دار انجوى إبراهيم البدالي، عقد الإ.29

.2005 الإسكندرية،

نجوى أبو هيبة، المسؤولية المدنية للبنوك عن العمليات المصرفية .30
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.2006المسؤولية المهنية، دار النهضة العربية، القاهرة، (

نعيم مغبغب، مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الاعتمادات و .31

.2009ية، لبنان، الطبعة الأولى استثناءاته، منشورات حلبي الحقوق

:الرسائل/ ج

باخوية دريس، جريمة غسيل الأموال و مكافحتهما في القانون الجزائري، .1

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم 

.2011السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

زة لعقد الاعتماد الإيجاري للأصول بوراس نجية، الآليات القانونية الممي.2

المنقولة، رسالة دكتوراه، كلية لحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي 

.2009ليابس، سيدي بلعباس، 

تايمر ريمون فهيم، ضمانات الائتمان المصرفي، رسالة دكتوراه، كلية .3

.2011الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

، ضوابط منح الائتمان المصرفي، رسالة صلاح إبراهيم شحاتة عطا االله.4

.2008دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

صمود سيد أحمد، مصلحة الشركة معيار مشروعية أعمال التسيير في .5

الشركات التجارية، رسالة دكتوراه، كلية لحقوق، جمعة الجيلالي ليابس، 

.2009سيدي بلعباس، 

فحص المستندات في الاعتماد  عصام فايد محمد، مسؤولية البنك عن.6

.2007المستندي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

نادية صابونجي، الرقابة على التسيير في شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، .7

.2008كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

صص قانون خاص، بوزيدي إلياس، الاعتماد المستدي، رسالة ماجستير تخ.8

.2005كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

حطاب كمال، الحماية الجنائية للأسواق المالية، رسالة ماجستير في العلوم .9
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.2008الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجنائية، كلية الحقوق، جامعة 

ة بين الأنظمة القانونية سميرة أبو نسيم، خطابات الضمان، دراسة مقارن.10

لحقوق، جامعة طنطا، في مصر، المغرب و فرنسا، رسالة ماجستير، كلية ا

.2009 القاهرة،

لانا وديع سليم، المسؤولية المدنية للبنك المركزي على أعمال الرقابة .11

على البنوك التجارية، دراسة في القانون الأردني، رسالة ماجستير كلية 

.2006 ،معة الأردنية، الأردنالدراسات العليا، الجا

ماجد فهد بن ذخيل، النظام القانوني لخطاب الضمان البنكي في المملكة .12

لحقوق، جامعة العربية السعودية، رسالة ماجستير، تخصص تجاري، كلية ا

.2009 حلوان، القاهرة،

محمد محمود عبد الحميد خليل، حدود المسؤولية الجنائية للمصارف .13

واجب السرية و غسيل الموال، رسالة ماجستير، كلية  المالية عن مخالفة

.2008الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 

مصابيح فاطمة، عقد تحويل الفاتورة في القانون الجزائري، رسالة .14

ماجستير، تخصص قانون اقتصادي، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس، 

.2002سيدي بلعباس، 

:المقالات/ د

اهيم نجار، مسؤولية مدير المحافظة المالية في العقود الائتمانية اللبنانية، إبر.1

مجلة علمية خاصة بالمسؤولية المهنية الإعلامية و المصرفية و المحاسبية، 

الجزء الثالث، كلية الحقوق، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الثانية 

.141، ص2004

يم، المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراه.2

المشروع لبطاقة الائتمان في القانون المقارن و الفقه الإسلامي، بحوث 

جلد مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة و القانون، الم
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¡2003و القانون، جامعة الإمارات العربية لمتحدة،  الخامس، كلية الشريعة

.2033 ص

حمد الأمين للضرير، بطاقات الائتمان، المجلد الثاني، بحوث الصديق م.3

مؤتمر الأعمال المصرفية، الإلكترونية، بين الشريعة و القانون، كلية 

.637 ، ص2003الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

بودالي محمد، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، مجلة العلوم القانونية .4

¡02دارية، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس، مكتبة الرشاد، العدد والإ

.9، ص 2005 الجزائر،

سالم عبد الرحمان بوغميض، مظاهر انحسار الخطأ كأساس للمسؤولية .5

المدنية في القانون المدني البحريني، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد 

.7، ص2011 الثامن، العدد الثاني،

ميد البعلي، بطاقات الائتمان المصرفية، التصريح الفني و التخريج عبد الح.6

الفقهي، دراسة تحليلية مقارنة، المجلد الثاني، بحوث في مؤتمر الأعمال 

المصرفية الإلكترونية بين الشريعة و القانون، كلية الشريعة و القانون، 

.695 ، ص2003جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

تعريفها و أنواعها             ن موسى، البطاقات المصرفية،الحسيعلي محمد .7

و طبيعتها، المجلد الخامس بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين 

الشريعة و القانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية 

.1993، ص2003المتحدة، 

ر علمي حول المسؤولية مروان كركبي، المسؤولية المهينة للمصارف، مؤتم.8

المهنية الإعلامية و المصرفية و المحاسبية، الجزء الثالث، منشورات حلبي 

.97، ص2004الحقوقية، لبنان، الطبعة الثانية 

مغربي قويدر، وسائل حماية الضمان العام للدائنين في حالة الإفلاس، مجلة .9

¡09، العدد لعباسلجيلالي ليابس، سيدي بالحقوق و العلوم السياسية، جامعة ا
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.25، ص2012

منصور بختة، مدى مساس الخطأ القضائي بشخصية الشخص، مجلة .10

معة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العلوم القانونية، و الإدارية، كلية الحقوق، جا

.195، ص2008¡06العدد 

منصور بختة، مراقبة التسيير في مختلف الشركات التجارية، مقال غير .11

  .منشور

م، الصيرفة الإلكترونية، مفاهيم أساسية، مجلة الدراسات حكيمنير.12

.121، ص2012المالية  والمصرفية، العدد الرابع، الدوحة، سنة 

هشام البساط، المحافظة على أسرار العملاء و عدم التدخل في شؤونهم، .13

مؤتمر حول المسؤولية المهنية الإعلامية و المصرفية و المحاسبية، الجزء 

.113، ص2004ات حلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الثانية الثالث، منشور

:المراجع النصية/ و

.1996الجزائري دستور ال.1

، المتضمن 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم .2

.القانون الأساسي للقضاة

، المتضمن قانون 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم .3

.21، العدد والإدارية، جريدة رسمية الإجراءات المدنية

    المتعلق بالوقاية من الفساد      20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون رقم .4

.14جريدة رسمية العدد . و مكافحته

المتعلق بالوقاية من تبيض  06/02/2005المؤرخ في  01-05القانون رقم .5

، المعدل و 11العدد  لإرهاب و مكافحتهما، جريدة رسميةالأموال و تمويل ا

.08، العدد 13/02/2012المؤرخ في  02-12المتمم للأمر 

    المتضمن قانون الأسرة المعدل  27/02/2005المؤرخ في 05/02القانون رقم .6

.1984يونيو 09المؤرخ في 84/11و المتمم للأمر رقم
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ير المتعلق بمهنة الخب 1991أفريل  27المؤرخ في  08-91القانون رقم .7

71/82المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المعدل للقانون 

المتضمن تنظيم مهنة المحاسب المعتمد و الخبير  29/12/1971المؤرخ في 

.المحاسب

المتضمن مهنة المحاماة،  08/01/1991المؤرخ في  04-91القانون رقم .8

.02، العدد جريدة رسمية

المتضمن القانون الأساسي العام  2006ليو يو 15المؤرخ في  03-06الأمر .9

.2006لسنة  46، رقم جريدة رسميةللوظيفة العمومية، 

المتعلق بالنقد و القرض،  2003غشت  26المؤرخ في  11-03الأمر .10

.52الجريدة الرسمية، رقم 

 المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26مؤرخ  75/59الأمر .11

.06/02/2005المؤرخ في  05/02م والمتمم بالقانون رق  المعدل

لمتضمن القانون المدني ا1975سبتمبر  26مؤرخ في 75/58الأمر .12

الجريدة  ¡13/05/2007المؤرخ في 07/05والمتمم بالقانون رقم   المعدل

.31الرسمية العدد

          المتضمن قانون العقوبات المعدل1966يونيو8لمؤرخ فيا66/156الأمر.13

جريدة رسمية العدد¡02/08/2011المؤرخ في11/14ون رقم والمتمم بالقان

44.

المتعلق بتحديد شروط تكوين  04/03/2004المؤرخ في  02-04نظام .14

.27، العدد د الأدنى الاحتياطي الإلزامي، جريدة رسميةالح

المتعلق بعمليات إعادة  13/02/2000المؤرخ في  01-2000نظام رقم .15

، ة للبنوك و المؤسسات المالية، جريدة رسميةحالخصم و القروض الممنو

.12العدد 

المتعلق بإصدار عقود  14/03/1993المؤرخ في  93/02نظام رقم .16
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قبل البنوك الوسطاء المعتمدين، جريدة والضمان المقابل من  الضمان

.17، العدد رسمية

ظيم مركزية المتضمن تن 22/03/1992المؤرخ في  92/01نظام رقم .17
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:الملخص

تؤدي المصارف دورا هاما في الإقتصاد من خلال الوظائف التي تقوم بهـا، إذ أن هـذه الوظـائف    

لـذلك  تتطور و تنمو و تبرز من خلال التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك سواء نقدية كانت أو تعهديـة،  

  .لمصالح الجوهرية للجمهوراالبنك المركزي حماية للائتمان و أحاطها المشرع برقابة صارمة من

و كذلك استنادا لنظرية   فرتب المسؤولية المدنية في حال إلحاق أضرار بالعملاء وفقا للقواعد العامة،

مسؤولية الجزائية للبنك في حـال  كما رتب ال. المخاطر و تحمل التبعة، ووفقا لفكرة مخاطر المهنة، و الظاهر

  .إضراره بالائتمان المصرفي أو مخالفته لقواعد العمل المصرفي و للأحكام التنظيمية

  .البنك التجاري، البنك المركزي، الرقابة، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية¡الائتمان:الكلمات المفتاحية

Le résumé :

Les banques jouent un rôle important dans l’économie grâce aux fonctions qu’elle

sexercent.Ces derniers progressent et se développent grâce aux facilités du crédit accordé par

la banque que se soit monétaire ou d’engagement, pour cela le législateur prend des mesures

de controle rigoureuses appliquées par la banque central afin de protéger le crédit et les

intérêts éssentiels du public.

Il classifie la responsabilité civile en cas de dommage aux clients selon les règles

générales, en se basant sur la théorie des risques et l’assumation des conséquences, selon

l’idée des risques de la profession. Il a classé la responsabilité pénale de la banque en cas

d’atteinte au crédit bancaire ou dérogation des règles du fonctionnement bancaire et aux

dispositions règlementaires.

Les mots clés : le crédit, les banques commerciales, la banques centrale, le controle, la

responsabilité civile, la responsabilité pénale.

Abstract:

Banks play an important role in the economy through to the functions they perform

.These functions progress and develop through credit facilities granted by the bank whether in

money or commitment, that’s why the legislature applied strict control to the central bank to

protect the credit and the essential interests of the public.

He classifies the civil liability ofcustomersdamagesaccording to general rules, based

on the theory of risk and undertake consequences, according to the idea of occupational

hazards.He classifiedthe criminal liability of the bank in case of violation of bank credit or

breakingthe rules of the banking systemand itsregulatory measures.

Keywords: credit, commercial banks, central banks, the control, civil liability, criminal

liability.


